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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره حِيمِ بِسْمِ اللَّه حْمَنِ الره ِ الره   بِسْمِ اللَّه

 

  َنه عِنددَك َِ دا يَدبْلُ دا ُ وَباِلْوَالدِدَيْنِ ِحِْسَدانًا  ِمِه وَقَضَى رَبُّكَ ألَا تَعْبُددُوا ِلِا ِيِه

 كَرِيمًا  هُمَا وَقُل لههُمَا قَوْلًا الْكِبَرَ أحََدُهُمَا أو كِلاهُمَا فَلَا تَقُل لههُمَا أفٍُّ وَلا تَنْهَرْ 

يرًا ِِ يَدانِص غَد بِّ ارْحَمْهُمَا كَمَدا رَبه حْمَةِ وَقُل ره لِّ مِنَ الره  وَاخْفضِْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّ

 . 

 غدق اللَّ العظيم

 24   23سورة الإسراء الأيات أرقام : 



 

 
 هـــداءالا

 
ا حلمنا كم  ..... اليوم بهذا سوي ً

 ..... اللحظة تلك بشوق اوانتظرن

 ..... البيضاء الأيدي ذي ِلى

 ..... ومضى تركنص الذي الشيخ ذلك

 ..... فرحتك ابتسامة قلبص بعين أرى

 ..... الحاضر الِائب ِلى

         السلام عبد محمود



 
 الشكر والتقدير

 

تمام لكتابة عنده، من بمدد أمدني أن على وحده لله الحمد  . الرسالة هذه وا 
 ما وملء الأرض وملء السموات ملء فيه، مباركًا طيبًا كثيرًا حمدًا الحمد، للهف

 .بعد شيء من شاء ما وملء بينهما،

ًً  الرسالة هذه على للإشراف سخّر أن وكرمه، علي   الله فضل منف  كريم رجلَا
 طويلة وخبرة غزير، علم من به يتحلّى ما مع ،رالصد واسع الأخلاق، حسن الطباع،

 المثابرة على الدائم وتشجيعه الكريمة، برعايته شملني الذي .العلمي حثالب في
 وبارك الجزاء، خير عني الله فجزاه المفيدة، وتوجيهاته الصائبة، وملاحظاته والبحث،

الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز سمك أستاذ ورئيس قسم الشريعة  .وعمله عمره في
 لقاهرةجامعة ا -الإسلامية السابق بكلية الحقوق 

 ورئيس أستاذ زيدان حسين كصز كصز /الدكتور للأستاذ موصول والشكر

 هذه قراءة تجشم الذي طنطا جامعة –الحقوق بكلية الإسلامية الشريعة قسم
 .وعمله عمره في وبارك الجزاء، خير عني الله فجزاه .أخطائها وتقويم الرسالة

 أستاذ المنسص اسمق محمد /الدكتور للأستاذ والتقدير بالشكر أتقدم كما

 مناقشة بقبول لتفضله القاهرة جامعة - العلوم دار بكلية الإسلامية الشريعة
 خير عني الله فجزاه.السديدة وتوجيهاته القيّمة بملاحظاته ليثريها الرسالة، هذه

 .وعمله عمره في وبارك الجزاء،

 الباحث
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 ةـــقدمم

 يءفليس قبله ش الأولعليم،  يءش والآخر والظاهر والباطن وهو بكل الأولالحمد لله 
 .يء، والباطن فليس دونه شيء، والظاهر فليس فوقه شيءوالآخر فليس بعده ش

نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد 
 وحده لا شري  له، أكمل . وأشهد ألا إله إلا اللهامرشد   االله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له ولي  

 ا.لنا الإسلام دين   يلنا ديننا، وأتم علينا نعمته، ورض
وديههن الحههي، ليخههرس النههاس مههن الظلمههات  ىربههه بالهههد هعبههده ورسههوله، أرسههل اوأشهههد أن محمههد  

أتاه اليقين، فتر   ىالله حي جهاده حت يالأمانة ونصح الأمة وجاهد ف ىالنور، فبلغ الرسالة وأد ىإل
اللهههم عليههه  شههريعة الغههراء، بيضههاء نقيههة، سههليمة مههن النيههن، مبههرأب مههن الههنق  والعيهه ، فصههل  لنهها ال
نهجهه وترسهموا خطهاه، وحفظهوا سهنته، ومهن تهبعهم  ىأصهحابه الهذين اهتهدوا بهديهه، وسهاروا عله ىوعله

 ن.يلديوم ا ىإلبإحسان 
 ىمهههر الله تعهههالمسهههتمدب مهههن أ ،ومكانهههة عاليهههة ،الإسهههلام مننلهههة سهههامية يوبعهههد فهههإن لفبهههوين فههه 

والتههرحم عليهمهها والههدعاء لهمهها بعههد  ،حياتهمهها يوالعطههن عليهمهها فهه ،والترفههي بهمهها ،بالإحسههان إليهمهها
سَََانًا يلََد ا ي ََاهد وَب البوَا تَعببدََددوا ا ارَبََُّكَ أَا ى  وَقَضَََ: ىفقههد قههال تعههال ،موتهمهها نََدَكَ  ۚ  ن  ا حب لدَ ن  ع  ََا يَََبب ا م 

يمًَاهَربهدمَا وَقدل ل هدمَا قََوبا تَنب فَلَا تَقدل ل هدمَا أدفٍّ وَا هدمَالاك   أوالبك بَرَ أَحَددهدمَا  ف َضب لَهدمََا جَنََاَ   ، كَر  وَاخب
يراً هدمَا كَمَا رَب يَان ي صَ   حَمب مَة  وَقدل ر بِّ ارب نَ الر حب  . (1)الذُّلِّ م 

ه يبنَا الإ  وَ : اوقال أيض  َكدرب  ى  أدمُّهد وَهبنًَا عَلََ ه  حَمَلَتبهد يلدنسَانَ ب وَاوَص  وَهبَن  وَف صََالدهد ف َي عََامَيبن  أَن  اشب
َََيرد  يالَََكَ يلَََدل َََي وَل وَا عبهدمََََا  ى  وَا  ن جَاهََََدَاكَ عَلََََ ،البمَص  لبَََم  فََََلَا تدط  َََر كَ ب َََي مََََا لََََيبسَ لََََكَ ب َََه  ع   ۚ  أَن تدشب

وفاً  ببهدمَا ف ي الدُّنبيَا مَعبرد  مََربج عدكدمب فََندنَبِّئدكدم ب مََا كدنَتدمب تعَبمَلدَونَ  يالثدم   ۚ   يالنب أنََابَ وَات ب عب سَب يلَ مَ  ۚ  وَصَاح 
(2)  . 

قهال: سهتلت -رضهي الله عنهه-فعهن عبهد الله بهن مسهعود  ،وهو ما أكدتهه السهنة النبويهة المطههرب
صبهر  ق قهال:يالعمهل أفضهلق قهال: صالصهلاب لوقتههاص قهال: قلهت  هم أ يأ-صهلى الله عليهه وسهلم-رسول الله 

 .(3)سبيل اللهص يق قال: صالجهاد فينص. قال: قلت:  م أيلدالوا

                                           

 .23( سورب الإسراء الآية رقم 1)

 .14( سورب لقمان الآية رقم 2)

 18 كتا  الأد ، با  البر والصلة وقول الله تعالى: صووصينا الإنسان بوالديه حسن اص العنكبوت 5970( رواه البخاري رقم 3)
 لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري = -صلى الله عليه وسلم-)الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله 
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ومهها لهمهها مههن الفضههل  ،الأبههوينوقههد عنيههت الك يههر مههن الكتهه  ومههن الدراسههات والأبحههاث بحقههوي  -
 ي هههافقه اكتاب ههه  -علهههى حهههد علمهههي القاصهههر-غيهههر أنهههه لهههم يفهههرد الفقههههاء  .والمكانهههة العاليهههة السهههامية ،العظهههيم
نمها ذكرهها الفقههاء متنها رب  ،مجتمعهة الأبهوينلأحكام  للباحهث  تومهن هنها لاحه ،المختلفهة الفقههأبهوا   فهيوا 

 فكرب هذه الدراسة.
 :اختيار الموضوعسباب أ .أولا

ولمهها بينهمهها وبههين أولادهمهها مههن علاقههة  ،عتبارهمهها أسههاس دعامههة الأسههرباب الأبههوينمكانههة  -1
القيههام بمهها  ىا علههمههلتعينه ،الفقهيهة المتعلقههة بهمههاممهها يتحههتم عليههه معرفههة الأحكههام  ،الجنئيهة والبعضههية

ممها يحفهظ  واجبهات متعينهة عليهمها تجهاه الأولاد. أو ،ايطال  بها أولادهم ،أوجبه الشرع كحقوي لهما
 .يبة داخل الأسربالعلاقات الط ىعل يويبق ،الحقوي

  المختلفهة الأبهوا فهي ،بطهون كته  الفقهه يوالمسائل الخاصة بهما فه الأبوين أحكامتفري  -2
دراسهة  يجمعهها فه يجتهاد ففتردت الا ،وأحكام أسرب حدود وقضاء ،من عبادات ومعاملات وفرائض

 الباح ين الرجوع إليها دون عناء. ىتسهل عل ،مستقلة

 أحكهامإرسهاء  يلهه عظهيم الأ هر فه ،الشهرع داخهل الأسهرب الواحهدب أحكهامولأن إرساء وتبيين  -3
فهههإن  ،ىلبنههة المجتمههع الأولهه يوالأسههرب ههه ،وكيههن لا يحههدث ذلههه  ،يالشههرع داخههل المجتمههع الإسههلام

 قاستقام حال المجتمع والأمة بتسرها ،استقام حالها
:مشكلة البحث .ثانياً   

فى ضوء التطورات الإجتماعية الحدي ة التى أدت إلى عدم ي ير البحث إشكالية معينة ، أنه 
انتشار لحالات التعدى على الأبوين  التصرن مع الأبوين بالطريقة اللائقة وما صاح  ذل  من

فهل يمكن للفقه الإسلامى أن يعرن الاجيال الحالية قدر ومكانة الابوين ومننلتهما الواجبةق وهل 
وأن يننل الأبوين المننلة -احد مصادر تشريعه-استطاع القانون الوضعي أن يوافي الفقه الإسلامي

بين الفقه الإسلامى والقانون  التناول والمعالجةق أم انه هنا  تفاوت فى لهما اللائقة المناسبة
 الوضعىق

 

 هذا الموضوع صالدراسات السابقة ف .ثالثاً 

 ،ووجههو  الصههلة ،تناولههت مهها يتعلههي بههالبر ،تناولههت مهها يتعلههي بههالأبوين يمعظههم الدراسههات التهه

                                                                                                                            

كتا  الإيمان با  كون الإيمان بالله  85القاهرب(، مسلم رقم  –مح  الدين الخطي  المطبعة السلفية تحقيي  4/86= 
 الرياض. –دار طيبة  – 53تعالى أفضل الأعمال )صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاس القشيري   
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 ىعله - مهن الناحيهة الفقهيهة تناولهت أحكهام الأبهوين ،بعض الدراسهات غير أن هنا  ،وتحريم العقوي
 :منها يوالت - القاصر يعلم حد 
 حميش عبد الحق . للباحث:يالفقه الإسلام يأحكام الأب ف -1
بكليهههة الشهههريعة والدراسهههات  ،يالفقهههه الإسهههلام يرسهههالة مقدمهههة لنيهههل درجهههة الماجسهههتير فههه يوهههه  

 .أحمد طه ريان د/ تحت إشران ا م 1988-ه 1408 بمكة المكرمة ،ىجامعة أم القر  العليا_

 يتوذل  كالآ ،ربعة أبوا أتمهيد و  يجاءت هذه الدراسة ف وقد

اوقد عرن فيه الأ  لغة و  التمهيد:   . م ذكر طري  بوت الأبوب ،اصطلاح 
داء الصههلاب والنكههاب والصههوم والحهه  أمههن حيههث  ،العبههادات يأحكههام الأ  فهه يوهههو فهه  :الباب الأول

  .والجهاد
َََان َََاب الث  ،المهههال ىحيهههث تنهههاول الباحهههث ولايهههة الأ  علههه .البيهههوع يكهههام الأ  فهههأح فهههيوههههو   :يالب

 .والقرض والإعارب والرهن والشفعة ،بالبيع والشراء والمضاربة ،مال الولد يوتصرفه ف
وطهلاي  ،النكهاح يوتناول الباحث فيه ولايهة الأ  فه .النكاح يحكام الأ  فأ يوهو ف  :الباب الثالث

 .والحضانة والنفقة ،ولادهأعن ومخالعته  ، الأ
وسهرقته  ،وتنهاول فيهه قهذن الأ  ولهده .الجنايهات والمواريهث ي  فهأحكهام الأ يوههو فه  :باب الرابَعال

 ،والعكههس بهنوالقضهاء للا ،ه والعكهسبنهالأ  لاجهوان شههادب  ىومهد ،وقتلهه ،مهن مالهه
 .الميراث في م أحوال الأ  

 : وغف الدراسة

 .ام الأمحكأء من يولم تتعرض لش ،الدراسة تتعلي فقط بتحكام الأ   -1
كهان مهن  يوالته ،حكهامك يهر مهن الأ يراء فواستيعا  الآ ،تر  التفصيل الرسالة ىيؤخذ عل  -2

 .دلتهاأوعرض  ،المفروض التوسع فيها
 ،لأبيهههه بهههنالام هههل حكهههم إمامهههة  ،المتعلقهههة بهههالأ  ،لهههم يتنهههاول الباحهههث بعهههض المسهههائل الفقهيهههة  -3

 .الأ  ىعل بنالاحريم البنت ونوجة وت ،الجنائن ي  فحكام الأأو  ،الصلاب يجابته فا  و 
 ا. ارهآو   ،عقوقه  وتحريم  ،دابهآوكيفيته و    لم يتناول الباحث مستلة بر الأ   -4

طبعَة مسسسَة  ،للَدكتورة سَعاد ابَراهيم صَال  الشريعة الإسَلامية: ياء فبنالأعلاقة الآباء ب -2
 .م 1995 -َ ه1415 - الطبعة الثالثةللطباعة والنشر التعاون 



 مقدمـــة

 4 

 : ثلاثة عشر مبحثاً يهذه الدراسة ف وقد جاءت   
 في واجبات الأبناء المبحث الثاني : في بر الوالدين المبحث الأول :
 في الحضانة المبحث الرابع : في  الرضاع المبحث الثالث :

 في النفقة المبحث السادس : في الولاية المبحث الخامس :
 في الشهادب من :المبحث الثا في الهبة المبحث السابع :
 في حد القذن المبحث العاشر : في المحرمات المبحث التاسع :
 في القصا  المبحث الثاني عشر : عشر في حد السرقة المبحث الحادي :

  الميراثفي  عشر : المبحث الثالث
 : وغف الدراسة

 .ع االمتعلقة بالأبوين م ،تناولت الدراسة بعض الأحكام الفقهية  -1
 .كالصلاب والصوم والنكاب ،فيما يتعلي بالعبادات ،تتناول الدراسة أحكام الأبوينلم   -2
 ،المختلفهههة فهههي البيههوع والمعهههاملات الماليههة ،حكههام الأبههوينتلههم تتنههاول الدراسهههة مهها يتعلهههي ب  -3

 .والقرض والإجارب كالرهن والشفعة 
رسََالة  يوهََ  .ز السََويلمللباحثََة وفََاء بنََت عبََد العزيََ الفقََه الإسََلامي: ي فََ أحكََام الأم  -3

َََة الشَََريعة َََة ،ماجسَََتير بكلي َََن سَََعود الإسَََلامية جامع َََام محمَََد ب تحَََت اشَََراف  ،الإم
 م 1994ه_ 1415العمار  ىالدكتور/عبد الله بن موس

 .جاءت الرسالة في تمهيد وخمسة فصول وقد

 .تعرين الأم ومننلتها ،وقد تناولت الباح ة فيه  :التمهيد
وتشههمل الصههلاب والنكههاب والصههوم والحهه   ،العبههادات يحكههام الأم فههأفيههه وقههد تناولههت   الفصل الأول:

 .والجهاد
المهههال وعقهههود  ىوتشهههمل الولايهههة علههه ،المعهههاملات فهههيوقهههد تناولهههت فيهههه أحكهههام الأم   :يالفصل الثان

 .المعاوضات والتبرعات
 .وقد تناولت فيه أحكام الأم في الفرائض والري   الفصل الثالث:
النكهاح وفهري النكهاح والرضهاع  وتشهمل ،ناولهت فيهه أحكهام الأم فهي فقهه الأسهربوقد ت   الفصل الرابع:
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  .والنفقة والحضانة
  .الجنايات والحدود والقضاء يوقد تناولت فيه أحكام الأم ف الفصل الخامس:
 : وغف الدراسة

 .الفقه الإسلامي فقط يالدراسة تتعلي بتحكام الأم ف  -1
كمها  ،كالرهن والمضاربة والقرض والشهفعة ،البيوع يم فحكام الأأ لم تتناول الدراسة العديد من  -2

 .نس  ولده سيما إن أنكر أ    لا ،النس  يأنها لم تتعرض لأحكام الأم ف
 لا يوالته ،ستيلادكتحكام الري والا ،من دراستها ىلا جدو  يتناولت الدراسة بعض المسائل الت  -3

 .ن جميع دول العالمنظام الري م يبعد أن ألغ ،شيء يتفيد الآن ف
 :وِجراءاته البحث منهج رابعاً.

ههه ياتبعهههت فههه  -1 قهههدر  –الأبهههوينوذلههه  لتتبهههع وحصهههر مسهههائل  ،اتحليلي ههه ااسهههتقرائي   اههههذا البحهههث منهج 
 وتحليلها وتفسيرها. ،الفقهكت   يف  –الإمكان

بهوا  رتيه  بعهض الأت ين اختلهن بعضهها فها  و  ،بهوا  البحهث بالترتيه  المعهرونأقمت بترتي    -2
وذله   -المعههودب عنهد ك يهر مهن الفقههاء يوهه- وقد آ رت هذه الطريقهة .تقديم ا وتتخير ا ،الفقهية

 والشهادب. ،والقضاء ، م العقوبات ،الأسرب أحكام م  ، م المعاملات ،بتقديم العبادات

المهههذاه  الأربعهههة  ىعلههه ،ذكهههر الأحكهههام الفقهيهههة الخاصهههة بهههالأبوين نهههدالبحهههث ع فهههياقتصهههرت   -3
ههه ىعلههه .يفهههالحنبل ،يفالشهههافع ،يفالمهههالك ،فهههيالمهههذه  الحن :لمشههههوربا نة مهههيلاد أئمهههة ترتيههه  س 

 الأحدث. ىإلمن الأقدم  ،المذاه  ووفياتهم

تفههاي بينههت افههإن كانههت المسههتلة محههل  ؛قمههت بتحريههر الكههلام فيههها ،بعههد جمههع المسههائل وترتيبههها  -4
ن كانهت المسهت ،إن وجهدت الأدلهة هم أعقبتهه بهذكر  ،ذله  سهقت الخهلان فيهها  ؛لة محهل خهلانوا 

مصهادر  ىإلهذله   اعاني ه ،ومن قال به من الفقهاء ،يفتذكر مضمون الرأ ؛راءوذل  بتفصيل الآ
 :الأدلههة ههم أذكههر  –إن وجههد  –يليههه  يوالههذ ،يذكههر القههول ال ههانأوبعههد ذلهه   ،الحاشههية فههيمذهبههه 

 يالتهه ،المصههادر والمراجههع ىإلههو ذلهه  بههالعن  امو ق هه ،وال الههث ي ههم ال ههان ،الأول أيفتبههدأ بتدلههة الههر 
 .الأدلةوردت فيها تل  

 ،المصههادر القديمههة أمهها المصههادر الحدي ههة ىعلهه ،تقريههر الأحكههام فههي  –قههدر الإمكههان –اعتمههدت  -5
 ستئناس.سبيل الا ىفقد استعنت بها عل

 مواضعها من سور القرآن الكريم. ىإلوعنوها  ،ترقيم الآيات القرآنية الكريمة ىحرصت عل  -6
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 أوالصهحيحين  فهيفهإذا كهان الحهديث  ؛قمت بتخري  الأحاديهث النبويهة الشهريفة مهن كته  السهنة  -7
 يوالبهها  الههذ ،واسههم الكتهها  ،رقههم الحههديث اذاكههر   ،أحههدهما أوكتفيههت بعههنوه إليهمهها ا ،أحههدهما فههي

 فهههيالصهههحيحين ولا  فهههيفهههإن لهههم يكهههن الحهههديث  ،ورقهههم الجهههنء والصهههفحة بهههين قوسهههين ،ورد فيهههه
 ،ي. كهالنيلعاقهه قهديم  ققهول مهن ح نهاقلا   ،كته  الحهديث أصهحا كرت من أخرجه من ذ ،أحدهما

والشههي   ،ين الألبههانيلههدالعصههر الحاضههر كالشههي  محمههد ناصههر ا فههيو  ،يحجههر والشههوكان ابههنو 
بينههت  ،الحههديث بعههض الألفهاظ الغامضههة فهين افهإذا كهه .ؤوطاوالشهي  شههعي  الأرنهه ،أحمهد شههاكر

 وكت  شروح الحديث. ،ةكت  اللغ ىعل امعتمد   ،معانيها

كتهه  التههراجم  ىعلهه امعتمههد   ،الههذين رأيههت أهميههة التعريههن بهههم بإيجههان ،ترجمههت لههبعض الأعههلام  -8
 لهم. ةالترجم نع يفشهرتهم تغن ،أما المشهورون منهم ،والسير والطبقات ،والأعلام

عرضههت  ،الأربعههة المههذاه  فههيالههوارد بالدراسههة المقارنههة بههتقوال الفقهههاء  ،يالجانهه  القههانون فههي  -9
 ،وتعليهي شهراح القهانون عليهه ،يالقهانون المصهر  فهي يالوضهع يالن  التشريع امبين   ،الموضوع
وأحكهام  ،نهايهة أبهوا  المعهاملات فهي هم عقهدت مقارنهة  ،محكمهة الهنقض المصهرية أحكهاموذكهر 

 ،خههتلانتفههاي والاجوانهه  الا امبين هه ،يوالقههانون المصههر  يالإسههلام هبههين الفقهه ،الأسههرب والعقوبههات
 .يالمستمدب من الفقه الإسلام ،الشخصية المصرية الأحوالتعلي بقوانين يفيما  ىحت

 :منهومقغد الباحث   عنوان الدراسة .اً خامس

المباشرين  الأبوينقصد بذل  أو  .صيالإسلام هالفق في الأبوين أحكامص الدراسة عنوان  لخترت ا
 الأ  أو ،الأعمام والخالات أو ،جداد والجداتمن الأ ،غيرهما ىإلوالأم فلا تتعداهما  الأ : يأ

 يهذه الدراسة الولد الصلب في  –ىأن  أوكان  اذكر   –أقصد بالولد  يكما أنن .والأم من الرضاعة
 الولد من الرضاعة. أو ،الدراسة ولد الولد فيفلا يدخل  ،المباشر
 :ا خطة البحثسً ساد

 وفهارس. ،ةوخاتم ،بوا وأربعة أ ،وتمهيد ،مقدمة :تكونت هذه الدراسة من
 ،البحهث فهيوالمهنه  المتبهع  ،ختيهار الموضهوعلا يدفعتنه يتناولهت البواعهث الته  المقدمة فهيف -1

 وخطة البحث. ،ومقصد الباحث من عنوان الدراسة

 :مبحثين ىويشتمل عل  التمهيد -2

  ااصطلا الل ة و  فيلفاظ ذات الصلة والأ  ،الأبوينتعريف : الأولالمبحث. 
 الأبوينفضل بر : يالمبحث الثان. 

 .العبادات فص الأبوين حكامأ: الأولالباب  -3
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 :أربعة فصول ىمل هذا البا  علتويش
  ية.نالعبادات البد في الأبوين أحكام :الأولالفغل 

 :مبح ين ىويشتمل هذا الفصل عل
  الصلاة في الأبوينحكام أ :الأولالمبحث. 

 :خمسة مطال  ىهذا المبحث عل يويحتو 
 الوضوء والصلاب. فيبالقر   الأبويني ار إ :الأولالمطل   -
 الصلاب. فيه يإمامة الولد أبو  :يالمطل  ال ان -
 الولد بالصلاب وضربه عليها. الأبوينأمر  :المطل  ال الث -
 .الأبوينقطع الصلاب لنداء أحد : المطل  الرابع -
 .صلاب على الميتال في الأبوين أحكام :المطل  الخامس -

 الصيام في بوينالأ أحكام ي:المبحث الثان. 
 : لا ة مطال  ىالمبحث عل اهذ يويحتو 

 .الولد بالصيام الأبوينأمر  :الأولالمطل   -
 .صيام الولد عن أبويه :يالمطل  ال ان -
 ولدها. أونفسها  ىعل اخوف   الأمإفطار  :المطل  ال الث -

 العبادات المالية في الأبوين أحكام ص:الفغل الثان. 
 :مباحث لا ة  ىويشتمل هذا الفصل عل

  العبادات المالية الواجبة. في الأبوين أحكام :الأولالمبحث 
 :مطلبين ىهذا المبحث عل يويحتو 

 النكاب. في الأبوين أحكام :الأولالمطل   -
 .نكاب الفطر في الأبوينحكام  :يالمطل  ال ان -
 واجبة.الالعبادات المالية غير  في الأبوين أحكام ي:المبحث الثان 
 مال الولد فيالعبادات المالية  في الأبفات تصر  :المبحث الثالث. 

 :مطلبين ىالمبحث عل اهذ يويحتو 
 .ولدال ىالعبادات المالية الواجبة عل في الأ تصرفات  :الأولالمطل   -
 .ولدال ىالعبادات المالية غير الواجبة عل في الأ تصرفات  :يالمطل  ال ان -

 للجهَاد  .للسَفر الأبَوينواسَتئذان  ،البدنيةالعبادات المالية  في الأبوين أحكام :الفغل الثالث
 وطلب العلم والتجارة.

 :مبح ين ىمل هذا الفصل علتويش
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  الحج في الأبوين أحكام :الأولالمبحث. 
 :ينالآتي ينالمطلب ىهذا المبحث عل يويحتو 

 .بالولد الأبوينح   :الأولالمطل   -
 .ح  الولد عن أبويه :يالمطل  ال ان -
 الخروج للسفر لطلب العلم والتجارة. فيو  ،الجهاد في لأبوينا أحكام :يالمبحث الثان 

 :الآتيةالمطال   ىهذا المبحث عل يويحتو 
 .الخروس للجهاد في الأبويناستئذان  :الأولالمطل   -
 .الحر  والعكس فيقتل الولد المسلم أباه الكافر  :يالمطل  ال ان -
 لتجارب.السفر لطل  العلم وا في الأبويناستئذان  :المطل  ال الث -

 :المعاملات فص الأبوين أحكام :صالباب الثان -4

 :ستة فصول ىمل هذا البا  علتويش
 .المال ىعل الأبوينواية  :الأولالفغل  -

 :الآتيةالمباحث  ىعل يويحتو 
  الأولالمبحََث: ََ ت لََه ومََن تثبََ ،والحكمََة مََن مشََروعيتها ،الالمََ ىتعريََف الوايََة عل

 الواية.
 المال ىبالواية عل الأبوينأحقية  ىمد :يالمبحث الثان. 

 :المطلبين الآتيين ىويشتمل عل
 .يالإسلام الفقه فيالمال  ىبالولاية عل الأبوينأحقية  :الأولالمطل   -
 .القانون فيالمال  ىبالولاية عل الأبوينأحقية  :يالمطل  ال ان -

 المال ىشروط الواية عل :المبحث الثالث. 
 :المطلبين الآتيين ىويشتمل عل

 .يالإسلام الفقه فيالمال  ىشروط الولاية عل :الأول  المطل -
 .القانون فيالمال  ىعل ليشروط الو  :يالمطل  ال ان -
 مدة الواية :المبحث الرابع. 

 :ينالآتي ينالمطلب ىويشتمل عل
 .يالإسلام الفقه فيالمال  ىمدب الولاية عل :الأولالمطل   -
 .ونالقان فيالمال  ىمدب الولاية عل :يالمطل  ال ان -
  المعاوضات في الأبوين أحكام :صالثانالفغل. 

 :المباحث التالية ىعل يويحتو 
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 .البيع في الأبوين أحكام :الأولالمبحث  -
 :الآتيةالمطال   ىمل علتويش
 .بنالاعقار  الأ بيع  :الأولالمطل   -
 .بنالامنقول  الأ بيع  :يالمطل  ال ان -
 .عقد البيع فيطر  الأ  يتول :المطل  ال الث -
 .يالقانون المصر  فيالوضع  :ل  الرابعالمط -
 الإجارة في الأبوين أحكام :يالمبحث الثان. 

 :المطال  التالية ىمل علتويش
 .مال الصغير ونفسه الأ إجارب  :الأولالمطل   -
 .الأبوين والعكس استئجار :يالمطل  ال ان -
 .يالقانون المصر  فيالوضع  :المطل  ال الث -
 بالمضاربة بنااال م في الأبتصرف  :المبحث الثالث. 
 التبرعات في الأبوين أحكام :ل الثالثغالف. 

 :الآتيةالمباحث  ىهذا الفصل عل يويحتو 
  بالفرض بناامال  في الأبتصرفات  :الأولالمبحث. 
 لمال ونفس الص ير الأباعارة  :يالمبحث الثان. 

 الهبة في الأبوين أحكام :المبحث الثالث. 
 :الآتيةالمطال   ىمل علتويش
 .مال الصغير الأ هبة  :الأوللمطل  ا -
 .الهبة عن الصغير الأ قبض  :يالمطل  ال ان -
 .الهبة فياء بنالأسوية بين تال :المطل  ال الث -
 .عن الهبة الأبوينرجوع  :المطل  الرابع -
  مَن مَال  الأبَوينجَواز تملَك  ىومَد ،والشَفعة ،الَرهن فَي الأبوين أحكام الرابع:الفغل

 .، والضمان بناا
 :الآتيةالمباحث  ىعل لهذا الفص يو ويحت
  الشفعة في الأبوين أحكام :الأولالمبحث. 
 الرهن في الأبوين أحكام :يالمبحث الثان. 
 أخذ الأبوين مال اابن. :المبحث الثالث 
 أحكام الأبوين في الضمان :المبحث الرابع. 
 يالقانون المصر  فيالوضع  :المبحث الخامس. 
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  الميراث في الأبوين أحكام/ الخامسالفصل. 
 :تيينالمبح ين الآ ىمل علتويش
  الميراث في الأم أحوال :الأولالمبحث. 
 الميراث في الأب أحوال :يالمبحث الثان. 
  المعاملات في الأبوين أحكامتناول  فيمقارنة بين القانون والشريعة. 

 .المتعلقة بنحكام الأسرة الأبوين أحكام :الباب الثالث -5
 :لآتيةاالفصول  ىويشتمل عل

  النكا  في الأبوين أحكام :الأولالفصل. 
 :الآتيةالمباحث  ىمل علتويش
  النفس وواية التزويج ىالواية عل :الأولالمبحث. 

 :تيينالمطلبين الآ ىعل يويحتو 
 .النفس ىالولاية عل :الأولالمطل   -
 .ولاية التنوي  :يالمطل  ال ان -
 ص ارائه البنأتزويج  في الأبواية  :يالمبحث الثان. 

 :الآتيةالمطال   ىعل يويحتو 
 .بته البكر الصغير ابنتنوي   في الأ ولاية  :الأولالمطل   -
 .بته ال ي  الصغير ابنتنوي   في الأ ولاية  :يالمطل  ال ان -
 .ه الصغيرابنتنوي   في الأ ولاية  :المطل  ال الث -
 ولاده الجانين والمعاتيهأتنوي   في الأ ولاية  :المطل  الرابع -
 ائه البال ينبنأتزويج  في الأبواية  :حث الثالثالمب. 

 :الآتيةالمطال   ىعل يويحتو 
 .ته البكر البالغةابنتنوي   في الأ ولاية  :الأولالمطل   -
 .ته ال ي  البالغةابنتنوي   في الأ ولاية  :يالمطل  ال ان -
 .البالغ بنالاتنوي   في الأ ولاية  :المطل  ال الث -
 قبض المهر في الأبواية  :المبحث الرابع. 

 :ينالآتي ينالمطلب ىويشتمل عل
 .ته دون مهر الم لابن الأ تنوي   :الأولالمطل   -
 .واشتراط جنء منه لنفسه ،تهابنمهر  الأ قبض  :يالمطل  ال ان -
 تحريم النكا  ىأثر العلاقة بالأبوين عل :المبحث الخامس. 

 :المطلبين الآتيين ىعل يويحتو 
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 .والبنت الأمكاح تحريم ن :الأولالمطل   -
 .بنالاوحليلة  ،الأ تحريم نكاح نوجة  :يالمطل  ال ان -
 فرق النكا  في الأبوين أحكام :يالفصل الثان. 

 :ينالآتي ينالمبح  ىويشتمل عل
  الطلاق في الأبوين أحكام :الأولالمبحث. 

 :المطلبين الآتيين ىعل يويحتو 
 .بنالامرأب اطلاي  الأبوينطل   :الأولالمطل   -
 .ه الصغيرابنعن  الأ طلاي  :يل  ال انالمط -
 الخلع في الأبوين أحكام :يالمبحث الثان. 

 :المطلبين الآتيين ىعل يويحتو 
 .والمجنونة ،ته الصغيربابنعن  الأ خلع  :الأولالمطل   -
 .والمجنون ،ه الصغيرابنعن  الأ خلع  :يالمطل  ال ان -
 النفقة في الأبوين أحكام :الفصل الثالث. 

 :الآتيةالمباحث  ىويشتمل عل
  الموجبة للنفقة ةباالقر  :الأولالمبحث. 
 الأبوين ىنفقة الأواد الواجبة عل :يالمبحث الثان. 

 :الآتيةالمطال   ىعل يويحتو 
 .ولادهأ ىعل الأ إنفاي  :الأولالمطل   -
 .أولادها ىعل الأمإنفاي  :يالمطل  ال ان -
 .ولادالأ ىمدب النفقة عل :المطل  ال الث -
 .بنالاإعفان  :ابعالمطل  الر  -
 الأواد ىعل ةالواجب الأبويننفقة  :المبحث الثالث. 

 :الآتيةالمطال   ىعل يويحتو 
 .أبويه ىعل ولدالوجو  إنفاي  :الأولالمطل   -
 .الأبوينإعفان  :يالمطل  ال ان -
 .النفقة في الأ  ىعل الأمتقديم  :المطل  ال الث -
 النسب في الأبوين أحكام :الفصل الرابع. 

 :الآتيةالمباحث  ىعل ويشتمل
  ثبوت النسب بالفراش :الأولالمبحث. 
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 ثبوت النسب بالإقرار :يالمبحث الثان. 
 ثبوت النسب بالبينة :المبحث الثالث. 
 والقرعة ،ثبوت النسب بالقيافة :المبحث الرابع. 

 :مطلبين ىعل يويحتو 
 .إ بات النس  بالقيافة :الأولالمطل   -
 .قرعةإ بات النس  بال :يالمطل  ال ان -
 اثبات النسب بالوسائل العلمية :المبحث الخامس. 
 الرضاع في الأبوين أحكام :الفصل الخامس. 

 :الآتيةالمباحث  ىويشتمل عل
  الإرضاع ىعل الأماجبار  :الأولالمبحث. 
 الإرضاع ىعل الأم استئجار :يالمبحث الثان. 
 من الإرضاع الأممنع  :المبحث الثالث. 
 الحضانة في وينالأب أحكام :الفصل السادس. 

 :ينالتالي ينالمبح ى ويشتمل عل
  حضانة الص ير قبل السابعة :الأولالمبحث. 

 :الآتيةالمطال  ى عل يويحتو 
 .بالحضانة الأمأحقية  :الأولالمطل   -
 .للحضانة الأمشروط استحقاي  :يالمطل  ال ان -
 .الأ حضانة  :المطل  ال الث -
 حضانة الص ير بعد السابعة :يالمبحث الثان. 
 ََفََي الإسََلاميةتفاقهََا مََع الشََريعة ا ىومََد ،الشخصََية المصََرية الأحََوالقََوانين  ىتعليََق عل 

 .الأبوين أحكام
 .والقضاء ،والشهادة ،العقوبات في الأبوين أحكام :الباب الرابع -6

 :الآتيةالفصول  ىعل يويحتو 
  القصاص في الأبوين أحكام :الأولالفصل. 

 :الآتيةالمباحث  ىعل يويحتو 
 ولداللحق  الأبوينالقصاص من  :الأول المبحث. 

 :الآتيةالمطال   ىويشتمل عل
 .النفس في ولداللحي  الأ القصا  من  :الأولالمطل   -
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 .النفس في ولداللحي  الأمالقصا  من  :يالمطل  ال ان -
 .قتل ولده في الأ القصا  من شري   :المطل  ال الث -
 .الدم يول ولدالعتبار اب ،يهأبو  ىعل ولدالملكه  يالقصا  الذ :المطل  الرابع -
 .فيما دون النفس الأبوينالقصا  من  :المطل  الخامس -
 الأبوينلحق  ولدالالقصاص من  :يالمبحث الثان. 
 فطام ولدها ىال الأمتنخير العقوبة عن  :المبحث الثالث. 

 :مطلبين ىعل يويحتو 
 .إن كانت حاملا   الأمتتخير العقوبة عن  :الأولالمطل   -
 .فطام الولد ىإلعند وضع الحمل  الأمتتخير العقوبة عن  :ينالمطل  ال ا -
 جرائم الحدود في الأبوين أحكام :يالفصل الثان. 

 :الآتيةالمباحث  ىويشتمل عل
  السرقة في الأبوين أحكام :الأولالمبحث. 

 :المطلبين الآتيين ىويشتمل عل
 .مال الولد الأبوينسرقة  :الأولالمطل   -
 .ولد مال أبويهسرقة ال :يالمطل  ال ان -
 جريمة الزنا في الأبوين أحكام :يالمبحث الثان. 

 :المطلبين الآتيين ىعل يويحتو 
 .تطبيي حد الننا ىأ ر العلاقة بين الأصول والفروع عل :الأولالمطل   -
 .عقد النكاح ىإلالوطء بين الأصول والفروع المستند  ي:المطل  ال ان -
 القذفجريمة  في الأبوين أحكام :المبحث الثالث. 

 :المطال  التالية ىويشتمل عل
 .هماولد الأبوينقذن  :الأولالمطل   -
 .أبويه ولدالقذن  :يالمطل  ال ان -
 .بحد قذن أمه ولدالمطالبة  :المطل  ال الث -
 ر.عقوبة التعزي في الأبوين أحكام :الفصل الثالث 

 :ينالآتي ينالمبح  ىويشتمل عل
  الأبوينلحق  ولدال رتعزي :الأولالمبحث. 
 ولداللحق  الأبوين رتعزي :يالمبحث الثان. 
 والقضاء ،الشهادة في الأبوين أحكام :الفصل الرابع. 
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 :ينالآتي ينالمبح  ىعل يويحتو 
  الشهادة في الأبوين أحكام :الأولالمبحث. 

 :المطلبين الآتيين ىعل يويحتو 
 .يالأجنب ىشهادب الولد لفبوين والأبوين للولد عل :الأولالمطل   -
ولهده  ىعله الأبهوينوشههادب أحهد  ،الآخهر ىعله الأبهوينشههادب الولهد لأحهد  :يال انالمطل   -

 .لولده الآخر
 القضاء في الأبوين أحكام :يالمبحث الثان. 

 :المطلبين الآتيين ىويشتمل عل
 .وقضاء الولد لأبويه ،لولده الأ قضاء  :الأولالمطل   -
 أبويه. ىوقضاء الولد عل ،ولده ىعل الأ قضاء  :يالمطل  ال ان -
 القههههانون  أحكههههامتطبيههههي  ىوأ رههههها علهههه ،العلاقههههة بههههين الأصههههول والفههههروع :سماخََََالفصََََل ال

 .يالمصر 
 :ينالتالي ينالمبح  ىويشتمل عل

  ضَوء القواعَد الموضَوعية للقَانون  فَيأثر العلاقة بين الأصول والفروع  :الأولالمبحث
 .في الجرائم والعقوبات  يالمصر 

 :المطلبين الآتيين ىعل يويحتو 
 .التجريم فيوأ رها  ،العلاقة بين الأصول والفروع :الأوللمطل  ا -
 .العقا  فيوأ رها  ،العلاقة بين الأصول والفروع :يالمطل  ال ان -
 ضَوء القواعَد الإجرائيَة للقَوانين  فَي ،أثر العلاقة بَين الأصَول والفَروع :يالمبحث الثان

 .الجنائية المصرية
 :المطلبين الآتيين ىويشتمل عل

 .الجنائية ىالدعو  إجراءات ىأ ر العلاقة بين الأصول والفروع عل :الأولالمطل   -
 .يالحكم الجنائ ىأ ر العلاقة بين الأصول والفروع عل :يالمطل  ال ان -
 توافق ذلَك مَع  ىومد ،تناول القوانين المصرية للجرائم بين الأصول والفروع ىتعليق عل

 الشريعة.
 استعنت بها. يثم بيان بنهم المراجع الت أهم نتائج البحث، ىوتشتمل عل :الخاتمة 
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 التمهــــــيد

 :نيويتضمن مبحث
 ااصطلا الل ة و  فيوالألفاظ ذات الصلة  ،الأبوينتعريف  :الأولالمبحث 

 الأبوينفضل بر  ص:المبحث الثان

 الأولالمبحث 

 الاغطلاحاللِة و فصوالألفاظ ذات الغلة  الأبوينتعريف 

 فيالمقصود  ىوالمعن  (1) .والأ  والجد والأ  والعم –م لأوا الأ  :الل ة فيالأبوان 
 .موالأ الأ البحث هو 

ولم تحذن لامه كما  ،وُفرت حروفه :والجمع أبُون  وآباء وأبُوّ والأبا .الوالد :الل ة فيوالأب 
 ،اباوب بالكسر صرت له أب  إوأبوته . (2) اومررت بتب ،ات أبيورأ ،ايقال: هذا أب الأ  فيحذفت 

 .(3) اتخذه أب  ااه وتتبّ  ،بواءسم الألاوا
والأمُة بالضم الحين، ومنه  (4) إذا قصده ايقال أمّه يؤمه أمّ  .بالفتح: القصد الأم :الل ة في الأم
 :والأمة. (7)والأمة: القامة والوجه (6) بعد حين من الدهر يأ.  (5)وَاد كَرَ بَعبدَ أدم ة  : ىقوله تعال
ر ينَ : ىالقال تع .نيلدالشرعة وا دَةً فَبَعَثَ الل هد الن ب يِّينَ مدبَشِّر ينَ وَمدنذ   يأ   (8)كَانَ الن اسد أدم ةً وَاح 
يضم إليه ما  شيءوكل  (10). أصله وعماده شيءوأم كل  .الأصل :والأم (9) دين واحد ىكانوا عل

 .بضم الهمنب وكسرها: الوالدب والمراد بالأم  (11)  .اأم   شيءذل  ال يسواه مما يليه، فإن العر  تسم
ومنهم من يقول أمهة. وأمت تؤم أمومة:  ،ومنهم من يقول أمة .الأصل يوه ،أم يفيقال ه

 ،أمهات ىعل الأموتجمع  ،تغذوه وتربيه اتكون له أم   ي: تغذوه، أا، وفلانة تؤم فلان  اصارت أمّ 

                                           

 34د حلمي وعبد العنين النجار،   ( المعجم الوسيط قام بإخراجه: شعبان عبد العاطي، أحمد حامد حسين، جمال مرا1)
 .2004ط مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروي 

 بيروت. –دار صادر  – 1/25( لسان العر  لابن منظور الأفريقي المصري 2)

 طبعة الهيئة المصرية العامة للكتا . 4/291( القاموس المحيط للفيرون آبادي 3)

 .12/23( لسان العر  4)

 .45رقم ( سورب يوسن الآية 5)

 .12/27( لسان العر  6)

 دار الفكر. 1/28( معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس تحقيي عبد السلام هارون 7)

 .213( سورب البقرب الآية رقم 8)

 .12/23( لسان العر  9)

ان ، لس1/21هه، معجم مقاييس اللغة 1329القاهرب  –المطبعة الكلية  461( مختار الصحاح لأبي بكر الراني   10)
 .12/31العر  

 .1/22، معجم مقاييس اللغة 12/31( لسان العر  11)
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فالأمهات  .لا يعقل افيم -هاء ربغي–ات والأمّ  ،وقيل الأمهات فيمن يعقل ،اتومنهم من يقول أمّ 
 .(1) ات للبهائموالأمّ  ،للناس

فقد   (2)وَوَر ثَهد أَبَوَاهد : ىقوله تعال فيكما  ،والأم الأ الأبوان هما  :ااصطلا  فيو 
 .(4) وهو من ت نيه التغلي .  (3) الأ حين جمعها مع  ،اأب   الأم ىالله تعال ىسم

 ه،راشف   ىعل أو ،يوجه شرع ىنطفته المباشرب عل هو رجل تولد من :ااصطلا  فيوالأب 
 .(5) إنسان آخر

 ى  حَت   الأرضفَلَنب أَببرََ  : ىقوله تعال فيكما  ،الوالد بعينه ىعل الأ ويطلي الفقهاء لفظ 
مَرد وقوله:   (6)يَنبذَنَ ل ي أَب ي  :يما يل ىعل اكما يطلي مجان    (7)يَا أَبَت  افبعَلب مَا تدسب

حَاقَ وَيَعبقدوبَ  ى:قوله تعال فيا كم :الجد -1 يمَ وَا  سب ل ةَ آبَائ ي ا ببراَه    (8)وَات بَعبتد م 
سحاي كان جد    .-عليهما السلام-ليوسن  اوا 

يلَ  ى:قوله تعال فيكما  العم: -2 قَالدوا نَعببددد ا لَ هَكَ وَا  لَ هَ آبَائ كَ ا ببراَه يمَ وَا  سبمَاع 
سماعيل  (9) وا 

 .(10) اللغة والشرع في ،يتناول الجد والعم الأ سم افإطلاي  ،-عليهما السلام-كان عم يعقو  

 .(11)صالخال أ ص :-صلى الله عليه وسلم-لقوله  :الخال -3

طلحة،  يأب ىإلصفذهبت  :وفيه – نهرضى الله ع –لحديث أنس بن مال   :الأمزوج  -4
شرحه لصحيح  فيرحمه الله  يوقد قال النوو  (12) وهو نوس أم سليم بنت ملحان، فقلت يا أبتاه...ص

نما هو نوس أمهص :ستعمال المجان لقولهافيه  :مسلم  .(13)صيا أبتاه، وا 

                                           

 .1/22، معجم مقاييس اللغة 12/29، لسان العر  461( مختار الصحاح   1)

 .11( سورب النساء الآية رقم 2)

ي دار إحياء التراث العرب 1/103( أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الجصا  تحقيي محمد الصادي قمحاوي 3)
 .1992بيروت 

 دار المعرفة بيروت. 3/590( مغني المحتاس إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاس لشمس الدين الخطي  الشربيني 4)

 .1/126( الموسوعة الفقهية الصادرب من ونارب الأوقان والشئون الإسلامية الكويتية 5)

 .80( سورب يوسن الآية رقم 6)

 .102( سورب الصافات الآية رقم 7)

 .38سورب يوسن الآية رقم  (8)

 133( سورب البقرب الآية رقم.9)

 .1/101( أحكام القرآن للجصا  10)

كتا  الحدود با  حد القذن وقال: صقلت: حديث غري  وفي الفردوس  5617( أخرجه النيلعي في نص  الراية رقم 11)
 3/353اية لجمال الدين النيلعي لأبي شجاع الديلمي عن عبد الله بن عمرو مرفوع ا )نص  الراية لأحاديث الهد

)ضعين الجامع الصغير لناصر الدين  152جدب( وضعفه الألباني في ضعين الجامع الصغير رقم  –مؤسسة الريان 
 دار المكت  الإسلامي(. 24الألباني   

تحقق ا تام ا كتا  الأشربة با  جوان استتباعه غيره إلى دار من ي ي برضاه بذل  ويتحققه  4040( رواه مسلم رقم 12)
 .981واستحبا  الاجتماع على الطعام  

 (.1929)طبعة المطبعة المصرية بالأنهر  13/223( صحيح مسلم بشرح النووي للإمام يحيى بن شرن النووي 13)
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ََنب ابنََا ن   :ىتفسههير قولههه تعههال فههي ،الجههامع لأحكههام القههرآن ،يبههتفسههير القرط فههيوجههاء  ي م 
أَهبل ي

(1)  

 .(2)هاصابننوح  ىوناد :يقراءب عل هامرأته، دليل ابنقال الحسن: كان 
  :ااصطلا  في الأم

بتنها اسم لكل  وعرفها المالكية: .(3)ولدت من ولد  أو ،بتنها من ولدت  :الأحنافعرفها 
 يينته ىبتنها كل أن  :وعرفها الشافعية .(4)الأ من جهة  أو الأممن جهة  ،لها علي  ولادب ىأن 

دب، سواء وقع عليها اسم نتسبت إليها بولاابتنها كل من  :وعرفها الحنابلة .(5)إليها نسب  بالولادب
ن علا يالت يوه ،امجان   أوولدت ،  يالت يحقيقة، وه الأم  الأمولفظ .  (6)ولدت من ولدت  وا 

 .والدت  ىإل يأ  (7) أدمِّكَ  ى  الفَرَجَعبنَاكَ   ى:قوله تعال فيكما  ،الوالدب بعينها ىيطلي حقيقة عل
 ي:ما يتت ىعل اويطلي مجان  

ن كان بينها ا  و  ،أمنا يحواء هلا قيل ذول ؛ولدت من ولدته يب التالبعيد الأم يوه الجدة: -1
 ةوالأم ملحق الأ ، والجدب من قبل  (9)حدرِّمَتب عَلَيبكدمب أدم هَاتدكدمب  ى:، ولقوله تعال(8)وبيننا وسائط

 .(10)بهن

 .(11)صالأمصالخالة بمننلة  :-صلى الله عليه وسلم - لقوله الخالة: -2

ضَعبنَكدمب  ى:لقوله تعال المرضعة: -3 ت ي أَرب  . (12)وَأدم هَاتدكدمد اللا 

  :ىتعال المؤمنين، لقوله أمهاتفهن  : -صلى الله عليه وسلم -يالنبأزواج  -4
 هد أدم هَاتدهدمب وَاجد  . (13(،)14)وَأَزب

                                           
 .45( سورب هود الآية رقم 1)

بن عبد المحسن التركي تحقيي د/ عبدالله  11/134( الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي 2)
ا: النكت والعيون تفسير الماوردي لأبي الحسن بن حبي  الماوردي  –مؤسسة الرسالة  دار الكت   2/475بيروت، أيض 

 بيروت. –العلمية 

 بيروت. –دار الفكر  4/504( البناية في شرح الهداية لأبي محمود أحمد العيني الحنفي 3)

 بيروت. -دار المعرفة 2/32لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد 4)

 .1991بيروت  –المكت  الإسلامي  – 7/108( روضة الطالبين وعمدب المفتين للإمام النووي 5)

تحقيي د/ عبد الله بن عبد الحسن التركي،  - 9/514( المغني شرح مختصر الخرقي لموفي الدين أبي محمد بن قدامة 6)
الرياض، منار السبيل في شرح الدليل للشي  إبراهيم بن محمد بن ضويان  –دار عالم الكت   –تاح الحلو د/ عبد الف

 بيروت. –دار المكت  الإسلامي  2/161

 .40( سورب طه الآية رقم 7)

غري   القاهرب، المفردات في –دار عالم الكت   – 62( التوقين على مهمات التعارين للإمام عبد الرؤون المناوي   8)
 مكتبة ننار مصطفى البان. 1/27القرآن للراغ  الأصفهاني 

 .23( سورب النساء الآية رقم 9)

 بيروت. –دار الكلم الطي   – 1/345( تفسير النسفي لأبي البركات عبد الله النسفي 10)

 .2/268لانص كتا  الصلح با  كين يكت  صهذا ما صالح فلان ابن فلان وفلان ابن ف 2699( رواه البخاري رقم 11)

 .23( سورب النساء الآية رقم 12)

 .6( سورب الأحنا  الآية رقم 13)

 .1/27( المفردات 14)
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  صالمبحث الثان

 الأبوينبر 

ر: لا يمين من من ب   ار  يعرن ه   الفؤاد ويقال: فلان لا ىعل االخير ويطلي أيض   البر ل ة:
 .(1)يكرهه ممن يحبه
 ،الإحسان إليهما فين هو التوسع يلدبر الوا :التوقيف في يعرفه المناو  :اصطلاحًا

لكونه  ،الصدي فيويستعمل البر  .وضده العقوي .مكارههما والرفي بهما يوتوق ،محابهما يوتحر 
 .(2)بعض الخير المتوسع فيه

   ك يرب من القرآن والسنة منها:نصو  في ،الأبوينوقد أمر الإسلام ببر 
ر كدوا ب ه  شَيبئًا   ى:قوله تعال -1 بدددوا الل هَ وَاَ تدشب سَانًايلدوَب البوَا ۖ  وَاعب  . (3)ن  ا حب

ا أَتبلد مَا حَر مَ رَبُّكدمب عَلَيبكدمب   ى:قوله تعال -2 ر كدوا ب ه  شَيبئًا أَا ۖ  قدلب تَعَالَوب  ۖ   تدشب
سَايلدوَب البوَا  . (4)نًان  ا حب

سَانًا يلد ا ي اهد وَب البوَارَبُّكَ أَا تَعببدددوا ا ا ى  وَقَضَ   ى:قوله تعال -3 ندَكَ  ۖ  ن  ا حب لدَ ن  ع  ا م ا يَبب
ف ضب لَهدمَاهَربهدمَا وَقدل ل هدمَا قَوبا تَنب ك لَاهدمَا فَلا تَقدل ل هدمَا أدفٍّ وَا أوالبك بَرَ أَحَددهدمَا  جَنَاَ    كَر يمًا وَاخب

هدمَا كَمَا رَب يَان ي مَة  وَقدل ر بِّ اربحَمب نَ الر حب يراً الذُّلِّ م   . (5)صَ  

يبنَا الإ    ى:قوله تعال -4 نًا يلدنسَانَ ب وَاوَوَص  وَا  ن جَاهَدَاكَ ل تدشبر كَ ب ي مَا لَيبسَ لَكَ  ۖ  ه  حدسب
عبهدمَا  لبم  فَلَا تدط  عدكدمب فَندنَ  يال ۖ  ب ه  ع   . (6)بِّئدكدم ب مَا كدنتدمب تَعبمَلدونَ مَربج 

يبنَا الإ    ى:قوله تعال -5 وَهبن  وَف صَالدهد ف ي  ى  ه  حَمَلَتبهد أدمُّهد وَهبنًا عَلَ يلدنسَانَ ب وَاوَوَص 
يرد وَا  ن جَاهَدَاكَ عَلَ  يالكَ يلدعَامَيبن  أَن  اشبكدرب ل ي وَل وَا لبم  فَلَا أَن تدشبر كَ ب ي مَا لَيبسَ لَ  ى  البمَص  كَ ب ه  ع 

عبهدمَا  وفًا  ۖ  تدط  ببهدمَا ف ي الدُّنبيَا مَعبرد عدكدمب فَندنَبِّئدكدم ب مَا  يالثدم   ۖ   يالوَات ب عب سَب يلَ مَنب أَنَابَ  ۖ  وَصَاح  مَربج 
 . (7)كدنتدمب تَعبمَلدونَ 

الله بهن  فعهن عبهد .الأبهوينوجهو  بهر  ىتؤكد عله يالت ،وقد حفلت السنة النبوية بالنصو 
 :العمهل أفضهلق قهال يأ-صهلى الله عليهه وسهلم-قال: ستلت رسول الله  -رضي الله عنه-مسعود 

                                           

 .78( المعجم الوسيط مادب   رر   1)

 .74( التوقين   2)

 .36( سورب النساء الآية رقم 3)

 .151( سورب الأنعام الآية رقم 4)

 .24، 23( سورب الإسراء الآيات أرقام 5)

 .8كبوت الآية رقم ( سورب العن6)

 .15، 14( سورب لقمان الآيات أرقام 7)
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 فههيق قههال: صالجهههاد ينص. قههال: قلههت:  ههم أيلههدق قههال: صبههر الوايصالصههلاب لوقتهههاص. قههال: قلههت:  ههم أ
الجهاد  ىن عليلدلوايفيد تقديم مننلة بر ا (، م)الإجابة الواردب بلفظ  في. فهذا الترتي  (1)سبيل اللهص

. ومهن ذله  مها رواه عبهد الله (2)ونحن نعلم ما للجهاد مهن فضهل عظهيم و هوا  كبيهر .سبيل الله في
 -صههلى الله عليههه وسههلم- يالنبهه ىإلههقههال: جههاء رجههل  –الله عنهمهها  يرضهه–بههن عمههرو بههن العهها  

عظم على وهذا دليل  .(3)والدا قص قال: نعم. قال: صففيهما فجاهدص يالجهاد فقال: صأح فيفاستتذنه 
وفيه حجة لما قاله العلماء أنه لا يجون الجهاد إلا بإذنهما  .كد من الجهادآوأنه  ،فضيلة البر بهما
 ىإلهقهال: جهاء رجهل -رضي الله عنه-هريرب  ي. وعن أب(4)بإذن المسلم منهما أو ،إذا كانا مسلمين

قهال:  ق يي النهاس بحسهن صهحابتفقال: يها رسهول الله، مهن أحه -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
. قههال (5)صأمهه ص. قهال:  ههم مهنق قههال: صأمه ص. قههال:  هم مههنق قهال: صأبههو ص صأمه ص. قههال:  هم مههنق قهال:

 .(6)البر ممن سواهماص فيكد حرمة آوالأ   الأمأن  ىصوأجمعوا عل :-رحمه الله– يالنوو 
 :الأبوينومن مظاهر بر 

 فيمع الإسراع  ،إليهما يءيسوتجن  ما  ،وذل  بتحقيي رغباتهما طاعتهما: -1
 ،قلبهما ىوذل  لإدخال السرور عل -ارتياح ظاهري  ولو كان الا- ،التنفيذ فيرتياح والا ،ستجابةالا

فإذا أمره  .الولد ىوليس فيه ضرر ظاهر عل ،وذل  يكون فيما شرعه الله، مما فيه مصلحة لفبوين
 :ىبدليل قوله تعال .تحرم بل ،ج  طاعتهمافلا ت ،م كالشر  والسرقة وتر  الصلاب المفروضةبمحرّ 
 َعبهدمَا ى  وَا  ن جَاهَدَاكَ عَل لبم  فَلَا تدط  ر كَ ب ي مَا لَيبسَ لَكَ ب ه  ع   فيولا طاعة لمخلوي   (7)أَن تدشب

 .(8)معصية الخالي

وهو ما يكون لفبوين  :ست فار لهما والترحم عليهما وزيارة قبرهماالدعاء واا -2 
مَة  وَقدل ر بِّ  :ىلقوله تعال ؛حياتهما وبعد الممات فيالمؤمنين  ف ضب لَهدمَا جَنَاَ  الذُّلِّ م نَ الر حب وَاخب

                                           

نًاكتا  الأد  با  البر والصلة وقوله تعالى  5970( رواه البخاري رقم 1) نسَانَ ب وَال دَيبه  حدسب يبنَا الإب  ( 8)العنكبوت  وَوَص 
 .53للفظ لمسلم  كتا  الإيمان، با  كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال وا 85، مسلم رقم 4/86

 القاهرب. –مكتبة وهبة  5/15( موسوعة الأسرب تحت رعاية الإسلام للشي  عطية صقر 2)

كتا  البر  62549، مسلم رقم 2/359كتا  الجهاد والسير با  الجهاد بإذن الأبوين  3004( رواه البخاري رقم 3)
 .1186والصلة والأد  با  بر الوالدين وأنهما أحي به   

 .16/104حيح مسلم للنووي ( شرح ص4)

كتا  البر والصلة  2548ومسلم رقم  4/86كتا  الأد  با  من أحي الناس بحسن الصحبة  5971( رواه البخاري 5)
 واللفظ للبخاري. 1186والأدا  با  بر الوالدين وأنهما أحي به   

 .16/104( صحيح مسلم بشرح النووي 6)

 .8( سورب العنكبوت الآية رقم 7)

 .5/30سرب تحت رعاية الإسلام ( الأ8)
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يراً مدار  التننيل: صقال النجاس: وألن  في –رحمه الله  – فيقال النس (1) اربحَمبهدمَا كَمَا رَب يَان ي صَ  
لا بقاء لها،  يبرحمت  عليهما الت  تكتن  ولا ،الرحمة لهما فيمن مبالغت   ،لهما جانب  متذللا  

صغر ، وتربيتهما  فيلرحمتهما علي   جعل ذل  جناء  اوادع الله بتن يرحمهما برحمته الباقية، و 
-أن رسول الله  ،-رضي الله عنه-هريرب  يمن حديث أب ،صحيحه في. وقد أخرس مسلم (2)ل ص

علم  أوصدقة جارية،  :  لاثعمله إلا من نقطع ا ،قال: صإذا مات الإنسان -صلى الله عليه وسلم
أما الكافران اللذان  ،ستغفار يكون لفبوين المؤمنين. والدعاء والا(3)ولد صالح يدعو لهص أوينفع به، 
ينَ آمَندوا أَن  ى:لقوله تعال ؛لهما ولا يستغفر ،لهما الكفر فلا يدعو ىماتا عل مَا كَانَ ل لن ب يِّ وَال ذ 

وا  تَ بف رد بَ يَسب يم   أصحابم ن بَعبد  مَا تَبَي نَ لَهدمب أنَ هدمب  ى  ل لبمدشبر ك ينَ وَلَوب كَاندوا أدول ي قدرب . ولما  (4)البجَح 
أن  يستتذنت ربصا :-صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله ، -رضي الله عنه-هريرب  أبورواه 

كما  – ،. وسب  نيارته لقبر أمه(5)صيذن ل، واستتذنته أن أنور قبرها فتيفلم يتذن ل يأستغفر لأم
وقد استح  .  (6)بمشاهدب قبرها ىهو قوب الموعظة والذكر  ،–رحمه الله-عياض  يالقاض ىحك

 .(7)الأبوينبعض العلماء نيارب قبر 

 يوهو يكون بالقدر الذ ،ىالمرتبة الأول فيوهو من مظاهر البر  :الإنفاق عليهما -3
أمر الله  يوهذا من المعرون الذ ،وغير ذل  ،مطعم وملبس وخدمة من ،ا ويناس  قدرهماميكفيه
 .(8)هيلدأن يصاح  به وا ،الولد

                                           

 .24( سورب الإسراء الآية رقم 1)

 .2/253( تفسير النسفي 2)

 .770كتا  الوصية، با  ما يلحي الإنسان من ال وا  بعد وفاته    1631( رواه مسلم رقم 3)

 .113( سورب التوبة الآية رقم 4)

ربه عنو جل في نيارب قبر أمه    -الله عليه وسلمصلى -كتا  الجنائر، با  استئذان النبي  976( رواه مسلم رقم 5)
433. 

 .7/45( شرح صحيح مسلم للنووي 6)

الرياض وقد جاء فيه: صأمر الرجال  –مكتبة المعارن  – 2/327( سبل السلام شرح بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني 7)
الشرح الصغير على أقر  المسال  إلى مذه  بالنيارب، وهو أمر ند  اتفاق ا، ويتتكد في حي الوالدين لآ ار في ذل ص، 

دار المعارن  – 4/741الإمام مال  لأبي البركات أحمد الدردير وبهامشه حاشية الشي  أحمد بن محمد الصاوي المالكي 
القاهرب وقد جاء فيه: صويستح  نيارب قبرهما كل جمعةص وقد استدل القائلون باستحبا  نيارب قبر الأبوين بحديث أبي   –
في كل جمعة  –أو أحدهما  –: صمن نار قبر أبويه -صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله  –رضي الله عنه–ريرب ه

 وعلي عليه الطبراني:  6114غفر له وكُت  بر اص الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط رقم 
سناد، تفرد به يحيى بن العلاءص )المعجم الأوسط إلا بهذا الإ-صلى الله عليه وسلم-صلا يروى هذا الحديث عن رسول الله 

( وضعفه الهي مي في مجمع النوائد 1995 –القاهرب  –دار الحرمين  – 6/175لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
صري وقال: صفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعينص )مجمع النوائد ومنيع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر الهي مي الم

اني في ضعين الجامع بتنه: صموضوعص )ضعين الجامع الصغير ببيروت( وعلي عليه الأل –دار الكت  العلمية  3/144
 دار المكت  الإسلامي(. – 8008   5605ونيادته محمد ناصر الدين الألباني رقم 

 .5/39( الأسرب تحت رعاية الإسلام 8)
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وذلهه  لمهها قههد  ؛الأبههوينالولههد الجهههاد بغيههر إذن  ىحههرم علهه :الجهََاد والسََفر فََياسََتئذانهما  -4
 فعهن عبهد الله (1).ذله  ىولشهدب تفجعهمها عله ،قطع عضهو مهن أعضهائه أو ،يشي عليهما من توقع قتله
 ،-صلللى الله عليلله وسلللم- يالنبهه ىإلههقههال: جههاء رجههل  ،–الله عنهمهها  يرضهه –بههن عمههرو بههن العهها  

ذا أراد الولهههد السهههفر (2)والهههدا قص قههال: نعهههم. قهههال: صففيهمههها فجاههههدص ي  الجههههاد. فقهههال: صأحههه فهههييسههتتذنه  . وا 
م يجهن لهه السهفر له ،فمنعه أبهواه ،والسفر بعيد فيه خطر شديد ،لغرض تحصيل العلم أو ،لغرض التجارب

 .(3)فيتضرران بذل ، وقد يحتاجان لخدمته ،ولدهما ىلأنهما يشفقان عل ؛إلا بإذنهما
 ىوهذا المظهر من مظاهر البر يدخل السرور عل :وأهل ودهما الأبوينصلة أصدقاء  -5
الله  يرضهه–عمههر ابههنعههن  الحههديث يفههف-صههلى الله عليههه وسههلم- يعليههه النبهه وحههضّ  .الأبههوينقلهه  
صههلة الولهههد أههههل ود  ،يقهههول: صإن أبههر البهههر -صههلى الله عليهههه وسههلم-نهههه سههمع رسهههول الله أ –عنهمهها
والإحسهههان إلهههيهم  ،الأ ههههذا فضهههل صهههلة أصهههدقاء  فهههيصو  :-رحمهههه الله– ي. وقهههد قهههال النهههوو (4)أبيههههص

كهرامهم كرامهه الأ وههو متضههمن لبهر  ،وا  . وقهد ذههه  (5)صالأموتلتحهي بههه أصهدقاء  ه،لكونههه بسهبب ؛وا 
 فههيأن اللفههظ  ىإلهه ،موسههوعة الأسههرب تحههت رعايههة الإسههلام فههي –رحمههه الله  –قر صهه ةالشههي  عطيهه
أم بعهد  ،حهال الحيهاب فهيإكهرام الأصهدقاء، سهواء أكهان ذله   فهين يلهديتناول إكرام الوا ،الحديث عام

ذا كان إكرام الصديي يسره بعد وفاته .الوفاب  .(6)أن يسره حال حياته ىفتول ،وا 
قههال  أن رجههلا   – اللَّ عندده صرضدد –هريههرب  يعههن أبه :الوفََاة بعََد الأبََوينالصََدقة عََن  -6

ر عنههه أن أتصههدي ولههم يههو ، فهههل يكفهّه مههات وتههر  مههالا   ي: إن أبهه-صههلى الله عليههه وسههلم- يللنبهه
 .(7)عنهق قال: صنعمص

قهال: جهاءت امهرأب  –الله عنهمها يرضه–عبهاس  نعهن ابه :ما عليهمَا مَن نَذر وديَن قضاء  -7
صهوم تأف ،ماتهت وعليهها صهوم نهذر يفقالهت: يها رسهول الله، إن أمه-ليه وسهلمصلى الله ع-رسول الله  ىإل

 يذله  عنههاقص قالهت: نعهم. قهال: صفصهوم يه، أكهان يهؤدأمه  ديهن فقضهيت   ىلو كان عل عنهاق قال: صأرأيت  
صهلى - يالنبه ىإلهجهاءت  ،مرأب من جهينهةاأن  اأيض   –الله عنهما يرض–عباس  ابن. وعن (8)عن أم ص

 يماتههت، فههتح  عنهههاق قههال: صنعههم حجههحتههى فلههم تحهه   ،نههذرت أن تحهه  يفقالههت: إن أمهه-مالله عليههه وسههل
                                           

صوقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يشي عليهما من توقع قتله  وقد جاء فيه: 2/87( صحيح مسلم بشرح النووي 1)
أو قطع عضو من أعضائه ولشدب تفجعهما على ذل  وقد ألحي بذل  كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من 

 أعضائهص.

 .19( سبي تخريجه   2)

 بيروت. –دار الكت  العلمية  – 7/98( بدائع الضائع في ترتي  الشرائع للإمام علاء الدين الكاساني 3)

 .1189كتا  البر والصلة با  فضل صلة أصدقاء الأ  والأم    2552( رواه مسلم رقم 4)

 .16/110( شرح النووي على صحيح مسلم 5)

 .5/47( الأسرب تحت رعاية الإسلام 6)

 .769كتا  الوصية با   وا  الصدقات إلى الميت    1630( رواه مسلم رقم 7)

 .509كتا  الصيام با  قضاء الصيام عن الميت    1148ه مسلم رقم ( روا8)
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 .(1)قضوا الله، فالله أحي بالوفاءصاقاضيتهق  أكنت   ،أم  دين ىلو كان عل عنها، أرأيت  
 آثار البر: 

الههذين انطبقههت علههيهم  ،ويظهههر ذلهه  مههن حههديث ال لا ههة ،إجابههة الههدعاء وتفههري  الكربههات -1
قهال بعضههم ص :وفيهه .فانفرجهت ،الله ىإلهودعها كهل واحهد مهنهم بتحه  الأعمهال  ،ارالغه فهيالصخرب 
اللههم إنهه  :فقهال أحهدهم ،فهادعوا الله بهها لعلهه يفرجهها ،عملتموها لله صالحة انظروا أعمالا   :لبعض
فههإذا رحههت علههيهم فحلبههتُ  ،علههيهم ىصههبية صههغار كنههت أرعهه يولهه ،والههدان شههيخان كبيههران يكههان لهه

نه ن ،يلدسقيهما قبل و أ يّ لدبدأت بوا  ،فوجهدتهما قهد نامها ،أمسهيت ىت حتهالشجرُ فما أتيه يب تىوا 
 ،أكههره أن أوقظهمهها مههن نومهمهها ،فقمههت عنههد رءوسهههما ،فجئههت بههالحلا  ،فحلبههت كمهها كنههت أحلهه 

طلع  ىودأبهم حت يفلم ينل ذل  دأب ،يوالصبية يتضاغون عند قدم ،وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما
ففهرس الله  ،منهها السهماء ىفهافرس لنها فرجهة نهر  ،بتغهاء وجهه افعلهت ذله   يتعلم أن فإن كنت ،فجرلا

 .(2)منها السماءص فرأوا ،لهم فرجة
ي ارهمههها عمهههن سهههواهما مهههن الأولاد  ،وفضهههل خهههدمتهما ،نيلهههدالحهههديث فضهههل بهههر الوا فهههيو  وا 

 .(3)والنوجة وغيرهم
فعههن  .وجههل عههنّ  ىا المههولوهههو مهها يحقههي رضه ،الأبههوينبهر  فههيمت هال الإنسههان أمههر الله ا -2

 فههيوسههخط الههر   ،رضهها الوالههد فههيصرضهها الههر   :قههال –الله عنهمهها  يرضهه –عبههد الله بههن عمههرو 
 .(4)صسخط الوالد
أن رسهول  -الله عنَه يرضَ– لمها رواه أنهس بهن ماله  :الهرني فيالعمر والسعة  فيالبركة  -3

فليصهههل  ،أ هههره فهههيوينسهههت لهههه  ،نقههههر  فهههيبسهههط لهههه قهههال مهههن أحههه  أن يُ ص :-صهههلى الله عليهههه وسهههلم-الله 
                                           

 .2/17كتا  جناء الصيد، با  الح  والنذور عن الميت والرجل يح  عن المرأب  1852( رواه البخاري رقم 1)

دعاء كتا  الذكر وال 2743، مسلم رقم 4/87كتا  الأد ، با  إجابة دعاء من بر والديه  5974( رواه البخاري رقم 2)
) الحلا : اللبن المحلو   1257والتوبة والاستغفار، با  قصة أصحا  الغار ال لا ة والتوسل بصالح الأعمال   

(، يتضاغون: يصيحون ويستغي ون من شدب الجوع 17/56وهو الإناء الذي يحل  فيه )صحيح مسلم يشرح النووي 
 (.17/56)صحيح مسلم بشرح النووي 

 .17/56ي ( صحيح مسلم يشرح النوو 3)

يْن ا الإنس ان  ب و ال د يْه  حُسْنا  با  قوله تعالى:  2البخاري في الأد  المفرد رقم ( رواه 4) ) الأد   8العنكبوت   وو صَّ
كتا  البر والصلة با   1899الترمذي رقم المكتبة السلفية و  11المفرد لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري   

مكتبة مصطفى البابي  4/311ضا الوالدين )سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى ما جاء من الفضل في ر 
، كتا  البر والصلة وقال )هذا حديث صحيح الإسناد ولم 7249مصر( وأخرجه الحاكم في المستدر  رقم  –الحلبي 

بيروت( –ت  العلمية دار الك 4/168يخرجاه( )المستدر  على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن الحاكم النيسابوري 
وقال: صالحديث لا يخرس عن رتبة الحسن بمجموع طرقهص )سلسلة  516وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 

 الرياض(. –مكتبة المعارن  2/43الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني 
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 الأرحام بالصلة والبر. يذو  ىن أولاوالأبو .  (1)صرحمه
 صقال رسول الله  :قال – الله عنه يرض –هريرب  يدخول الجنة لحديث أب-4

من  :قال ققيل من يا رسول الله ،صرغم أنن  م رغم أنن  م رغم أنن :-صلى الله عليه وسلم-
 .(2)صفلم يدخل الجنة ،كليهما أوأدر  أبويه عند الكبر أحدهما 

 :يقول-صلى الله عليه وسلم-ص سمعت رسول الله :قال -الله عنه يرض–الدرداء  يوعن أب
 .(3)صاحفظه أو ،ت فتضع ذل  البا ئشفإن  ،بوا  الجنةأصالوالد أوسط 

ذل  م ل  في ام لهم ،الكافرين الأبوينوجو  بر  ىإلذه  الفقهاء  :الكافرين الأبوينبر  -
وما قاما به من تربية  ،لأن البر مقابل ما فعل الأبوان بالولد من معرون .المسلمين بوينالأ

ن جَاهَدَاكَ عَلَ  :ىوذل  لقوله تعال (4).ورعاية عبهدمَا  ىوا  لبم  فَلا تدط  أَن تدشبر كَ ب ي مَا لَيبسَ لَكَ ب ه  ع 
وف ببهدمَا ف ي الدُّنبيَا مَعبرد  :أنها قالت -الله عنهما يرض–بكر  يت أبولحديث أسماء بن  (5)اوصَاح 

-فاستفتيت رسول الله  ،-صلى الله عليه وسلم-عهد رسول الله  في ،مشركة يوه يأم يّ قدمت عل
ل أم ،راغبة يوه يّ قدمت عل يقلت: إن أم-صلى الله عليه وسلم  ق يأفتص 

 .(6)أم ص يلنعم ص  ص :فقال
  الأبوينعقوق: 

فكما استحبت  (7) .الشي والقطع يخوذ من العي أوهو مت ،هو ضد البر :العقوق ل ة

                                           

، كتا  البر 557، مسلم رقم 4/89لرحم كتا  الأد  با  من بسط له في الرني بصلة ا 5986( رواه البخاري رقم 1)
ومعنى ينست له في أ ره أي يؤخر له في أجله والأ ر الأجل  1191والصلة والآدا  با  صلة الرحم وتحريم قطعها  

 (.16/114لأنه تابع للحياب وفي أ رها )صحيح مسلم بشرح النووي 

من أدر  أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة ، كتا  البر والصلة والآدا  با  رغم أنن 551( رواه مسلم رقم 2)
  1189. 

كتا  البر والصلة با  ما جاء من الفضل في رضا الوالدين وقد علي عليه الترمذي وقال:  1900( رواه الترمذي رقم 3)
كتا  البر والصلة وقال: صحديث صحيح  7252(، ورواه الحاكم في المستدر  رقم 4/311صهذا حديث صحيحص )
 (.2/584     914(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 4/169الإسناد ولم يخرجاهص )

وقد جاء فيه: صويج  بر  4/739، الشرح الصغير 16/475، الجامع لاحكام القران 5/219( أحكام القران للجصا  4)
ن كانت الأم تفضل على الأ  في البر ولو كانا مشركين أو فاسقين  بالجوارح أو بسب  الاعتقاد ويكون البر الوالدين وا 

بالقول اللين الدال على محبتهما بتن يقول لهما ما ينفعهما في أمر دينهما ودنياهما بدون رفع صوت عليهما ويقود 
 للكنيسة ويحملهما لها، ويعطيهما ما ينفقانه في أعيادهما لا  –ولو كان كافر ا  –الأعمى منهما 

 للقسيس ص أ هه. ما ينفقانه في الكنيسة أو

 .15( سورب لقمان الآية رقم 5)

 .2/242كتا  الهبة با  الهدية للمشركين  2620( رواه البخاري رقم 6)

 .10/257( لسان العر  مادب ع ي ي 7)
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ء يلأنه لا ش ؛والفطرب السليمة تمقته ،استنكرت العقوي ونفرت منه ،العقول البر وأكده الشرع
سبيل  فيويتحمل المشاي  ،شخ  غاية الإحسان ىإلمن أن يحسن الإنسان  ،للنفس اأعظم ألم
 .(1)اشر   أو االمكافتب سوء  تكون  أو ،ذل  ىمنه مكافتب عل يرى م لا  ،سعادته
 .بل جعله من أكبر الكبائر ،عن العقوي-صلى الله عليه وسلم-رسول الله  ىوقد نه -
 ألا أنبئكم بتكبرص :-صلى الله عليه وسلم-ص قال رسول الله :قال -رضى الله عنه –بكرب  يفعن أب
 ص قالكبائر

 ،فجلس اص وكان متكئ  نيلدوعقوي الوا ،الإشرا  بالله ا: لا   ص :قال .يا رسول الله يبل :قلنا
قلت لا  ىص فما نال يقولها حتألا وقول النور وشهادب النور ،ألا وقول النور وشهادب النورص :فقال

 :قال ،-صلى الله عليه وسلم- يعن النب، -رضي الله عنه-وعن المغيرب بن شعبة  (2)ص .يسكت
 ،وك رب السؤال ،وقال وكره لكم قيل ،وأد البناتو  ،وهات اومنع   ،إن الله حرم عليكم عقوي الأمهاتص

ضاعة المال  .(3)صوا 
 :ومنها ،ومظاهر العقوق متعددة -
ساءب القول ،إظهار الملل والضجر والتتفن -1 بتن  ىوقد أمر الله تعال .ورفع الصوت ،وا 

ندَكَ الك بَرَ  ام ا يَببلدَ ن    :ىفقال تعال ،واللين والمودب ىا بالحسنميقابله أَحَددهدمَا أَوب ك لاهدمَا فَلا تقَدل ل هدمَا ع 
 . (4)اكَر يم أدفٍّ وا تنَبهَربهدمَا وقدل ل هدمَا قَوبا

ص قال :قال –الله عنهما يرض–فعن عبد الله بن عمرو  .شتمهما ولعنهما فيالتسب   -2
قيل يا رسول  -ص يهلدأن يلعن الرجل وا ،إن من أكبر الكبائرص :-صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

فيس   ،ويس  أمه ،باهأفيس   ،يس  الرجل أبا الرجلص :ق قاليهلدوكين يلعن الرجل وا ،الله
 .(5)صأمه

 – رضى الله عنه –وقا  أبي  بنفعن سعد  ؛غير أبيه ىإلنتسا  الولد اومن العقوي  -3
هو يعلم أنه غير أبيه و  ىإل ىدعامن ص :يقول -صلى الله عليه وسلم-سمعت رسول الله  :قال

                                           

 .5/80( الأسرب تحت رعاية الإسلام 1)

كتا  الإيمان با  بيان  87قم ، مسلم ر 4/87كتا  الأد  با  عقوي الوالدين من الكبائر  5976( رواه البخاري رقم 2)
 .54الكبائر وأكبرها   

كتا  الأقضية با   1715، مسلم رقم 4/87كتا  الأد  با  عقوي الوالدين من الكبائر  5975( رواه البخاري رقم 3)
النهي عن ك رب المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع عن أداء حي لنمه أو طل  ما لا 

 .820  يستحقه 

 .23( سورب الإسراء الآية رقم 4)

 .4/86كتا  الأد  با  لا يس  الرجل والديه  5973( رواه البخاري رقم 5)
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صلى الله عليه - يعن النب ،– رضى الله عنه –هريرب  يوعن أب (1).فالجنة عليه حرام ،غير أبيه
 .(2)صفمن رغ  عن أبيه فهو كفر ،بائكملا ترغبوا عن آص :قال -وسلم

 اعامد   اعالم   ،غير أبيه ىإلهو من تحول عن نسبه لأبيه  ،والمقصود من الحدي ين
 .(3)امختار  

 قوقجزاء الع:  
رسول الله  نّ أ ،–الله عنهما يرض-لحديث عبدالله بن عمرو  ؛ عن وجلسخط الله -1

وذل   (4)صسخط الوالد فيرضا الوالد وسخط الر   فيرضا الر  ص :قال  -صلى الله عليه وسلم
 ،ومن أغضبه فقد أغض  الله ،فمن أطاعه أطاع الله ،ويكرم الأ أمر أن يطاع  ىلأن الله تعال
 .(5)د شديد يفيد أن العقوي كبيربوهذا وعي
-قال رسول الله  :قال، -رضي الله عنه-هريرب  يفعن أب :إجابة دعاء أبويه عليه -2

 ،ودعوب المسافر ،دعوب المظلوم : لاث دعوات مستجابات لا ش  فيهنص :-صلى الله عليه وسلم
 .(6)ولدهص ىودعوب الوالد عل

والجههناء  ،عههن طريههي عقههوي ولههده لههه ،بالم ههل وذلهه  بمجاناتههه ،الههدنيا فههيالقصهها  منههه  -3
- يعههن النبهه-رضههي الله عنههه-بكههرب  يولحههديث أبهه  (7)،وهههو أمههر واقههع مشههاهد ،مههن جههنس العمههل

مهع مها  ،الهدنيا فهيأن يعجهل الله لصهاحبه العقوبهة  ىما من ذن  أحهر ص :قال -صلى الله عليه وسلم
 .(8)صقطيعة الرحم أو يم ل البغ ،الآخرب فييدخر له 

                                           

كتا  الإيمان با   63، مسلم رقم 4/244كتا  الفرائض، با  من ادعى إلى غير أبيه  6766( رواه البخاري رقم 1)
 .47بيان حال إيمان من رغ  عن أبيه وهو يعلم صه

كتا  الإيمان با   62، مسلم رقم 4/244كتا  الفرائض، با  من ادعى إلى غير أبيه  6768واه البخاري رقم ( ر 2)
 47بيان حال إيمان من رغ  عن أبيه وهو يعلم صه

طبعة خاصة مطبوعة على نفقة الأمير سلطان بن  12/56( فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 3)
 عبد العنين.

 .22سبي تخريجه  ( 4)

 بيروت. –، دار الفكر 6/5( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد بن عبدالرحمن المباركفوري 5)

وأخرجه البخاري في الأد  المفرد  4/314كتا  البر والصلة با  ما جاء في دعوب الوالدين  1905( رواه الترمذي رقم 6)
مكتبة  181ني في تخريجه لصحيح الأد  المفرد لفلباني   وصححه الألبا 127با  دعوب المظلوم    48رقم 

 الدليل.

 .5/83( الأسرب تحت رعاية الاسلام 7)

كتا  صفة القيامة  2511، الترمذي 7/263كتا  الأد  با  في النهي عن البغي  4902( رواه أبو داود رقم 8)
ي وقال: صهذا حديث حسن صحيحص ورواه وصححه الترمذ 4/664والرقائي والورع، با  في عظم الوعيد على البغي 

 .5وصححه الألباني قي صحيح الأد  المفرد    2/1408كتا  النهد با  البغي  4211ابن ماجة رقم 
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 .في العبادات الأبوين أحكام :الأولب البا

 .والميراث ،المعاملات في الأبوين أحكام ص:الباب الثان

 .الأسرة في الأبوين أحكام :الباب الثالث

 .والشهادة ،والقضاء ،العقوبات في الأبوين أحكام :الباب الرابع



 العبادات: أحكام الأبوين فص الأول الباب 
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 الأولالباب 

 فص العبادات الأبوين أحكام 
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 تمهيد :

منها ما يتعلي و  ،منها ما يتعلي بالبدن ،عتبارات مختلفةاوتنقسم ب ،ىور شتللعبادات ص
حيث  ،ما لا دخل للمال فيها يوه ؛عبادات بدنية محضة ىإلحيث تنقسم العبادات  .المالب

كنكاب  ،وهي المتعلقة بالمال ؛وعبادات مالية محضة .والصيام ،كالصلاب ،يؤديها المرء بنفسه
 امنفق   ،وهي ما يقوم به المكلن بنفسه ؛تجمع بين المال والبدن عبادات و  .ونكاب الفطر ،المال

 ،السفر في هبويأمستلة استئذان الولد في هذا البا  تناول أكما  ،  (1).والجهاد كالح  ،فيها مالا  
 لطل  العلم والتجارب .

 :الآتيةالفصول  فيويكون ذل  
 .ةالعبادات البدني في الأبوين أحكام  :الأولالفغل 

 .العبادات المالية في الأبوين أحكام  ص:الفغل الثان

أحكََام الأبََوين فََي العبََادات الماليََة البدنيََة واسََتئذان الأبََوين للسََفر للجهََاد،  :الفغددل الثالددث
 وطلب العلم والتجارة

 

 

 

                                           

دار الكتا  الأسلامي، التقرير والتحبير  1/154( ينظر هذا التقسيم في: كشن الأسرار شرح أصول البندوي للبخاري1)
دار الكت  العلمية لبنان، تيسير التحرير لأمير بادشاه الحنفي  2/44أمير حاس على تحرير الكمال بن همام لابن 

 دار الفكر بيروت. 2/73
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 الأولالفغل 

 فص العبادات البدنية الأبوين أحكام 

 
 :الآتيةتناوله في المباحث أو 
 .في الصلاة الأبوين أحكام : الأولالمبحث 

 .في الصيام الأبوين أحكام :المبحث الثانص
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 الأولالمبحث 

 فص الغلاة الأبوين أحكام

 :الآتيةتناوله في المطالب أو 

 .بالقرب في الوضوء والصلاة الأبوينيثار ا :الأولالمطلب 
 .ه في الصلاةيبو أمامة الولد ا :المطلب الثاني
 .الولد بالصلاة وضربه عليها الأبوينمر أ :المطلب الثالث
 .الأبوينحد أقطع الصلاة لنداء  :المطلب الرابع

 .صلاة على الميتفي ال الأبوين أحكام :المطلب الخامس

  الأولالمطلب 

 بالقرب فص الوضوء والغلاة الأبوينِيثار  

 ،الأبوينوهل من بر  قفي  وا  فعل العبادات ،ى نفسهعلحد غيره أن يفضل أهل يجون 
إذا  ،ن يعطي الولد أباه ماء وضوئهأوهل يجون  قوال وا  الأجرنفسه في  ىعلفضلهما الولد ن يأ

ذا سبي الولد معه ما يكفيه فقط ليتوضت به كان هل يتتخر  ، م جاء أبوه ،لو ى الصن الأإلق وا 
 :ق للفقهاء في المستلة قولانالأ ليتقدم 

 .(2)الحنابلة لدىوقول  (1)الأحنان ىلدوهو قول  .الإي ار بالقر  جوان يرىو  :الأولالقول 
 لدىالراجح و  (3) وهو قول الشافعية .كراهة جوان الإي ار بالقر  يرىو  :القول الثاني

 .(4)الحنابلة
                                           

بيروت الطبعة الأولى  –دار الكت  العلمية  – 2/311( حاشية ابن عابدين تحقيي عادل عبد الموجود، علي معوض 1)
القربة ما هو أفضل منها كاحترام العلم والأشياخ وقد جاء فيه: صوينبغي ان تقيد المستلة بما إذا عارض تل   1994

فيكون الإي ار بالقربة انتقالا  من قربة إلى ما هو أفضل منها وهو الاحترام المذكورص، الأشباه والنظائر لابن نجيم 
 دار الفكر العربي. –تحقيي محمد مطيع  132الحنفي  

وقد جاء فيه: صولو كان 1956 –تحقيي محمد حامد الفقي  1/308( الإنصان في معرفة الراجح من الخلان للمرداوي 2)
الماء لأحدهم لم يكن له بذله لغير الوالدين على الصحيح من المذه . وعليه الأصحا ، لكن إن فضل منه عن 

 حاجته، استح  له بذلهص.

وقد جاء  –السعودية  -مكنية الإرشاد.  –تحقيي وتكملة محمد نجي  المطبعي  4/421( المجموع شرح المهذ  للنووي 3)
فيه: صفرع في مذاه  العلماء في التخطي........ ودليل كراهته أنه آ ر بالقربة وهذا تصريح منهم بتن الإي ار بالقربة 

دار إحياء الكت  العربية، حواشي تحفة المحتاس بشرح المنهاس  – 2/94مكروهص، إعانة الطالبين للسيد البكري الشافعي 
القاهرب، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للسيوطي  –مكتبة التجارية الكبرى ال – 2/473للشرواني 

 .1997 –الرياض  –مكتبة ننار البان  – 1/196

ذا كان الماء  1/277، الفروع لابن مفلح 1/308( الإنصان 4) طبعة مؤسسة الرسالة تحقيي د/ عبد الله التركي وقد جاء فيه: صوا 
 فهو أحي به، لأنه محتاس إليه لنفسه، ولا يجون بذله لغيره. ملك ا لأحدهما
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 :تيبالآ الأولالقول  أصحابواستدل 
ليل د ةوالآي ، (1)ۚ  أنَفسُِهِمْ وَلوَْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ  ى  وَيؤُْثرُِونَ عَلَ   :ىتعالقوله  -1

 .(2) ةعدم الكراه ىعل
-أن رسول الله  -رضي الله عنه-عن سهل بن سعد التستري  ،ما رواه البخاري ومسلم -2

 :فقال للغلام ،وعن يساره أشياخ ،وعن يمينه غلام ،أتي بشرا  فشر  منه-صلى الله عليه وسلم
فتلّه رسول  :قال .اد  حأ! لا أو ر بنصيبي من  لا والله :فقال الغلام ،قأتتذن لي أن أعطي هؤلاء

 .(3) في يده-صلى الله عليه وسلم-الله 
ن جان أن يكون غير  ،ةذل  بتلا كراه ةمشروعي ،طل  الإذن ىأن مقتض :ةووجه الدال وا 

 .(4) أفضل
 :تيي بالآثانالقول ال أصحابستدل او 
 ةكراهوقد يحت  لل ،(5) وخلان ذل  لا يجون ،أن الإي ار في حظوظ النفس وأمور الدنيا -1
 .(6) صىتعاليؤخرهم الله  ىحت ،خرونتصلا ينال قوم يت :-صلى الله عليه وسلم-بقوله 

فقد تر  إجلال الإله  ،فمن آ ر به ،العبادات التعظيم والإجلالمن ولأن الغرض  -2
 .(7) وتعظيمه

 :الكريمة ةيبالآ الأولالقول  أصحاباستدال  ،القول الثاني أصحابوقد ناقش 
 َون ث رد ه مب  ىعَلَ  ويدسب والإي ار بحظوظ النفوس  ،بتن المقصود بها الإي ار في حظوظ النفوس أَنفدس 

 .(8)صةصولو كان بهم خصاص :ةوبينّه تمام الآي ،بلا ش  مستح 

                                           

 .9( سورب الحشر الآية رقم 1)

 .2/311( حاشيه ابن عابدين 2)

كتا  الأشربة با  هل يستتذن الرجل عن من يمينه في الشرا  ليعطي الأكبر )الجامع  5620( رواه البخاري رقم 3)
دار المكتبه  4/19تحقيي محيي الدين الخطي    -عليه وسلم صلى الله-الصحيح المسند من حديث رسول الله 

كتا  الأشربة با  استحبا  إدارب الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ. صحيح مسلم  2030السلفيه(، مسلم رقم 
ومعني تلّه في يده: وضعه )فتح الباري لشرح صحيح البخاري لابن  2006دار طيبة  975لمسلم بن الحجاس   

 تحقيي عبد القادر شيبة الحمد. 10/90العسقلاني حجر 

 .2/311( حاشية ابن عابدين 4)

وقد جاء فيه: صوقال الإمام لو دخل الوقت ومعه ماء يتوضت به  196/ 1، الأشباه والنظائر للسيوطي 4/421( المجموع 5)
علي بالنفوس لا فيما يتعلي بالقر  فوهبه لغيره ليتوضت به، لم يجن، لا أعرن فيه خلاف ا، لأن الإي ار يكون فيما يت

 .2/473والعباداتص، حواشي تحفة المنه  

قامتها وفضل الأول فالأول منها والاندحام على الصن  438( رواه مسلم رقم 6) كتا  الصلاب با  تسوية الصفون وا 
 .205الأول والتسابي إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام   

 .196/ 1ر للسيوطي ( الأشباه والنظائ7)

 .4/421( المجموع 8)
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 ؛وذل  ،الإي ار في القرباتكراهة القائل ب ،والذي أميل إليه هو قول الفريي ال اني :الراج 
وفي الآخرب لا  ،وتر  المحرمات ،وفي فعل المفروضات ،بادبوالولد سواء في الع الأبوينلأن 

. ولا ينافي ذل  وجو  البر ئ اشيولا مولود هو جان عن والده  ،شيئ ايغني والد عن ولده 
 .في غير معصيه الله ةوالطاع ،حسانوالإ

 المطلب الثانص

 ِمامة الولد لأبيه فص الغلاة 

 بنالاو  ،جاهلا   الأ رجل لأبيه. ولكن إذا كان كراهة إمامة ال ىإلذه  فريي من الفقهاء  -
وقول  (1).الجنائن أحكامفي معرض حدي هم عن  ،الأحنانوهو قول  .نبالإيقدم  ،اعالم  

 .(3)الحنابلة لدىوقول  (2)المالكية
 .عدم كراهة ذل  ىإل (4)الشافعيةمن  الفريق الثانيوذه  

وهو ما يعتبر  ،سن بونياد ،ةله فضيابن ىعل: بتن لف  الأولالقول  أصحابواستدل 
 .(5)ةستحقاقه للإماماله في  اترجيح  

لأن  ؛وذل  .هو الذي أميل إليه ،الولد لأبيه ةالقائل بعدم كراهة إمام القول الثاني :الراج 
 :حيث قال-صلى الله عليه وسلم-وردت في سنة النبي  ،مخصوصة اتشترط شروط   بإمامة الصلا
فإن كانوا في السنة  ،فإن كانوا في القراءب سواء فتعلمهم بالسنة ،للههم لكتا  اؤ قر أصيؤم القوم 

ن كانوا في الهجرب سواء فتقدمهم سن  ، سواء فتقدمهم هجرب  ولا يؤمّن الرجل الرجل في سلطانه، ،اوا 
 .(6)صتكرمته إلا بإذنه ىعلولا يقعد في بيته 

 .ىأول الأ يم فلا ش  أن تقد ،في القراءب والعلم بنالاو  الأ  ىفإن تساو  
                                           

( البحر الرائي شرح كنن الدقائي وبهامشه الحواشي المسماب بمنحة الخالي على البحر الرائي لابن نجيم الحنفي والهامش 1)
وقد جاء فيه: صفلو كان الأ  جاهلا  والابن عالم ا ينبغي تقديم الابن كما في سائر الصلواتص،  2/194لابن عابدين 

 –دار الكت  العلمية  215راقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاب الأرواح للشرنبلالي الحنفي   م
 .2004بيروت 

تحقيي الشي  عبدالله الصديي الغماري مكتبة القاهرب، بلغة  64( الإكليل شرح مختصر خليل للشي  محمد الأمير  2)
دار الكت   1/299  أحمد الصاوي على الشرح الصغير لأحمد الدردير السال  لأقر  المسال  }حاشيه الصاوي{ الشي

وقد جاء فيه:صوتقديم الأ  والعم على الابن وابن الأخ عند المشاحة، وأما عند التراضي فالابن 1995-بيروت-العلمية
 أو ابن الأخ النائد في الفضل أولىص.

وقد 2003مكة المكرمة –تحقيي د/عبدالمل  بن دهيش  1/239( المستوع  للشي  محمد بن عبدالله السامري الحنبلي 3)
 جاء فيه: صويكره أن يؤم الرجل أباهص.

 وقد جاء فيه: صلا يكره أن يؤم قوم ا فيهم أبوه أو أخ له أكبرمنهص. 4/183( المجموع 4)

 .215، مراقي الفلاح   2/194( البحر الرائي 5)

 .302ي بالصلاب   ، كتا  المساجد با  من أح673( رواه مسلم رقم 6)
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 المطلب الثالث 

 وضربه عليها ةالولد بالغلا بوينالأمر أ

يتمر  الأ أن  ىإل  (4)والحنابلة (3)والشافعية (2)المالكيةو  (1)الأحنانذه  جمهور الفقهاء من 
 :ذل  بالتالي ىعلويستدل  ،اء عشر سنينبنأويضربهم وهم  ،أولاده بالصلاب وهم أولاد سبع

لََةِ وَ  ى:تعالقوله  -1  أْمُرْ أهَْلكََ باِلصَّ
قوُا أنَفسَُكُمْ وَأهَْليِكُمْ ناَرًا :ىتعالوقوله  (5)

(6). 
واضربوهم  ،اء سبع سنينبنأمروا أولادكم بالصلاب وهم ص :-صلى الله عليه وسلم-قوله  -2

 .(7)صوفرقوا بينهم في المضاجع ،اء عشربنأعليها وهم 
ن لولد  علي  حق  صو  : -صلى الله عليه وسلم-قوله  -3  ىعل أنّ  ىعلوفيه ما يدل  .(8)صاا 

قبل  ،الأ  ىعلوهذا التعليم واج   ،نيلدليه من وظائن اإوتعليمه ما يحتاس  ،تتدي  ولده الأ 
 .(9)صةبلوغ الصبي والصبي

 قأم هو للند  ،ى سبيل الوجو علهل هو  .بالضر  الأمروقد اختلن الفقهاء في 

أن   (12)المالكية ىبينما رأ .قول بوجو  الضر ال ىإل. (11)نابلةوالح .(10)فقد ذه  الشافعية
                                           

تحقيي دكتور أبو مصع  البدري ومحمود عبد الرحمن عبد المنعم  36/ 1( جامع أحكام الصغار لفسروشني الحنفي 1)
 دار الفضيلة القاهرب.

 دار صادر بيروت. 1/102( المدونة الكبرى للإمام مال  برواية سحنون بن سعيد التنوخي 2)

 .3/12( المجموع 3)

 تحقيي د/ عبد المحسن التركي دار عالم الكت  الرياض، 2/350قدامة الحنبلي ( المغني لابن 4)

 .132( سورب طه الآية رقم 5)

 .6( سورب التحريم الآية رقم 6)

وقد حسنه الشي  شعي  الأرناؤوط )  1/367كتا  الصلاب با  متى يؤمر الغلام بالصلاب  495( رواه أبو داود رقم 7)
اود سليمان بن الأشعث تحقيي شعي  الأرناؤوط ومحمد كامل قروبللي دار الرسالة سنن أبي داود للإمام أبي د

كتا  أبوا  الصلاب با  ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاب وقد حسنه الترمذي )سنن  407العالمية(، الترمذي رقم 
 تحقيي أحمد شاكر مطبعة مصطفى البابي الحلبي(. 1/260الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى 

كتا  الصلاب با  النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حق ا أو لم يفطر العيدين  1195( رواه مسلم رقم 8)
فطار يوم     .514والتشريي وبيان تفضيل صوم يوم وا 

 .1929المطبعة المصرية الحدي ة عام  - 44، 8/43( صحيح مسلم يشرح النووي 9)

يرب لشها  الدين أحمد القليوبي وشها  الدين أحمد البرلسي الملق  بعميرب على ، حاشية قليوبي وعم3/12( المجموع 10)
وقد جاء فيه: صالضر   1956مكتبة مصطفى الحلبي  1/121شرح جلال الدين المحلي على منهاس الطالبين للنووي 
 واج  على الولي أي لأجل التتدي  لا لكونه عقوبةص.

ى ولي الصبي أن يعلمه الطهارب والصلاب إذا بلغ سبع سنين ويؤدبه عليها إذا وقد جاء فيه: صيج  عل 2/350( المغني 11)
 بلغ عشر سنينص.

ا من جهة الشارع ويتتي الخلان في  1/264( حاشية الصاوي 12) وقد جاء فيه: صوفري ندب ا أي فيتعلي الأمر بالولي أيض 
ي على مختصر خليل لأبي عبد االله محمد الصبيان هل هم متمورون من جهة الشارع أم من جهة الوليص، شرح الخرش

 المطبعة الخيرية القاهرب. 1/221الخرشي 
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 ىوذل  حت ؛وتر  المنكرات ،ويج  كذل  أن يعلم الأبوان الولد فعل الطاعات .الضر  مندو 
فلو لم يؤمر  .منه اوأقل نفور   ،فيكون أسهل عليه بعد البلوغ ؛ويتمرن عليه ،يعتاد الولد فعل ذل 
 ،اأيض   مطالبة الأمأن  ىإلوقد ذه  الفقهاء  ،(1)بعد البلوغ لصع  عليه ،بذل  في الصغر
تعليم  ،والأمهات باءالآ ىعليج   :ئمةصقال الأ :وقال النووي رحمه الله (2).الأ بتتدي  الولد م ل 

 .(3)تركها بعد عشر سنين ىعلوضربهم  ،ولادهم الطهارب والصلاب والشرائع بعد سبع سنينأ
ولا يجاون  ،ةوليس بخشب ،أن الضر  يكون باليد ىإل انالأحنذه   :كيفية التنديب

فإن لم يمت ل  ،بتداء  االصلاب يكون بالكلام  ىعلن التتدي  أ المالكية يرىبينما  (4).ال لاث ضربات
لا يهشم  ؛غير مبرح اضر  ضرب  فإن لم يمت ل يُ  ،التهديد والتخوين بالضر  ىإلانتقل  ،الصغير

أن أجرب تعليم الصبي تكون في  (7)والشافعية (6)المالكيةفقهاء  رىيو  (5).ولا يشين جارحة اوجه  
لأنه  ؛من تلنمه نفقته ىفعل ،فإن لم يكن .الأ  ىفعل ،فإن لم يكن له مال .إن كان له مال ،ماله

 .ليهإمما يحتاس 
 المطلب الرابع 

 الأبوينحد أقطع الغلاة لنداء  

 :نتييوأتناوله في الفرعين الآ
 .افرضً  ةا كانت الصلاذا :الأولالفرع 

 .ةنافل ةذا كانت الصلاا :الفرع الثاني

                                           

تحقيي محمد الصادي القمحاوي، دار إحياء التراث العربي بيروت،  9/195( أحكام القرآن لأبي بكر الجصا  1)
 ،1/121، حاشيتي قليوبي وعميرب 1/259حاشية الصاوي  1/50المجموع 

 .1/121يوبي وعميرب ، قل2/5( ابن عابدين 2)

 .51/ 1( المجموع 3)

وقد جاء فيه: صإذا بلغ الصبي عشر سنين يضر  لأجل الصلاب باليد لا بالخش ، ولا يجاون  1/36 الصغار أحكام( 4)
 .2/5 عابدين ابن، ال لاثص

الأنهري، الفواكه  ، ال مر الداني شرح رسالة ابن أبي نيد القيرواني للشي  صالح عبد السميع1/264( حاشية الصاوي 5)
تحقيي الشي  عبد الوارث  1/52الدواني على رسالة ابن أبي نيد القيرواني للشي  أحمد بن غنيم النفراوي المالكي 

 محمد علي دار الكت  العلمية بيروت.

 8/250( المعيار المعر  والجامع المغر  عن فتاوى أهل أفريقيا والأندلس والمغر  لأبي العباس أحمد الونشريسي 6)
وقد جاء فيه: صفإن كان للولد مال فلا يدعه دون تعليم وليه..... فإن لم يكن له مال  1981ونارب الأوقان المغربية 

لا فالأقر  فتلأقر ص.  توجه حكم الند  على وليه، وا 

مال فعلى وقد جاء فيه: صوأجرب تعليم الفرائض في مال الصبي فإن لم يكن  3/13، المجموع 1/121 ( قليوبي وعميرب7)
 الأ  فإن لم يكن مال فعلى الأمص. 
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  الأولالفرع 

 الأبوينقطع غلاة الفرض لنداء أحد  

 :قولين ىإل ،الأبوينحول جوان قطع صلاب الفرض لإجابة أحد  ،الفقهاء أقوالت تعدد
 (1)حنانالأوهو قول  .هيولا يجي  أبو  ،يقطع صلاب الفرض أن الولد لا يرىو  الأولالقول  

 .(4)الحنابلة لدىوقول  (3)الشافعية لدىوجه و  (2)والمالكية
وهو الوجه الآخر عند  .وقطع صلاب الفرض ،الأبويننداء  ةإجاب يرىو  القول الثاني

 .(5)الشافعية
كما أنها تلنم  ،لا تقطع إلا لضرورب ةبتن صلاب الفريض: الأولالقول  أصحابواستدل 

 .(6)بالشروع
 :يبالآتقول الثاني ال أصحابواستدل 

صلو كان  :قال -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  ،ما رواه ينيد بن حوش  عن أبيه -1
 .(7) صى من عبادب ربهلعلم أن إجابة أمه أول ،اعالم   اجري  فقيه  
ن حمل أ :ووجه الدالة -من هذا المطل  وأتناول قصة جري  العابد في الفرع ال اني -

                                           

لا لنداء أحد أبويه بلا استغا ة إلا  لإغا ة ملهون وحريي وغريي، -قطع الصلاب- صويج  وقد جاء فيه: 2/426ابن عابدين  (1)
 .في النفلص

 بيروت عن عام  ةالعلمي دار الكت  2/322بي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي مواه  الجليل لشرح مختصر خليل لأ (2)
، وكذا  -صلى الله عليه وسلم-وقد جاء فيه: صومن أتاه أبوه ليكلمه وهو في نافلة فليخفن ويسلم ويكلمه. وروي نحوه للنبي  1995

ن كانت إجابة أبيه وأمه واجبة  إذا نادته أمه فليبتدرها بالتسبيح ويخفن وينتهي. وظاهره أنه لا يجون له القطع وهو الظاهر لأنه وا 
ا واج ص  .فإتمام النافلة أيض 

ا، سواء ضاي الوقت أم ص: فيه جاء وقد 2/9شباه والنظائر للسيوطي الأ (3) المختار: القطع بتنه لا يج  إن كانت الصلاب فرض 
ن كانت نفلا  وجبت الإجابة إن علم تتذيهما بتركها ولكن تبطلص،  .6/556فتح الباري  لا، لأنها تلنم بالشروع، وا 

تحقيي  2/109مذه  الإمام أحمد للإمام علاء الدين بن سليمان المرداوي  ىالإنصان في معرفه الراجح من الخلان عل (4)
وقد جاء فيه: صونقل المندوي: أج  أم ، ولا تج  أبا ، وهل ذل  وجوب ا  ةحمديمال ةالسن ةمطبع 1956محمد حامد الفقي 

 .أو استحباب اق لم يذكره الأصحا ص

وقد جاء فيه: صوقد تقدم في أواخر الصلاب من حديث ينيد بن حوش   6/556، فتح الباري 2/9ه والنظائر للسيوطي الأشبا( 5)
قال: لو كان جري  فقيه ا لعلم أن إجابة أمه أولى من عبادب ربهص أخرجه الحسن   -صلى الله عليه وسلم-عن أبيه: صأن النبي 

ا وهو قول بن سفيان، وهذا إن حمل على إطلاقه استفيد م نه جوان قطع الصلاب مطلق ا لإجابة نداء الأم نفلا كانت أو فرض 
  في مذه  الشافعي حكاه الرويانيص.

 ، 2/9، الأشباه والنظائر للسيوطي 2/426ابن عابدين  (6)

وأخرجههه  الرسههالة( ةسههمؤس 16/461فعههال للمتقههي الهنههدي )كننالعمههال فههي سههنن الأقههوال والأ 45441خرجههه الهنههدي فههي كنههن العمههال رقههم أ (7)
وائهده والجهامع الكبيهر للحهافظ جهلال ن )الجهامع الصهغير و  السيوطي في الجهامع الصهغير وعهناه إلهى الحسهن بهن سهفيان فهي مسهنده وضهعفه

خرجه العجلوني في كشن الخفاء وعناه إلى الحسن بن سفيان في مسنده والترمذي فهي أو  مكة( ةالمكتبه التجاري 131/ 2الدين السيوطي 
 2110الحههههههههديث ضههههههههعين رقههههههههم  :بههههههههو نعههههههههيم فههههههههي المعرفههههههههه والبيهقههههههههي فههههههههي الشههههههههع  عههههههههن حوشهههههههه  الضهههههههههري وقههههههههالأوادر و النهههههههه

 (.ةالرسال ةمؤسس 2/209لباس لسماعيل بن محمد العجلوني ) كشن الخفاء ومنيل الإ
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 أوكانت  نفلا   ،الأملإجابة نداء  ،امطلق   بتفاد منه جوان قطع الصلايس ،إطلاقه ىعلالحديث 
 .(1) افرض  

هو الذي  ،الأبوينأحد  لإجابة ،الفرض بعدم جوان الخروس من صلابقول الجمهور  :الراج 
 ،-رضي الله عنه-مسعود  بنلا -صلى الله عليه وسلم-لقوله   ؛لعظم قدر الصلاب ؛يترجح عندي

ص م بر  :يق قالأ م  ص. قال:وقتها ىعلص الصلاب :اللهق قال ىإلح  أعمل عندما ستله أي ال
 .(3)نيلدبر الوا ىعل ،فقدمت صلاب الفريضة .(2)صنيلدالوا

 الفرع الثانص 

 الأبوينقطع غلاة النافلة لنداء أحد  

 ةوجو  إجاب ىإل (7)والحنابلة (6) والشافعية(5) والمالكية(4)الأحنانذه  جمهور الفقهاء من 
لا يجي   ،بداء الولد للصلاتب الأبوينعدم علم  الأحناناشترط و  ،وقطع صلاب النافلة ،الأبوين وا 
 .(8)النداء

 :الآتية ةواستدل الجمهور بالأدل
يتعبد في كان جري  ص :أنه قال ،رواه الشيخان عن أبي هريرب رضي الله عنه ما -1
 لصفة رسول الله  ،أبي هريربرافع صفة  أبوقال حميد: فوصن لنا  ،مهأفجاءت  ،ةصومع

ليه إ م رفعت رأسها  ،كين جعلت كفها فوي حاجبها ؛حين دعته ،أمّه -صلى الله عليه وسلم-
 .فاختار صلاته ،مي وصلاتيأاللهم  :فصادفته يصلي قال .كلمني .تدعوه، فقالت يا جري ! أنا أم 

 ختاراف ،وصلاتي ياللهم أم ال:. قيأنا أم . فكلمن !فقالت يا جري  ،م عادت في ال انيةفرجعت  
ني كلمته فتب ،يابنجري  وهو فقالت اللهم إن هذا  ،صلاته تريه  ىحت ،للهم فلا تمتها .أن يكلمني ىوا 

                                           

 .6/556فتح الباري  (1)

 .1/184كتا  مواقيت الصلاب با  فضل الصلاب لوقتها  527رواه البخاري رقم ( 2)

 .1/184كتا  مواقيت الصلاب با  فضل الصلاب لوقتها  527رواه البخاري رقم  (3)

ن لهم يسهتغث لأنهه لهيم عابهد بنهي  2/426( حاشهية ابهن عابهدين 4) وقهد جهاء فيهه: صقولهه ) إلا فهي النفهل( أي فيجيبهه وجوب ها وا 
 اسرائيل على تركه الإجابةص.

إجابههة الوالههدين أوكههد لوجوبههه بالإجمههاع وللخههلان فههي وجههو  إتمههام وقههد جههاء فيههه: صولا شهه  أن  2/322( مواههه  الجليههل 5)
 النافلةص.

وقهد جهاء فيهه: صوالأصهح عنهد الشهافعية إن كانهت نفهلا  وعلهم تهتذي  6/556، فهتح البهاري 2/9( الأشباه والنظائر للسيوطي 6)
لا فلاص.  الوالد بالتر  وجبت الإجابة وا 

بيهروت  –مؤسسة الرسالة  –تحقيي شعي  الأرناؤوط  1/461لح المقدسي ، الآدا  الشرعية لابن مق2/109( الإنصان 7)
 وقد جاء فيه: صوقد ن  أحمد على خروجه من صلاب النفل إن ستله أحد والديهص. 1999عام 

وقد جاء فيه: صوبه صرح في الإمداد بقوله: أي لا يجون قطعها بنداء أحد الأبوين من غير  2/426( حاشيه ابن عابدين 8)
ن كههان فهي نافلههة إن علههم اسهتغا  ة وطلهه  إعانههة لأن قطعهها لا يجههون إلا لضههرورب، وقهال الطحههاوي: هههذا فهي الفههرض، وا 

ن لم يعلم يجيبهص.  أحد أبويه أنه في الصلاب وناداه لا بتس أن يجيبه، وا 
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فخرجت  :ديره فقال ىإلوكان راعي ضتن يتوي  :قال .ن يفتن لفتنأ. قال ولو دعت عليه المومسات
ق قالت من صاح  هذا هذا فقيل لها ما .اغلام   فولدت ،فحملت ،فوقع عليها الراعي ،من القرية بامرأ
 ،قال فتخذوا يهدمون ديره ،فلم يكلمهم .فنادوه فصادفوه يصلي ،سهم ومساحيهمو ا بفؤ و فقال فجاؤ  .ريلدا

من أبو ق  :فقال ، م مسح رأس الصبي ،فابتسم :قال قسل هذه :فقالوا له ،ذل  ننل إليهم ىفلما رأ
 :قال قهدمنا من دير  بالذه  والفضة نبني ما :ا ذل  منه قالواأبي راعي الضتن. فلما سمعو  :قال
 .(1) م علاه ،كما كان اولكن أعيدوه تراب   ،لا

جاب ،أن الصلاب كانت نافلة :ووجه الدالة ن يلدوبرها فرض. كما أن إجابة الوا الأم ةوا 
 .(2)ةوللخلان الوارد في وجو  إتمام النافل ،واجبة بالإجماع

تخت  بذل   الأمن أ ىإل ،الوليد ومكحول أبوومنهم القاضي  ،قهاءوقد ذه  بعض الف
 .(3)الأ دون 

 المطلب الخامس

 غلاة على الميتفص ال الأبوين أحكام

 قهفمن يقدم للصلاب علي ،إذا توفي رجل وتر  أباه وولده -
 :للفقهاء في المسنلة قوان

  (6).وقول الحنابلة (5)لشافعيةوقول ا (4)وهو قول لفحنان .الأ تقديم  يرىو  :الأولالقول 
 .بنالاتقديم  ىإلفذهبوا في هذه الحالة  ،اعالم   بنالاو  جاهلا   الأ كون  الأحنان ىواست ن

 .(8)وقول المالكية (7)وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسن .بنالاتقديم  يرىو  :القول الثاني
 :تيبالآ الأولالقول  أصحابوقد استدل 

                                           

ذت من أهلها ص كتا  أحاديث الانبياء با  قوله تعإلى ص واذكر في الكتا  مريم إذ انتب 3436( رواه البخاري رقم 1)
كتا   2550، مسلم رقم 1/372كتا  العمل في الصلاب با  إذا دعت الأم ولدها في الصلاب  1206، رقم 2/387

 واللقط المذكور لمسلم. 1187البر والصلة والآدا  با  تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاب وغيرها   

 . 6/556، فتح الباري 2/322( مواه  الجليل 2)

وقد جاء فيه: صوحكي القاضي أبو الوليد أن ذل  يخت  بالأم دون الأ  وعند ابن أبي شيبة من مرسل  6/556ح الباري ( فت3)
 . 2/109محمد بن المنكدر ما يشهد له وبه قال مكحولص، الإنصان 

ا، وقد جاء فيه: صالأ  أحي من غيره قيل وهو قول محمد وأما عند أبي يوسن فالابن أ 1/318( البدائع 4) حيص وأيض 
 .-المطبعة الأميرية ببولاي  1/457، شرح فتح القدير للكمال بن همام 2/194، البحر الرائي 2/64المبسوط 

ا الروضة  5/175( المجموع 5) ن علا  م الابنص، وأيض   .2/121وقد جاء فيه: ص وأولى الأقار : الأ   م الجد أ  الأ  وا 

اء فيه: صوالصحيح في المذه  ما ذكره الخرقي في أن أولى الناس بعد وقد ج 3/407 ، المغني1/306( المستوع  6)
ن علا  م الابنص.  الأمير الأ   م الجد أبو الأ  وا 

 .2/194( البحر الرائي 7)

وقد جاء فيه: صفتما  2/64وقد جاء فيه: صأما على قول أبي حنيفة فالابن أولىص، المبسوط  1/457( شرح فتح القدير 8)
 .1/318الابن أحي من الأ ص، البدائع عند أبي يوسن ف
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 .(1)وذل  عند الاستواء .أمر بتقديم الأسنّ  -يه وسلمصلى الله عل-أن النبي  –1
لأن  الأ فقدم  ،الغرض من الصلاب الدعاء للميت والشفاعة لهو  ،أك ر شفقة الأ ولأن  –2

 .(2)جابةه أقر  للإءدعا
 .(3)ستخفان بالأ ا بنالاولأن في تقديم  –3
نه يعم ولاية النفس إ ىتح ،أعم ولاية الأ ولكون  ،ولاية النكاح ىبالقياس عل واستدلوا –4
 .(4)والمال

 :تيالقول الثاني بالآ صحابأ واستدل
 ىعل بنالاوالترتي  المذكور يقتضي أن يتقدم  .بدليل الإرث ،الأ من  اتعصيب   ىأقو  بنالابتن 

 .(5)الأ 
كالقري   ىفكان أول ،الإجابة ىإلقر  أه بندعاؤه لاو  ،أري وأشفي الأ بتن  :ذلك ىعلوقد رد 

 .(6)بخلان الميراث ،إذا كان المقصود الدعاء للميت والشفاعة له ،يدمع البع

وذل  لعلو شتن  ؛هو الذي أميل إليه ،في صلاب الجنانب بنالا ىعل الأ بتقديم  الأولالقول  :الراج 
جلاله ووجو  توقيره ،شفقته رووفو  ،وعظم مننلته ،الأ    .وا 

                                           

وقد جاء فيه: صوالأولى بالصلاب على الميت وصي رجي خيره .... ) م  1/558، الشرح الصغير 2/116 ( الخرشي1)
 الأقر  فالأقر  من عصبته( فيقدم ابن فابنه  م أ   م أخص.

، شرح فتح القدير 33ن اص وقد سبي تخريجه   : صفإن كانوا في الهجرب سواء فتقدمهم س-صلى الله عليه وسلم-( لقوله 2)
1/457. 

 .3/408( المغني 3)

 .2/64( المبسوط 4)

 .2/64( المبسوط 5)
 . 3/408( المغني 6)
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 المبحث الثانص 

 فص الغيام الأبوين أحكام 

  :الآتيةاوله في المطال  تنأو 
 .الولد بالصيام الأبوينأمر  :الأولالمطلب 

 .صيام الولد عن أبويه :المطلب الثاني
 .ولدها أو ،نفسها ىعل اخوفً  الأمافطار  :المطلب الثالث

 الأولالمطلب 

 الولد بالغيام الأبوينأمر 

 ،خلايمحاسن الأو  ،في تعليم الولد العبادات الأبوينحول دور  ،خلان بين الفقهاء لا -
ي فمن لم يعتد الصيام ف .ومن أهم العبادات التي يعود الصبي عليها الصيام .وتتديبه عليها

 الأمرحول السن التي يكون فيها  ،. وقد اختلن الفقهاءفي الكبر الأمريصع  عليه  ،صغره
 :أقوالعدب  ىإل أقوالهموانقسمت  ،تركه ىعلوالتتدي   ،والضر  ،بالصيام

 ،حتلم الغلاماإذا حاضت الجارية و  ،يتمران الأولاد بالصيام الأبوينأن  ىإل( 1)  المالكيةفقد ذه
أن الولد يؤمر بالصيام  ىإل (3)والحنابلة (2)الشافعية . وذه يشبه عندهم الصيام في هذا الصلابولا 

 وذل  لأن كلا   ؛الصلاب ىعل اقياس   ،تركه لعشر ىعلويضر   .إذا طاي الصيام ،لسبع سنين
 ىإلوذه  إسحاي  (4).واعتبرت الإطاقة لما في الصوم من المكابدب والمشقة ،منهما عبادب بدنية

 .(5)إذا بلغ ا نتي عشرب سنة ،أن الولد يكلن بالصيام
وضربه عليه  ،بصيام الولد لسبع سنين ،قول الشافعية والحنابلة القول الثاني :الراج 

 ،ويتمرن عليه منذ الصغر ،الصيام ىعليتعود الصغير  ىوذل  حت ؛اراه راجح  أهو الذي  ،لعشر
 .ذا بلغ حد التكلينإ ،فيسهل عليه الفرض

                                           

وقد جاء فيه: ص)قال( ستلت مالك ا عن الصبيان متى يؤمرون بالصيام )قال( إذا حاضت الجارية  1/209( المدونة 1)
 ام في هذه الصلابص.واحتلم الغلام قال ولا يشبه الصي

وقد جاء فيه: ص)ويؤمر به الصبي( الممين، والمراد به الجنس الشامل للذكر  1/639، مغني المحتاس 6/254( المجموع 2)
 والأن ى على رأي ابن حنم )لسبع إذا طاي( ويضر  على تركه لعشر كالصلابص.

ذا كان للغلام عشر سنين، وأطا4/413( المغني 3) ي الصيام، أخذ به( يعني أنه يلنم الصيام، يؤمر به وقد جاء فيه: ص)وا 
 .3/281ويضر  على تركه ليتمرن عليه ويتعوده، كما يلنم الصلاب ويؤمر بهاص، الإنصان 

 .4/413، المغني 1/639( مغني المحتاس 4)

 .4/413، المغني 2005القاهرب  –دار بن عفان  5/418( نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخيار للشوكاني 5)
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 المطلب الثانص 

 غيام الولد عن أبويه 

فإن قضاء  ،كفارب أوصوم نذر  أوسواء كان من رمضان  ،وعليه صوم الأبوينإذا مات أحد  -
 :الأقو  لا ة  ىعلوذل   ،الصوم عنه مما اختلن عليه الفقهاء

 (1)وهو قول الشافعي في القديم .بل يستح  ،قضاء الصوم عن الميت أنه يجون :الأولالقول 
ولا يلنمه  ،ويجون أن يصوم عنه وليه (3).وقول أبي  ور وجماعة من أهل الحديث (2)وقول للحنابلة

 .(4)ذل 
هو قول الجمهور من و  .ه لا يجون قضاء الصوم عن الميتأن يرىو  :القول الثاني

 .(8)وقول الحنابلة (7)والشافعي في الجديد (6)والمالكية (5)حنانالأ
ويجون قضاء النذر عنه.  ،قضاء صوم رمضان عن الميت أنه لا يجون :القول الثالث

 .(9)عن أحمد يوهو قول الحنابلة ومرو 
 :تيبالآ الأولالقول  أصحابواستدل  -
مهن مهات ص  :قهال -الله عليهه وسهلمصهلى -أن رسهول الله  –رضي الله عنها–ما روته عائشة  –1

 .(10)صصام عنه وليه ،وعليه صيام

                                           

دار إحياء  2/243، إعانة الطالبين للسيد البكري 1/123( فتح الوها  بشرح منه  الطلا  لأبي يحيى الأنصاري 1)
وقد جاء فيه: صفمن فاته صوم يوم من رمضان ومات قبل قضائه  2/381، الروضة 6/367الكت  العربية، المجموع 

 ولا يلنمهص.فله حالان:..... القديم: أنه يجون لوليه أن يصوم عنه 

ن مات( هذا المذه  بلا ري . ن  عليه.  3/334( الإنصان 2) ن أخره لعذر، فلا شيء عليه. وا  وقد جاء فيه: ص)وا 
وعليه الأصحا . وذكر في التلخي  رواية: يطعم عنه كالشي  الكبير. وقال أبو خطا  في الانتصار: يحتمل أن 

 يج  الصوم عنه أو التكفيرص.

وقد جاء فيه: صوقد اختلن السلن في هذه المستلة: فتجان الصيام عن الميت أصحا  الحديثص،  4/228( فتح الباري 3)
 .4/398المغني 

 .6/415( المجموع 4)

ا  3/89( المبسوط 5) وقد جاء فيه: صالصوم عبادب لا تجني النيابة في أدائها في حالة الحياب فكذل  بعد الموتص وأيض 
 .2/305، البحر الرائي 2/103البدائع 

 .1/299، بداية المجتهد 3/519( مواه  الجليل 6)

 .1/123، فتح الوها  2/381، الروضة 6/378( المجموع 7)

نص): فيه جاء وقد 3/334، الإنصان 4/398( المغني 8) ن .عليه شيء فلا ،لعذر أخره وا   .ري  بلا المذه  هذا (مات وا 
 .صالأصحا  وعليه .عليه ن 

فيه: صفتما صوم النذر فيفعله الولي عنه.... والفري بين النذر وغيره أن النيابة تدخل العبادب وقد جاء  4/398( المغني 9)
ا المحرر في الفقه لمجد الدين أبي البركات  بحس  خفتها والنذر أخن حكم ا لكونه لم يج  بتصل الشرعص، وأيض 

 .1950مطبعة السنة المحمدية  1/231

كتا  الصيام با  قضاء  1147، مسلم رقم2/46وم با  من مات وعليه صوم كتا  الص 1952( رواه البخاري رقم 10)
 .509الصيام عن الميت  
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 -صلى الله عليه وسلم-أن امرأب أتت رسول الله  –رضي الله عنهما–عباس  ابنما رواه  –2
 .أكنت تقضينهقص ،رأيت لو كان عليها دينفقال: صأ .إن أمي ماتت وعليها صوم شهر :فقالت

 .(1)صقضاءصفدين الله أحي بال :قال ،نعم :قالت

 :القول الثاني أصحابواستدل 
  :قههههال-صههههلى الله عليههههه وسههههلم-أن رسههههول الله  –رضههههي الله عنهمهههها-عمههههر ابههههنواه مهههها ر  -1

 .(2)صافليطعم عنه مكان كل يوم مسكين   ،من مات وعليه صيام شهرص
وأطعموا  ، تصوموا عن موتاكملاص :أنها قالت –رضي الله عنها–وي عن عائشة رُ ما  -2
 .(3)صعنهم

 :أنه قال في رجل مات وعليه رمضان –رضي الله عنهما –عباس  ابنعن  ما رُوي -3
 .(4)ايض  أوروي ذل  عن عطاء  .ام عنه  لا ون مسكين  يُطع  

 .(5)فكذل  بعد الموت كالصلاب ،أن الصوم عبادب لا تدخلها النيابة حال الحياب -4
ه أن النيابة تدخل العبادب بحس  وأستدل أصحا  القول ال الث بتن الفري بين النذر وغير  

نما أوجبهالتاذر على نفسه   .(6)خفتها والنذر أخن حكمالكونه لم يجببتصل الشرع وا 
بتنها  ،القائلين بالصيام الأولالقول  أصحابالتي استدل بها  ،حاديثوقد نوقشت الأ

 .(7)الند  ىعل أو ،الميت ىوصأما إذا  ىعلمحمولة 
 .(8)صبغير دليل هإنه صرن للفظ عن ظاهر ص :بقوله ،يهم ذلكوقد رد الحافظ بن حجر عل -

                                           

كتا  الصيام با  قضاء  1147، مسلم رقم 2/46كتا  الصوم با  من مات وعليه صوم  1953( رواه البخاري رقم 1)
 .509الصيام عن الميت  

كتا  الصيام با   1757ورواه ابن ماجة رقم  2/87الكفارب  كتا  الصوم با  ما جاء من 718رواه الترمذي رقم  (2)
وعلي عليه النيلعي في نص  الراية: صضعفه عبد الحي في أحكامه  5571من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه 

بتشعث وابن أبي ليلى وقال الدار قطني في علله: المحفوظ موقون، وقال البيهقي في المعرفة: صلا يصح هذا الحديث 
 لأن محمد بن أبي ليلى ك ير الوهمص.

 جدب. –مؤسسة الريان  2/468]نص  الراية لأحاديث الهداية لجمال الدين محمد بن يوسن النيلعي الحنفي 

]المصنن لأبي بكر  4/184كتا  الصيام با  المريض في رمضان وقضائه  7650( رواه عبد الرناي في مصنفه رقم 3)
، البيهقي في السنن 2000دار الكت  العلمية  –تحقيي أيمن نصر الدين الأنهريعبد الرناي بن همام الصنعاني 

دار  4/425با  من قال يصوم عنه وليه ]السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي  8219الكبرى رقم 
 [.2002 –الكت  العلمية 

 وقد ذكر البيهقي أن هذا الأ ر فيه نظر. 4/430با  من قال يصوم عنه وليه  8232( رواه البيهقي في السنن الكبرى 4)

 .4/399، المغني 2/103، البدائع 3/89( المبسوط 5)

 .4/399المغنى ( 6)

 .2/103( البدائع 7)

 .4/228( فتح الباري 8)
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 خلان ما ىعلأن العمل  ىعلدل  ،عباس لما أفتيا بخلان ما روياه ابنأن عائشة و  -
 .(1) روياه

وجوان  .بعدم جوان قضاء صوم رمضان عن الميت ،حمدأمام قول الإ القول الثالث :الراج 
دون رد لأي حديث منها مع  ،لأحاديث الفريقين ل  إعمالاوذ ،ليهإقضاء صيام النذر هو الذي أميل 

 .من مات وعليه صيامص: صم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاأخاصة حديث  ،الفهم الصحيح
ومن  .وهي راويته ،ذل  الإطلاي الشامل لصوم رمضان ،أم المؤمنين عائشة فيه فلم تر

فهم هو الموافي لقواعد إذا كان ما لا سيما  .ىما رو  ىبمعن ىأن راوي الحديث أدر  المقرر
 .(2)أصولهاالشريعة و 

 المطلب الثالث 

 ولدها أونفسها  ىعل اخوفً  الأمِفطار  

بالفطر.  ،الولد ىعل أونفسهما  ىعلإذا خافتا  ،المرضعرخ  الشارع الكريم للحامل و  -
ية إسقاط هو خش ،النفس والولد ىعلوذل  خشية حدوث ضرر بيّن من الصوم. والمراد بالخون 

 .(3)وقلة اللبن عند المرضع ،الولد في الحمل
 ،غلبة الظن بتجربة ىبمعنوقيد الخون  .ولكن نيادب محتملة ،والصوم قد ينيد عامة العلل 

فذه   ،واختلفوا في حكم الإفطار (5).ذل  ىعلاتفي الجمهور  وقد (4).إخبار طبي  حاذي أو
 ىير فطار حينئذ. بينما وجو  الإ ىإل (8)والشافعية (7)وذه  المالكية ،جوان ذل  ىإل (6)الأحنان

 ىعلالخون التقييد فيما إذا كان  ،هميلدوفي قول آخر  (9).الراجح ىعلالحنابلة كراهية الصوم 
 .(10)الولد

                                           

 .4/228، فتح الباري 2003دار الكت  العلمية  2/359( شرح فتح القدير للكمال بن همام الحنفي 1)

 .1986دار الكت  الاسلامي  - 170لشي  محمد ناصر الدين الألباني  ( أحكام الجنائن ل2)

بيروت مغني  –ه دار المنهاس 302( كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين أبي بكر الحصني الشافعي صه3)
 .1/644المحتاس 

 .2/307( البحر الرائي 4)

، البحر 1/336دار الرسالة العلمية، تبيين الحقائي  1/419شعي  الأرناؤوط  ( الاختيار لتعليل المختار لعبد الله الموصلي تحقيي5)
، 1/720، الشرح الصغير 3/383، مواه  الجليل 1/211، المدونة 2/97، البدائع 3/100، المبسوط 2/307الرائي 

 .3/290، الإنصان 4/393، المغني 1/644، مغني المحتاس 302، كفاية الأخيار  6/267المجموع 

 .2/307، البحر الرائي 3/100، المبسوط 2/97، البدائع 1/419الاختيار ( 6)

 .1/211، المدونة 3/383، مواه  الجليل 1/720( الشرح الصغير 7)

وقد جاء فيه: صوأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوف ا على نفسهما وج   1/644، مغني المحتاس 6/267( المجموع 8)
 لنمتهما الفدية في الأظهرص. القضاء بلا فدية أو على الولد

 .4/446، الفروع 3/290( الإنصان 9)

 .4/446، الفروع 3/290( الإنصان 10)
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عدم  أو ،مرضعة ستئجارمنها عدم المال لا ،وقيد المالكية جوان فطر المرضع بشروط
 .(1)ضعتهعدم قبول الولد غير مر  أو ،وجود مرضعة

 :أقوالأربعة  ىإل أقوالهموانقسمت  ،وقد اختلن الفقهاء حول التكفير بالإطعام -
ذا  ،نفسهما لا تطعمان ىعلإذا خافتا  ،المرضعأصحابه أن الحامل و  ىوير  :الأولالقول  وا 

 .(4)ومذه  الحنابلة (3)وقول الشافعية (2)وهو رواية عن مال  .الولد أطعمتا ىعلخافتا 
لا  ،الولد ىعل أو ،نفسهما ىعلذا خافتا إأصحابه أن الحامل والمرضع  ىوير  :نيالقول الثا

 . (7)الشافعية ىلدوقول  (6)والرواية ال انية عن مال  (5)الأحنانوهو قول  .يطعمان
 (8)وهو القول المشهور لمال  .دون الحامل ،المرضع ىعلأن الإطعام يج   :القول الثالث

 .(9)الشافعية ىلدوقول 
وهو  .طعمتاأ ،الولد ىعل أو ،نفسهما ىعلالمرضع إذا خافتا ن الحامل و أ :ول الرابعالق

 .(10)قول الإمام أحمد
  :تيبالآ الأولالقول  أصحابوقد استدل  -
أن  :ووجه الدالة .(11)﴾الَّذِينَ يطُِيقوُنهَُ فدِْيةٌَ طعََامُ مِسْكِين   ىوَعَلَ ﴿ :ىتعالقوله  -1

 .يةفدخلا في عموم الآ ،صومالحامل والمرضع يطيقان ال
 ،ولادهماأ ىوالمرضع إذا خافتا عل ىبلوالحُ ص :-رضي الله عنهما-عباس ابنقول  -2
 .(12) طعمتاصأأفطرتا و 

                                           

دار  -1/299، شرح نروي على متن رسالة أبي نيد لأحمد بن محمد المعرون بنروي 1/720( الشرح الصغير 1)
 .1982الفكر

ذا 1/299 ، شرح نروي1/722( الشرح الصغير 2)  خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعمص. وقد جاء فيه: صوا 

 .1/644، مغني المحتاس 6/267( المجموع 3)

 .3،290، الإنصان 1/446، الفروع 4/393( المغني 4)

وقد جاء فيه:ص والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أو أنفسهما أفطرتا  1/419 ، الاختيار2/307( البحر الرائي 5)
 وقضتا لا غيرص.

 بيروت. –دار الكت  العلمية  -123( الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر القرطبي   6)

 .1/644، مغني المحتاس 6/267( المجموع 7)

وقد جاء فيه: ص)قلت( أرأيت الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فتفطرتا )فقال( تطعم المرضع  1/210( المدونة 8)
ا، الشرح الصغير  وتفطر وتقضي إن خافت على  .1/299، شرح نروي 1/722ولدهاص وأيض 

 .1/644، مغني المحتاس 6/267( المجموع 9)

، تحقيي د/ 2/37، شرح النركشي على متن الخرقي لشمس الدين محمد بن عبد الله النركشي 3/290 ( الإنصان10)
رضع على ولدها أفطرتا وقضتا، وقد جاء فيه: صوالحامل إذا خافت على جنينها، والم 2009عبد المل  ادهيش 

 وأطعمتا عن كل يوم مسكين اص.

 .184( سورب البقرب الآية رقم 11)

 .2/37، شرح النركشي 4/394( المغني 12)



 العبادات: أحكام الأبوين فص الأول الباب 
 

 45 

 ىعللما سئل عن المرأب الحامل إذا خافت  –رضي الله عنهما–قول عبد الله بن عمر  -3
 ابنعن  يولا مخالن للمرو  (1) صاطعم كل يوم مسكين  تفطر وتص :ولدها واشتد عليها الصيام قال

  .(2)-رضوان الله عليهم أجمعين-الصحابة  فيعمر 
رتفي به اتج  فيه الكفارب لأنه فطر  ،الولد ىعلا ولأن فطر الحامل والمرضع خوف   -4
 .(3)شخصان
فوجبت  ،لقةهو فطر بسب  نفس عاجنب عن طريي الخ ،ولكون فطر الحامل والمرضع -5

 .(4)مّ لهبه الكفارب كالشي  ا
 :واستدل أصحاب القول الثانى بالآتي

 :قال-صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  رضى الله عنه ما رواه أنس بن مال  الكعبي -1
 .(5)صشطر الصلاب، وعن الحامل والمرضعو  ،إن الله وضع عن المسافر الصومص

 .(6)، فلم يلنمهما الإطعام كالمريضأن فطرهما لعذر موجود بهما -2
  :تيالقول الثالث بالآ أصحابستدل وا
والمرضههع   ،فههلا تجهه  عليههها الكفههارب ،فيههها فهههي كههالمريض ىفطههرت لمعنههأأن الحامههل  -1

 .(7)فتج  عليها الكفارب ،فطرت لمنفصل عنهاأ
ن الحمههههههل متصههههههل ، ولأبخههههههلان الحامههههههل ،ا أن تسترضههههههع لولههههههدهاأن المرضههههههع يمكنههههههه -2
 .(8)ضائهابعض أع ىعلفالخون عليه كالخون  ،بالحامل

 ىعلا ملأن خوفه ؛فيكره تركه ،بتن الإفطار أمر مطلو  :القول الرابع أصحابواستدل 
لأنهما بمننلة  ؛نفسهما أفطرتا ىعلولو خافتا  .امنفسه ىعلا مأشبه خوفه .آدمي ىعلا خون مهيلدو 

                                           

كتا  الصيام با  فدية من أفطر في رمضان من علة الموطت للإمام مال  بن أنس  52( رواه مال  في الموطت رقم 1)
با   8079 لبنان{، البيهقي في السنن الكبرى رقم –دار إحياء التراث العربي  – تحقيي محمد فؤاد عبد الباقي 1/38

  4/389 الحامل والمرضع لا تقدران على الصوم

 ،4/446، الفروع 4/394( المغني 2)

 ،1/644( مغني المحتاس 3)

 4/395( المغني 4)

كتا  الصوم با  ما جاء  715لترمذي رقم ، رواه ا4/80كتا  الصوم با  اختيار الفطر  2408( رواه أبو داود رقم 5)
ه وقد حسنه الترمذي وقال: صولا تعرن لأنس بن مال  الكعبي غير 252في الرخصة في الإفطار للحبلي والمرضع صه

 هذا الحديث الواحدص،

 .1/644، مغني المحتاس6/267، المجموع 2/307، البحر الرائي 1/336( تبيين الحقائي 6)

 ،1/644غني المحتاس ، م6/267( المجموع 7)

 .4/394( المغني 8)
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والمريض  ،يضفلما تقدم من أنهما بمننلة المر  ،أما القضاءو  .همايلدو  ىعلفكذل  إذا خافتا  ،المريض
نْ أيََّام  أخَُرَ  ى  عَلَ  أوفمََن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا ﴿ :سبحانهقال  .عليه القضاء بن  الكتا   (1)﴾سَفرَ  فعَِدَّةٌ مِّ

 .(2) فكذل  هما
 :من الشافعية الأولالقول  أصحاب أدلة الأحنافوقد ناقش  -
لشههي  يجهه  عليههه الصههوم  ههم الفديههة بخههلان القيههاس فههي الشههي  فههلا يلحههي بههه خلافههه لأن ا -1
نمها يجه  الفديهة لعجهنه عنهه ىإلينتقل  وههي قهد أتهت ببدلهه  ،أمهه ىعله، والطفهل لا يجه  عليهه الصهوم وا 

 .(3)وهو القضاء فلا يج  عليها غيره 
المرأب عندهم  ىعلبل لا تج   ،أن الفدية كفارب وهي لا تج  عندهم بالأكل بغير عذر -2

 .(4)ليها هنا بالأكل بعذر وهذا خلنلبتة ولو بالإجماع فكين تج  عا
 :القول الثاني بالحديث أصحابوقد نوقش استدال 

ى الههدليل كالقضههاء علههفكانههت موقوفههة  ،تقههدير صههحته لههم يتعههرض للكفههارب ىعلههبههتن الحههديث 
 .(5)الحديث لم يتعرض لهو 

 (6).لأنههه يفطههر بسههب  نفسههه ؛منهمهها بههتن المههريض أخههن حههالا   :المََريض ىعلََوللقيََاس  -
 .يفطر بسب  نفسه يخالن من يفطر بسب  غيره ومن

ذا خافتها  ،نفسههما لا تطعمهانأ ىعلهالمرضهع إذا خافتها بتن الحامهل و  الأولالقول  :الراج  وا 
–عبهاس  ابهنو  عمهر ابنوما جهاء بقهول صهحابة رسهول الله كه الأدلةوذل  لقوب  ،طعمتاأالولد  ىلع

 .جمعينأوان الله عليهم ولم يظهر لهما مخالن من الصحابة رض –رضي الله عنهم
ذا أفطههرت  - فطرتهههها أمهههن أجهههل الحمههل والرضهههاعة فيجههه  عليهههها قضههاء الأيهههام التهههي  الأموا 

وذلهههه  لأن الحامههههل  (10)والحنابلههههة (9)والشههههافعية (8)والمالكيههههة (7)الأحنههههانوذلهههه  كقههههول الجمهههههور مههههن 

                                           

 .184( سورب البقرب الآية رقم 1)

 .2/37( شرح النركشي 2)

 .1/337( تبيين الحقائي 3)

 ( المرجع السابي.4)

 ،4/395( المغني 5)

 ( المرجع السابي،6)

 .2/308، البحر الرائي 1/336، تبيين الحقائي 1/419( الاختيار 7)

 .123في  ، الكا1/299( شرح نروي 8)

 .1/644، مغني المحتاس 267/ 6( المجموع 9)

 .4/446، الفروع 394م4( المغني 10)
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نهههه عهههاجن عهههن لأ مّ ههههولا يشهههبهان الشهههي  ال ،والمرضهههع تطيهههي القضهههاء فلنمهههها كالحهههائض والنفسهههاء
رحمهه –بن جبيهر  وسعيد -الله عنهم يرض– عباس ابنو  عمر ابنوذه   (1).القضاء وهما يقدران

 .(2)أنه لا قضاء عليهما ىإل -الله
أن  :ووجه ااستدال (3) ﴾الَّذِينَ يطُِيقوُنهَُ فدِْيةٌَ طعََامُ مِسْكِين   ىوَعَلَ ﴿ :ىتعالبقوله  مستدلين

ذل  بتن الآية أوجبت الإطعام ولم  ىعلوقد أجي  ( 4)اولهمتتنطعام وهي الآية لم يذكر فيها إلا الإ
 .(5)خرآتتعرض للقضاء فتخذت من دليل 

وعن الحامل  ،ن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلابإص :-صلى الله عليه وسلم-وقوله 
 .(7)وأجي  عنه بتن المراد بوضع الصوم هو في مدب العذر (6)صوالمرضع

الحائض  ىعلوللقياس  الأدلةلقوب  اول الجمهور بالقضاء هو الذي أراه راجح  ق :الراج 
 .القضاء بعد نوال العذر فيوالنفساء 

                                           

 .4/446، الفروع 4،394( المغني 1)

 .4/395، المغني 9/269( المجموع 2)

 .184( سورب البقرب الآية رقم 3)

 .4/395( المغني 4)

 ( المغني المرجع السابي.5)

 .45( سبي تخريجه  6)

 .4/395( المغني 7)
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  الثانص الفغل

 المالية العبادات فص الأبوين أحكام 

  :الآتية المباحث في وأتناوله 

 .الواجبة المالية العبادات في الأبوين أحكام :الأول المبحث

 .واجبةال غير المالية العبادات في الأبوين أحكام  :الثانص المبحث

 .مال الولد فيالعبادات المالية  في الأبتصرفات   :المبحث الثالث
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 الأول المبحث

 الواجبة المالية العبادات فص الأبوين أحكام
 

 :تيينالآ المطلبين في اتناولهأو  ،الفطر ونكاب المال نكاب بها وأقصد

 .الزكاة في الأبوين أحكام  :الأول المطلب

 .زكاة الفطر في الأبوين أحكام  ي:المطلب الثان

 

  الأولالمطلب 

 فص الزكاة الأبوين أحكام 

 النكاب دفع يجون هل ،أبويه ىعل واجبة الولد نفقة أو ،الولد ىعل واجبة الأبوين نفقة كانت إذا

 النكاب دفع جوان عدم ىعل ،فقهاءال إجماع -الله رحمه -المنذر ابن نقل قدالأولا ىإل أو الأبوين ىإل

 انقسمت حيث ،البعض مخالفة رغم وذل  (1).الدافعى عل النفقة وجو  حال في ،والولد الأبوين ىإل

 :قولين ىإل العلم في المستلة أهل أقوال

 من الجمهور قول وهو .والأولاد الأبوين ىإل النكاب دفع جوان عدم يرىو  :الأول القول

(5)والحنابلة (4)والشافعية (3)والمالكية (2)الأحنان
. 

                                           

أن النكاب لا يجون دفعها  ىصوأجمعوا عل وقد جاء فيه: 2004 القاهرب –  ارالآ دار  59  المنذر بن محمد بكر بيلأ جماعالإ (1)
 .النفقة عليهمص ىهم عليوالولد في الحال التي يجبر الدافع إل الوالدين، إلى:

ختلن الفقهاء في ذل  فقال اصوقد  اء فيه:وقد ج 4/338أحكام القرآن للجصا   ،2/49البدائع  ،3/11 المبسوط( 2)
ن سفلصلا يُ  اأصحابنا جميع   ن علا ولا ولد وا   .عطي منها والد وا 

)قلت( أرأيت نكاب مال من لا ينبقى لي أن أعطيها إياه في قول مال  )قال( قال مال   وقد جاء فيه:  1/297 المدونة (3)
 1/498 الدسوقي ةعرف محمد للشي  الكبير الشرح ىعل الدسوقي يةحاش ،لا تعطها أحد ا من أقارب  ممن تلنم  نفقتهمص

 العربية. الكت  حياءإ دار

وقد جاء فيه: صالمكفي بنفقة أبيه أو غيره، ممن تلنمه نفقته، والفقيرب التي ينفي  2/309 الروضة ،6/222 المجموع( 4)
قن على فقراء أقاربه أو أوصى لهم، وكانا عليها نوس غني، هل يعطيان من سهم الفقراء، يبنى على مستلة وهي لو و 

في أقاربه، هل يستحقان سهم ا من الوقن والوصية فيها أربعة أوجه أصحها: لا، قاله أبو نيد والخضري، وصححه 
 .الشي  أبو علي وغيره..... وأما مستلة النكاب فإن قلنا: لا حي لهم في الوصية والوقن فالنكاب أولىص

ن سفلصوقد جا 4/98 المغني( 5) ن علوا، ولا للولد وا   نصانالإ ،ء فيه: صولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين، وا 

3/294. 
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 (1)العباس قول وهو. الأولادو   الأبوين ىإل النكاب دفع جوان يرىو  :الثاني القول
 بن محمدو  

 .(3)الشوكاني واختاره (2)الحسن

 :تيبالآ الجمهور واستدل

 ،ماله  نكهاب مهن فهتعطهم ،تعهولهم لا قرابهة ذو كهان ذاإص :عنهه الله رضهي عبهاس بهناقهول  -1
ن  .(4)تعولص لمن تجعلها ولا ،تعطهم فلا تعولهم تكن وا 

 فهلا ،يكفيهه مها يهوم كهل يكتسه  مهن فتشهبه ،علهيهم بالإنفهاي مسهتغنون والأولاد الأبوين أن -2

 .(5)لغني تصرن لا النكاب إذ ،به لغنائهم يعطون

 ولا ،الآخهر مهال بسهرقة يقطهع أحهدهما لا أنهه بهدليل ،خهرالآ مله  فهي أحهدهما ولأن مله  -3 

ذا .لصاحبه أحدهما شهادب لتقب  ،بيهنهم الصهلة ولقهوب ،عنهه ملكهه يهنل لم فكتنه ،ملكه حكم في كان وا 
 .(6)منهم بعض أو ،وأمهاتهم آبائهم من جنء إذ الأولاد

 دفعهها فكتنهه ،إليهه نفعهها فيعهود ،عنهه ويسهقطها ،نفقتهه عهن يغنهيهم إلهيهم النكاب دفع ولأن -4 

 .(7)دينه بها ىقض لو كما ،تجن فلا نفسه ىإل

 .متصلة اءبنالأو  باءالآ بين والمنافع ،ىدّ أ عما المؤدي ةمنفع بانقطاع ،يتاءالإ تمام ولأن -5
ونَ أيَُّهدمب أقَبرَبد لَكدمب نَفبعًااسدكدمب ابنأآبَاسدكدمب وَ  ﴿ :ىتعال قال  .(9)ليهمإ بالصرن الإيتاء يتم فلم (8) ﴾ تدَبرد

 بالآتي: يالثان القول أصحاب واستدل

                                           

 بدر في اكره   قومه مع خرس سنوات ب لاث الفيل قبل ولد -صلى الله عليه وسلم- الرسول عم المطل  عبد بن العباس هو( 1)

 .(القاهرب الخانجي مكتبة 5/4 سعد لابن ىلكبر ا الطبقات ) هه، 32 سنة توفي حنين يوم  بت الفتح شهد فتسر

 و مانين تسع سنة توفي يوسن أبي لهارون بعد القضاء ولي حنيفة أبي صاح  فقيه العراي عرفه بن الحسن بن محمد( 2)

 الرسالة(. مؤسسة 9/134 الذهبي الدين شمس للإمام النبلاء أعلام )سير بالري ومائة

منها نيل الأوطار  امؤلف   114من له اليالله الشوكاني فقيه مجتهد من كبار علماء محمد بن علي بن محمد بن عبد  (3)
 .بيروت[ –دار العلم للملايين  6/298علام لخير الدين النركلي لأهه[ ] ا1250-1173الطالع[  والبدر

  الصنعاني همام بن ياالرن  لعبد )المصنن 4/88 الصدقة لمن با  بالنكا كتا  7193رقم مصنفه في ياالرن  عبد رواه( 4)
 د تحقيي 691  سلام بن القاسم عبيد بيلأ الأموال] 1864 رقم الأموال كتا  في عبيد ابن ( رواهةالعلمي الكت  دار–
 .الشروي دار – بعمار  محمد/

 .4/98 المغني ،2/293 ةالروض ،6/222 المجموع( 5)
 .1/906 النركشي شرح ،4/988 صا جلل القران أحكام ،2/98 البدائع (6)

  .6/229 المجموع( 7)
  .11الآية رقم  النساء( سورب 8)

 .11/.3 مبسوطال (9)
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صلى - الله رسول قال :قالت (1)الله عبد أبمر ا نين  أن ،صحيحه في البخاري رواه ما -1
 إن  :فقالت عبدالله ىإل فرجعت :قالتص حليكن من ولو النساء معشر يا تصدقنص-الله عليه وسلم

ن ،اليد ذات خفين رجل  فإن فاستله هت  تف ،نتصدي نأ أمرنا قد -صلى الله عليه وسلم- الله رسول وا 

  :قالت .نت  أ هائت   بل :عبدالله لي قالت فقال ،غيركم ىإل صرفتها لاا  و  ،عني يجني ذل  انك
 :قالت ،حاجتها حاجتي، -صلى الله عليه وسلم- الله رسول  ببا  الأنصار مرأب منا فإذا فانطلقتُ 
  .ةالمهاب عليه لقيتأ قد -صلى الله عليه وسلم- الله رسول وكان

 مرأتينا فتخبره أن  -صلى الله عليه وسلم- الله رسول ئتا :له قلناف بلال علينا رسخف :قالت

 من تخبره ولا حجورهماق في أيتام ىوعل ،نواجهماأ ىعل عنهما ةالصدق تجنيأ :تستلان  بالبا 

  -صلى الله عليه وسلم- الله رسول ىعل بلال فدخل :قالت . نحن
  الأنصار من مرأبا :فقال قاهم من :-صلى الله عليه وسلم- الله رسول له فقال فستله

 له رسول فقال ،عبدالله مرأبا :قال النيان ق يأ :-صلى الله عليه وسلم-  الله رسول فقال .ونين 

  (2) .صالصدقة وأجر ،ةالقراب أجر :أجران لهما : -صلى الله عليه وسلم- الله

 تر  ولأن ، التطوع بصدقة تقيد لم الحديث في المذكورب الصدقة أن :الدالة ووجه

 أن نعم فمن ،المنع عدم والأصل .المقال في العموم مننلة يننل حتمالالا مقام في ستفصالالا

 .(3)دليل ولا ،الدليل فعليه ،مانعان النفقة وجو  أو القرابة

 أنا -صلى الله عليه وسلم- الله رسول بايعت :قال ينيد بن معن عن البخاري رواه ما -2

 ،بها يتصدي دنانير أخرس ينيد أبي وكان ليهإ وخاصمت ،فتنكحني يعل وخط  ،وجدي وأصحابي
 ىإل فخاصمته .أردت يا إ ما والله :فقال ،بها فتتيته فتخذتها فجئتُ  ،المسجد في رجل عند فوضعها
 .(4) صمعن يا خذتأ ما ول  ،ينيد يا نويت ما ل  ص :فقال-صلى الله عليه وسلم- الله رسول

 .(5)فرض أو ،نفل صدقة يه هل  -ى الله عليه وسلمصل- الاستفصال منه يقع ولم

 لقوب وذل  .يهإل أميل الذي هو ،الأولادو  الأبوين في تجنئ لا النكاب بتن القائل الجمهور قول :الراج 

 لا ىحت ،إليهم النكاب لدفع حاجة فلا ،عليهم النفقة ىعل يجبر نفقتهم الواج  والأولاد الأبوين ولأن  ،أدلتهم
 .الواجبة النفقة لإسقاط ذريعة تكون

 النحو ىعل ،النكاب أهل ختلانا ىعل بناء  ، الحكم في القول والحنابلة الشافعية فصل وقد

                                           

 وعن  -صلى الله عليه وسلم- النبي عن روت مسعود بن الله عبد نوجة عنها الله رضي ال قفية معاوية بنت نين  هي (1)

دار الكت   –عبد الموجود تحقيي علي معوض وعادل  136 /7الغابة في معرفة الصحابة لابن الأ ير سدأ) نوجها
 العلمية(.

كتا  النكاب  1000،مسلم رقم 1/454النوس والأيتام في الحجر ىكتا  النكاب با  النكاب عل 1466 رقم البخاري رواه (2)
  .446  قربينالأى با  فضل النفقة والصدقة عل

 .374، 5/373وطارالأ نيل( 3)

 .يشعر لا وهو هابن ىعل تصدي من با  النكاب كتا  1422 رقم البخاري رواه (4)

 .بيروت – حنم بنا دار – 258   للشوكاني الانهار حدائي ىعل المتدفي الجرار السيل (5)
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  :التالي

 - :والمساكين الفقراء-1

 الفقراء سهم من ،والولد لفبوين النكاب دفع جوان عدم ىإل (2)والحنابلة (1)الشافعية ذه 

 :تيبالآ واستدلوا .لغنابوا العاملين سهم من يجونو  ،والمساكين

 استعملوا لو كما ،عملهم جربأ لأنهم يتخذون ،جائن العاملين سهم من للنكاب أن أخذهم :أواً 

 فتشبهوا ،الحاجة عدم مع الأخذ لهم يجون الغناب لأن ،جائن الغناب سهم من خذهمأو  .النكاب غير ىعل

 .(3)العاملين

 أو ،المعطي عن نفقتهم بذل  فيسقط ،والمساكين الفقراء سهم من للنكاب أخذهم ولأن :اثانيً 

 .(4)لغني تصرن لا النكابو  ،عليهم بإنفاقه أغنياء لكونهم

 ؛المؤلفة سهم من ،والولد الأبوين ىإل النكاب دفع يجون لا أنه ىإل الشافعية ذه  :المسلفة -2
 سهم من إليهم النكاب فعد جوان الحنابلة ىير  بينما (5).يالمنك عن النفقة لإسقاط يؤدي ذل  لأن وذل 

 .(6)جان الأ بذل  فتشبهوا ،القل  تتلين مصلحة لتحقيي وذل  ؛المؤلفة سهم

   :لسبيلا اءبنأو  وال ارمون المكاتبون -3

 وهو .السبيل ابنو  والغارم المكات  سهم من ،والولد الأبوين إعطاء جوان ىإل الشافعية ذه 

 باست ناء ،منها همئإعطا جوان عدم هو الحنابلة ىلد بينما الراجح (7).الحنابلة ىلد الأقوال أحد

 منها عطاؤهإ فيجون ،البين ذات صلاحلإ ؛الغارم
(8). 

 فيه ختلنا مما ،إليهم النكاب دفع فمستلة ،نفقة لهم تج  لا الولد أو ناالأبو  أما إذا كان

                                           

وقد جاء فيه: صقال أصحابنا: لا يجون للإنسان أن يدفع إلى ولده ولا والده الذي يلنمه نفقته من سهم  222\6 المجموع (1)
ويجون أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين والمكاتبين والغارمين والغناب إذا الفقراء والمساكين.... قال اصحابنا: 

 .2/309 الروضة ،كانا بهذب الصفة ص

وقد جاء فيه: صولا يجون 2/113 القناع كشان المحمدية، السنة مكتبة 1/224 البركات بيأ الدين لمجد الفقه في المحرر( 2)
 .3/333حاشية الروض المربع  ،فقتهم فيه عليهصدفعها إلى عمودي نسبه في حال تج  ن

 .2/113كشان القناع  (3)

 السابي. المرجع (4)

وقد جاء فيه: صولا يجون أن يدفع إليه من سهم المؤلفة إن كان ممن يلنمه نفقته لأن نفعه يعود إليه  6/222 المجموع( 5)
 .2/310 الروضة ،وهو إسقاط النفقةص

ص)أو( يكونوا )مؤلفة( فيعطون للتتلين لأنه مصلحة عامة  وقد جاء فيه: 2/113ع ناالق كشان ،3/254 نصانالإ( 6)
 .3/333 المربع الروض حاشية ،أشبهوا الأجان ص

 سهم من نفقته يلنمه الذي والده ولا ولده إلى يدفع أن للإنسان يجون لا: صحابناأ قالص :فيه جاء وقد 6/222 مجموعال( 7)
 إذا والغناب والغارمين والمكاتبين العاملين سهم من ووالده ولده إلى يدفع نأ ويجون :صحابناأ قال ....والمساكين الفقراء
 .3/254 نصانالإ ،1/224المحرر ، 2/310 الروضة ص،الصفة بهذب كانا

وقد جاء فيه: ص)ولو( كان أحد عمودي نسبه أخذ  )في  2/113 القناع كشان ،3/254 نصانالإ ،1/224 المحرر (8)
ن علا أو ننلصغرم نفسه  .3/333 المربع الروض حاشية ،( بتن تداين دين ا،  م أخذ وفاءه من نكاب أبيه أو ابنه، وا 
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  :قولين ىإل الفقهاء

 يتسع لم أو ،عليه نفقتهم  تج لم إن ،النس  لعمودي النكاب صرن جوان يرىو  :الأول القول

 رحمه – تيمية ابن واختيار (3)،الحنابلة لدى القولين وأحد (2)،والشافعية(1)،المالكية قول وهو .ماله لها

 .(5) (،4)الله

ن ،النس  لعمودي النكاب دفع جوان عدم يرىو  :الثاني القول  لم أو ،عليه نفقتهم تج  لم وا 

 .(6)ابلةالحن لدى الراجح وهو ماله. لها يتسع

 ىبالمقتض العمل فوج  ،مفقود والمانع موجود ىالمقتض بتن :الأول القول أصحاب واستدل
 .(7)عطاؤهإ فيجون جنبي.كالأ هذه والحالة المعطي ولأن ؛المقاوم المعارض عن السالم

 ،لنفسه اصارف   فيكون ،عادب متصلة بينهما المل  منافع بتن :الثاني القول أصحاب واستدل
 .(8)خرللآ أحدهما شهادب قبول معد بدليل

  راهأ الذي هو ،الذين لا تج  نفقتهم النس  لعمودي  النكاب صرن بجوان الجمهور قول :الراج 

 مستحي غير لكونه ؛النس  لعمودي  النكاب دفع في الواجبة النفقة إسقاط شبهة  نتفاءلا وذل  ؛اراجح  

 .المساكين و ءالفقرا خلان ،النكاب مصارن في ذل  ويتحقي ،للنفقة

                                           

 ونارب طبعة - 1/390 عباس الونشريسي لأبي والمغر  ندلسوالأ فريقيةأ هلأ ىفتاو  عن المغر  والجامع المعر  المعيار( 1)

لولده الخارس عن نفقته( وسئل سيدي علي بن ع مان عمن قال لرجل  وقد جاء فيه: ص)يعطي المنكي 1981 المغربية الاوقان
نكاتي بيد  اصرفها حيث بدا ل ، وعنده من أولاده من هو خارس عن نفقته ممن يطل  العلم وهو مستحي لها، هل له أن 

 .صيعطيه أم لاق فإن منعهم، هل يلنمه غرمها إن فعل أم لاق فتجا  له أن يعطي لهم كغيرهم من الفقراء

 سهم من نفقته يلنمه الذي والده ولا ولده إلى يدفع أن للإنسان يجون لا: صحابناأ قال ص :فيه جاء وقد 6/222 المجموع( 2)
 إذا والغناب والغارمين والمكاتبين العاملين سهم من ووالده ولده إلى يدفع نأ ويجون :صحابناأ قال .....والمساكين الفقراء
 ص.ن ممن لا يلنمه نفقته جان دفعه إليه...فإن كا.الصفة بهذب كانا

ة المحمدي السنة مطبعة – 104   البعلي الحسن أبو الدين لعلاء تيمية ابن الإسلام شي  ىفتاو  من الفقهية الاختيارات (3)
ن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجن عن  1950 لى الولد وا  ن علوا، وا  وقد جاء فيه: صويجون صرن النكاب إلى الوالدين وا 

 سلامالإ شي  ىفتاو  مجموع ،فقتهم لوجود المقتضي السالم عن المعارض المقاوم. وهو أحد القولين في مذه  أحمدصن

 .3/254 نصانالإ ،2004 الشريفين الحرمين خادم طبعة 25/90 تيمية ابن

 هه 728 دمشي في وتوفي ولد في حران سلامالإ شي  مامالإ تيمية، بن الدين تقي السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمد هو (4)
 .1/144 علامالأ ]

  .25/90ى الفتاو  مجموع ،104   الفقهية الاختيارات( 5)

ن سفل في حال وجو  نفقتهم عليه: لم يجن  3/254 نصانالإ (6) ن علوا والولد وا  وقد جاء فيه: صإذا كان الوالدان وا 
ن كانوا في حال لا تج  نفقتهم عليه كول د البنت وغيره مما ذكر )وكما إذا لم يتسع للنفقة ماله( دفعها إليهم إجماع ا. وا 

ا دفعها إليهم على الصحيح من المذه ص   2/113 القناع كشان ،لم يجن أيض 

 .25/90ى الفتاو  مجموع ،6/229 المجموع ،104   الفقهية الاختيارات (7)

 .2/113 القناع كشان (8)
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  الثانص المطلب

 الفطر زكاة فص الأبوين أحكام 

 :الآتية الفروع في تناولهأو 
 .الص ار وادهأ عن الفطر زكاة الأب خراجا :الأول الفرع

 .بويهأ عن الفطر زكاة الولد خراجا :الثاني الفرع

  الأول الفرع 

 الغِار أولاد  عن الفطر زكاة الأب ِخراج

 صدقة أن ىعل جمعواأو ص :بقوله المنذر ابن ذل  ذكر كما. العلم أهل جماعبإ فرض الفطر نكاب

 ،المستلة في مال  أصحا  من نيالمتتخر  ختلانا ،التمهيد في البر عبد ابن ى حك وقد (1).صفرض الفطر
 الله رضي عمر ابن لقول ؛فرض أنها العلم أهل عليه وما .(2)بمؤكد سنة الفطر نكاب نأ ىإلذهبوا  بتن

 ىعل شعير، من اصاع   أو تمر، من اصاع   الفطر نكاب-صلى الله عليه وسلم- الله رسول فرضص :عنه
كبير اص أو اصغير   ،رح أو عبد كل

 (3). 
 صدقة أن ىإل (7)،والحنابلة (6)،والشافعية (5)،والمالكية (4)،الأحنان من الجمهور ذه  وقد

.(8)ذل  ىعل جماعالإ المنذر ابن ىحك وقد .همل مال لا الذين الصغار عن أولاده ،الأ  ىعل تج  الفطر
 

 أو الصغار عن، الفطر نكاب يخرس لا ،الأ  أن ىإل ،الأحنان من ونفر ،الحسن بن محمد ذه  وقد

 .(9)أموالهممن  ،نالمجاني
 :الآتية دلةبالأ الجمهور استدل وقد

-ه وسلمصلى الله علي- الله رسول فرض " قال:  -عنهما الله رضي– عمر ابن حديث -1

                                           

 .57   جماعالإ (1)
 الإسلامية والشئون الاوقان ونارب طبعة 14/324 الأندلسي البر عبد لابن والأسانيد المعاني من الموطت في لما التمهيد (2)

 بالمغر .
 .1/466 الفطر صدقة فرض با  النكاب كتا  1503 رقم البخاري رواه( 3)

أدوا عن كل صغير   -صلى الله عليه وسلم-وقد جاء فيه: صويخرس عن أولاده الصغار إذا كانوا فقراء لقوله  2/71،72 البدائع (4)
 .1/53 الصغار أحكام جامع ،3/102 المبسوط ،وكبير ولأن نفقتهم واجبة على الأ  وولاية الأ  عليهم تامةص

 .2/130 المجتهد بداية ،1/674الصغير الشرح ،1/354المدونة (5)

 .1/597 المحتاس مغني ،6/108 المجموع( 6)

 .3/273 عبالمر  الروض حاشية ،1/280 قناعالإ (7)

 .57  الاجماع (8)

رحمهما -: صوقال محمد ونفر، وقد جاء فيه3/104، المبسوط 1/49 الصغار أحكام ،2/31 القدير فتح شرح ،2/70 البدائع (9)
 .الله يؤدي من مال نفسه ولو أدى من مال الصغير ضمنص
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 .(1) ص اكبير   أو ،اصغير   ،حر أو عبد من كل ىعل ،شعير من اصاع   أو ،تمر من اصاع   الفطر نكاب
 عنه المخاط  لكن ،الصغير ىعل وجوبها ظاهر والكبيرص. صالصغير :قول أن :الدالة ووجه

لا ،الصغير مال في هذا ىعل فوجوبها ،وليه  .(2)الجمهور قول وهذا .هنفقت تلنمه من ىفعل وا 

 إن ماله في الصغير ونفقة .الأقار  كنفقة فكانت ،المؤنة ىمعن فيها الفطر نكاب ولأن -2

 أولاده ولأن ،الأ  ىعل واجبة الصغير نفقة لأن ؛عنه الأ  فيخرجه مال له يكن لم فإن .مال له كان

 .(3)يمونهم وهو ،رأسه ىمعن في فرأس أولاده ،معناه في الصغار
 :تيبالآ – الله امهمرح – وزفر محمد واستدل

 ،عبادب لأنها ؛الصغير ىعل تج  فلا، المال كنكاب الشريعة في الفطر نكاب تكان إن -1
 والصلاب كالصوم ،والمجانين الصبيان ىعل تج  لا العبادات إذ ،لوجوبها بتهل ليس والصغير

 .(4) والنكاب

 وذل  مال. مله يكن لم إن ،الصغار عن أولاده الفطر نكاب الأ  بتتدية الجمهور قول :الراج 

 .الفقهاء جمهورا ذه  إليه م وهو ،أبيهم ىعل واجبة الصغار نفقة ولأن ؛البا  في الوارد للحديث

 الثانص الفرع

 بويهأ عن الفطر زكاة الولد خراجِ

 وهو .نفقته كانا في إن ،المعسرين أبويه عن الفطر نكاب يخرس أن الولد يلنم ،أنه ىإل الجمهور ذه 

 .(7)والحنابلة . (6)الشافعيةا ما قال به وهو أيض   .(5)مالكيةال قول

                                           

 .54  تخريجه سبي (1)

 .3/432 الباري فتح( 2)

 .3/102 المبسوط، 2/71 البدائع، 2/32 القدير فتح شرح (3)

 نهريةالأ المكتبة 117   ،براهيمإ ب  لأحمد الاسلامي الشرع في لتناماتالا ،2/71 البدائع ،2/32 القدير فتح شرح (4)

 للتراث.

 الصغير ا الشرحيض  أو  صوقال مال  يؤدي الرجل عن أبويه نكاب الفطر إذا لنمه نفقتهماص، وقد جاء فيها: 1/356 المدونة (5)
1/674. 

ن وجبت نفقتهم بشروطها المعروفة في كتا  النفقات وجبت مالأصول والفروع ف ص)وأما( وقد جاء فيه: 6/69 المجموع( 6)
 .2/293 الروضة ومن لا فلاص، ،فطرتهم

فإن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم بدأ  ......صويلنم المسلم فطرب من يمونه من المسلمين وقد جاء فيه: 1/280الإقناع  (7)
 .3/273ص، حاشية الروض المربع.مرأته ولو أمة  م برقيقه  م بتمه  م بتبيه  م بولدهاا بنفسه  م بلنوم  
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ن ،أبويه عن الفطر نكاه إخراس الولد يلنم لا ،أنه ىإل الأحناف وذهب  .(1)نفقته في كانا وا 

 ،بنالا ىعل تج  ،لهما مال لا اللذين نيير الفق الأبوين ةنفق بتن الجمهور استدل وقد - 
 .(2)فطرتهما فتلنمه

  :بالآتي نانالأح واستدل

 ىعل نفايبالإ تبرع كمن ،بويهأ ىعل نفايبالإ متبرع الولد نولأ ،عليهم ةالولاي  نعداما -1
 .(3)باعتباره عنهم الصدقة عليه يج  فلا ؛غيره

 وذل  ا.راجح   الذي أراه هو ،عن أبويه الفطر نكاب بإخراس الولد بإلنام الجمهور قول :الراج 

  أبويه مع الولد فكذل  ،الفطر بنكا عنهم فيخرس ،أولاده ةمؤن تلنمه الذي الأ  ىعل للقياس
 . نفقته في اللذين لمعسرينا

                                           

ن كانوا 3/105، المبسوط 2/76البدائع ( 1) وقد جاء فيه: صوليس على الرجل أن يؤدي عن أبويه ولا عن أحد من قرابته وا 
 .في عيالهص

 6/180المجموع  (2)

 .3/106،المبسوط 2/76البدائع ( 3)
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 الثانص المبحث

 ةواجبال غير المالية العبادات فص الأبوين أحكام

 يت م ولا ،فاعلها ي ا  والتي ،ةاللانم غير ةالمالي العبادات في الأبوين أحكام عن ،المبحث هذا في أتحدث

 .صد بها الصدقة وأق .تاركها
 .الفقراء ىعل به تصدقت ما يه أو ،ةالمكرم لله لا ىالقرب وجه ىعل ىعطيُ  ما يه :ل ة والصدقة

 .(1)متصدي والفاعل ،ةصدق عطيتهأ يأ بكذا تصدقت :قالويُ 

 .(2)الرجل صدي تظهر انهلأ ؛ىتعال الله من ةالم وب بها يراد التي ةالعطي يه :ااصطلا  وفي
 .الصدقة :الميت ىإل  وابها صلي التي البر عمالأ من فإن ،كلاهما مات أو بوينالأ مات أحد إذا

 ابنو  ، مسلم لصحيح شرحه في النووي ىوحك .الميت ىإل الصدقة  وا  وصول ىإل الجمهور ذه  وقد

 ال وا  وصول وخّ   ،الجمهور الشوكاني خالن وقد (3).ذل  ىعل الفقهاء إجماع ،التمهيد في البر عبد

 .(4)الميت ىإل وا  صدقته  يصل فلا ،الولد غير وأما .الولد من الصدقة بكون ،لميتا ىإل
 :تيبالآ الجمهور استدل وقد

 ميأ نإ الله رسول يا ص:فقال  -صلى الله عليه وسلم- النبي ىأت رجلا   أن ،عنها الله رضي ةعائش روته ما .1

 .صنعم :قال عنهاق تصدقتُ  إن رجأ أفلها صدقت،ت تكلمت لو وأظنها .تو  ولم (5)نفسها افتلتت

 ،غائ  وهو مهأ توفيت ،عنه الله رضي (6)عبادب بن سعد أن ،عنهما الله رضي عباس ابن رواه ما .2
 فهل ،عنها غائ  وأنا توفيت قد أمي إن الله رسول يا فقال:  -صلى الله عليه وسلم- النبي ىتتف

 .(7)نعمص قال:ص عنهاق به تصدقت إن شيء ينفعها

                                           

 .كتا  القان فصل الصاد 374مادب   د ي، مختار الصحاح   541المعجم الوسيط   (1)

 .3/309ابن عابدين  (2)

 الحقائي تبيين ،1929 - نهربالأ ةالمصري ةالمطبع 7/90 النووي للإمام النووي بشرح مسلم ، صحيح21/93 التمهيد( 3)

 المربع الروض ةحاشي 3/519المغني ،15/159  وعالمجم تكملة ،6/202 ،الروضة3/63 الرائي البحر ،2/83

3/38. 

وقد جاء فيه: صوأحاديث البا  تدل على أن الصدقة من الولد تلحي الوالدين بعد موتهما بدون 5/374وطارالأ نيل( 4)
نسَان   ل يبسَ  وَأَن لى: اتعوصية منهما، ويصل إليهما  وابها، فيخص  بهذه الأحاديث عموم قوله  ولكن   سَعَي   مَا ا ا ل لإ 

، = = وقد ظهر أن ولد الإنسان من سعيه، فلا حاجة إلى دعوى ليس في أحاديث البا  إلا لحوي الصدقة من الولد
التخصي ، وأما من غير الولد فالظاهر من العمومات القرآنية أنه لا يصل  وابه إلى الميت فيوقن عليها حتى يتتي 

 .دليل يقتضي تخصيصهاص

 .7/90 النووي مسلم بشرح صحيح )تب فج مات لمن تقال سها: كلمةنف افتلتت (5)

 علامأ سير) ةهجري 15 سنة توفي عشر ىالا ن النقباء حدأ وكان ةالعقب شهد الخنرس سيد دليم بن بعباد بن سعد هو (6)
 (.1/270 النبلاء

  وا  وصول با  النكاب تا ك 1004 رقم مسلم 1/427تب الفج موت با  الجنائن كتا  1388 رقم البخاري رواه (7)

 .447   هإلي الميت عن ةالصدق



 العبادات: أحكام الأبوين فص الأول الباب 
 

 58 

 الأبوين حيتل الولد من ةالصدق أن ،ةنيآالقر  النصو  من الظاهر بتن -الله رحمه -الشوكاني استدل وقد

 ل يبسَ  وَأَن :ىتعال قوله عموم حاديثالأ بهذه فيخ  ،ال وا  إليهما ويصل ،منهما وصية بدون موتهما بعد

  نسانالإ ولد أن  بت وقد ،الولد من ةالصدق لحوي البا  إلا حاديثأ في ليس ولكن (1) (ى  سَعَ  مَا ا ا نسَان  ل لإ  
  أنه ،ةنيآالقر  العمومات من فالظاهر ،الولد غير من وأما .التخصي  ىلدعو  ةحاج فلا ،سعيه من
 .(2)تخصيصها يقتضي ،دليل يتتي ىحت فيوقن عليها .الميت إلى  وابه يصل لا

 بذل  وينالأب تخصي  دون ،للميت ةالصدق  وا  وصول بعموم الجمهور قول :الراج 

 جمهور تفايولا، المطهرب النبوية ةالسن صحيح من الأدلة لقوب ؛اراجح   الذي يبدو لي هو ،فقط

 .الفقهاء

                                           

 .39الآية رقم  النجمسورب ( 1)

 .5/184 وطارالأ نيل (2)
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 المبحث الثالث

 دمال الول فصفص العبادات المالية  الأبتغرفات 

تحدث عنه أوهو ما سون - ،مال ولده الصغير ىعل الأ تناول الفقهاء مستلة ولاية 
ومن مظاهر هذه  -المعاملات في الأبوينالخا  بتحكام  ،يالبا  ال ان فيء من التفصيل يبش

وهذه العبادات تجري  ،مال الصغير فيالمستحقة  ،أداء العبادات المالية الأ  ىالولاية أن يتول
 .الأ  فيهايتصرن و  ،فيها النيابة

ص يمشتي من الفعل ال لا  :الل ة فيالتصرف  ة ومنه وهو الحيل ،صص رنص ومصدره صص ر ن 
فيقوم  ،الأداء في بنالاعن  انائب    (1)ههره ووجّ دبّ  :الأمروصرن  .الأمور فيإنه ليتصرن  :قولهم

بد للإنسان من مباشرتها  لا يللعبادات البدنية كالصلاب والصيام الت اوذل  خلاف   .فيها مقامه
 .بنفسه

تعرين  ىعل -رالقاص يحد علم ىعل- كت  الفقهاء القدماء فيلم أع ر  :ااصطلا  فيو 
كل ما يكون من تصرفات الشخ  : نهرب بتنه يوقد عرفها بعض المحد ين كالشي  أب .للتصرن
صأنه كل ما يصدر عن  العنين: أبووعرفه الدكتور بدران  (2).اشرعي   اويرت  عليها الشارع أ ر   ،القولية

صبتنه  :لدكتور عبد العنين سم فه أستاذنا اوعرّ ، (3)ويرت  الشرع نتائ  عليهص ،الشخ  الممين بإرادته
سواء كان  ،من الآ ار اويرت  عليه الشارع أ ر   ،فعل أوهو ما يصدر عن الشخ  الممين من قول 

صالح من صدر عنه  فيوسواء أكان الأ ر المترت   ،إرادب إنشاء حي من الحقوي أم لا امتضمن  
لشموله أنواع  ؛أختاره يلتعرين الذوهو ا (4)صبه اأم كان ضار   ،صالح غيره فيأم  ،القول والفعل

بمناسبة الولاية  ،الأ تصدر عن  يأقصده بشتن التصرفات الت يالذ ىومنه المعن ،التصرن وآ اره
 .الولد ىتعود آ ارها عل يوالت ،مال ولده ىعل

 وقد ،الفطر ونكاب المال كنكاب ،الصبي مال في مفروضة واجبة تكون قد المالية والعبادات

 .والح  ضحيةوالأ كالصدقة الصبي ىعل جبةوا غير تكون

 :التاليين المطلبين خلال من ،بنللا المالية العبادات في الأ  تصرفات عن تحدثأ وسون

 .مال الولد في الواجبة المالية العبادات في الأب تصرفات :الأول المطلب

 .دمال الول في الواجبة غير المالية العبادات في الأب تصرفات :الثاني المطلب

                                           

 .543، المعجم الوسيط  344مختار الصحاح   (1)

 .202الملكية ونظرية العقد لأبي نهرب  ( 2)

 .بيروت–دار النهضة العربية  362تاري  الفقه والملكية والأموال والعقود د/بدران أبو العينين  ( 3)

 .القاهرب -دار النهضة العربية  - 168( النظريات العامة في الفقه الإسلامي د/عبد العنين سم   4)
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  الأول المطلب

 مال الولد فص الواجبة المالية العبادات فص الأب تغرفات 

 .(1)اتام   املك   للنصا  مال  عاقل بالغ حر مسلم كل ىعل ،النكاب وجو  ىعل الفقهاء اتفي -

 وهو الصبي ولي أن ىعل – الصبي مال في النكاب بوجو  القائلين – الفقهاء بين خلان ولا

  .إخراجها ىليتو  الذي هو ،الأ 
 ومجنون كصبي ،مكلن غير ولو المذكور المال في الحر ىعل النكاب تج  :تقول فالمالكية

 .(2)وجوبها شروط من التكلين فليس ،وليه بالإخراس والمخاط 

 ويطال  ،- والمجنون الصبي يأ - مالهما في تج  بل ،عليهما النكاب تج  لا :والشافعية

 .(3)دفعها الولي ىعل ويج  ،أتلفاه ما قيمة مالهما في يج  كما ،وليهما بإخراجها
فوج   ،واجبة نكاب نهالأ ؛مالهما من عنهما يخرجها الولي فإن هذا تقرر ذاإ :والحنابلة

 الصبي ىعل واج  حي ولأنها ،عليه ما داءأ في مقامه يقوم والذي ،العاقل البالغ كنكاب إخراجها

 النية تعتبر كما ،الإخراس في الولي نية وتعتبر .قاربهأ فقةكن  ،عنهم ؤهاأد الولي ىعل فكان والمجنون

 .(4)المال ر  من

 بها له يقوم ،الصغير مال ىعل واجبة عندنا فالنكاب :عبيد لأبي الأموال كتاب في وجاء

 .(5)اسفيه   اصغير   دام ما ،الشراء و بالبيع له يقوم كما ،الولي

  صالمطلب الثان

 مال الولد فصواجبة الالية غير العبادات الم فص الأبتغرفات 

 .للصدقة من مال ولده الأبخراج ا :الأولالفرع 
 .التضحية عن الص ير من ماله ي:الفرع الثان

                                           

 .2/577بداية المجتهد ( 1)
 1/380الصاوي حاشية (2)

 5/302 المجموع (3)

 2/494المغني( 4)

 .556   عبيد بيلأ الأموال( 5)
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 الأولالفرع 

 للغدقة من مال ولد  الأبخراج ِ

  لا يمل  والأ ،ئهااد لأهلا  أن القائم بها و ن يكأيلنم  ،عمال التبرعأمن  عمل ةالصدق
وذل  كما جاء  ،ا للغيرا محض  فيحقي ضرر   ؛ن يه  المال بغير عوضأولا  ،رالتبرع بمال الصغي

 .في كتا  الفقه

:ص وليس له -كما جاء في بدائع الصنائع عند الحديث عن تصرفات الولي- :الأحناففعند 
 ،نالة للمل  من غير عوض ماليإ ةلأن التصدي والوصي ؛ولا أن يوصي به ،أن يتصدي بماله

 .(1)ملكهلا ي افكان ضرر  
 ،ولده الصغير ىعليعقد الوالد  وكل ماص :-ةكما جاء في القوانين الفقهي- :وعند المالكية

 .(2)تصدي به فهو غير جائن أووه  من ماله  له. إلا ما هونظر  ،يته عليهلولا ؛فحكمه فيه نافذ
 (3).ولا يه  أمواله ولو بشرط ال وا صص :-الطالبين ةكما جاء في روض- :وعند الشافعية

إذ لا يقصد  ؛مواله بشرط ال وا  ولا دونهأولا يه  ص :-وكما جاء في كتا  العنين شرح الوجين-
 .(4)العوضص ةبالهب

ي الصغير والمجنون أ-ولا يجون لوليهما ص :-كما جاء في كشان القناع- :وعند الحنابلة
 بدوا مَالَ البيَت يم  ا اقبرَ  تَ وَا: ىتعاللقوله  ؛وجه الحظ لهما ىعلأن يتصرن في مالهما إلا  ،-

سَند  يهب ال ت ي  أَحب
 ،باع بنقصان أو ،ببنياد ىاشتر  أو ،ىحاب أو ،ةصدق أو ةفإن تبرع بهب (5)

 .(6)نه مفرطصلأ ؛ضمن

 الثانص الفرع

 ماله من الغِير عن الأب تضحية

 ذاه (7).ىالأضح عيد يوم ىالضح في ذبحها أي ،ونحوها ببالشا ىضحّ  يقال :ةل ة الأضحي

 ضحيت فيقال ؛بالحرن ىويتعد ،التشريي أيام من كان وقت أي في ىضح قيل ىحت ك ر  م ،صلهأ

  .(8)ببشا

                                           

 .6/585البدائع  (1)

 .484  انين الفقهيةالقو ( 2)

 .4/189الروضة ( 3)

 .5/81العنين شرح الوجين (4)

 .152الأنعام  (5)

 .3/149كشان القناع  (6)

 .535   الضاد با  الوسيط المعجم( 7)

 .136  اوماي ل هم الحاء مع الضاد فصل المنير المصباح( 8)
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 فيوالأصل  (1).ىتعال الله ىإل التقر  بنية ،النحر يامأ في يذبح الم اسم يه :اصطلاحًا
 .(2)الكتا  والسنة والإجماع ،مشروعيتها
 :قولين ىإل وانقسموا ،ماله من الصغير عن الأ  ةتضحي جوان،عند الفقهاء اختلن وقد

 .الضمان فعليه ىضحّ  فإن .ماله من الصغير عن يضحي أن للولي يجون لا  :الأول القول
  .(3)الحنابلة لدى وقول ،الشافعية مذه  وهو ،الأحنان من ونفر محمد قول وهو

 عليه ضمان ولا ،اموسر   كان نإ ماله من الصبي عن يضحي نأ للولي يجون  :الثاني القول

 .(4) الحنابلة لدى وقول ،المالكية ومذه  ،يوسن وأبي ،ةحنيف أبي قول وهو .ذل  في
 :تيبالآ الأول القول أصحاب استدل وقد

 .(5)الصغير مال لإتلان سبيل ولا ،إتلان وأنها ،الدم إراقة يه الأضحية القربة في أن -1 
  .(6)الصغير مال في يجون لا وهو ،اتبرع   يعد ةالأضحي بلحم التصدي أن -2

 :تيبالآ الثاني القول أصحاب واستدل
 .(7)الفطر ةكصدق ،الصغير مال من إخراجه فجان ،عيد بيوم يتعلي مال أنه إخراس -1

 اليوم هذا في له ىيشتر  كما ،لقلبه ي يالتط ومن ،الصغير ىعل ةالتوسع من يعد ذل  نأ -2

  .(8)طي  وطعام ةرقيق  يا  من

 :تيبالآ الأول لقولا أصحاب وناقشوا
 .اليتيم ىعل التوسيع سبيل ىعل تكون ةالتضحي نأ -1

 باع جتهاح عن ناد نإف ،الصغير منها كلتي نماا  و  ،ةضحيالأ بلحم يتصدي لا الولي نأ -2

                                           

 .27   التعريفات (1)
 .13/360 المغني( 2)
الحسن  ىر في ظاهر الرواية ورو يصوأما الأ  فليس عليه أن يضحي عن ولده الصغ اء فيه:وقد ج 12/12 المبسوط( 3)

عن أبي حنيفة رحمهما الله أن ذل  عليه كصدقة الفطر لأنه جنء منه فكما يلنمه أن يضحي عن نفسه عند يساره 
، 11/108 ، المغني8/144 المحتاس ، نهاية6/404 المجموع7/149 ة، الهداي6/284 فكذل  عن جنئهص، البدائع

  2/351 القناع كشان

صويلنم الأ   وقد جاء فيه: 1/437 المقدمات الممهدات ،312   ةالفقهي ، القوانين7/149 ، الهدايه6/248 البدائع( 4)
 .13/378 ، المغني4/213 والنيادات ناث ما كانت نفقتهم له لانمةص، النوادرأن يضحي عن بنيه الذكور والإ

 .6/284 البدائع 12/12المبسوط،( 5)

 .السابي المرجع السابي، البدائع المرجع المبسوط (6)

 .11/108 المغني( 7)

 .المرجع السابي (8)
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 .(1)الباقي
 :بشروط وذل  ،الصغير عن الوالد ةتضحي بجوان ،ال اني القول يّ لد يترجح :الترجي 

 .اموسر   الصغير يكون أن -1

 يتركها ،يعقل لا اصغير   طفلا   كان نإف .ويفرح ،قلبه وينجبر ،ةضحيالأ الصغير يعقل أن -2

 .(2)منها بالفائد حدوث لعدم ؛الأ 

 .العيد يوم سيما لا ،الصغير ىعل التوسيع من يه بل ،تبرع نهاتب التسليم عدم -3

                                           

 .13/378المغني  ،6/284البدائع  ،7/150الهداية ( 1)

 .13/378المغني  (2)
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  الثالث الفغل

 البدنية  المالية العبادات فص الأبوين أحكام 

 وطلب العلم والتجارة  للسفر للجهاد الأبوينواستئذان 

 (1).ةالبدنيه بوالعبهاد ،ةالماليهب العبهاد بهين تتهردد التهي يهه :البدنيَة الماليَة بالعبَادة المقصَود

 المباحث ضوء في وذل  ،الجهاد وفي الح  في الأبوين أحكام عن الحديث ،الفصل هذا في تناولأو 

  :الآتية
 .الحج في الأبوين أحكام :الأول المبحث

 .والتجارة العلم لطلب للسفر الخروج فيو  ،الجهاد في الأبوين أحكام   :الثانص المبحث

                                           

 .ةالكويتي ةسلاميالإ والشئون وقانالأ بونار  29/259ة الكويتي سلاميالإ الفقه ةموسوع (1)
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 الأول المبحث

 الحج فص الأبوين أحكام

 :الآتية المطالب في تناولهأو 

 .بالولد الأبوين حج :الأول المطلب

 .بويهأ عن الولد حج :الثاني المطلب
 الأول المطلب

 ولدبال الأبوين حج

 المشهور في حنيفة أبوذل   في وخالفهم ،الصغير ح  ةصح ىإل الفقهاء جمهور ذه 

 .(1)عنه
 (2)ممين غير كان إذا ،عنه يحرم الذي هو الأ  أن ىإل ،الصغير ح  بصحة القائلون وذه 

 ،الصبي ح  ةصح ىعل الفقهاء استدل وقد (3).الح  مناس  من الصغير عنه يعجن ما الأ  ويفعل
  :الآتية ةدلبالأ ،الصبي عن الح  بتعمال الأ  امقي ىوعل

صلى الله عليه - النبي ىإل لها اصبي   رفعت أبمر ا نأ :عنهما الله رضي عباس ابن رواه ما -1
 .(4)صالأجر ول    نعم ص:قال ح ق لهذاأ الله رسول يا :فقالت حجه في -وسلم

 صحيح منعقد الصبي ح  نأ ،العلماء وجماهير حمدأو  ومال  لشافعيل حجة فيه والحديث

ن ،عليه ي ا   .(5)فيه صريح الحديث وهذا ،اتطوع   يقع بل ،سلامالإ ةحج عن يجنيه لا كان وا 
 ومعنا -صلى الله عليه وسلم- الله رسول مع حججنا :قال عنه الله رضي جابر رواه ما -2

                                           

، 2/299بي الحسن المرغيناني أالمبتدي لبرهان الدين  ةشرح بداي ة، الهداي3/466ابن عابدين طبعة عالم الكت  ( 1)
نما شرط الحرية والبلوغ باكستان وقد جاء فيه: ةسلامين للعلوم الإآدارب القر إ ةطبع لأنه عبادب والعبادات بتسرها  ......صوا 

ن كان صغير  : وقد جاء فيه 2/378الإشران  موضوعة عن الصبيانص، ا لا يمين ونوي وليه إدخاله في الإحرام صار صوا 
 .9/99حرامص، صحيح مسلم بشرح النووي إ ولا ينعقد له ا بذل  وقال أبو حنيفة: ليس له ح  أصلا  محرم  

 ذل ، وانفذه  مال  والشافعي إلى ج ختلفوا في صحة وقوعه من الصبي،اصو  وقد جاء فيه: 1/319 المجتهد ةبداي (2)
 ،3/443 الجليل مواه  ،2/7 الصغير وسب  الخلان معارضة الأ ر في ذل  لفصولص، الشرح ومنع منه أبو حنيفة.

 ةقدام لابن الكافي ،3/390نصان الإ ،5/50 المغني ،1/674 المحتاس مغني 2/77المجموع  ،3/119 ةالروض
، 1/367 ةالمدون ،2/63الصغير الشرح - 4/1997 هجر دار التركي الله عبد دكتور تحقيي 2/300 المقدسي
 .3/390 نصانالإ ،5/50 المغني ،1/674 المحتاس ، مغني7/25 المجموع

 .4/169، المبسوط 1/60أحكام الصغار( 3)

 .607  به ح  من جرأو  الصبي ح  ةصح با  الح  كتا  1336 رقم مسلم رواه (4)
 .9/99 النووي لشرح مسلم صحيح (5)
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 .(1)عنهم ورمينا ،الصبيان عن فلبينا ،والصبيان النساء

 ابن ناأو  -صلى الله عليه وسلم- الله رسول مع بي  حُ  :قال ينيد بنالسائ   رواه ما -3
 .(2)سنين سبع

 عن ةموضوع سرهاتب والعبادات ،بعباد الح  نتب قولهم ىعل الأحنان استدل وقد
 .(3)الصبيان

 لظاهر ؛عندي يترجح الذي هو ،البالغ غير الصغير ح  بصحة الجمهور قول :الراج 
 .(4)عليهم الله رضوان ةالصحاب ولفعل ،ذل  ةصح ىعل ةالدال الأحاديث

 (5)الشافعية من وفريي مال  فذه  .الصبي عن الأم إحرام مستلة لفقهاءاتناول  وقد

 والقول (7)عندهم الراجح ىعل الشافعية يرى بينما .الصغير عن الأم إحرام ةصح ىإل (6)والحنابلة
 .ذل  ةصح عدم (8)،الحنابلة لدى خرالآ

 اصبي   برفعت امرأ: قال عنهما أنه الله رضي عباس ابن بحديث  :الأول القول أصحاب استدل وقد
 ق ح لهذاأ الله رسول يا :فقالت حجه في -صلى الله عليه وسلم- النبي ىإل لها

 .(9)صجرأ ول    نعمص :قال 
 شرطه ولا ،ولوليه يقل ولم ،جرصأ صول    :للمرأب قال -صلى الله عليه وسلم- أنه :ةالدال ووجه

 .(10)مال  احت  وبه الصبي. إحرام في

 ىعل وذل  (11).عنه الإحرام لها فكان ،الصغير مال في التصرن ولاية تلي الأم ولأن -2
(12)الشافعية من الإصطخري قول

  
 ماله. ىعل لفم ولاية ولا ،ماله في ةالولاي ىعل مبني هذا بتن :الثاني القول أصحاب واستدل

                                           

 ما با  الح  كتا  ،927 رقم الترمذي، 1/1010 الصبيان عند الرمي با  المناس  كتا  3038 رقم ةماج ابن رواه( 1)

 نيل ضعين ) وهو سوار بن شعثأ سنادهإ ي: فوقال وطارالأ نيل في الشوكاني ضعفه وقد ،1/257 الصبي ح  في جاء

 (. 6/37 وطارالأ

 .2/19 الصبيان ح  با  الصيد كتا  1858 رقم البخاري رواه (2)

 .2/299 المبتدي ةبداي شرح ةالهداي (3)

 .3/349 الجليل مواه  (4)

 .3/120 ةالروض ،7/27 المجموع( 5)

 . 3/391 نصانلإا ،5/51 المغني ،9/100 النووي بشرح مسلم صحيح( 6)
 .9/100 النووي شرح مسلم صحيح ،7/28 المجموع ،3/120 ةالروض( 7)

 .1/335 يالكاف ،3/391 نصانالإ ،5/51 المغني( 8)

 . 65   تخريجه سبي (9)
  .3/439 الجليل مواه  (10)

 .9/90 مسلم صحيح ىعل النووي شرح ،3/120 الروضة ،7/27 المجموع( 11)

 اورع   وكان بغداد ةحسب وولي قُمّر ولي قضاء العراي فقيه الشافعي الإصطخري ينيد بن أحمد بن الحسن سعيد أبو هو( 12)
 (.15/250 النبلاء أعلام سير )هجري ا.  328 سنة توفي القضاء د أ منها بعديد صانينت له الدنيا من مسقلا   اناهد  
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 .(1)له شيء كشراء ،ولاية ذي غير من حصي فلا ،مال به إلنام يتعلي والإحرام
 حرمتأ الأم بتن تصريح فيه ليس بتنه بالحديث :الأول القول أصحابستدال انوقش  وقد

 .(2)وليه عنه أحرم أنه ويحتمل ،عنه
ن ،صبيها عن الأم إحرام ةبصح الأول القول :الراج   الذي هو ،عليه ولاية لها يكن لم وا 

 هل المرأب من يستفصل لم -صلى الله عليه وسلم- النبي ولكون ،الن  وملعم وذل  ؛ليهإ أميل
  .الن  عموم يهعل يدل ما وهو لاق مأ عنه ستحرم

 وذل  ،الحضر في نفقته قدر منها يحس  ،الح  في الصبي ةنفق :الحج في الصبي نفقة
 .(3)والحنابلة ،والشافعية ،المالكية من الجمهور مذه 
 :قولين ىفقد اختلن الجمهور عل ،الحضر نفقة ىعل ح ال نفقة إذا نادت ماأ

 لا بما لإلنامه سبيل ولا ،الح  ىإل له ةحاج لا الصبي لأن ؛الأ  مال من تكون أنها :الأول القول
.(4)والحنابلة ،والشافعية ،المالكية لدىوهو قول  .إليه له ةحاج

 

 .التعليم كتجرب ،ماله في نتفكا ،لمصلحته وجبت لأنها ؛الصبي مال من أنها :الثاني القول
 ،وهو قول الشافعية .للح  معه يصحبه ولم أبوه تركه إذا ،ضياعه خين إذا ،ماله في تكون وكذل 

 .(5)وقول للحنابلة
 وأما .عليه الح  وجو  لعدم ؛الصبي ىعل الح  نفقة وجو  عدم ،يّ لد يترجح :الترجي 

 وقد ،واحدب مرب لاإ يج  لا نهلأ ؛للتمرن للصبي ةحاج فلا ،عليه والتمرن الح  تعلم لمسالة بالنسبة

 .(6)يج  لا

                                           

 .5/51 المغني (1)

 .9/90 النووي بشرح مسلم صحيح ،7/127 المجموع (2)

 ،3/165 المغني، 3/121 الروضة ،7/31 المجموع ،3/289الذخيرب  ،3/438 الجليل مواه  ،2/378 الإشران( 3)
 .2/201 القناع كشان

 المغني ،7/31المجموع  ،نفقته في الحضر من مال الوليص ىصما ناد عل: وقد جاء فيه الإشران المرجع السابي (4)

 .2/201 القناع كشان، 3/165

 الصبي مال من الحضر في نفقته قدر منها يحس  الح  في سفره في الصبي نفقةص :فيه جاء وقد ،7/31المجموع ( 5)
 في يج ( وال اني) الولي مال في وجوبه .الصحيح أن ىعل صحا الأ واتفي .......نخلا السفر بسب  النائد وفي
ا كشان القناع  صالصبي مال  .2/201وأيض 

 .2/201كشان القناع  (6)
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 الثانص المطلب

 أبويه عن الولد حج 

 عنه يسقط فهل حجة. نذر أو ،ةالفريض ح  عليه وكان ،اعاجن   كان أو ،الأبوين أحد مات إذا

  :قولان ةالمسال في الولدق للفقهاء عنه يح  أم بالموتق ذل 

 بذل . ناالأبو  يوصي أن إلا ،عنه يح  الولد أن يلنم ولا ،بالموت سقط الح  أن :الأول القول

 .(2)والمالكية (1)،الأحنان قول وهو

 به ىأوص ،انذر   أو قضاء   كان ولو ،عنه الح  ويلنم ،بالموت يسقط لا ذل  أن :الثاني القول

.(4)والحنابلة (3)،الشافعية قول وهو .يو  لم أم
 

  :الأول القول أصحاب واستدل

 عبادب والح  تفاي.اب أحد عن أحد يصلي لا فإنه يقبل النيابة. لا ما منها العبادات بتن -1

 .(5)بكالصلا ،الموت بعد المال في عنه هاؤ داأ يلنم فلم ؛البدن ىعل
رَةَ  البحَج   وَأتَ مُّوا  :ىتعال بقوله الثاني القول أصحاب واستدل  ىعل يدل أمر وهو  (6) ل ل ه   وَالبعدمب

ذا . الوجو   .(7)ويعتمر به يح  ما ،ماله من يخرس أن وج  ،توفي ىحت يح  لم ىفمت هذا  بت وا 
صلى - النبي ىإل جاءت ،جهينة من امرأب أن عنهما الله رضي عباس ابن عن روي ما -2

 حجي نعم :قال قعنها فتح أ ماتت ىحت تح  فلم ،تح  أن نذرت ميأ إن :فقالت -الله عليه وسلم

  قهقاضيت أكنت ،دين م أ ىعل كان لو رأيت  أ .عنها

  .(8)بالوفاء فالله أحي ،الله اقضوا

                                           

وقد جاء فيه: صمن أحرم عن أبويه بح  من غير أمرهما  م عينه لأحدهما جان كذا لو أحرم عن  2/87تبيين الحقائي ( 1)
 .3/74جانص، البحر الرائي أحدهما  م عينه 

وقد جاء فيه: ص)قلت( لابن القاسم ما قول مال  فيمن مات وهو صرورب فلم يو  بتن يح  عنه.  1/491 ةالمدون( 2)
أيح  عنه أحد تطوع ا بذل  عنه ولد أو والد أو نوجة أو أجنبي من الناس )قال( قال مال  يتطوع عنه بغير هذا أو 

 .1/319 المجتهد ةبداي ،3/518 الجليل واه م يتصدي عنه أو يعتي عنهص،

وقد جاء فيه: ص النوع ال اني. استطاعة تحصيله بغيره، فمن مات وفي ذمته  1/683 المحتاس مغني ، 4/78 الباري فتح (3)
 .ح  وج  الإحجاس عنه من تركتهص

عنه من جميع ماله ما يح  به وقد جاء فيه: صمتى توفي من وج  عليه الح  ولم يح ، وج  أن يخرس  5/38 المغني( 4)
 .1/237المقدسي الدين لبهاء بالعمد شرح في العده ،3/419الإنصان ،عنه ويعتمر، سواء فاته بتفريط أو بغير تفريطص

 .1/319 المجتهد ةبداي( 5)

 .196 ب الآية رقمالبقر سورب  (6)

 .1/237ب العد( 7)

 .2/17 المرأب عن يح  والرجل الميت عن والنذر الح  با  الصيد جناء كتا  1852 رقم البخاري رواه (8)
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  .(1)نيْ لدكا بالموت يسقط فلم ،ةالنياب تدخله ،عليه استقر حي ولأنه -3
ل ،الفريقين قول ىإل بالنظر :الراج   يتبين .الصحيحة بالآ ار والحنابلة الشافعية ستدلالا ىوا 

  .عنه به يُح  ما ماله من يُخرس كتن .بالمال ولو ،الفريضة يهعن أبو  الولد بقضاء قولهم رجحان لي

 ستطاعةالا لتوفر ؛الح  الأ  ىعل يج  فهل ،به ليح  لأبيه مالا   الولد أعطي إذا -

 :قولان ةالمسال في ق للفقهاء ذل الأ  يلنم لا مأ قةالمادي
 قول ووه .الأ  ىعل ذل  لنوم وعدم ،بذل  الح  وجو  عدم يرىو  :الأول القول

 .(5)الحنابلة وقول (4)،لهم قول في والشافعية (3)،ومال  (2)،الأحنان

 وقول (6)،المالكية قول وهو .الح  عليه ويج  ،ذل  قبول يلنمه الأ  أن يرىو  :الثاني القول

 .(7)الشافعية

 اموجب   تبرعه يكون فلا ،كغيره يكون بذل  بنالا تبرع بتن :الأول القول أصحاب استدل وقد
 لحرمة اسقوط   ذل  لأن في ؛(8)القبول الأ  يلنم لا ،لأبيه المال بذل لو لأنه ؛الأ  ىعل للح 

 .(9)وفاه وقد ،جناه قد يقال قد ذإ ،بالأبو 

 :الثاني القول أصحاب واستدل
 .(10) ص بيلأ ومال  نتأص :-صلى الله عليه وسلم- قوله -1
 .(11) صكسبه من ولده نا  و  ،كسبه من الرجل كلأ ما طي أ نإص وقوله -2
 

                                           

 .1/237 بالعد( 1)

وقد جاء فيه: صألا ترى أن الابن لو بذل المال لأبيه لا يلنمه قبوله ولا يج  الح  باعتبار هذا  4/154 المبسوط( 2)
 2/5 الحقائي ، تبيينالبذلص

ستطاعة )بدين( ولو اصلا يج  الح  ب جاء فيه: وقد 2/7 الكبير الشرح ىعل الدسوقي حاشية ،3/468 الجليل مواه  (3)
 .من ولدهص

 .1995 لبنان– ةالعلمي الكت  دار 1/364 الشيراني اسحاي لأبي الشافعي الإمام فقه في المهذ  1/685 المحتاس مغني (4)

 .اصا أو أجنبي  اذل قريب  سواء كان الب ا بذل ،ولا يصير مستطيع   صولا يلنمه الح  ببذل غيره له، وقد جاء فيه: 5/9 المغني( 5)

صإذا لم يكن له مال فبذل له ذل  ليح  لم يلنمه قبوله عند الجميع إلا أن يكون  وقد جاء فيه: 3/468 الجليل مواه ( 6)
 .الباذل ولده لما فيه من تحمل مشقة المنةص

ن سفل ذكر   وقد جاء فيه: 1/685 المحتاس مغني( 7) )وج   )الطاعة( في النس  بنفسه، ،ىا كان أو أن ص)ولو بذل الولد( وا 
 .ستطاعةصلأن المنة في ذل  ليست كالمنة في المال لحصول الا قبوله( وهو الإذن له في ذل ،

 .4/154 المبسوط( 8)

 .3/468 الجليل مواه  (9)

جم ( كتا  التجارات با  ما للرجل من مال ولده والطبراني في المعجم الأوسط، وفي المع2291رواه ابن ماجة )(10)
 4/158( والطحاوي في شرح معاني الآ ار 410( وابن حبان )6961الكبير )

( كتا  الأحكام با  1358( كتا  البيوع، با  في الرجل يتكل من مال ولده، الترمذي رقم )3528أبو داوود رقم ) (11)
 من مال ولده( كتا  التجارات. با  مال الرجل 2290ما جاء في أن الوالد يتخذ من مال ولده، ابن ماجة )
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 .(1)ذل  في الأ  ىعل منة ولا ،كسبه من الرجل ولأن -3
 الأ  بين ةوالبعضي ةالجنئي لوجودا؛ راجح   هار أ الذي هو ،المال بقبول ال اني القول :الراج 

 في يساسأشرط  يه والتي ،ةستطاعالا بذل  تحققت ،مالا   وهبه نإف ،لأبيه مل  بنالا ولأن ،بنالاو 

 .الح  ةفريض
 بحس  أقوالهم واختلفت ،الح  في السفر في أبويه الرجل ستئذانا مستلة الفقهاء تناول قدو  -

 .ةالنافل ح  مأ ،ةالفريض ح  ذل  كان إذا ما
 أنه ىإل (5)،والحنابلة (4)،والشافعية (3)،والمالكية (2)،الأحنان من الفقهاء جمهور ذه  فقد 
 الن اس   ىعَلَ  وَل ل ه    :ىتعال قوله ذل  ىعل وادلاست وقد .ةالفريض ح  من الولد عمن لفبوين ليس
جُّ  تَطَاعَ  مَن   الببَيبت   ح   . (6) ۚ   سَب يلا ا لَيبه   اسب

 ،الأبوين إذن فيها يعتبر فلا ،العبد ىعل نتتعيّ  عبادب الح  ولأن (7)،الأبوين يشترط إذن ولم
  .(8)بكالصلا

 (11)،والشههافعية (10)،والمالكيهة (9)،انالأحنه مهن الجمهههور يهرىف ،نافلههة الحه  كههان إذا أمها

 كهان إذا ،بتنهه ذله  ىعله الجمههور اسهتدل وقهد .التطهوع حه  مهن الولهد منهع لفبهوين أن (12)،والحنابلهة
 .(13)ىأول فالتطوعات ،كفاية فرض هو الذي الجهاد من الولد منع لفبوين

                                           

 .468 /3 الجليل مواه ( 1)

وقد جاء فيه: صقوله )ممن يج  استئذانه( كتحد أبويه المحتاس إلى خدمته....... وهذا كله  3/454 عابدين ابن ةحاشي (2)
 .في ح  الفرض، أما ح  النفل فطاعة الوالدين أولي مطلق اص

 .2/274 الصغير الشرح( 3)

صفقال أصحابنا: م ن كان له أبوان أو أحدهما استح  أن لا يُحرم إلا بإذنهما أو إذن  وقد جاء فيه: 8/314 المجموع( 4)
 . 10/211 ةالروض الحي منهماص،

 .2/342ب العد ،وقد جاء فيه: صليس للوالد منع ولده من ح  واج ص 3/400 نصانالإ، 27 ،13/26 المغني( 5)

 .97الآية رقم  عمران لسورب آ( 6)

 .13/26،27 المغني (7)

 .2/342 بالعد (8)

 كله وهذا .......خدمته إلى المحتاس أبويه كتحد( استئذانه يج  ممن) قولهص :فيه جاء وقد 3/454نعابدي ابن ةحاشي (9)
 .صامطلق   ىأول الوالدين فطاعة النفل ح  ماأ ،الفرض ح  في

 .2/274 الصغير الشرح (10)

لولد من حجة الإسلام على الصحيح وله المنع من حجة منع ا وقد جاء فيه: صوليس للوالد 10/211ة الروض (11)
 .8/314 المجموعالتطوعص، 

 .3/400 نصانالإ( 12)

، ولا تحليله منه. ولا واج  ح  من ولده منع للوالد ليسص :فيه جاء وقد 3/400 نصانالإ ،2/195 القناع كشان (13)
 .يجون للولد طاعته فيه وله منعه من التطوع كالجهادص
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 صالمبحث الثان

   الخروج للسفر فصو  الجهاد فص الأبوين أحكام 

 لعلم والتجارةلطلب ا

  :الآتيةالمطالب  فيتناوله أو 
 .الخروج للجهاد في الأبويناستئذان  :الأولالمطلب 

 .الحرب فيقتل المسلم أباه الكافر  ي:المطلب الثان
 .لطلب العلم والتجارة ،السفر في الأبويناستئذان  :المطلب الثالث

 الأولالمطلب 

 الخروج للجهاد فص الأبويناستئذان 

ضرورب  ىإل (4)،والحنابلة (3)،والشافعية (2)،والمالكية (1)،الأحنانالفقهاء من  ذه  جمهور
ذل   ىوقد استدل عل .اكفائي   اوذل  إذا كان الجهاد واجب   ،الجهاد ىإلللخروس  الأبويناستئذان 

 ي:بالآت
-العا   بنالله بن عمرو  من حديث عبد ،صحيحهما فيومسلم  يما رواه البخار  -1

 :فقال .الجهاد فيفاستتذنه  -صلى الله عليه وسلم- يالنب إلىجاء  أن رجلا   ،-نهماالله ع يرض
 .(5)صصففيهما جاهد :قال .صنعم :والدا قص قال ي  صأح

الله  يرض-الله بن عمرو بن العا   من حديث عبد ،صحيحه فيما رواه مسلم  -2
 ،الهجرب والجهاد ىأبايع  علص :فقال -صلى الله عليه وسلم- يالنب ىإلقبل رجل أ :قال ،-عنهما

 يفتبتغص :ص. قالبل كلاهما .نعمص :ص قالقي  أحد حيلدص فهل من وا :قال .من الله الأجر يبتغأ
 .(6)صفتحسن صحبتهما ، يلدوا ىإلفارجع ص :ص. قالصنعم :قال .قصمن الله الأجر

                                           

وقد جاء فيه: صوكذا الولد لا يخرس إلا بإذن والديه أو أحدهما إذا كان  7/98، البدائع 3/156قرآن للجصا  ( أحكام ال1)
 .5/442الآخر ميت ا لأن بر الوالدين فرض عين فكان مقدم ا على فرض الكفايةص، البحر الرائي 

وقد جاء فيه:  1/626، الفواكه 1988دار الغر  الإسلامي  1/351( المقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن رشد 2)
 .3/111صولا يُغنى بغير إذن الأبوين إلا أن يفجتص، الخرشي 

، تكملة 4/288وقد جاء فيه: صمن أحد أبويه حي، يحرم عليه الجهاد إلا بإذنهص، مغني المحتاس  10/211( الروضة 3)
 .21/131المجموع 

 .2/7، الإقناع 4/22، الإنصان 13/25( المغني 4)

كتا  البر والصلة والآدا ،  2549، مسلم 2/359كتا  الجهاد والسير، با  الجهاد بإذن الأبوين  3004( رواه البخاري رقم 5)
 .2/1186با  بر الوالدين وأنهما أحي به واللفظ للبخاري 

 .2/1186كتا  البر والصلة والآدا  با  بر الوالدين وأنهما أحي به  2549( رواه مسلم رقم 6)



 العبادات: أحكام الأبوين فص الأول الباب 
 

 72 

(1)أن جاهمة ،يما رواه النسائ -3
 عليه صلى الله- يالنب ىإلجاء ، -رضي الله عنه- 

 .صنعمص :قص قالص هل ل  من أم:فقال .ستشير أوقد جئت  ،ردت أن أغنوأصيا رسول الله  :فقال  -وسلم
 .(2)صفالنمها فإن الجنة عند رجليهاص :قال

 يصأ :-صلى الله عليه وسلم- يصستلت النب :قال ،رضى الله عنهمسعود  ابنما رواه  -4
 .تهاصوق ىالصلاب علص :ق قالالله ىإلالعمل أح  

. وقد (3)سبيل اللهص فيالجهاد ص:قص قاليص  م أ:قال نص.يلد م بر الواص :قص قالي م أص :قال
 ىلأنه يتوقن عل ،ما ليس بفرض عين ،المراد بالجهاد هناص :بتن -رحمه الله  -حجر  ابنعلي 

 .(4)عليهص افيكون برهما مقدم   ،نيلدإذن الوا

 .(5)وفرض العين يقدم  ،ض كفايةوالجهاد فر  ،فرض عين الأبوينولأن بر  -5

إلا  ،الواج  أوكتن لا يكون هنا  من يقوم بالفرض  ،اعيني   اأما إذا كان الجهاد فرض   -
وذل   .(6)الخروس للجهاد دون إذن أبويه ،بنأنه يباح للا ىفقد ذه  الجمهور عل ،بقيام الجميع به

ولأن الجهاد هنا  ،معصية الله فيولا طاعة لأحد  ،وتركه معصية ،لأن الجهاد صار فرض عين
تر  النوافل  فيتلنم  الأبوينوطاعة  ،اللنوم في يوطل  العلم العين ،والصلاب ،م ل الح 
 .(7)لا الفرائض العينية  ،والمباحات

                                           

وروى عنه  -صلى الله عليه وسلم-جاهمة بن العباس بن مرداس السلمي والد معاوية بن جاهمة صح  النبي  ( هو1)
 (.1/503حديث الجهاد )أسد الغابة 

 2781، ابن ماجة في السنن 329كتا  الجهاد با  الرخصة والتخلن لمن له والد    3104( رواه النسائي رقم 2)
 4/167كتا  البر والصلة  7248وأخرجه الحاكم في المستدر  برقم  1/929ان كتا  الجهاد با  من يغنو وله أبو 

 وصححه.

كتا  الإيمان با  بيان  85ورواه مسلم رقم  1/184كتا  مواقيت الصلاب با  فضل الصلاب لوقتها  527( رواه البخاري رقم 3)
 واللفظ للبخاري. 531كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال   

 .2/13باري ( فتح ال4)

 .13/26، المغني 4/288، مغني المحتاس 7/98( البدائع 5)

، الإنصان 13/26، المغني 4/288، مغني المحتاس 1/351، المقدمات 3/156، أحكام القرآن للجصا  7/98( البدائع 6)
4/123. 

 .13/26، المغني 353 ، ال مر الداني شرح رسالة ابن أبي نيد القيرواني للشي  صالح الأنهري  7/98( البدائع 7)
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 صالمطلب الثان

 والعكس  الحرب فص المحارب با  الكافرأقتل الولد المسلم 

 :ربالح فصقتل الولد المسلم أبا  الكافر  :أولا

 :قولين ىإل ،يالباغ أوحول قتل المسلم أباه الكافر  ،الفقهاء أقوالانقسمت 
وهو قول الجمهور  .الحر  فيه الكافر بيكره له قتل أيُ  ،أن الولد المسلم يرى :الأولالقول 

 : ست ناء ومنهاسبيل الا ىعل ،عدب حالات فينوا القتل ولكنهم جوّ  (2).الشافعيةو  (1)،الأحنانمن 
لأنه إن لم  ؛فحينئذ يجون قتله .بتن يخان أن يقتله إن تر  قتله ؛رار الولد لذل اضط -1

فيجون له حينئذ  ،عن قتل نفسه يكما هو منه ،بتمكين غيره من قتله ،قد قتل نفسهفيفعل ذل  
 .(3)من أجل ذل  قتله

 .(4)  -صلى الله عليه وسلم-رسوله  أو ىأن يسمعه يس  الله تعال -2
 ،دون تفصيل ،الحر  في يالباغ أوبجوان قتل المسلم لأبيه الكافر  يرى ي:القول الثان
  .(5)وهو قول الحنابلة

 ي:بالآت الأولالقول  أصحابوقد استدل  -
ن جَاهَدَاكَ عَلَ   :وقوله (6) (ا تَقدل ل هدمَا أدفٍّ و  :ىقوله تعال -1 ر كَ ب ي مَا  ىوا  أَن تدشب

لبم  فَلا تدط    يالحال الت في ،بمصاحبتهما بالمعرون ىفتمر الله تعال (7) عبهدمَالَيبسَ لَكَ ب ه  ع 
يقصد  أو ،اأن يشهر عليهما سلاح   ،وليس من المصاحبة بالمعرون .الكفر ىنه فيها عليجاهدا
  .(8)ذل  ىإلإلا أن يضطر  ،امقتله

 ،عامر الراه  يحنظلة بن أب، -صلى الله عليه وسلم- يالنب ىأنه قد نه فيما ورد  -2

                                           

وقد جاء فيه: صويكره للمسلم أن يبتدئ أباه الكافر الحربي بالقتل لقوله تعالى:  7/101، البدائع 10/132( المبسوط 1)
 وصاحبهما في الدنيا معروف ا  أمر سبحانه وتعالى بمصاحبة الأبوين الكافرين بالمعرون والابتداء بالقتل ليس من

 .3/156حكام القرآن للجصا  المصاحبة بالمعرونص، أ

وقد جاء فيه: صفيمن يمتنع قتله من الكفار في  243/ 10 ، الروضة4/295، مغني المحتاس 4/219( قليوبي وعميرب 2)
 الحر  فيكره للغاني قتل قريبه، فإن كان القري  محرم ا اندادت الكراهةص.

 .3/156( أحكام القرآن للجصا  3)

 .4/295حتاس ، مغني الم10/243( الروضة 4)

 وقد جاء فيه: صويقتل المسلم أباه وابنه ونحوهما من ذوي قرابته في المعتر ص. 2/11، الإقناع 2/379 القناع ( كشان5)

 .23( سورب الإسراء الآية رقم 6)

 .15( سورب لقمان الآية رقم 7)

 .7/101، البدائع 3/156( أحكام القرآن للجصا  8)
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 .(1)يكفي  ذل  غير صص :وقال له .قتل أبيه المشر  فيلما استتذنه 
بن  يالله بن عبدالله بن أب عبد، -صلى الله عليه وسلم- يالنب ىأنه قد نه فيما ورد  -3
 .(2)صصلا تقتل أبا  :-صلى الله عليه وسلم- يوقال له النب .عن قتل أبيه ،سلول

فيكون ذل   ،فناؤهإوالأمر بالقتل فيه  .النفقة عليهب ،إحياء أبيه بنالا ىولأنه يج  عل -4
 .(3)امتناقض  
 ،بتنه إن لم يقتله فقد قتل نفسه :للدفاع عن النفس ،جواز القتل ىوقد استدلوا عل -

فيجون له  ؛عن قتل نفسه يكما هو منه ،عن تمكين غيره منه لقتله يوهو منه ،بتمكين غيره منه
وهو هنا  لا يقصد كفران  .لا قتل والده ،الدفاع عن نفسه لأنه قصد ؛حينئذ قتله من أجل ذل 

نما يقصد إحياء نفسه ،نعمة الوالد عليه  (4).بدفع الهلا  عنها ؛وا 
بما  ،-صلى الله عليه وسلم-رسوله  أو ،ىإذا س  الله تعال :جواز القتل ىعل واستدلوا -

  يعه يس  النبحين سم ،قتل أباه ،-رضى الله عنه-ورد أن أبا عبيدب بن الجراح 
-صلى الله عليه وسلم- يولم ينكر النب .سمعته يسب ص :وقال له، -صلى الله عليه وسلم-

 .(5)صذل 
 ي:بالآت يالقول الثان أصحابواستدل الحنابلة  -
م  ا :ىقوله تعال -1 مًا يدسب دد قَوب م  الآ تَج  ر  يدوَادُّونَ مَنب حَاد  الل هَ وَ ندونَ ب الل ه  وَالبيَوب رَسدولَهد خ 

 . (6) اءَهدمب بنأ أووَلَوب كَاندوا آبَاءَهدمب 

 . (7)الجهاد  فيولأن أبا عبيدب قتل أباه  -2
- يالنب يلنه ؛أميل إليه يهو الذ ،باه الكافرأقول الجمهور بكراهة قتل الولد  :الراج 

 الأ قتل  ،ولأنه ليس من البر والإحسان والصلة ،الصحابة عن فعل ذل  -صلى الله عليه وسلم
 .الكافر

                                           

على  -على حد علمي القاصر-ولم أقن  7/101، البدائع 10/132، المبسوط 3/156( أحكام القرآن للجصا  1)
 تخري  للحديث في كت  الحديث.

با   6490با  الصلاب على ولد الننا والمرجوم، والحاكم في المستدر  رقم  6627( رواه عبد الراني في مصنفه رقم 2)
في مجمع النوائد وقال:صرواه الطبرانيص ورجاله رجال  ذكر عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وعلي عليه الهي مي

-با  في قتادب بن النعمان  15760الصحيح إلا أن عروب بن النبير لم يدر  عبد الله بن عبد الله بن أبي الأرقم 
 .9/318 -رضي الله عنه

 .7/101( البدائع 3)

 .3/156، أحكام القرآن للجصا  7/101، البدائع 10/32( المبسوط 4)
وعلي عليه البيهقي  9/46با  المسلم يتوقي في الحر  قتل أبيه ولو قتله لم يكن به بتس  17835( راه البيهقي رقم 5)

وقال: صرواه أبو داوود في المراسيل والبيهقيص  2213وقال:صهذا منقطعص، وأخرجه ابن حجر في تلخي  الحبير رقم 
(، الروضة 1995لابن حجر العسقلاني مؤسسة قرطبة  4/191)تلخي  الحبير في تخري  أحاديث الرافعي الكبير 

 .4/295، مغني المحتاس 10/243

 .22( المجادلة 6)

 .2/379( كشان القناع 7)
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 :الحرب فيالمحارب المسلم ولده الكافر  الأبقتل  -
 :قولين ىإلالمستلة  فيالفقهاء  أقوالانقسمت 
عن  اولكن يجون قتله دفاع   ،الحر  فيكراهة قتل المسلم ولده الكافر  يرىو  :الأولالقول 

 .(1)وهو قول الشافعية ،-صلى الله عليه وسلم-رسوله  أو ،ىإن سمعه يس  الله تعال أو ،النفس
 ىوذل  عل ،أنه يجون للوالد المسلم قتل ولده الكافر أ ناء الحر  يرىو  ي:القول الثان

 .(3)والحنابلة (2)،الأحنانوهو قول  .الإطلاي
 -منع أبا بكر  -صلى الله عليه وسلم- يبتن النب :الأولالقول  أصحا وقد استدل  -

المبارنب يوم  ىإل ،باهأبكر  يالرحمن بن أب فقد دعا عبد .ه يوم بدرابنمن قتل  - رضى اللَّ عنه
 .(4)صصمتعنا بنفس  يا أبا بكر: -صلى الله عليه وسلم- يفقال له النب ،رنهابكر ليب أبوفقام  ؛بدر

وذل   ،أميل إليه يهو الذ ،ه الكافرابنالمسلم  الأ القائل بكراهة قتل  الأولالقول  :الراج 
 يوه ،ذات العلة فين يشترا  الحكموذل  لا ؛المسلم لأبيه الكافر بنالاكراهة قتل  ىبالقياس عل
 .البر والصلة

                                           

وقد جاء فيه: صفيمن يمتنع قتله من الكفار في الحر ، فيكره للغاني قتل قريبه، فإن كان القري   10/243( الروضة 1)
وقد جاء فيه: صويُكره لغانٍ قتلُ قريٍ  له  4/294، مغني المحتاس 4/219يرب محرم ا اندادت الكراهةص، قليوبي وعم

كافرلأن الشفقة قد تحمل على الندامة فيكون ذل  سبب ا لضعفه عن الجهاد........ إلا أن يسمعه يسّ  الله تعالى أو 
 ص. -صلى الله عليه وسلم-رسوله 

( وقد جاء فيه: صولا يكره لف  قتل ابنه المشر  وكذل  سائر )طبعة دار الكت  العلمية 5/439( شرح فتح القدير 2)
 القرابات عندنا كالعم والخال يباح قتلهمص.

 وقد جاء فيه ويقتل المسلم أباه وابنه ونحوهما من ذوي القرابة في المعتر ص. 2/379( كشان القناع 3)

تل ذي رحمة من أهل البغي استدلالا  بما روي أن با  ما يكره لأهل العدل من أن يتعمد ق 16551( أخرجه البيهقي رقم 4)
كنّ أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه وأبا بكر رضي الله عنه عن قتل ابنه عبد الرحمن  -صلى الله عليه وسلم-النبي 

، وذكره ابن حجر في تلخي  الجبير وعناه للحاكم والبيهقي من طريي الواقدي وهو ضعين 3/539بن أبي بكر 
 (.4/101بير )تلخي  الح
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 المبحث الثالث 

 لطلب العلم والتجارة  السفر فص الأبويناستئذان  

 :المطلبين الآتيين فيوأتناوله 
 .السفر لطلب العلم في الأبويناستئذان  :الأولالمطلب 

 .لسفر للتجارةا في الأبويناستئذان  ي:المطلب الثان

  الأولالمطلب 

 السفر لطلب العلم فص الأبويناستئذان  

 فييكون  الأبوينوبيان حكم استئذان  .اكفائي   أو ،اعيني   اطل  العلم إما أن يكون واجب   -
 :المستلتين التاليتين

 ،ربوهو معرفة ما يقوم به دين المرء من طها ا:عيني   ااذا كان العلم واجبً  :ىالمسنلة الأول
 (3)،والشافعية (2)،والمالكية(1)،الأحنانقال به  وهو ما .ذل  فيفلا إذن لفبوين  ،وصيام ،وصلاب
 .(4)والحنابلة
 ي:بالآتذلك  ىعل واستدلوا -
معصية  فيلأنه لا طاعة لمخلوي  ؛الفريضة فيولا إذن  ،أن هذا العلم فريضة -1
 .(5)الخالي

 .(6)مة عقوي فلا يلحقها  ،بهبل تنتفع  ،لا تتضرر بذل  الأمولأن  -2
ن يلهدعلهوم ا فهيد التفقهه والتبحهر يهير وذل  بتن  ا:كفائي   ااذا كان العلم واجبً  :المسنلة الثانية

وتطله  ذله  منهه السهفر  ،ذل  فيبلده من يفيده  فيولم يكن  ،كمن يطل  درجة الإفتاء ؛والشريعة
 :المستلة قولان فيق للفقهاء فهل له الخروس دون إذن أبويه ،بلدخارس ال

                                           

وقد جاء فيه: صوأما سفر التجارب والح  فلا بتس بتن يخرس بغير إذن والديه لأنه  5/78، البحر الرائي 7/198( البدائع 1)
 ليس فيه هلاكه..... ولأن الخروس إلى التجارب لما جان ففن يجون للعلم أولىص.

 .3/111، الخرشي 2/274، الشرح الصغير 2/175( الدسوقي 2)

وقد جاء فيه: صوأما سفره لطل  العلم فإن كان لطل  ما هو متعين، فله الخروس بغير إذنهما، وليس  10/211لروضة ( ا3)
 .4/288، مغني المحتاس 8/315لهما المنعص، المجموع 

صار الجهاد فلا إذن لهما، لأنه )إلا أن يتعين عليه( ص: فيه جاء وقد 2/342، العدب 13/26، المغني 4/123( الإنصان 4)
، وكذل  كل ما وج  من الح ، والصلاب في الجماعة، فرض عين، وتركه معصية، ولا طاعة لأحد في معصية الله

 والسفر للعلم الواج ، ولأنه عبادب تعينت عليه، فلا يعتبر إذن الأبوين فيهاص.

 .4/123( الإنصان 5)

 .7/98( البدائع 6)
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 لدىوهو قول  .وليس لهما منعه ،الأبوينأنه له الخروس دون إذن  يرىو  :الأولالقول 
 .(2)والحنابلة (1)،الشافعية

وهو قول  .ولهما منعه من السفر ،الأبوينبد من إذن  أنه لا يرىو  ي:القول الثان
 .(5)والحنابلة (4)،للشافعية يوالقول ال ان .(3)المالكية

 .لأن الجهاد فيه خطر ؛الجهاد ىبتن ذل  لا يقاس عل :الأولالقول  أصحابل وقد استد
البلدب درجة  فيما لم يبلغ أحد  ،ولأنه فرض عليه .السفر لطل  العلم السلامة فيوالغال  

 .(6)ىالفتو 
هو  يالذ ،فصار كالجهاد ؛بتن ذل  ليس بفرض عين عليه ي:القول الثان أصحابواستدل 
 .(7)فرض كفاية
لأن البر بهما فرض  ؛اه راجح  اأر  يهو الذ ،الأبوينباشتراط إذن  يالقول الثان :اج الر 
 .كطل  العلم النائد عن الحاجة ،يهو واج  كفائ ما ىيقدم عل ،متعين

                                           

وقد جاء فيه: صوكذا سفر تعلم فرض )كفاية( فيجون  4/288س ، مغني المحتا10/211، الروضة 8/315( المجموع 1)
ا بغير إذنهما )في الأصح( كمن خرس طالب ا لدرجة الإفتاءص.  أيض 

بقوله: صفإنه لا طاعة لهما في تر  فريضةص أنه يتعلم  -رحمه الله-وقد جاء فيه: صأفادنا المصنن  4/123( الإنصان 2)
 ن لأنه فريضة عليهص.من العلم ما يقوم به دينه من غير إذ

وقد جاء فيه: صللوالدين منع الولد من السفر لفرض الكفاية ولو علم ا فلا يخرس له إلا بإذنهما  2/274( حاشية الصاوي 3)
 .3/111،.... 2/175حيث كان في بلدهما من يفيدهص، الدسوقي 

الإرشاد. السعودية( وقد جاء فيه:  )محمد نجي  المطيعي مكتبة 21/132، تكملة المجموع 4/288( مغني المحتاس 4)
فإن لم يكن ببلده من –صوأما مالا يحتاس إليه لنفسه كالعلم بتحكام النكاح ولا نوجة له وبالنكاب ولا مال له ونحو ذل  

 يعلمه ذل  فهذا النوع من العلم فرض على الكفاية فليس له ان يخرس ليتعلم هذا العلم بغير رضا الأبوينص.

 .2/7( الإقناع 5)

 .4/288، مغني المحتاس 8/310( المجموع 6)

 .21/132( تكملة المجموع 7)
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  صالمطلب الثان

 للسفر للتجارة الأبويناستئذان  

 ،الخطر فيهولا يشتد  ،ويؤمن فيه الهلا  ،غرض آخر يلأ أو ،إذا كان السفر للتجارب -
 ىإل (3)،والشافعية (2)،والمالكية (1)،الأحنانفقد ذه  الجمهور من  ،الخون من حدوث ذل  أو

 ،بل ينتفعان به ،وذل  لأنهما لا يتضرران بذل  ؛وليس لهما منعه ،الأبوينجوان السفر دون إذن 
يغل   يجهاد الذبخلان ال ،هذا السفر الأمن والسلامة فيولأن الغال   (4).فلا يلحقه  مة عقوي
 .فيه الخطر والخون

فقد  ،الخون أويشتد فيه الخطر  أو ،لا يؤمن فيه الهلا  ،أما إذا كان السفر طويلا -
 ؛أن الولد لا يسافر إلا بإذن أبويه ىإل (7)،والشافعية (6)،والمالكية (5)،الأحنانذه  الجمهور من 

هذا السفر  فيولدهما  ىوان يشفقان علوالأب .فتشبه الجهاد ،اوخوف   االسفر خطر   فيوذل  لأن 
 .(8)وربما يتعرض للقتل فيفجع الأبوان به ،غير الآمن

                                           

وقد جاء فيه:صوكل سفر لا يشتد فيه الخطر يحل له أن يخرس إليه بغير إذنهما إذا لم يضيعهما لانعدام  7/98( البدائع 1)
 .3/156الضررص، أحكام القرآن للجصا  

المصنن أن كل فرض كفاية للوالدين أو أحدهما المنع منه إذا كان  وقد جاء فيه: صوحاصل كلام 2/175( الدسوقي 2)
 أو البر الخطر لا إن كان في بر آمنص. البحرالسفر لتحصيله في 

ن كان طويلا  نظر إن كان فيه خون ظاهر، كركو  بحر أو بادية مخطرب، وج   10/212( الروضة 3) وقد جاء فيه: صوا 
ن كان الأمن غالب ا، فالأصح أنه لا منع ولا يلنمه الاستئذان ص، مغني  الإستئذان على الصحيح، ولهما المنع، وا 

 .4/288المحتاس 

 .7/98( البدائع 4)

وقد جاء فيه: صوالأصل أن كل سفر لا يؤمن فيه الهلا  ويشتد فيه الخطر لا يحل للولد أن يخرس إليه  7/98( البدائع 5)
 .3/156رران بذل ص، أحكام القرآن للجصا  بغير إذن والديه لأنهما يشفقان على ولدهما فيتض

 أحدهما أو للوالدين كفاية فرض كل أن المصنن كلام وحاصلص: فيه جاء وقد 2/175 الدسوقي ،3/111( الخرشي 6)
 .صآمن بر في كان إن لا الخطر البر أو البحر في لتحصيله السفر كان إذا منه المنع

نص: فيه جاء وقد 10/212( الروضة 7)  وج ، مخطرب بادية أو بحر كركو  ،ظاهر خون فيه كان إن نظر ويلا  ط كان وا 
ن المنع، ولهما ،الصحيح ىعل ستئذانالا ، مغني المحتاس صستئذانالا يلنمه ولا منع لا أنه فالأصح ،اغالب   الأمن كان وا 
4/288. 

 .4/288، مغني المحتاس 3/156، أحكام القرآن للجصا  7/98( البدائع 8)
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  الأول بحثالم

   والحكمة من مشروعيتها  المال ىتعريف الولاية عل 

 ومن تثبت عليه الولاية 

ويكون ذل   (1) .التصرن بمال الغير ىعل ،اقدرب الشخ  شرع   يه :المال ىالواية عل
 .عليه ىتقتضيه مصلحة المول يالوجه الذ ىعل ،وتنميته ،عليه ىبحفظ مال المول

: رحمه الله (2)ينها الكاسانالحكمة كما بيّ  :المال ىعل الحكمة من مشروعية الواية -
 ،البر ىلأنه من با  الإعانة عل ؛أمر مشروع معقول ،العاجن ىبتن  بوت ولاية النظر للقادر علص

غا ة اللهفان ،ومن با  إعانة الضعين ،ومن با  الإحسان  ؛اوشرع   وكل ذل  حسن عقلا   ،وا 
وشكر النعمة  ،فشكر نعمة القدرب معونة العاجن .ة القدربنعم يوه ،لأن ذل  من با  شكر النعمة

 .(3)صاوشرع   واج  عقلا  
 ،ووقايتهم من ضعفهم ،لحماية الصغار والمحجور عليهم ،رعتشُ  المال ىفالواية عل -

 .تصدر عنهم يالتصرفات الت فيومنع التغرير بهم  ،ون الحيابئشوعدم تمرسهم ب ،وقلة تجربتهم
 .والمحجور عليه ،اية الصغيرأداب ناجحة لحم يفه

 ىعل ،-تفاي الفقهاءاب-المال  ىت بت الولاية عل :المال ىمن تثبت عليه الواية عل
 اخلاف   ،عند الجمهور (7) ،الغفلة يوذ (6)،السفيه ىوت بت عل (5)،والمعتوه (4)،والمجنون ،الصغير

 .حنيفة يلأب
حكمه في ومن  ،مال الصغير ىعن الولاية عل ،ىوسيكون حدي نا إن شاء الله تعال -
فلا  ،للقيم أو ،يفإنها تكون للقاض ،الغفلة يوذ ،السفيه ىأما الولاية عل .والمعتوه ،كالمجنون
 ،والنائمين ،بمرض الموت ىوالمرض ،أما عدا هؤلاء من المدينين (8).موضوع الدراسة فيتدخل 
نتظار افيج   ،بل الولاية لهم ،فلا ولاية لأحد عليهم ،بسب  حلال ىكار والس   ،عليهم ىوالمغم
 .(9)التصرن أوالعقد  ىإلعند الحاجة  ،إفاقتهم

                                           
 .10/316أحكام المرأب  ( المفصل في1)

هه فقيه حنفي من أهل حل  له بدائع الصنائع في ترتي   587( أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني المتوفى سنة 2)
 .2/70الشرائع، السلطان المبين في أصول الدين. الأعلام 

 .6/583( البدائع 3)

لى المنه  المستقيم إلا نادر ا )التوقين على مهمات اختلاط العقل بحيث يمنع وقوع الأفعال والأقوال ع الجنون:( 4)
 (.131التعرين  

 (.236نق  عقل من غير جنون ولا دهش )التوقين    العته:( 5)

 (.8/145خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل بخلان موج  الشرع والعقل مع قيام العقل )البحر الرائي  السفه:( 6)

 .8/145( البحر الرائي 7)

 دار الفكر القاهرب. 284كام المعاملات الشرعية للشي  علي الخفين   ( أح8)

 .4/182( روضة الطالبين 9)
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  صالمبحث الثان

 المال ىبالولاية عل الأبوينأحقية  

 :المطلبين التاليين فيوأتناوله 
 .يالفقه الإسلام فيالمال  ىبالواية عل الأبوينأحقية  :الأولالمطلب 

 .القانون فيالمال  ىة علبالواي الأبوينأحقية  ي:المطلب الثان

 الأولالمطلب 

 صالفقه الإسلام فصالمال  ىبالولاية عل الأبوينأحقية 

واختلفوا  .ائهبنأمال  ىهو الأحي بالولاية عل الأ أن  ىعل ،اتفي فقهاء المذاه  الأربعة -
 :راءآخمسة  ىإلهم ؤ وانقسمت أرا ،اءبنالأمال  ىالولاية عل في ،الأ  يبعد ذل  حول من يل

 م  ،وصيه ي م وص ، م وصيه ،تكون لف  يمال الصب ىأن الولاية عل :الأول يالرأ
وعدا هؤلاء من  .فوصيه ،ي م القاض ،وصيه ي م وص ،الجد ي م وص (1) ،للجد الصحيح
وهذا هو قول  .فلا تصح ولايتهم ،ووصيها ،الأرحام كالأم يمن ذو  أو ،والأخ ،العصبات كالعم

 .(2)الأحنان
 ،حكمهم فيالصغار ومن  ىن الولاية علإبقولهم  ،لذل  الترتي  يهذا الرأ أصحا وعلل 

وشفقة  ،فوي شفقة الكل الأ وشفقة  ،لعجنهم عن التصرن بتنفسهم ؛عتبار النظر لهمات بت ب
ء يوخلن الش ،الشفقة في الأ فكان خلن  ،ومختاره الأ نه مرضيّ لأ ؛وصيه فوي شفقة الجد

 يوالقاض ،لأن شفقته تنشت عن القرابة ؛يالجد فوي شفقة القاض وشفقة .كتنه هو ،قائم مقامه
 يلأنه مرض ؛وكذا شفقة وصيه ،يقريبه فوي شفقة الأجنب ىولا ش  أن شفقة القري  عل .يأجنب

ذا كان ما جعل له الولاية عل .فكتن شفقته م ل شفقته ،الجد وخلفه لأن  ؛هذا الترتي  ضرورب ىوا 
 .(3)ةلعلحس  ترتي  ا ىترتي  الحكم عل

 ، م وصي وصيه ،الأ  ي م وص ،تكون لف  يمال الصب ىأن الولاية عل ي:الثان يالرأ
 فيوالحنابلة  ،المالكية يوهو رأ .وكذل  سائر العصبات .الا ولاية لهم ،والأم ،والجد . م الحاكم

                                           

 ( خلاف ا عن الجد الفاسد وهو الأ  لأم.1)

وقد جاء فيه: صوأما ترتي  الولاية فتولى الأولياء الأ ،  م وصيه،  م وصيّ  6/589،البدائع 200/ 9( ابن عابدين 2)
 يه،  م وصيّ وصيه،  م القاضي،  م من نصبه القاضي وهو وصيّ القاضيص.وصيه،  م الجد،  م وص

 ( البدائع المرجع السابي.3)
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 .(1)هم يلدالراجح 
فيكون  ،الأ بخلان  ،الميراث فين الجد يقاسم الأخ إبقولهم  ،يهذا الرأ وعلل المالكية

 .(2)فلا يلحي به ،الأ عن  االجد قاصر  
 م  .كولاية النكاح ،الأ الصغير يقدم فيها  ىبتن الولاية عل ،فعللوا قولهم :أما الحنابلة

 ،لأن الولاية انقطعت من جهة القرابة ؛ م الحاكم .الحياب فيفتشبه وكيله  ،لأنه نائبه ؛وصيه بعده
نما يدل ،بنفسه يالجد لأنه لا يدلوأما منع  .فت بت للحاكم مال  ييل لاف ؛يبالأ  الأدن يوا 
ومن  ،لأن المال محل الخيانة ؛فلا ت بت لهم ولاية ،وسائر العصبات ،الأمأما  .الصغير كالأخ

 .(3)يكالأجنب يفلا يل ،المال ىغير متمون عل ،سواهم قاصر الشفقة
من تتخر موته  يوص يأ ؛م وصيهما  ، م جده ،هو أبوه يالصب يأن ول :الثالث يالرأ -
 .(4)هميلدالراجح  فيالشافعية  يوهو رأ .ي م القاض .لأنه يقوم مقامه ؛منهما

 ،الأ فيقدم فيها  ،حقه فيمال الصغير ولاية  ىبتن الولاية عل ،وعلل الشافعية قولهم
 الأ ئ  عن لأنه نا ؛ييقدم الوص ،  ولا جدأفإن لم يكن  ،كولاية النكاح ،اغيرهم ىعل ،والجد
ن لم يكن وص .غيره ىفيقدم عل ؛الجد أو فت بت  ،لأن القرابة قد سقطت ؛نظر السلطان ،يوا 

 .(5)للسلطان كولاية النكاح
وهو القول  .تكون لفم ،والجد الأ بعد  ،يمال الصب ىأن الولاية عل :الرابع يالرأ -

 .(6)ل عند الحنابلةقو  اوهو أيض   ،يسعيد الإصطخر  أبوقال به  ،عند الشافعية يال ان
في بت لها  ؛الأبويننها أحد لأ اوأيض   ،الأمبكمال شفقة  ين بهذا الرأو واستدل القائل -
 .(7)ولدها  ىالولاية عل

                                           

صووصي الصبي أبهوه،  هم وصهيّه وقد جاء فيه:  240/ 8، الذخيرب 246/  3، حاشية الصاوي 293/  3( حاشية الدسوقي 1)
، الشهرح الكبيهر علهى المقنهع 190/ 5ية الهروض المربهع ، حاشه م وصيّ وصيّه،  م الحاكم دون الجد والأم وسهائر القرابهاتص

وقههد جههاء فيههه: صوت بههت الولايههة علههى صههغير ومحنههون ذكههر كههان أو أن ههى لأ ......  149/ 3، كشههان القنههاع 519/ 4
وبعد الأ  لوصيه العدل.....  م إن لم يكن أ  ولا وصيه أو كهان الأ  موجهود ا وفقهد شهيء مهن الصهفات المعتبهرب فيهه 

 ولاية عليهما لحاكمص. بتت ال

 .8/240( الذخيرب 2)

 .519/  4( الشرح الكبير على المفنع 3)

وقد جاء فيه: صوينظر في ماله الأ   م الجد لأنها  2/126 المهذ  ،4/375، نهاية المحتاس 2/226( مغني المحتاس 4)
ولا جد نظر فيه الوصي لأنه نائ  فقدم الأ  والجد على غيرهما كولاية النكاح فإن لم يكن أ   ولاية في حي الصغير

ن لم يكن وصي نظر السلطانص.  عن الأ  والجد فقدم على غيره وا 

 ( المهذ  المرجع السابي.5)

وقد جاء فيه: صستله الأ رم عن رجل مات وله ور ة صغار: كين  309/ 4، المبدع شرح المقنع 920/ 2( الإنصان 6)
وقد جاء فيه: صبعد  190/ 5قة يدفع إليهاص، حاشية الروض المربع أصنعق فقال إن لم يكن لهم وصي، ولهم أم مشف

ا تكون لسائر الأقار ..... ومنصو  أحمد في الأمص.  الأ  ووصيه فالولاية للحاكم، يقيم أمين ا..... وقال أيض 

 ( المهذ  صالمرجع السابيص، مغني المحتاس صالمرجع السابيص.7)
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وهو  .وذل  بشرط العدالة ،تكون لسائر العصبات يمال الصب ىالولاية عل :الخامس يالرأ
 .من الحنابلة (1) ةتيمي ابنقول 

فكذا ولاية  ،ت بت للعصبة يولاية النكاح الت ىبالقياس عل ،يهذا الرأ أصحا واستدل 
 .(2)ولا وجه للتفريي بينهما  ،المال

 ،تكون لف  يمال الصب ىالقائل بتن الولاية عل ،الرابع يالرأ يّ لدويترجح  :الراج  يالرأ
 :الآتيةوذل  لفسبا   ؛ م لفم ، م للجد

وهذا محل  .وعقله ،وكمال رأيه ،فور شفقتهوذل  لو  ؛الولاية فيغيره  ىعل الأ تقديم  -1
 .إجماع الفقهاء

كما أن شفقته وحرصه لا يقلان عن شفقة  ،ولاية النكاح في الأ  يأما الجد فلكونه يل -2
 .وحرصه الأ 

 :لسان نبيه يوسن عليه السلام ىعل ىلقوله تعال ؛القرآن الكريم في اأب   يسمكما أن الجد يُ 
  لبة آبَائ حَاقَ وَيَعبقدوبَ  يوَات بعبتد م  سب يمَ وَا   . (3)ا ببراَه 

ن كان يدل ،والحنابلة ،المالكية يرىوأما منع الجد من الولاية كما  - الصغار  ىإل يفإنه وا 
اء بنأ ىفشفقة الجد عل .عن الصغار اقد يكون غريب   يالذ ،يإلا أنه لا يقارن بالوص ،بواسطته

 .أعظم من شفقة غيره من الغرباء ،ولده

ولنا ما  .الأ  ىالشفقة عل فيبل إنها قد تنيد  ،أولادها ىفلها كمال الشفقة عل ،بالنسبة لفمو  -3
ق قال إن لم يكن كين يصنع بهم ،صغار ةعن رجل مات وله ور  ،عندما ستله الأ رم ،قاله الإمام أحمد

 .(4)دفع إليهايُ  ،ولهم أم مشفقة ،لهم وصي

فمن  .جميع النساء ىفذل  لا ينطبي عل ،لهاوقصور عق ،الأموأما من حيث قلة خبرب  -
دارب الأموال فيالنساء من لهن خبرب  خاصة مع التقدم العلمي  ،ما قد يفوي الرجال ،التجارب وا 

نتشار الوسائل العلمية ابالعلم والمعرفة و  ،الرجل ىعلقد يجعل المرأب تتفوي  يالذ ،يوالتعليم
تستطيع حفظ وتنمية مال  ىحت ،وأن تتعلم ،برتهامرأب أن تنيد من خلقد تتيح ل يالت ،الحدي ة

                                           

 . 53( سبقت ترجمتع  1)

أن لسائر العصبات  -رحمه الله–وقد جاء فيه: صاختار شي  الإسلام ابن تيمية  7/156بن تيمية الفقهية ( اختيارات ا2)
 ولاية بشرط العدالة خلاف ا للمشهور من مذه  الحنابلةص.

 .38( سورب يوسن الآية رقم 3)

 .309/ 4، المبدع شرح المقنع 17/ 7( الفروع لابن مفلح 4)
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 يرو  ،-الله عنها يرض-فهذه أم المؤمنين عائشة  ،ىعصور الإسلام الأول في ىوحت .ائهابنأ
 .اوكان يتيم   (1) ،البحر فيبكر  يبأعنها أنها أبضعت مال محمد بن 

يظهر  يفالذ ،ائهابنأمال  ىالمانعين المرأب من الولاية المالية عل ،أما جمهور الفقهاء -
بتن  ،وأما قول الحنابلة ،المال ىيمنع المرأب من الولاية عل ،صحيح يأنه لا يوجد ن  شرع ،يل

 ىوماعدا المذكورين غير متمون عل ،لأن المال محل الخيانة ؛وسائر العصبات لا ولاية لهم الأم
 .عن من سواها ،أموالهمو  ،ائهابنأمصالح  ىعل اوحرص   ،والأم أشد شفقة .فلا دليل عليه ،المال

 :المعتو  أوالبالغ المجنون  بنالامال  ىالولاية عل

والجنون قد  .إدراكه فيفت ر  ،عتراهابسب  مرض  ،هو من كان عقله نائلا   ،المجنون -
فيكون جنونه  ،ويفيي تارب ،وقد يجن تارب .بالجنون المطبي ىفيسم ،يستوع  كل أوقات المجنون

 .(2)غير مطبي  أو ،امتقطع  
ء يوقد يكون مع العته ش .فاسد التدبير ،مختلط الكلام ،هو من كان قليل الفهم ،المعتوه -

 .(3)تميين يالمعتوه أ لدىوقد لا يكون  ،من التميين
قرار الولاية عليهم ،ونحوهماالمجنون والمعتوه  ىوالحكمة من الحجر عل -   هو حمايتهم  ،وا 

 ىأن يتول ،فاقتضت حكمة الشارع ورحمته ،تصرفاتعن ال  ولعجنهم  ،وأموالهم  أنفسهم في
 .(4) العمل لصالحهم ىمن القادرين عل  ،غيرهم  ونهمئش

 :لا تخرس عن صورتين ،المعتوه أوالبالغ المجنون  ىوالولاية عل -
 -اتفي جمهور الفقهاء )أحنان  :امعتوهً  أو ااذا بلغ الص ير مجنونً  :ىالصورة الأول

تستمر لمن كانت له الولاية  ،المجنون والمعتوه ىأن الولاية عل ىلة( علحناب -شافعية  -مالكية 
 (5)عليه لصغره

 ىإلنقسم الفقهاء او  .العته أوثم أصابه الجنون  ،ااذا بلغ الص ير رشيدً  :الصورة الثانية
  :رأيين حول المستلة

 .يتكون للقاض ،العته أوصابه الجنون أ م  ،ابلغ رشيد   يالذ ىأن الولاية عل :الأول يالرأ
                                           

 .151/ 3، كشان القناع 4/521 ( الشرح الكبير على المقنع1)

 القاهرب. -دار الفكر 76( المعاملات الشرعية أحمد ب  إبراهيم   2)

 . 76( المعاملات الشرعية ، المرجع السابي   3)

 مؤسسة دار التعاون القاهرب. 122( علاقة الآباء بالأبناء د/سعاد صالح   4)

وقد  2/222، مغني المحتاس 3/246حاشية الصاوي  292/ 3ح الكبير ، حاشية الدسوقي على الشر 9/255( حاشية ابن عابدين5)
حاشية الروض المربع  4/526، المغني والشرح الكبير 4/374جاء فيه: صولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغرص، نهاية المحتاس 

5/191. 
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 .(1)سبيل القياس ىعل ،الأحنانوقول عند  ،وهو وجه عند الشافعية ،والحنابلة ،وهو قول المالكية

 ،وهو الراجح عند الشافعية .صغره فيلوليه  أو ،أن الولاية تعود لف  ي:الثان يالرأ
 .(2)ستحسانسبيل الا ىولفحنان عل

وهو  ،مال الصغير ىعتبارات الولاية علات لذا ؛يال ان يالرأ يّ لدويترجح  :الراج  يالرأ
 ،المعتوه أوعن المجنون  ايكون غريب   يالذ يبخلان القاض ،شفقة من يليه أو ،الأ وفور شفقة 

 . يالقاض ىعل ،الأ  يمن يل أو ،الأ فيقدم 

  صالمطلب الثان

 القانون فصالمال  ىبالولاية عل الأبوينأحقية  

والخا  بتحكام الولاية  1952لسنة  119انون رقم ص من المرسوم بق1تن  المادب ص -
قد  الأ  م للجد الصحيح إذا لم يكن  ،نها تكون لف تصب :المال والإجراءات الخاصة بها ىعل
 .صمةكإلا بإذن المح يولا يجون له التنح ،وعليه القيام بها ،مال القاصر ىللولاية عل اختار وصي  ا

 يإلا أنه قصر إقامة الوص ،الأحنانمذه   فيبه المعمول  يوقد أخذ القانون بالرأ -
  .يالقاض ىعل أو ،وحده الأ  ىعل

دون حاجة لصدور حكم من  ،يستمدان الولاية من القانون مباشرب ،والأ  والجد الصحيح -
 .(3)منهما يالمحكمة بتعيين أ

                                           

 أو القاضي إلى بل اقياس   الأ  إلى لايةالو  تعود لا عته  م عاقلا   بلغ إذا أماص :فيه جاء وقد 9/255( حاشية ابن عابدين 1)
وقد جاء فيه: صولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر  222/ 2، مغني المحتاس 292/ 3حاشية الدسوقي  ص،السلطان

 .191/ 5وهو الأ   م الجد وقيل وليه القاضيص، حاشية الروض المربع 

 أو القاضي إلى بل اقياس   الأ  إلى الولاية تعود لا عته  م لا  عاق بلغ إذا أماص :فيه جاء وقد 9/255( حاشية ابن عابدين 2)
 وليه وقيل الجد  م الأ  وهو الصغر في وليه فوليه جنون طرأ ولوص: فيه جاء وقد 222/ 2، مغني المحتاس السلطان
 .4/374، نهاية المحتاس صالقاضي

 .1963قاهرب مؤسسة دار المعارن ال 35محمد كمال حمدي   -( الولاية على المال 3)
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 المبحث الثالث 

 المال ىشروط الولاية عل 

 :المطلبين التاليين فيونتناوله 
 .يالفقه الإسلام فيالمال  ىشروط الواية عل :الأولطلب الم

 .القانون فيالمال  ىعل يشروط الول ي:المطلب الثان

  الأولالمطلب 

 صالفقه الإسلام فصالمال  ىشروط الولاية عل 

وبعضها  ،يالول ىإلفبعضها يرجع  ،عدب أنواع ىإلالمال  ىتنقسم شروط الولاية عل -
 .(1)فيه ىالمول ىإلبعضها يرجع و  ،عليه ىالمول ىإليرجع 

 :فخمسة شروط يالول ىإليرجع  يأما الذ -
لفهلية  افمن كان فاقد   ،يوهذا شرط بديه .ابالغ   ،عاقلا   يوهو أن يكون الول :الأهلية -1

 .أحد ىعل ىفلا يول ؛يول ىإليحتاس  ،اناقص   أو
فلا تصح  ،اعليه مسلم   ىإذا كان المول امسلم   يفيكون الول :(2)ن يلدا فيتحاد اا  -2

عَلَ اللبهد ل لكَاف ري ن عَل ى:لقوله تعال .المسلم ىولاية الكافر عل ن ينَ سَبيلا ىوَلنب يَجب م    (3)المدسب
 يولكن يجون أن يكون الول (4) ،وهذا لا يجون ،المسلم تشعره بالذل ىولأن تنفيذ الولاية للكافر عل

 ممت لا   ،دينه في بشرط أن يكون عدلا   ،الكفر في  للمساواب وذل ؛اعليه كافر   ىإذا كان المول اكافر  
 .(5) بوءللمر  امراعي   ،عما يحرمونه امنتهي   ،الما يعتقدونه واجب  

فلههو  ،عليههه ىالمبههذر والسههفيه فيههها تضههييع للمههال المههول ىإلههفتفههويض الولايههة  :(6)الرشََد  -3
 .أمر غيره ي يصح لتوللا يوبالتال ،أمر نفسه يعليه لا يل امحجور   أو اكان سفيه  

                                           

 .6/584( بدائع الصنائع 1)

وقد جاء فيه: صولو كان الأ  كافر ا فله الولاية على ولده الكافر لمساواته له في الكفر.ولا ولاية  3/149( كشان القناع 2)
 للكافر على ولده المسلمص.

 .141( سورب النساء الآية رقم 3)

 .6/585( البدائع 4)

 .149/  3( كشان القناع 5)

وقد جاء فيه: ص)ت بت الولاية على صغير ومجنون( ذكر أو أن ى )لأ ( لأنها ولاية فقدم فيها  149/  3 القناع كشان( 6)
 (ولو ظاهر ا عدل حر عاقل رشيد بالغ)الأ  كولاية النكاح ولكمال شفقته 
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 فيفيشترط  ،المال لفسقه ىفهو لا يؤمن عل ،فلا يجون التفويض لفاسي :العدالة -4
ن كانت عدالة ظاهرب ،أن يكون عدلا   يالول ن  (1).والحنابلة ،وهذا هو الراجح عند الشافعية .وا  وا 

 .(2) ييعنله القاض ،يفسي الول
تنميته  ىعل اقادر   ،عليه ىحفظ مال المول ىعل اقادر   يفيج  أن يكن الول :الكفاءة -5
- ةتيمي ابنذل  يقول شي  الإسلام  فيو  ،عن متطلبات الولاية يعنل افإن كان عاجن   ،وت ميره

 اأمين   ،عليه يبما ول اخبير   ،امال اليتيم إلا من كان قوي   ىعل ىلا يجون أن يولص (3) :-رحمه الله
 .(4)أن يستبدل بغيره أ ههوالواج  إذا لم يكن بهذه الصفة  .عليه

الكبير إلا إذا كان  ىفلا ت بت الولاية عل ،عليه الصغر ىالمول ىإلترجع  يوأما الشروط الت
فلا حاجة لإ بات  ،دفع حاجة نفسه ىوذل  لأنه قادر عل ؛العته( أوهنا  عارض )كالجنون 

 .(5)الولاية عليه
لقوله  ؛عليه ىتصرفات الضارب بالمولفهو ألا يكون من ال ،فيه ىالمول ىإليرجع  يوأما الذ

 .(7)صصليس منا من لم يرحم صغيرنا :وقوله (6)صلا ضرر ولا ضرارص :-صلى الله عليه وسلم-
 .(8)ءيش فيضرار بالصغير ليس من الرحمة والإ 
 :اءبنالأ أموال في باءالآتحكم تصرفات  يالقاعدة العامة الت -

 أموال في ،تحكم تصرفات الأولياء يامة التأن القاعدب الع ىعل ،اتفي فقهاء المذاه 
نما  ،االمال ليس مطلق   في يفتصرن الول .عليهم ىمصلحة المول يه ،عليهم ىالمول أواء بنالأ وا 

 .(9)عليه ىوجه الحظ والمصلحة والغبطة للمول ىعل ،المال فيله التصرن 
سَند  يه   يت يم  اا بال ت  وا تقَبرَبًوا مَالَ البيَ   ى:ذل  بقوله تعال ىواستدل الفقهاء عل  . (10)أحب

 
                                           

 .3/149كشان القناع وقد جاء فيه: صوولي الصبي أي الصغير ولو أن ى، أبوه إجماع اص،  4/373( نهاية المحتاس 1)

 .4/373( نهاية المحتاس 2)

 . 86( سبقت ترجمته   3)

 .138( الاختيارات الفقهية للبعلي   4)

 .6/585( البدائع 5)

كتا  الاقضية با  القضاء فى المرفي الموطت فى رواه مال  ،و ( من رواية  علبة بن مال 9/76( رواه أبو نعيم في الحلية برقم )6)
 (.1919   3وفي إسناده جابر الجعفي )كنن العمال حه  2346ة في كتا  الأحكام برقم وابن ماج، 2/745

 .4/322كتا  البر با  ما جاء في رحمة الصبيان وقال حديث حسن صحيح  1920 رقم ( رواه الترمذي7)

 .6/585( البدئع 8)

، 2/226، مغني المحتاس 4/375، نهاية المحتاس 240/ 8، الذخيرب 246/ 3، حاشية الصاوي 6/585( البدائع 9)
 .3/149، كشان القناع 6/594المغني 

 .34( سورب الإسراء الآية رقم 10)
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 .(1)" ا ضرر وا ضرار" :-صلى الله عليه وسلم-وقوله 
مال الصغير قد  فيفالتصرن  ،ختلان نوع التصرنافيختلن حكم التصرن ب ،ذل  ىوعل
 .(2)بين النفع والضرر ادائر   أو ،امحض   اضرر   اضار   أو ،امحض   اله نفع   ايكون نافع  

 ؛ائه الصغاربنلأ ،والهدية ،والصدقة ،الوصية أو ،أن يقبل الهبة يفللول :نافعةالتصرفات ال
ويج   ،له بتقل من القيمة يويشتر  ،وله بيع مال ولده بتك ر من القيمة .لهم اوذل  لأن فيها نفع  

 .ستنماؤهاو  ،عليه من أسبا  التلن ىحفظ مال المول يالول ىعل
 ،ائهبنلأ امحض   اتسب  ضرر   يالت ،تصرفات والعقودإقامة ال يليس للول :التصرفات الضارة

   .الشراء بغبن فاحش أو ،قراض مال الصغيرإ أو ،الصدقة أو ،كإعطاء الهبة
 ،والمضاربة ،والإجارب ،والشراء ،وهو ما يشمل البيع :التصرفات الدائرة بين النفع والضرر

ات يجون لف  مباشرتها برأيه وهذه التصرف .تحتمل الربح والخسارب يوم ل تل  التصرفات الت
ء يبش ،البيوع المختلفة فيمال ولده  في الأ وسون نقوم بالحديث عن تصرفات  (3).جتهادهاو 

 .ىموضعه إن شاء الله تعال في ،من التفصيل

 صالمطلب الثان

 القانون فصالمال  ىعل صشروط الول

 ىتحكام الولاية علوالخا  ب 1952لسنة  119ص من المرسوم بقانون رقم 2تن  المادب ص
إلا إذا توافرت له  ،مباشرب حي من حقوي الولاية يصلا يجون للول :المال والإجراءات الخاصة بها

 .صفيما يتعلي بماله هو ،رب هذا الحيالأهلية اللانمة لمباش
 فيصفة تقوم  يوه ،مال القاصر ىعل يالول لدىتوافر الأهلية  ،شترط المشرع هنااوقد 
 .ه هو تل  الصفةيلدإلا إذا كانت  ،مال القاصر ىت بت له الولاية علفلا  ،يذات الول

صلاحية الشخ  للتعبير  يوه ،مقصود به أهلية الأداء ،الن  فيوشرط الأهلية الوارد 
صلاحية الشخ  لإبرام التصرفات  يه يأ .قانونية ا ار  آيرت  القانون عليه  اتعبير   ،عن إرادته
 .(4)لتناماتوالتحمل بالا ،كتسا  الحقويا يترت  عليها يالت ،القانونية

                                           

 . 90( سبي تخريجه   1)

 .4/525، المغني 2/128، المهذ  للشيراني 3/250، حاشية الصاوي 6/586( البدائع 2)

 .149( علاقة الآباء بالأبناء د/ سعاد صالح   3)

 .1982دار النهضة العربية  - 124لمهدي   ( نظرية الحي د/ننيه ا4)
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 المبحث الرابع 

 مدة الولاية 

 :المطلبين التاليين فيوأتناوله 
 .يالفقه الإسلام فيالمال  ىمدة الواية عل :الأولالمطلب 

 .القانون فيالمال  ىمدة الواية عل ي:المطلب الثان

  الأولالمطلب 

 صالفقه الإسلام فصالمال  ىمدة الولاية عل

 .من وقت تمل  الصغار المال أو ،ائه الصغار من وقت الولادببنأ ىعل الأ تبدأ ولاية 
 ،حكم الصغار كالمجانين والمعاتيه فيمن  ىوتبدأ الولاية عل .يبلغ الصغار راشدين ىوتستمر حت

 .من وقت تملكهم المال أو ،العته أومن وقت الإصابة بعارض الجنون 
 فيإلا بتحقي شرطين  ،يلا تنته يمال الصب ىالولاية علأن  ىعل ،تفقت المذاه اوقد 

ا ذا  ىحَت   يوَاببتَلدوا اليَتاَمَ   ى:ذل  بقوله تعال ىمستدلين عل (1).والبلوغ ،ألا وهما الرشد ،يالصب
مب  فَعدوا ا ليبه  دًا فَادب نبهدمب ردشب تًمب م   اصوابتلو  :قال صاح  الكشان (2) (أموالهمبَل دوا النِّكَاَ  فَإنب آنَسب

إذا تبينتم  ىحت ،ومعرفتهم بالتصرن قبل البلوغ ،وذوقوا أحوالهم ،ختبروا عقولهماو  يص أىاليتام
 يعربال ابنوقال  (3)صعند حد البلوغ ،من غير تتخير أموالهمدفعتم إليهم  ،هداية يأ امنهم رشد  
بلوغ  يوال ان ،يناس الرشدأحدهما إ :اليتيم يكون بوجهين ىإلصف ادْف عُواص دفع المال  ى: قوله تعال

 .(4)لم يجن تسليم المال إليه ،فإن وجد أحدهما دون الآخر .الحلم
 :شرط البلوغ :أولًا 

 .(5)والأصل بلوغ الحلمص .احتلم وأدر  يأ ،من با  قعد ،ابلوغ   يصبلغ الصب :البلوغ ل ة 
 

                                           

وقد جاء فيه: صأما الصبي فالذي يرفع الحجر عنه شيئان أحدهما إذن  7/171، البدائع 9/225( حاشية ابن عابدين 1)
وقد جاء فيه:  2/279، بداية المجتهد 3/246، حاشية الصاوي 229/ 8الولي إياه بالتجارب وال اني بلوغهص، الذخيرب 

، نهاية المحتاس 2/215شترط في رفع الحجر عنهم مع ارتفاع الصغر إيناس الرشدص، مغني المحتاس صولذل  ا
 .3/146وقد جاء فيه: ص ومن أونس منه رشد ا، دفع إليه ماله، إن كان بلغص كشان القناع  6/594، المغني 4/357

 .6( سورب النساء الآية رقم 2)

 .1998قيي عادل عبد الموجود وعلي معوض مكتبة العبيكان الرياض تح 2/21( الكشان لأبي القاسم النمخشري 3)

 .1/419( أحكام القرآن لابن العربي 4)

 .99المعجم الوسيط،    24( المصباح المنير   5)



 المعاملات: أحكام الأبوين فص الثانص الباب 
 

 93 

 .(1)نتهاء حد الصغرا :اصطلاحًاو 
 نتان تنفرد بهما او  ،والجارية ييشتر  فيها الصب ،والبلوغ يستدل عليه بحدوث خمسة أشياء

 .يالجارية عن الصب
 :والجارية ييشترك فيه الصب اأما م

 .(2)بغيره أوبجماع  ،المنام أواليقظة  في يوالمراد به خروس المن ،حتلاموهو الا :الإنزال -1
)مالكية ستدل الجمهور اوقد  ،والمقصود به نبات الشعر الخشن حول القبل :الإنبات -2

عتبروا شعر العانة كنبات االذين  ،الأحنانخلان  ،حنابلة( بالإنبات كعلامة للبلوغ -شافعية  -
 .(3)لا يستدل به ،الجسم يشعر باق
والجمهور  .محل خلان بين الفقهاء ،يحصل عندها البلوغ يومقدار السن الت :السن -3

 .(4)أن البلوغ يكون عند سن الخامسة عشر قمرية ىعل
 :فهما يوتنفرد بها عن الصب ،بلوغها ىمارات تدل علأما تنفرد بها الجارية من  وأما
ونهود  ،كفري أرنبة الأنن ،تحدث عنها الفقهاء ىوهنا  علامات أخر  .(5)والحمل ،الحيض

 .(7)مارات الخمس سالفة الذكرإلا أن الجمهور أخذوا بالأ (6).وغلظ الصوت ،يال د
 :شرط الرشد ا:ثانيً 

 .(8)والإرشاد هو الهداية والدلالة ،هو نقيض الضلال - ارشد رشد  يرشد  :الرشد ل ة
 :ااصطلا  فيالرشد 

 .(9) اولو كان فاسق   ،ماله في اهو من كان مصلح   :أن الرشيد الأحناف يرى

                                           

 .9/255، حاشية ابن عابدين 9/276( تكملة شرح فتح القدير 1)

 .2/216( مغني المحتاس 2)

وقد جاء فيه: صال اني نبات شعر العانة على فرس الذكر والأن ى، وخالن في ذل   9/225، ابن عابدين 7/171( البدائع 3)
أبو حنيفة فلم يره علامة للبلوغ مستند ا إلى أن شعر العانة نبت على الجسم كغيره من الشعور فلا يصلح علامة على 

ة وا نتان مختصتان بالأن ى: وقد جاء فيه: صعلامات البلوغ خمس  لاث مشترك 3/256البلوغ كغيرهص،، حاشية الصاوي 
، كشان القناع 6/597، المغني 2/300، قليوبي وعميرب 2/216فالمشتركة نبات العانة وبلوغ السنص، مغني المحتاس 

3/146. 

وقد جاء فيه: صوقد اختلن العلماء في أدني السن التي يتعلي بها البلوغ قال أبو حنيفة، الذخيرب  7/171( البدائع 4)
 .3/146، كشان القناع 2/216المحتاس ، مغني 8/229

 .3/146، كشان القناع 2/216، مغني المحتاس 3/256، حاشية الصاوي 9/225( ابن عابدين 5)

 .3/293( حاشية الدسوقي 6)

 .3/147، كشان القناع 2/300( قليوبي وعميرب 7)

 .3/176( لسان العر  8)

 .606( الدار المختار للحصكفي   9)
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 .(1)نيلدا فيولا يشترط صلاحه  ،هو الضابط لماله :المالكية أن الرشيد يرىو 
صلاح  .ن والماليلدهو إصلاح ا :حنابلة أن الرشدوهو قول عند ال ،الشافعية يرىو  وا 

صلاح المال أن يكون حافظ   .ما يسقط به العدالة ين أن لا يرتك  من المعاصيلدا  ،لماله اوا 
 .(2)غير مبذر
عباس  ابنمستدلين بتفسير  .المال لا غير فيهو الصلاح  :الحنابلة أن الرشد يرىو 

 .الله عنهما يرض
دفَإنب  :ىلقوله تعال  نبهدمب ردشب تدمب م  أن  ىوهنا نر  (4).أموالهم في اصلاح   ييعن  (3)اآنَسب
بل  ،نيلدا فيالصلاح  هم( لم يشترطوا لتحقي الرشد يلدالراجح  فيوالمالكية )والحنابلة  ،الأحنان

بينما  .اولو كان فاسق   ،فيه حس  المصلحة امتصرف   ،لماله اهم أن يكون الشخ  حافظ  يلد فييك
 .نيلدوصلاح ا ،افعية لتحقي الرشد حفظ المالاشترط الش

فإن كان من  ،يالصب ىإلختبار يكون بتفويض التصرفات والا .ختباريعرن بالا والرشد
 ،اء النراعبنأوأما إن كان من  .فإذا لم يغبن فهو رشيد ،اء التجار يفوض إليه البيع والشراءبنأ

وكذل  إن كان أبوه  .كالحرث والحصاد ،نرعالقائمين بمصالح ال ىوبالنفقة عل ،فيختبر بالنراعة
  .بتقدير الأجرب م لا   ،حرفته فيفيختبر  ،صاح  حرفة

كغنل  ،من القيام بالأعمال المننلية ،ربة البيت ىإلفيفوض إليها ما يفوض  ،وأما الجارية
رشيدب عند  يفه ،يديها فيلما  ةجدت ضابطفإن وُ  .ذل  ىإلوما  ،وصون الطعام ،ال يا 
 .(5)رالجمهو 

 يبالتال يوتنته ،أموالهمفيدفع إليهم  ،البلوغ والرشد االجارية شرط أو يالصب لدىفإذا تحقي 
 ،وذل  عند الجمهور من أحنان .والجارية يبلا فري بين الصب ،أموالهم ىعل الأ ولاية 
 .(6)الحنابلة لدىالراجح و  ،قول لمال  هوو  ،وشافعية

                                           

 .485هية   ( القوانين الفق1)

 .2/133( المهذ  2)

 .6( سورب النساء الآية رقم 3)

 .3/147( كشان القناع 4)

وقد جاء فيه: صواختباره بتفويض التصرفات التي  6/608، المغني 2/220، مغني المحتاس 2/301( قليوبي وعميرب 5)
رت منه فلم يغبن ولم يضيع ما في يديه يختبر فيها أم اله فإن كان من أولاد التجار فوض إليه البيع والشراء فإذا تكر 

ن كان من أولاد الدهاقين والكبراء الذين يصان أم الهم عن الأسواي ودفعت إليه نفقة مدب لينفقها في  فهو رشيد وا 
 مصالحه فإن كان قيم ا بذل  يصرفها في مواقعها ويستوفي على وكيله ويستقصي عليه فهو رشيدص.

وقد جاء فيه: ص... فلو بلغ غير رشيد دام الحجر، 2/221، مغني المحتاس 4/53هر ، مجمع الأن24/162( المبسوط 6)
ن بلغ رشيد ا انف  بنفس البلوغ وأعطي مالهص، قليوبي وعميرب  ، المغني والشرح الكبير 2/132، المهذ  2/300وا 

ن لم تنكح( يعني أن الجارية إذا بلغت وأونس رشد 4/517 ها بعد بلوغها دفع إليها وقد جاء فيه: ص)وكذل  الجارية وا 
 .3/157مالها ونال الحجر عنهاص، كشان القناع 
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 ،فيرون أنه لا ينول عن الجارية الحجر ،مام أحمدرواية عن الإ اوهو أيض   ،أما المالكية
بتن إيناس  ،معللين ذل  القول (1).وتكون مصلحة لمالها ،ويدخل بها نوجها ،وتتنوس ،تبلغ ىحت

وقبل  ،وأن مقصود الرشد هو معرفة المصالح .ختبار الرجالاإلا بعد  ،الرشد لا يتصور من المرأب
 .(2)حاصلين ،المعرفة فيختبار الرجال يكون الجهل والنق  ا

حتي  امعللين بتنه  ،صلاح حال المرأب ىوهو شهادب العدول عل ،آخر اشترطوا شرط  او 
ولكن  ،قول آخر متفي مع الجمهور -رحمه الله-ولمال   (3) .لأن شتن النساء الإسران ؛لفشهاد

 .(4)السابي الإشارب إليه يالمشهور عنه هو الرأ
 يرىف .يدفع إليها مالها ىحت ،قاء المرأب بعد النواسب ىمال  حول مد أصحا وقد تكلم 

 .(6)ن أنها سبع سنينو آخر  يرىو  (5) ،أنها سنة مبعضه

مخالفة للن   ،تحديد المدب ضعيفة فيمال   أصحا أن أقاويل  (7)رشد ابن يرىو 
 .(8)والقياس

اذا بَل دوا النِّكَاَ  فإنب  ىحَت   يوَاببتَلدوا البيَت امَ  ى:وذل  لقوله تعال ؛الجمهور هو الراجح يورأ
فَعدوا ا لَيبهمب  دًا فَادب نبهدمب ردشب تدمب م  فيدفع إليه ماله  ؛نها يتيم بالغ أونس منه الرشدولأ أموالهمآنَسب

 .فلها التصرن ؛ولأنها بالغة رشيدب .كالرجل

                                           

وقد جاء فيه: صقال ابن  8/229،الذخيرب 2/280، بداية المجتهد 3/298 الدسوقي حاشية، 3/241 الصاوي حاشية( 1)
 حة لمالهاص.يونس. قال بعض البغداديين: لا ينول حجر الصغيرب حتى تبلغ وتتنوس ويدخل بها نوجها، وتكون مصل

 .8/230، الذخيرب 4/1925( بداية المجتهد 2)

 .3/298، حاشية الدسوقي 3/241( حاشية الصاوي 3)

 بها ويدخل تتنوس ىحت عنه المشهور في أبيها ولاية في هي: مال  وقالص :فيه جاء وقد ،2/280،281 المجتهد بداية( 4)
 .صالجمهور قول م ل عنه وروي ،رشدها ويؤنس نوجها

 .3/298لدسوقي على الشرح ( ا5)

 .3/241( حاشية الصاوي 6)

هه( فقيه فيلسون عني بكلام 595-520( محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي المعرون بابن رشد الحفيد )7)
أرسطو وترجمه للعربية له مؤلفات: فصل المقال فيما بين الشرعية والحكمة من اتصال. تهافت التهافت. وبداية 

 .4/517المغني والشرح 2/281بداية المجتهد 5/619نهاية المقتصد. الأعلام المجتهد و 

وقد جاء فيه: صولأصحا  مال  في هذا أقوال غير هذه قيل إنها في ولاية أبيها حتى يمر بها  2/281( بداية المجتهد 8)
ة مال  أن إيناس الرشد سنة بعد دخول نوجها بها، وقيل حتى يمر بها عامان، وقيل حتى تمر بها سبعة أعوام. وحج

 .4/514لا يتصور من المرأب إلا بعد اختبار الرجال أما أقاويل أصحابه فضعيفة مخالفة للن  والقياسص، المغني 
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  صالمطلب الثان

 يالقانون المغر فصمدة الولاية  

 ،المعتوه أوحكمه كالمجنون  فيمن  أو ،الصغير ىعل ئأن الولاية تبتد ىلا خلان عل
 .منذ وقت دفع المال لهم أو ،العته أوبالإصابة بداء الجنون  أو ،بالولادب

 1952لسنة  119( من المرسوم بقانون رقم 18أما نهاية الولاية فقد نصت المادب )
 ىة ببلوغ القاصر إحدالولاي يصتنته :والإجراءات الخاصة به ،المال ىوالخا  بتحكام الولاية عل

ستمرار الولاية عليهص كما تن  المادب اب ،لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذا السن ما ،وعشرين سنة
 .وعشرين سنة ميلادية كاملةص ىصوسن الرشد هو إحد :يالمصر  ي( من القانون المدن44)

وغ القاصر سن وهو بل ،تكون بقوب القانون ،يالقانون المصر  فيالمال  ىنتهاء الولاية علاو 
عن  يالول يوذل  إذا قبلت المحكمة تنح ،تكون بحكم المحكمة أو ،القانون فيالرشد المقرر 

 ،يإذا سلبت المحكمة الولاية عن الول أو ،وتقدرها المحكمة ،يقدمها يلفسبا  الت ،الولاية
 .(1)القانون فيلفسبا  الواردب 

                                           

 .64، الولاية على المال أحمد نصر الجندي  54( الولاية على المال محمد كمال حمدي   1)
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 ثانصالفغل ال

 المعاوضات فص الأبوين أحكام 

 .(1)العوض وهو البدل يأعطان يأ ،بالتشديد يوعوّضن اعاوض عوض   :المعاوضة ل ة

 .(2)عوض من الجانبين ىعل يهو العقد المحتو  :عقد المعاوضة :اصطلاحًاو 

 :ضوء المباحث التالية فيالمعاوضات يكون  في الأبوين أحكاموالحديث عن 

 .البيع في الأبوين أحكام  :الأولالمبحث 
 .الإجارة في الأبوين أحكام  ص:نالمبحث الثا

 .بالمضاربة بناامال  في الأبتصرف   :المبحث الثالث

                                           

 166( المصباح المنير مادب عوض   1)

 3/2ي على الشرح الكبير ( حاشية الدسوق2)



 المعاملات: أحكام الأبوين فص الثانص الباب 
 

 98 

 الأولالمبحث 

 البيع فص الأبوين أحكام

 (1): أعطاه إياه ب مناومبيع   اء وباعه منه وله بيع  يشباعه ال :البيع ل ة
 (2)يمبادلة المال بالمال بالتراض :اصطلاحًاو 

 :الآتيةالمطالب  فيالبيوع  في ينالأبو  أحكاموسون أتحدث عن 
 .بنااعقار  الأببيع  :الأولالمطلب 

 .بناامنقول  الأببيع  ي:المطلب الثان
 .عقد البيع يطرف الأب يتول :المطلب الثالث

 الأولالمطلب 

 بنالاعقار  الأببيع 

تحكههههم  ين القاعههههدب العامههههة التههههأ ىعلهههه ،اه  الأربعههههةذتفههههاي فقهههههاء المهههها ،سههههبي اكرنهههها فيمههههذ
مالههه إلا  فههيفههلا يتصههرن  .عليههه ىمصههلحة المههول يههه ،علههيهم ىمههال المههول فههيصههرفات الأوليههاء ت
 غتباط.اعليه و  ىفيه حظ للمول وبما ،حتياطوجه النظر والا ىعل

لف  السهلطة  ىولكن تبق ،له اضرار  إوبيعه قد يسب   ،بنالاووجود العقار يعد من مصلحة 
  .ة فيما تحقي به تل  المصلحةيير التقد

ههم ؤ راآوتباينهت  ،بهنالاببيهع عقهار  الأ جهوان قيهام  ىعله ،تفي فقهاء المهذاه  الأربعهةاوقد 
 :يالنحو التال ىوذل  عل ،طلاي هذا الحي وبين تقييدهإبين 

  لا هة ىعلهفالمسهتلة  ،يسهيربغهبن  أو ،باع العقار بم ل القيمهةذا إ الأ أن  الأحناف يرىف
الوجهههه  فهههيف .اكهههان فاسهههد   أو ،مسهههتور الحهههال أو ،لنهههاسعنهههد ا امحمهههود   الأ إمههها أن يكهههون  :أوجهههه
لأن لهف  شهفقة  ؛ن يهنقضألهم يكهن لهه  بهنالاولهو كبهر  ىحتهو  .يجهون لهف  البيهع ،يوال ان ،الأول
 .لا يجهون لهه البيهع اكهان فاسهد  ذا إ ،الوجه ال الث فيو  .خرآ ىمعن ىولم يعارض هذا المعن ،كاملة
 .(3)بتن يكون بضعن القيمة ،للصغير اذل  البيع خير   كانإلا إذا  ،كبر أن ينقضإذا  بنوللا

ن لم ي ،ا  البيع مطلق  أن لف المالكية يرىو   - ؛بد من وجود سب  وهذا لا .كر السب ذوا 

                                           

 .79( المعجم الوسيط مادب بيع   1)

 .2/4( تبيين الحقائي 2)

 .1/268( جامع أحكام الصغار 3)
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 ىعلهه ةمحمولهه الأ فعههال أوذلهه  لأن  -أن يبيههع دون سههب   ىفههلا يحههل لههف  بينههه وبههين الله تعههال
 .بوهأعليه  هرشده فيما باع بعد بنولا اعترض للا ،االنظر والسداد اتفاق  

 :موضعين فيلا إالعقار لا يببع  الأ أن  الشافعية يرىو 
 .النفقة ىإلفتقار وجود ضرورب كالا -1
  .من  منهتك ر بظاهرب كبيعه  ةتحقي غبط -2
النفقهة  ىإلهكالحاجهة  ،لوجود ضروربع إلا يالشافعية بعدم الب يرىفيرون كما  :ما الحنابلةأ

 من العقار  فيأن يناد وهو  ،غبطة أوتحقيي منفعة  أو ،هلا  العقار ىخون علال أو ،الكسوب أو
 .(1)ةلتكون المصلحة ظاهرب بين ،ال لث

 :عقار ولدهببيع  الأبكمبررات لقيام  ،ذكرها الفقهاء يومن الحاات الضرورية الت
 لم تكن غلة العقار. أو ،إن لم يكن له نقد ،الولد وكسوته ىلحاجة الإنفاي عل .1

 الإنفاي عليه. ىلعدم القدرب عل ؛شية سقوط العقارخ .2

 فضل.أبتياع غيره ب من لا .3

 خرا . أوهلاكه بحري  ىيخش أو ،موضع خر  فيأن يكون العقار  .4

 مكان أصلح. فيغيره ويستبدل فيبيعه  ؛نتقال العمارب من موضعها ىيخشأن  .5

 بالمقام فيها لسوء الجوار. يأن تكون الدار بمكان يتضرر الصب .6

 جار بتك ر من  من الم ل. أورغ  فيه شري  أن ي .7

 بتن يكون  قيل المغارم مع قله الريع. ،أن يكون  قيل الخراس .8

 عليها من السلطان وغيره. يأن يتق .9

 .(2)ليجمع غلتهيوجهه ويحتاس لمؤنة من  ،ييقيم فيها الصب يأن يكون بغير البلد الت .10
 ؟االبناء أيضً ؟ وهل يجوز له بنولكن هل يجوز للأب شراء العقار للا

من التجار إذا حصل من ريعه  ىبل هو أول ،بنأن لف  شراء العقار للا ،الفقهاء يرى
 .(3)ويستغل لتحقيي الريع ىنه يبقأكما  ،الكفاية

ن ألم يتمن  ،الأنه إذا لم يكن متمون   ؛لا من شخ  متمونإولكن لا يجون شراء العقار 

                                           

 .4/524، المغني 3/152كشان القناع ( 1)
 .4/524، المغني 4/376، نهاية المحتاس 2/227، مغني المحتاس 5/416، التوضيح 8/240خيرب ذال( 2)
 .3/152، كشان القناع 2/172، المهذ  4/376، نهاية المحتاس 2/227مغني المحتاس ( 3)
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 .(1)لا يملكه ماع ييب
 .(2)البناء ىفتعين تقديم الشراء عل ،اءلبنلا إذا كان الشراء أحظ من اإ ،ف  البئاءويجون ل -

)الطو   ،جرمن تقديم البناء بالآ ،بنالالعقار  الأ مستلة بناء  في ،تفصيلوللفقهاء  -
( والراجح )الجبس ،( والج لم يحتري ىذلالطو  ا) ،البناء باللبن ى( والطين علالمحروي

 .(3)كانتدب أهل البلد كين عا ىهو البناء عل ،الفقهاء لدى

  صالمطلب الثان

 بنالامنقول  الأببيع  

 فيف ،امفسد   الأ إلا اذا كان  ،بنللمنقول المملو  للا الأ جوان بيع  :الأحناف يرى - 
 .صيانة لمال الصغيرعدل  لدىويوضع  ،يجون :ىالأولجوان بيعه روايتان 

وهذا هو  ،قيمتهبتن يباع بضعن  ،غيرللص اأن يكون خير  إلا  .يجون البيعلا  :والثانية
 .(4)ىالراجح وعليه الفتو 

 ،غيره أو (5)اع  يالمبيع ر كان سواء  ،امطلق  ولده  ىن يبيع علألف   :المالكية يرىو  -
بيعه ما يشترط في بيع  فيولا يشترط  ،ي بت خلافه ىالسداد حت ىوفعله محمول عل .ويشتري
 .لمنيد شفقته ،الوصي
كتن  ،يراها فيهما يللمصلحة الت ،ةنسيئ أو ،رضقب المالأن لف  بيع  :الشافعية يرىو  -
 يفإذا كات السلعة تساو  .ةبدون غبط ةولا يبيع ماله نسيئ ،نيادب يال ان فيو  ،ربح الأوليكون في 
 . لأنه باع بدون ال من ؛باطلفالبيع  ،ةنسيئ ةفباعها بمائ ،ةوعشرين نسيئ ةومائ امائه نقد  

 قة  يشرط أن يكون المشتر  اوافي   اهن  وارتهن بال من ر  االبيع وجوب   ىأشهد عل ةفإذا باع نسيئ
 .(6)ا للمحجور عليه فإن لم يفعل ذل  ضمنحتياط  اا والأجل قصير عرف  

ن تب ،لمصلحة فيها هقرضي أو ،يءلمل ةبيع المال نسيئيفيرون أن الولي  :أما الحنابلة -
 أو ،كحاجة- ،ذا كان هنا  ضروربإ  ويجون لف ،ك ر مما يباع به حالا  أيكون ال من المؤجل 

                                           

 .2/172المهذ  ( 1)

 .3/125( كشان القناع 2)

وقد جاء فيه: صويبتاع له العقار لأنه يبقى وينتفع بغلته، ولا يبتاعه إلا من متمون لأنه إذا لم يكن 2/127( المهذ  3)
في موضع قد أشرن على الخرا  أو يخان عليه الهلا  لأن في ذل  متمون ا لم يتمن أن يبيع ما لا يملكه، ولا يبتاعه 

تغرير ا بالمال ويبنيه بالآجر والطين ولا يبنيه باللبن والج  لأن الآجر يبقى واللبن يهل  والج  يتنا ر ويذه   منه، 
ن تنا ر فلا  من له...ص، مغني المحتاس   .3/152ن القناع ، كشا4/376، نهاية المحتاس 2/227والطين لا يتنا ر وا 

 .1/269( أحكام الصغار 4)

 .5/534، شرح النرقاني على مختصر الخليل 5/416( التوضيح 5)

 .2/127، المهذ  2/228( مغني المحتاس 6)
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ن تلن المال في هذه الحالة ا  و  .كفيل أوقراض بلا رهن الإ أو ،المالبيع  ،-المال ىعل خون
 .(1)ييضمن الوللم  ،الكفيل أور  الرهن بسب  ت
 ،هفههي عقههار الصههغير ومنقولههبالتصههرن  ، ربعههة لههفالأفقهههاء المههذاه  جههانب إلنهها يتضههح  -
 .ذل  التصرنفي مصلحة الصغير  قييشرط تح

 المطلب الثالث 

 طرفص عقد البيع الأبتولص  

يجا  هو ارتباط الإ العقدلأن  ،ين بائع ومشتر يكعاقدطرفان ن يتولاها أفي العقود  الأصل -
ولا  .خر ممتل والآ ،حدهما مُمل تف آخر.يجا  من والإ ،ن يحصل القبول من شخ أويج   .بالقبول

 .(2)واحد شيءفي  الأصلن في تجتمع الصفتا

فيكون هو الموج   ،نشاء العقد وحدهإب الأ  يتم ل في استقلال ،نه لهذا الحكم است ناءأإلا  -
 .(3)والحنابلة ،والشافعية ،والمالكية ،الأحنانوهو ما قال به جمهور فقهاء  .والقابل في ذات الوقت

ن الحقوي في با  ألقياس يقتضي بتن ا مستدلا   ،الجمهور -رحمة الله-وقد خالن نفر  -
ن أفلا يجون  ،والتسليم والتسلم ،والقبوليجا  متضادب كالإ وللبيع حقوي .ترجع للعاقد ،البيع

 .(4)وهذا محال لا يجون ،اومطالب   افيكون طالب   ،حكام المتضادب بشخ  واحدتتعلي هذه الأ
كالسيد الذي ينوس  ،فسهطرفي العقد بن ىفيجون أن يتول ،بنفسه يبتن يل :ذلك ىويرد عل

وعبارته مقام  ،فقام مقام شخصين ،الأ لكمال شفقة  ،ان ذل  يجون استحسان  أكما  (5).أمته لعبده
  ،ببو  م تحمل الحقوي بحي الأ ،ه وهو بالغابنابتاع من  الأ فيجعل كتن  ،عبارتين

ن أ ىإلضافة بالإ (6).الصغير ىكانت العهدب عل ،ذا بلغ الصغيرإ ىحت .لا بحكم العقد نيابة عنه
                                           

 .3/151( كشان القناع 1)

 .127( علاقة الآباء بالأبناء 2)

ن أراد  2/129، المهذ  8/243 ، الذخيرب484، القوانين الفقهية 2/196، أحكام الصغار 5/135( البدائع 3) وقد جاء فيه: صوا 
ن كان غيرهما لم يجن لما  أن يبيع ماله بماله، فإن كان أب ا أو جد ا جان ذل  لأنهما لا يتهمان في ذل  لكمال شفقتهما، وا 

اس ، مغني المحت13/16قال: صلا يشتري الوصي من مال اليتيم ص المجموع   -صلى الله عليه وسلم-روي أن النبي 
وقد جاء فيه: صولا يجون أن يشتري من  4/519، الشرح الكبير2/9 للسيوطي شباهالأ ،4/378، نهاية المحتاس 2/228

 .3/150مالهما شيئ ا لنفسه ولا يبيعهما إلا الأ  لأنه غير متهم عليه لكمال شفقتهص، كشان القناع 

واحد عاقد ا من الجانبين في با  البيع إلا الأ  فيما يبيع وقد جاء فيه: صالعدد في العاقد فلا يصلح ال 5/136( البدائع 4)
مال نفسه من ابنه الصغير بم ل قيمته أو بما يتغابن فيه الناس عادب أو يشتري مال الصغير لنفسه بذل  عند 

ا وهو قول نفر رحمه اللهص، تبيين الحقائي  جاء  وقد 5/221أصحابنا ال لا ة استحسانا والقياس أن لا يجون ذل  أيض 
فيه: صغير الأ  والجد لا يتولي طرفي عقد المعاوضة المالية لأن حقوي العقد ترجع إلى العاقد فيصير الواحد مطال ب ا 

 ومُطال با مسلم ا ومتسلم ا وهو محال وكذا الأ  والجد قياس ا وهو قول نُفرص.

 .4/519( المغني 5)

 .5/221( تبيين الحقائي 6)
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 .(1)هوتر  حظ نفسه لحظ ،بنوميله للا ،الأ لشفقة  ة؛وولده منفي الأ التهمة بين 
 :طرفي عقد البيع الأب يتول ملاحظات الفقهاء على مسنلة

 ابنبما يتغ أو ،ن يكون ذل  بم ل القيمةأ ،بنالامال  الأ اشترط الفقهاء لجوان شراء  -1
 ؛ةن يبيع ماله لنفسه نسيئأوله  ،رتهان من نفسه للصغيرالا الأ م ولا يلن  (2).فيه الناس عادب

ولا مال  ،الذي لا يجون له بيع مال الصغير لنفسه ،وذل  خلان الوصي ،حقه فينه أمين لأ
 .(3)نفسه له

ن إفهو مردود  ،يرتهنه من مال ولده لنفسه أو الأ أن ما يبيعه  :فقهاء المالكية يرى -2
لإمكان صحة  ؛م لولده فلا يرد البيعأن جهل هل البيع لنفسه إما أ .نه فعله لنفسهأعرن 

وذل  لتصحيح التصرن  ؛ال من فيما باع الأ ويضمن  ،ا فيمضيمليئ   الأ التصرن. فاذا كان 
 .(4)مكانقدر الإ

فينعقد البيع  ،الصغير لدىمن و  مالا   فيقول بعتُ  ،ن يعقد البيع لنفسه بلفظ واحدأ  لف -3
 .(5)بويةلداعي الشفقة الأ ؛مقام اللفظين الأ فقد اعتبر اللفظ الواحد من  ،قبولدون حاجة لل

مال  أو ،ذا باع مال نفسه لولدهإ الأ )المجموع(: هل يفتقد  فيكما جاء  الشافعية يرىو 
 م يكفي أحدهماقأيجا  وقبولق إ يصيغت ىإل ،ولده لنفسه

 تنتظم صورب البيع. ىوذل  حت ؛لتهقب أوبكذا واشتريته له  لدىمال و  يقول بعتُ  :الأص 
قام  ،صحة العقد مقام ا نين في الأ نه لما قام لأ ؛الصيغتين ىحدإ فيكت ،يوالقول الثان
 .(6)لفظه مقام لفظين

من ولده الصغير  إذا باع مالا   الا يصير قابض   الأ بتن  ،لصحة البيع الأحناناشترط  -4
 ابد من تسلم المبيع تسلم   بل لا ،م تسلم المبيعفلا يقوم وضع اليد السابي مقا .بنفس العقد

 .(7)اخاص  

                                           

 .3/150( كشان القناع 1)

 .5/221تبيين الحقائي  (2)

 .3/150( كشان القناع 3)

ن جهل  5/243( الذخيرب 4) وقد جاء فيه: صوما باع أو رهن من متاع ولده لنفسه فهو مردود، إن عرن أنه فعله لنفسه، وا 
هل لنفسه أو لولده لا يرد لإمكان صحة التصرن، وهذا في عدمه. وأما في ملائه فيمضي ويضمن ال من فيما باع 

ا للتصرن بحس  الإمكانص، التوضيح شرح مختصر ابن الحاج  تصحي  .5/416ح 

 .130   بناءبالأ باءالآ علاقة ،3/178، الفتاوى الهندية 2/196( أحكام الصغار 5)

 .9/201( المحموع 6)

 .3/158، الفتاوى الهندية 2/196( أحكام الصغار 7)
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 ينص  القاضي وكيلا   ىحت ؛خبار القاضيإن يدفع ال من وج  عليه أ الأ راد أذا إ -5
 .(1)يده فيفيكون وديعة  ،ليهإبيه  م أفيقبضه من  ،عن الصغير

بتن  -غارصالص أحكامصجامع  فيكما جاء - ،الشراء ىن يشهد علأ الأ  ىويج  عل -6
ني اشتريت من متاع إ الأ  م يقول  وذل  مائة دينار م لا   ،يخرس مقدار ال من من مال نفسه

وقد قبضتها  ،لهذا الذي اشتريت اخرجتها من مالي  من  أوهذه مائة دينار قد  ،ي كذا بمائة دينارابن
 .(2)يدي فيي لتكون له بنلا

 خر؟حدهما للآأمال ن يبيع أفهل له  ،ب ولدان قاصرانذا كان للأا -
حنان ولف .بتولي طرفي العقد الأ لقاعدب است ناء  ،خرآ اا تطبيق  يض  أتعد هذه المستلة  -
 :فيها قولان
لا يكون بغبن ألذل   الأحنانواشترط  .ذا بلغا تكون العهدب عليهماا  و  .يجون ذل  :ولهماأ
 .(3)فاحش

 فاي.بعدم جوان ذل  بالات (4)بي جعفرأللقاضي  خروالقول الآ
وهو القول الذي  (5).خرن للآيير حد الصغأ  والجد بيع مال ن لفأ ،فيرون :الشافعيةأما 
 ائه جميعهم.بنأورعايته لمصالح  ،الأ وفور شفقة  ىوذل  لاتفاي الفقهاء عل ؛اأراه راجح  

                                           

 .3/158، الفتاوى الهندية 1/273( أحكام الصغار 1)

 .1/283لمرجع السابي ( ا2)

 ( أحكام الصغار المرجع السابي.3)

( القاضي أبو جعفر محمد بن عمرو الاستروشي قاضي بخاري وسمرقند كان إمام ا فاضلا  عالم ا توفي بسمرقند عام 4)
 .1/273 الصغار أحكام(، 1/1005هه )طبقات الحنفية 404

صي بيع ماله لنفسه، ولا يبيع مال نفسه له، ولف  والجد ذل ، وقد جاء فيه: صليس للو  189، 4/188( روضة الطالبين 5)
ولهما بيع مال أحد الصغيرين للآخر. وهل يشترط أن يقول بعت واشتريت، كما لو باع لغيره. أم يكفي أحدهماق 

 وجهان سبقا في البيعص.
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 المطلب الرابع 

 يالقانون المغر فص مسألةال

لا يجون ص :نهأ ىعل 1953 لسنة 119نصت المادب السادسة من المرسوم بقانون رقم 
 ،الدرجة الرابعة ىإللأقاربها  أولأقاربه  أولنوجه  أولنفسه  ،عقار القاصر فين يتصرن أ يللول

 ىونصت المادب السابعة عل ص.ن لنفسهيْ لدن يرهن عقار القاصر أولا يجون له  .إلا بإذن المحكمة
إذا نادت  ،المالية الأوراي أو يار المحل التج أوالعقار  فيلا يجون لف  أن يتصرن ص :نهأ

ذا كان إإلا  ،ن ترفض الإذنأولا يجون للمحكمة  .إلا بإذن المحكمة ،جنيه ة لا مائ ىقيمتها عل
 .صخمس القيمة ىن ينيد علبكان فيه غ أو ،خطر فيالقاصرين  أموالالتصرن من شتنه جعل 

سواء كان  ،سم القاصراب ن يتعاقد مع نفسهألف  ص :نهأ ىونصت المادب الرابعة عشر عل
 (1).صغير ذل  ىإلا إذا ن  القانون عل ،خرآذل  لحسابه هو أم لحسا  شخ  
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  صالمبحث الثان

 الإجارة فص الأبوين أحكام 

أي  شيء ىعل اوأجر فلان   ،كتراها منهالدار من فلان وأجر ا ،اأجر إيجار   :ل ة ةالإجار 
 .(1)اأعطاه أجر  
 .(2)تملي  المنافع بعوض : ااصطلا  فيو 

 :تيينالمطلبين الآ فيالإجارب  في الأبوين أحكاموسون أتناول 
 .عقار الص ير ونفسه الأباجارة    :الأولالمطلب 

 .الأبوين استئجار   ي:المطلب الثان

 الأولالمطلب 

 مال الغِير ونفسه الأبارة ِج

سواء  ،لتحقيي فائدب ومصلحة للصغير ،الأ يباشرها  يتعد الإجارب من التصرفات الت -
جوان إجارب  ىراء الفقهاء علآوقد اتفقت  .نفسه ىوقعت عل أو ،مال الصغير ىوقعت الإجارب عل

 ولنفسه. ،هابنلمال  الأ 
 ؛وسائر ماله ،وعقاره ،ودوابه ،الصغير  والجد إيجار رقيي أن لف ىإل :الأحناففذهب 

 .(3)جاربفيملكون الإ ،لأنهم يملكون البيع
لأن ولايته  ؛عمالعمل من الأ فيه الصغير ابنلف  أن يؤاجر  :نفس الصبي استئجار فيو 

وفيها نظر للصغير من  ،نفسه ىلأن شفقته عليه كشفقته عل ،نفسه ىالصغير كولايته عل ىعل
 .وبالإجارب تصير مالا   ،منافع الحر اوخصوص   ،ليست بمال الأصل فينافع أن الم أحدهما :وجهين

 وجعل ما ليس بمال من با  النظر.
فقد يتعلم الصبي حرفة  ،الصنائع من با  التهذي  والتتدي  والرياضة فيلأن إيجاره  :يوالثان

 .(4)الأ فيملكه  ،وفي هذا نظر للصبي ،كسبه في ايفيد منه
 فيالباقيص كما جاء  فيانفسخت  ،و أجر الولي الصبي مدب فبلغ قبلهاصل :ويقول المالكية

                                           

 مادب أ.س 36( المعجم الوسيط   1)

 .156المعاملات الشرعية المالية أحمد ب  إبراهيم    ،435( أحكام المعاملات الشرعية علي الخفين   2)

 .2/6( أحكام الصغار 3)

وقد جاء فيه: ص...فلف  أن يؤاجر ابنه الصغير في عمل من الأعمال لأن ولايته على الصغير كولايته على 4/177( البدائع 4)
 نفسه لأن شفقته عليه كشفقته على نفسه وله أن يؤاجر نفسه فكذا ابنهص.
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جوان  ،صأخذ من هذه المستلة :بقوله (1)وعلي عليه صاح  كتا  التوضيح ،الحاج  ابنمختصر 
 .(2)والوصي لليتيمص الأ مؤاجرب 

لحة المص ىإذا رأ ،اقيم   أو اوصي   أوكان  اب  أجارب الطفل وماله إللولي  :وقال الشافعية
 .(3)فيها

ن أجر الولي اليتيم  - :وقال الحنابلة فليس له فس   ،ائها نأ فيفبلغ  ،ماله مدب أووا 
 .(4)نه عقد لانم عقده بحي الولايةلأ ؛جاربالإ
 :تنجير الأب مال الصبي ونفسه ملاحظات الفقهاء على مسنلة -

أقل قدر ما  وأوج  أن يكون ذل  بتجرب الم ل  ،نفس الصغير وماله الأ إذا أجر  -1
 .فيه ابنتغيُ 

ويسلم لتعليم  .لم يجن أن يؤاجره ،اغني   بنالا أو الأ إذا كان  :فقهاء المالكية يرى -2
 .(5)مما يليي به ،نحوهما أوالتجارب  أوالقرآن 

لأن التصرن  ؛خسائس الحرن فيلا يؤجر الصغير  الأ أن  :الأحناففقهاء  يرى -3
وخسة  ،تضيع شرن المناص  ،دناءب المكاس  لأن   ؛رذل  ضر  فيو  ،للصبي مقيد بالنظر

 .(6)تسوء آ ارها ،الحرن
 .(7)ولا يجون ذل  للوصي ،ن للآخريير مال أحد الصغ استئجار  فليجون  -4

 فبلغ الص ير. فهل له خيار الفسخ؟ ،نفس الص ير وماله لمدة معينة الأبلكن اذا أجر  -
 ىمضأن شاء إفله الخيار   ،جاربضاء مدب الإنه لو بلغ الصبي قبل انقأ :الأحناف يرى -

تلحقه الأنفة من خدمة  ،لأنه بعد البلوغ .به ااستيفاء العقد إضرار   فين لأ ؛فس  ءن شاا  و  ،جاربالإ
أكنت تتركه يخدم الناس  ،أرأيت لو تفقه فولي القضاء ،–رحمه الله  – حنيفة أبووفي ذل  يقول  .الناس

                                           

و خليل بن إسحاي بن موسى ضياء الدين فقيه مالكي من أهل مصر ولي الإفتاء على مذه  مال  له التوضيح شرح ( ه1)
 (.1/357هه بالطاعون ) الديباس المذه  لابن فرحون المالكى 77مختصر ابن الحاج  ومخدرات الفهوم توفي 

 .6/325( التوضيح 2)

 لطفل وماله أب ا كان أو وصي ا أو قيم ا، إذا رأى المصلحة فيها، لكن وقد جاء فيه: صللولي إجارب ا 5/250( الروضة 3)
 لا يجاون مدب بلوغه بالسنص.

ن أجر الولي الصبي أو ماله مدب فبلغ في أ نائها فقال أبو الخطا  ليس له فس   6/44( المغني 4) وقد جاء فيه: صوا 
ما لو باع داره أو نوّجه ويحتمل أن تبطل الإجارب فيما بعد الإجارب لأنه عقد لانم عقده بحي الولاية فلم يبطل بالبلوغ ك

 نوال الولايةص.

وقد جاء فيه: صوقال بعض الفقهاء: إذا كان الأ  أو الابن غني ا، لم يجن أن يؤاجره، ونحوه لمال  في 6/325( التوضيح 5)
 الموانية: ويسلم لتعليم القرآن، أو تجارب، ونحوها مما يليي بهص.

 .2/6لصغار ( أحكام ا6)

 .2/8( أحكام الصغار 7)
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 .(1)ابوهق فهذا قبيح جد  أره وقد أجّ 
لم يكن  ، م باع ،للصغير لسنين معلومة ادار   الأ ر ذا أجّ إف ،وبالنسبة لمال الصغير -

 .(2)بجار للصغير أن يفس  الإ
إلا إذا ظن  ،لا يُلنم الصبي بعقد الإجارب ،أن بلوغ الصبي قبل انتهاء المدب :المالكية يرىو 

 .أقل أوكشهر  ،سيربيية أن تكون المدب الباق أو ،هذه المدب فيالولي عدم البلوغ 
فلا تفس   ،مدب الإجارب فيإن ظن الولي عدم بلوغ الصبي  ،وبالنسبة لمال الصغير

 .الإجارب
وبلغ الصبي بعد  ،وظن الولي عدم حدوث البلوغ فيها ،جارب لسنين ك يربذا كانت الإإف -
 .جاربفلا تنفس  الإ ،بمدب يسير 
 .(3)فتنفس  الإجارب ،جاربب الإيعلم ببلوغ ولده في مد الأ ذا كان إما أ -
مدب  فيحتلام. فإن بلغ بالسن والبلوغ بالا ،التفريي بين البلوغ بالسن :الشافعية يرىو  -

 .مدب البلوغ ىفيما ناد عل ،الإجارب تبطل الإجارب
وهو  ،حتلامفبلغ بالا ،مدب لا يبلغ فيها بالسن في ،وماله ينفس الصب الأ أما إذا أجر  -

هم أنها يلد يوالوجه ال ان ،المصلحة ىتصرفه عل ىبن يلأن الول .س  الإجاربفلا تنف ،رشيد
 .نعدام الولاية بعد البلوغلا ؛تنفس 

  .(5)جميع أنواعها فيأن الإجارب لا تبطل  (4)،صاح  المهذ  يرىو 
                                           

وقد جاء فيه: صولو بلغ الصبي في هذا كله قبل انقضاء مدب الإجارب فله الخيار إن شاء أمضى الإجارب 4/178( البدائع 1)
لى هذا أشار أبو حنيفة  ن شاء فس  لأن في استيفاء العقد إضرار ا به لأنه بعد البلوغ تلحقه الأنفة من خدمة الناس وا  وا 

 ال أرأيت لو تفقه فولي القضاء أكنت أتركه يخدم الناس وقد أجره أبوه هذا قبيحص.فق

 .2/7( أحكام الصغار 2)

وقد جاء فيه: صولو بلغ الصبي ورشد قبل انقضاء المدب،لا يلنمه باقيها إلا أن تكون إجارب الولي في  5/540( الذخيرب 3)
ونحوه، ويلنمه في الحيوان والعقار والرقيي السنين الك يرب إذا احتلم  مدب لا يظن في م لها البلوغ، ويكون الباقي كالشهر

 .4/32، حاشية الدسوقي 6/235بعد سنةص، التوضيح 

هه( ولد في فيرونآباد بفارس وانتقل إلى البصرب  م 476-393( هو إبراهيم بن علي بن يوسن الفيرونآبادي الشيراني )4)
وكان علامة عصره له تصانين ك يرب منها المهذ  والتبصرب في أصول إلى بغداد ظهر نبوغه في علوم الشريعة 

 (.1/51الشافعية )الأعلام 

وقد جاء فيه: صللولي إجارب الطفل وماله، أب ا كان أو وصي ا أو قيم ا، إذا رأي المصلحة فيها، لكن لا  5/250( الروضة 5)
ن كان ابن سبع سنين، فتجره عشر سنين، فطريقان. قال يجاون مدب بلوغه بالسن. فلو أجّره مدب يبلغ في أ نائها، بت

الجميع، وهو  القطع بالبطلان في والثاني:الجمهور: يبطل فيما ينيد على مدب البلوغ، وفيما لا ينيد فلا تفريي الصفقة. 
ن احتمل  ا ابن الصباغ ويجون أن يؤجره مدب لا يبلغ فيها بالسن وا  بلوغه الأصح عند البغوي. قلت: واختاره أيض 

 = بالاحتلام، لأن الأصل بقاء الصبا. فلو اتفي الإحتلام في أ نائها، فوجهان. أصحهما عند صاح  
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 :المسنلة فيوللحنابلة وجهان  -
 ؛وليس له فسخها .ماله أوه نفس بجار إأ ناء مدب  يأنه لا تبطل الإجارب إذا بلغ الصب :الأول

 .كما لو باع داره ،فلم يبطل بالبلوغ ،لأنه عقد لانم عقده بحي الولاية
 .لنوال الولاية ؛من المدب عق  البلوغ ىتبطل الإجارب فيما تبق ي:الثان
 ،التصرن يللنوم العقد قبل أن يمل  الصب ،الأول يالرأ -رحمه الله-قدامة  ابنويرجح  -
 .(1)س ولدهكالأ  إذا نوّ  .له الخيار فليس ،فإذا تمل 
بشرط ألا  ،القائل بعدم فس  إجارب نفس الصغير وماله يالرأ يّ لديترجح  :الترجي  -

 :وذل  لفسبا  التالية ؛اكتن تكون المدب طويلة جد   ،بنللا ابالغ   ايحدث ذل  ضرر  
 .ه منوط بالمصلحةابنحي  في الأ تصرن  -1

للعنون عن  يقد تؤد ،حتمالية حدوث الفس  بالبلوغاو  .يرتعلي الإجارب بحقوي الغ -2
ستقرار المعاملات المالية اوعدم  ،مما قد يسب  الإضرار بمصالح الصغار ،التعاقد مع الأولياء

فيها وقت  ىيراع ،محددب المدب ،والغير الأ والأفضل أن تكون الإجارب المبرمة بين  ،مع الأولياء
 .ب ماله وأمر نفسهستقلاله بإدار او  ،يبلوغ الصب

                                                                                                                         

صالمهذ ص والروياني: بقاء الإجارب. وأصحهما عند الإمام والمتولي: لا تبقى قلت: صحح الرافعي في المحرر ال انيص، = 
نص :فيه جاء وقد 2/266 المهذ   لأنه العقد يبطل لا أحدهما: وجهان ففيه فبلغ ماله أجر وأ حجره في اصبي   أجر وا 

 هذا إلى الولي تصرن أن بالبلوغ بان لأنه يبطل وال اني ،داره باع لو كما بالبلوغ يبطل فلا الولاية بحي عقده لانم عقد
 .صتبطل لا الإجارب أن كلها المسائل في عندي والصحيح الوقت

ن أجر الولي اليتيم أو ماله )أو السيد العبد( مدب ) م بلغ الصبي( ورشد وقد  4/424، المبدع 6/44( المغني 1) جاء فيه:صوا 
)وعتي العبد في أ نائها )لم تنفس  الإجارب( على المذه ، ونصره القاضي، وأصحابه، لأنه تصرن له تصرف ا لانم ا، 

 وجهص.فلا تنفس  ببلوغ الصبي، كما لو نوّس أمته،  م باعها )ويحتمل أن تنفس ( هذا 
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  صالمطلب الثان

 العكس و  بوينالأ استئجار 

 :فرعين فيوأتناوله 
 نلأبويا استئجار :الأولالفرع 

 .بناا استئجار ي:الفرع الثان

 الأولالفرع 

 استئجار الأبوين

 .جانه فريي آخرأو  ،فمنعه فريي ،خدمةلأبويه لل بنالا استئجارحول جوان  ،اختلن الفقهاء
لأنه  ؛الرجل أبويه للخدمة استئجاريرون عدم جوان  ،الأحنانوهم  :الأول يرأفنصحاب ال

 يويستو  .معصية ىعل ااستئجار  فكان ذل   ،ستخفان بهمااستخدام الا فيو  ،متمور بتعظيم أبويه
 .ذميين أو ،مسلمين ناالأبو ذل  أن يكون  في

وفً  ﴿ :بقوله واستدلوا - ببهدمَا ف ي الدُّنبيَا مَعبرد  الأبوينحي  فيوذل  ورد  (1)﴾ ۖ   اوَصَاح 
لبم  فَلَا  ى  ا  ن جَاهَدَاكَ عَلَ و  ﴿ :قوله ىلأنه معطون عل ،الكافرين ر كَ ب ي مَا لَيبسَ لَكَ ب ه  ع  أَن تدشب
عبهدمَا  .(3)فلا يجون ،ندراء والإذلاللأبويه ما فيه من الا بنالا استئجار فيو  (2)﴾ ۚ   تدط 

الرجل لأبويه  استئجارفيرون جوان  ،والحنابلة ،الشافعيةوهم  يالثان يالرأ أصحابوأما  - 
 .(4)مع كراهة ذل  ،يالأجنب ىعل اقياس   ،للخدمة

لمنافاب ذل  لعظيم  ؛لأبويه بنالا استئجاربعدم جوان  ،الأول يالرأ يّ لديترجح  :الترجي 
والتطاول  ،ينالأبو متهان الرجل لأبويه فيه ذريعة لا استئجارن أكما  .اءبنالأ ىعل الأبوينحي 
 .والإحسان إليهما ،هيلدمتمور ببر وا بنالالأن  ؛قياس مع الفاري يالأجنب ىوالقياس عل .عليهما

 فلا يتساويان مع آخر.
 

                                           

 .15( سورب لقمان الآية رقم 1)

 .15( سورب لقمان الآية رقم 2)

وقد جاء فيه: صولا يجون استئجار الرجل أباه ليخدمه لأنه متمور بتعظيم أبيه وفي  4/190 البدائع ،2/8( أحكام الصغار 3)
 الاستخدام استخفان به فكان حرام اص

أحد أبويه للخدمة لأنه يكره أن يستخدمهما فكره استعارتهما لذل ص،  وقد جاء فيه: صويكره أن يستعير 2/189( المهذ  4)
وقد جاء فيه: صوعلى هذا الخلان استئجار الوالد ولده للخدمة وفي عكسه وجهان إن كانت الإجارب  5/186الروضة 

تئجار ولده( وقد جاء فيه: ص)ويصح اس 3/242على عينه كالوجهين فيما إذا أجر المسلم نفسه لكافرص، كشان القناع 
ن علوا، لما فيه من إذلال الوالدين بالحبس  لخدمته )ووالده لخدمته( كتجنبي، )ويكره( الاستئجار للخدمة )في والديه(، وا 

 على خدمة الولدص.
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  صالفرع الثان

 استئجار الابن

 :قولين ىالالفقهاء حول المسنلة  أقوالانقسمت  -

فلا يستحي  ؛ال  عليه شرع  ستحقاي ذلا ؛هما للخدمةبنلا الأبوين استئجارعدم جوان  :الأول
 ىأوج  عل الأموخدمة  .ويعد من العقوي ،قطيعة الرحم يإل يفضكما أن ذل  يُ  .فعله ىعل اأجر  
 .(1)وأحد قولين عند الشافعية ،الأحنانوهو قول  .وأشفي عليه ،لأنها أحوس لذل  ،بنالا

والقول  ،والحنابلة ،يةوهو قول المالك .البالغ للخدمة بنالا الأبوين استئجارجوان  ي:الثان
 .(2)الشافعية لدىالآخر 

 يوذل  لموافقة ذل  الرأ ؛الأبوين استئجاربعدم جوان  ،الأول يالرأ يّ لديترجح   :الترجي  
 ى:تفسير قوله تعال في ،القرآن للجصا  أحكام فيفقد جاء  .نيلدببر الوا الآمرب  ،لنصو  الشريعة

كدم بَ ﴿ وَاج  وقال  .فدب الخدم والأعوانأن الح ،عباس ابنعن  يأنه رو  (3)﴾ ن ينَ وَحَفَدَةً وَجَعَلَ لَكدم مِّنب أَزب
لي  نسعص :ومنها ،العمل فيوالحفد هو الإسراع  .أعان  فقد حفد ص منالحسن ص  فيو  ص.فدونح ىوا 

لا  ،ه لخدمتهابنستتجر اوالأ  إذا  ،الخدمة والمعونة بنالا ىيستحي عل الأ أن  ىذل  دلالة عل
 .(4)لأنها مستحقة عليه بغير الإجارب ،إن قام بذل  لأجرايستحي 

 المطلب الثالث 

 القانون فصالإجارة  فص الأبوين أحكام 

 يأنه صلا يجون للول ىعل 1953لسنة  119من المرسوم بقانون رقم  10نصت المادب 
 .ما بعد بلوغه سن الرشد بسنةص ىإلتمتد  ،تتجير عقار القاصر لمدب ،بغير إذن المحكمة

 يأن يسلم الول يوهو ما يقتض ،ببلوغه سن الرشد يالقاصر تنته ىوذل  لأن الولاية عل
 .حي عليه للغير يمن أ اخالي   ،العقار للقاصر

 ،صلا يجون لمن لا يمل  إلا حي الإدارب :أنه ىعل يمن القانون المدن 559وتن  المادب 
 .سنواتص   لاث ىتنيد مدته عل اأن يعقد إيجار  

 ،ولده أموالإدارب  ىوهو قائم عل الأ فيستطيع  .القانون في الأ  يخضع له وهو قيد لا
وهو ما  (5).بتك ر من سنة بنالاما بعد بلوغ  ىإلبشرط ألا تمتد  ،مدب يلأ بنالاتتجير مال 

 .عند بلوغه الحلم ،الذين أجانوا للصغير فس  عقد الإجارب ،يوافي قول بعض الفقهاء
                                           

وقد جاء فيه: صوعلى هذا يخرس ما إذا استتجر الرجل ابنه وهو حر بالغ ليخدمه أنه  4/192البدائع  ،6/56 المبسوط( 1)
 .5/186لأن خدمة الأ  الحر واجبة على الابن الحرص،، الروضة  لا يجون

 وقد جاء فيه: صويصح استئجار ولده لخدمتهص. 3/242، كشان القناع 5/186، الروضة 4/379( المدونة 2)

 .72( سورب النحل الآية رقم 3)

 .5/6،5( أحكام القرآن للجصا  4)

 .38( الولاية على المال أحمد نصر الجندي   5)
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 المبحث الثالث

 بالمضاربة بنالامال  فص بالأتغرف 

 .(1)والسفر الأرض فيوهو السير  ،المفاعلة من الضر  :المضاربة ل ة
  ىويكون الربح بينهما عل ،بمال رجل وعمل آخر ،الربح فيعقد شركة  :اصطلاحًا

 .(2)ما شرطا
سواء ضار   ،بالمضاربة بنالامال  في الأ جوان تصرن  ىعل ،وقد أجمع الفقهاء

 .ه لغيرهدفع أو ،بنفسه
 .(3)ه مضاربةابنلف  أن يدفع مال  :الأحناففقال 

 .ص(4)ق قال نعممال اليتيم مضاربة يقلتص أفيعط ص:المدونة فيكما جاء  :وقال المالكية
أن يضار   ،القيم أو يالوص أوالجد  أو الأ سواء كان  ييجون للول :وقال الشافعية

 .(5)والمجنونص يصيقصد الصب .بمالهما
 .(6)عليه ىوالربح كله للمول ،ولا أجرب له ،المضاربة بنفسه يوللول :ابلةوقال الحن

 ي:بالآت (7)ستدل الجمهوراوقد 
نلَدونَكَ عَن  اليَتاَمَ  ى:قوله تعال -1 لا   ل هدمب خَيبر   يويَسب رحمه – يقال القرطب (8)  (قدلب اصب

دلالة  ،وجوان خلط ماله بماله ،يهوالتجارب ف ،دفع مال اليتيم مضاربة في ،صتواترت الآ ار :-الله
 .ص(9)إذا وافي الصلاح ،بالبيع والشراء ،ماله فيجوان التصرن  ىعل

 :عن عمرو بن شعي  عن أبيه عن جده قال يفيما رو  -صلى الله عليه وسلم-قوله  -2
 .(10)تتكله الصدقةص ىولا يتركه حت ،فليتجر فيه ،له مال ايتيم   يألا من ولص

 في ،بكر يبضعت مال محمد بن أبأأنها  ،-الله عنها يرض–ة عن عائش يما رو  -3
                                           

 566( المعجم الوسيط 1)

 278( التعريفات 2)

 2/45، أحكام الصغار 5/156( البدائع 3)

 5/314( المدونة 4)

 3/54( قليوبي وعميرب 5)

 .3/151( كشان القناع 6)

 .3/151، كشان القناع 6/339/، المغني 22( المبسوط 7)

 .220( سورب البقرب الآية رقم 8)

 .3/449( تفسير القرطبي 9)

كتا  النكاب با  ما جاء في نكاب مال اليتيم وقد ضعفه الترمذي وقال: صفي إسناده مقال لأن  641رقم  ( الترمذي10)
با  وجو  النكاب في مال الصبي واليتيم  1970، الدار قطني رقم 2/24الم نى بن الصباح يضعن في الحديثص 

 .4/179با  من تج  عليه الصدقة  7339، البيهقي رقم 3/5
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 .(1)البحر

 :الفقهاء على مسنلة تصرف الأب فى مال الإبن بالمضاربة ملاحظات
ولا يدفع ماله  ،منةالمواضع الآ فيفلا يتجر إلا  ،ه الصغيرابنمال  في الأ إذا أتجر  -1
  .(2)ولا يغرر بماله ،إلا لأمين

 ؛بهنوالربح كله للا ،لا أجرب له ،بنالامال  فيإذا ضار  بنفسه  الأ الحنابلة أن  يرى -2
 ،بهنوههذا يعهد فيهه مصهلحة للا ،عهن الصهغير فيمها فيهه مصهلحته اكما أنه يعد نائب ه .لأنه نماء ماله
 .(3)ماله فيكتصرن المال   ،فصار تصرفه

بشههرط أن يشهههد  ،ه مضههاربة عههن نفسهههابنههلههه أن يجعههل مههال  الأ أن  الأحنههان يههرىو  -3
لا  يولكهههن القاضههه ،ولهههو لهههم يشههههد يحهههل لهههه الهههربح فيمههها بينهههه وبهههين ربهههه ،بتهههداءالا فهههيذلههه   ىعلههه

 .(4)يصدقه

ن  ،ما شرط ىفإن أشهد يكون الربح عل ،أقل الأ وكان مال  ،بنالا الأ إذا شار   -4 وا 
قدر رأس  ىويجعل الربح عل ،لا يصدقه يلكن القاض ،ىلم يشهد يحل له فيما بينه وبين الله تعال

 .(5)لالما

 :يالقانون المصر  في مسنلةال
أن  يصلا يجههون للههول بتنههه: 1953 لسههنة 119مههن المرسههوم بقههانون رقههم  ص11نصههت المههادب ص

 .حدود هذا الإذنص فيو  ،إلا بإذن المحكمة ،تجارب آلت للقاصر فييست مر 

                                           

 .6/339( المغني 1)

قال: صمن ولي يتيم ا له مال فليتجر له، ولا يتركه   -صلى الله عليه وسلم-وقد جاء فيه: صأن النبي  6/339( المغني 2)
حتى تتكله الصدقةص وروي ذل  عن عمر بن الخطا  رضي الله عنه، وهو أصح من المرفوع...... إلا أنه لا يتجر إلا 

 ولا يغرر بمالهص.في المواضع الآمنة، ولا يدفعه إلا لأمين 

وقد جاء فيه: ص)وله( أي الولي )إبضاعه. وهو( أي إبضاعه )دفعه( أي مالهما )إلى من يتجر  3/151( كشان القناع 3)
 به. والربح كله للمولى عليه(، المغني المرجع السابي.

عل ماله مضاربة عند وقد جاء فيه: صما يحي لف  فعله في مال الصغير...... وله أن يج 1/291( أحكام الصغار 4)
 لا القاضي ولكن ،ربه وبين بينه فيما حنفسه، وينبغي أن يُشهد على ذل  في الابتداء، ولو لم يُشهد يحل له الرب

 .صيصدقه

( المرجع السابي وقد جاء فيه: صوكذا إذا شاركه ورأس ماله أقل من مال الصغير، فإن أشهد يكون الربح على ما شرط، 5)
ن لم يشهد يحل ل  ولكن القاضي لا يصدقهص. -فيما بينه وبين الله تعالى -هوا 
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 الفغل الثالث 

 فص التبرعات. الأبوين أحكام

غير  ،تفضل بما لا يج  عليه أو ،من غير سؤال ى: يقال تبرع بالعطاء: أعطالتبرع ل ة
 .(1) اعوض   طال ٍ 

من غير  ،التي يكون التملي  فيها من أحد الطرفين يه: عقود التبرعات: اصطلاحًاو 
 .(2)خرعوض من الطرن الآ
 :الآتيةالمباحث في التبرعات يكون في  الأبوين أحكاموالحديث عن 

 بالقرض. نباافي مال  الأبتصرفات   :الأولالمبحث 

 لمال ونفس الص ير. الأباعارة   المبحث الثانص:

 في الهبة. الأبوين أحكام  المبحث الثالث:

                                           

 .50( المعجم الوسيط مادب   ر ع   1)

 581( المدخل الفقهي العام د/ مصطفى النرقا   2)
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 الأولالمبحث 

 بالقرض. بنالافص مال  الأبتغرف 

أي  ،وقرض الرجل الشعر ،رب ال و توقد قرضت الف .قطعه :قرض الشيء :القرض ل ة
 .(1)قاله. والقرض ما تعطيه من مال لتقضاه

معلومة من الأعيان الم لية التي  اعين   ،هو أن يدفع شخ  لآخر :ااصطلا وفي 
 .(2)ليرد م لها ،نتفاع بهاتستهل  بالا
 :قولين ىإل ،أحقية إقراض الأ  لمال ابنه ىحول مد ،نقسمت أقوال الفقهاءاوقد 

 (3)،الأحنان لدىهو القول الراجح  .بنالالمال  الأ عدم جوان إقراض  :الأولالقول 
 .(4)الحنابلة لدىقول و 

 .(5)الأحنان لدىوهو القول ال اني  ،هابنلمال  الأ جوان إقراض  :القول الثاني
  :الأولالقول  أصحابوقد استدل 
فيه  بنوليس للا ،الأ وهو الذي لا يملكه  ،نالة للمل  بغير عوض للمالإبتن القرض 

 .(6)مصلحة ظاهرب
 :القول الثاني أصحابستدل او 

وجه المصلحة والحظ  ىعل ،الولي متمور بالتصرن في مال الصغير وأ الأ بهتن 
غير  الأ كما أن  (7).جان ذل  ،ن كان حظ الصغير ومصلحته في إقراض المالإف .للصغير

                                           

 .271( مختار الصحاح با  الضاد فصل القان،   1)

 .122( مرشد الحيران لمحمد قدري باشا   2)

. وقد جاء فيه: صوأما الذي يرجع إلى المولى فيه فهو أن 5/153، البداتع 21/103، المبسوط 1/277( أحكام الصغار 3)
لا يكون من التصرفات الضارب بالمولى عليه...... وكذل  ليس له أن يقرض ماله لأن القرض إنالة المل  من غير 

 عوض للحال وهو معني قولهم القرض تبرع وهو لا يمل  سائر التبرعاتص.

جاء فيه: صقال في المغني، والشرح: يقرضه لحاجة سفر، أو خون عليه، أو غيرهما وعنه لا وقد  5/328( الإنصان 4)
 يقرضه مطلق اص.

وقد جاء فيه: صوكس  عبده مل  له وهو يمل  ذل  لما ذكر في الأصل في بيان الص  الذي يكتبه  21/103( المبسوط 5)
في حاجتي. وفي هذا اللفظ دليل على أن لف  فتنفقته الأ  إذا رهن مال نفسه من الصبي إني استقرضته من مالي كذا 

ولاية الإقراض في مال ولده لأن معاملته مع غيره أقر  للنفوذ منه مع نفسه ولاية الإقراض في مال ولده لأن معاملته مع 
 ه أولىص.غيره أقر  إلى النفوذ منه مع نفسه فإذا جان له أن يستقرض مال ولده لنفسه فلان يجون له إقراضه من غير 

 .21/103، المبسوط 5/153( البدائع 6)

 6/344( المغني 7)
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 .(1) ءاش ىسترداد منه متإلا لمن يمل  الا ،والظاهر أنه لا يقرض ماله ،هابنمتهم في حي 
ورغبته في تحقيي  الأ وذل  لشفقة  ؛عنديالقول ال اني هو الذي يترجح  :الترجي 
لتحقيي نفع شخصي له لا  الأ فإن أقرض  .وهي التي قد تكون في إقراض ماله ،مصلحة ولده
 فلا يجون له ذل . ،بنالايستفيد منه 

 :ومنها ،بنالاالتي يجون فيها إقراض مال  الأحوالوقد ذكر الفقهاء بعض 
لمقتضههيه فههي  الأ فيقرضههه  ،خههرآنقلههه لبلههد   الأد يههير ف ،أن يكههون للصههغير مههال فههي بلههد -1

 .(2)خرآبلد  ىإلوذل  لحفظ المال من مخاطر نقله من بلد  ،بلده

يكهون المهال ممها يتلهن  أو .غهري أو ،بسهب  نهه  ؛ذله  المهال مهن الههلا  ىأن يخان عله -2
يتكههل مههن أن  اخوف هه أو ،كالحنطههة وغيرههها همههن قديمهه ايكههون حههديث المههال خيههر   أو ،هئههبتطههاول مههدب بقا
 .(3)تنق  قيمته لأي سب  آخر أو ،المال السوس
 :الفقهاء على مسألة تغرف الأب فى مال الإبن بالقرض ملاحظات

 ىسترداد منه متوج  عليه أن يقرضه ممن يمل  الا ،مال الصغير الأ إذا أقرض  -1
 ىحت ؛ء أمينيوألا يقرضه إلا لمل ،التحري عند إقراض مال الصغير الأ  ىفيج  عل ،شاء

 .(4)وتعذر إيفاء القرض ،يتمن الجحود

فإن كان إيداع المال للصغير أحظ للصغير  .بما يحقي مصلحة الصغير الأ يتصرن  -2
ن قدر عل .أودعه  قة ،دون القرض ن رأ .أقرض المال ،الإقراض دون الإيداع ىوا  أن  الأ  ىوا 

 .(5)ولم يتخذه تركه ،الأحسن في تر  الرهن ىوأن رأ .أخذه ،المصلحة في أخذ الرهن

 ىللنفقة عل أو ،الكسوب أو ،إن احتاس النفقة ،ستقراض المال لمصلحة الصغيرالف   -3
فإن لم يكن  .فيفي بذل  ، مرب ينتظرها أو ،عقاره المتهدم، فإن كان له مال غائ  يتوقع قدومه

 ،صغيرصول الأمن  يئ اش الأ بل يبيع  ،فلا حظ له في الإقراض ،للصغير مال ينتظر قدومه
 .(6)ويصرفه في نفقته

                                           

 21/103( المبسوط 1)

 .6/344، المغني 3/151( كشان القناع 2)

 ( كشان القناع المرجع السابي، المغني المرجع السابي.3)

ي حي ولده والظاهر أن وقد جاء فيه: صوفي هذه الرواية إشارب إلى أن لف  ذل  لأنه غير متهم ف 21/103( المبسوط 4)
 .6/344لا يقرضه إلا ممن يمل  الاسترداد منه متى شاء فهو بمننلة القاضي في ذل ص، المغني 

وقد جاء فيه: صفإن لم يجد من يستقرضه على هذه الصفه، فله إيداعه، لأنه موضع  6/345، المغني13/14( المجموع، 5)
عليه، فإنه ربما رأى الإيداع أحظ له من القرض، فلا يكون حاجة. ولو أودعه مع إمكان قرضه، جان، ولا ضمان 

 مفرط اص.

( المجموع المرجع السابي وقد جاء فيه: صويجون أن يقترض له إذا دعت إليه الحاجة ويرهن ماله عليه لأن في ذل  6)
 مصلحة له فجانص.
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ست مار مال الصغير اأمكن لف   ىمت ،لم يجن لف  إقراض مال الصغير للغير  -4
 .(1)وذل  إذا لم يكن في القرض مصلحة ظاهرب للصغير ،في شراء عقار له أو ،في التجارب

 :يفص القانون المغر مسألةال

 يصلا يجون لول أنه: ىعل 1952 لسنة 119تن  المادب التاسعة من المرسوم بقانون رقم 
تتحقي المحكمة من أن  ىإلا بإذن المحكمةص ويكون ذل  حت ،قتراضهاقراض مال الصغير ولا إ

فلا يتعرض مال  ،أن الإقراض لشخ  متمون أو ،الاقتراض تدعو إليه حاجة ماسة للصغير
لا يبرمها الولي المشرع أ ىرأ يمن أعمال الإدارب الت ،قتراضقراض كالاوالإ ،الصغير للضياع

حالة  في ةوتحمل ذمته بتعباء مالي ،لما يتضمنانه من مديونية القاصر ،بدون إذن المحكمة
إذ قد يكون  ؛قراضحالة الإ فيحتمال ضياعه او  ،ومن خروس المال من تحت يده ،الاقتراض

  .أداء ما عليه من ديون في مماطلا   أو ،االمقترض مفلس  
 -لمن أجان ذل  من الفقهاء اوفق  - ،بنالاقراض مال إ في الأ فالمشرع قيد من حي 

 اوذل  خلاف   ،قراضه لمال الصغيرإ في الأ  ىلتكون رقيبة عل ؛ذل  فيواشترط إذن المحكمة 
 أولم يتعد  وذل  ما ،بنالامال  فيحرية التصرن  ،عامة ةعطت لف  بصفأ يلأقوال الفقهاء الت

 .(2)هلدخلان مصلحة و  ،ىمصلحة أخر  ىيتوخ أويفرط 

                                           

ه، لم يجن قرضه، فمتى أمكن الولي وقد جاء فيه: صفتما قرض مال اليتيم، فإذا لم يكن فيه حظ ل 6/344( المغني 1)
ن لم يمكن ذل ، وكان  التجارب به، أو تحصيل عقار له فيه الحظ، لم يقرضه، لأن ذل  يفوت الحظ على اليتيم، وا 

 قرضه حظ ا لليتيم جانص.

 .47  حمدي كمال محمد المال ىعل الولاية( 2)
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 المبحث الثانص

 مال ونفس الغِير الأبِعارة  

 .(1)ء أي تداولوه بينهميوروا الشعتاو  .فتعاره إياه ا وب   هستعار او  .: العاريةالإعارة ل ة
 .(2) ا: تملي  المنافع حال حياب الممل  مجان  اصطلاحًا

ووجه  .ستحسانسبيل الا ىأن لف  إعارب مال الصغير عل فى قول لهم الأحناف يرى
 .(3)بها الأ فيقوم  ،من توابع التجارب وضروراتها ستحسان أن الإعارب تعدّ الا

ووجه القياس أن  ,سبيل القياس ىهم أنه لا يجون لف  ذل  عليلد القول الثانيفي و 
 .(4)للصغير افكان ذل  ضرر   ،للمنافع بغير عوض االإعارب تعد تمليك  
ما إذا كان في إعارب مال الصغير تعطيل  بين –رحمه الله  – زهرة أبوخ يوفرق الش

 اضار   افإن ذل  يكون تصرف   ،عارب المال تعطيل للإجاربإغير ذل . فإن كان في  أولإجارب المال 
 فيبطل. امحض  

أداب من أدوات  أو ،ستئجاركحيوان غير معد للا ،أما إذا لم يكن في الإعارب تعطيل للإجارب
نما تجون في هذه الحالة مع كونها تبرع   .لإعارب تجونفإن ا ،جارئستالنراعة لم تعد للا  ؛اوا 
هو  الأ والتصرن الممنوع عن  .ولأن تبادل المنافع بين الناس يقتضي ذل  ،لجريان العرن بها

 . (5) ولم ي بت في ذل  ضرر ،التصرن الذي ي بت الضرر منه
 .الحرن والصنائعلتعلم  ؛الجمهور أن لف  إعارب نفس الصغير يرى اعارة نفس الص ير:

 .(6)أما خلان ذل  فلا يجون .ويقوم الصغير بخدمته ،أستاذ يعلمه حرفة ىإلوذل  بتن يدفع 

                                           

 .192( مختار الصحاح فصل العين با  الراء   1)

 . 461، المعاملات الشرعية لعلي الخفين  232الشرعية لأحمد ب  إبراهيم    ( المعاملات2)

وقد جاء فيه: صالقياس أن الإعارب تملي  المنفعة بغير عوض فكان ضرر ا )وجه( الاستحسان أن هذا  5/154( البدائع 3)
 من توابع التجارب وضروراتها فتمل  بمل  التجارب ولهذا ملكها المتذونص.

 المرجع السابي. ( البدائع4)

 . 470( الأحوال الشخصية لأبي نهرب   5)

، الشرح الكبير 6/324، التوضيح شرح مختصر ابن الحاج  5/250، الروضة 2/6، 1/274( أحكام الصغار 6)
6/44. 
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 المبحث الثالث

 فص الهبة الأبوين أحكام

 .(1)ياه بلا عوضإأي أعطاه  ،وهبة ةووهب اء وهب  يوه  الش :الهبة ل ة
 (2)ياب بغير عوضتملي  المال في الح :ااصطلا وفي 
 :الآتيةسيكون من خلال المطال   ،في الهبة الأبوين أحكامث عن والحدي

 .مال الص ير الأبهبة  : الأولالمطلب 
 الهبة عن الص ير. الأبقبض  المطلب الثاني:
 اء في الهبة. بنالأالتسوية بين  المطلب الثالث: 
 عن الهبة. الأبوينرجوع  المطلب الرابع: 

 الأولالمطلب 

 مال الغِير الأبهبة 

فقال  .أنه ليس لف  حي هبة مال الصغير للغير دون عوض ىعل ،تفي الفقهاءا
 .(3)دون عوضص اأن يه  من مال الصغير شيئ   ،يجون لف  : صلاالأحنان

عند  اولا تجون المحاباب أيض   ،ه الصغيرابنبمال  الأ صلا يتصدي  :وقال المالكية
 .(4)مال ص

رد  ،في بيع أو ،تصدي لغير  وا  أو ،غيرمن مال الص الأ فإن وه  ص :اوقالوا أيض  
 .(5)لأن ماله معصومص ؛ذل  كله

فلا تصح  ،وفي الموهو  له أهلية التمل  ،صيشترط في الواه  أهلية التبرع :وقال الشافعية
 .(6)من مال محجورهص ،هبة ولي

وجه  ىإلا عل ،لا يجون لولي الصبي والمجنون أن يتصرن في مالهماص :وقال الحنابلة
 ،النفقة عليهما بالمعرون ىناد عل أو ،ىحاب   أو ،بصدقة أو ،حظ لهما. فإن تبرع بهبةال

                                           

 .1059( المعجم الوسيط مادب و هه     1)

 . 8/239المغنى ( 2)

 .5/153، البدائع 12/72( المبسوط 3)

 .5/973( المدونة 4)

 .6/292( الذخيرب 5)

 .3/112( حاشيتي قليوبي وعميرب 6)
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 .(1)ضمنص
 ذلك بالآتي: ىستدل الفقهاء علاوقد 
سَند  يه ب ال ت ي ا مَالَ البيَت يم  ا ا تَقبرَبدو وَا  ى:قوله تعال -1  . (2)أَحب

وذله   ،صهد تهوفير المنفعهةبق ،عن الصغير فهي التبهرع فهي مالهه اقد صار نائب   الأ أن  -2
 .(3)لا يحصل بالتبرع

 .(4)للصغير امحض   افكان ذل  ضرر   ؛أن في الهبة إنالة لمل  الصغير دون عوض -3

 مال الص ير بعوض )هبة الثواب(: الأبهبة 
والتي  ،عرن بهبة ال وا وهو ما يُ  ،ه بعوضابنمال  الأ حول جوان هبة  ،ختلن الفقهاءا

م حول جوان هبة ال وا  هنقسمت أقوالاوقد  (5)طية قصد بها عوض ماليصعص :عرفها الفقهاء بتنها
 :قولين ىإل ،هابنفي مال  الأ من 

 (6)،الأحنانوهو قول محمد من  .مال الصغير بعوض الأ : جوان هبة الأولالقول 
 .(8)والحنابلة (7)،والمالكية

وأبي  ،حنيفة وهو قول أبي .مال الصغير بعوض الأ : عدم جوان هبة القول الثاني
 .(9)يوسن
 :الأولالقول  أصحابستدل او 

كما مل   الأ فملكها  ،البيع ىفكانت في معن ،بتن الهبة بعوض معاوضة للمال بالمال
 .(10)البيع

                                           

 .3/194( كشان القناع 1)

 .3/149، كشان القناع 152( سورب الأنعام الآية رقم 2)

 .12/72( المبسوط 3)

 .5/153( البدائع 4)

 .8/34( مواه  الجليل 5)

مال الصغير لا يجون لأنه تبرع ولو وه  بشرط  وقد جاء فيه: صولو وه  الأ  3/169، تحفة الفقهاء 5/153( البدائع 6)
العوض، وقبل الآخر العوض لم يجن ذل  في قول أبي حنيفة وأبي يوسن، وقال محمد: يجون فتبو حنيفة اعتبر نفس 

 الهبة وهي من با  التبرع، ولا يمل  الأ  ذل ، ومحمد يقول: هذا بمعني البيعص.

.وقد جاء فيه: صليس لف  ولا للوصي أن يه  مال 10/249معيار المعر  ، ال6/292، الذخيرب8/34( مواه  الجليل 7)
 المحجور ولا يفوته إلا بعوضص.

 وقد جاء فيه: ص)وله( أي للولي )هبته بعوض( قدر قيمته فتك رص. 3/151( كشان القناع 8)

 ند محمد له ذل ص.وقد جاء فيه: صوكذا ليس له أن يه  بعوض عند أبي حنيفة وأبي يوسن وع 5/153( البدائع 9)

 .6/292( الذخيرب 10)
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 .(1)فجان لف  هبة مال الصغير بعوض ،كما أن في ذل  تنمية لمال الصغير
 :ستدلوااالقول الثاني فقد  أصحابأما 

نما تصير بعد  .الهبة أحكاموهو أحد  ،القبض ىلوقون المل  فيها عل ؛  بتنها هبة ابتداء وا 
فلا يتصور أن تصير بعد  .فلم تنعقد هبته ،والأ  لا يمل  الهبة .نتهاءذل  الهبة معاوضة في الا

 .(2)نتهاء  ابتداء  و االذي هو معاوضة  ،وذل  خلان البيع .ذل  الهبة معاوضة
وذل   ؛يّ لدهو الذي يترجح  ،بعوض بنالامال  الأ بة جين لهالمُ  ،الأولالرأي  :الراج 

بما  ،خرمن الطرن الآ الأ تتم ل في العوض الذي يتلقاه  ،بنالالتحقيي نفع وفائدب في مال 
 .بما يحقي النفع والمصلحة ،بنالالف  من سلطة في التصرن في مال 

 المطلب الثانص

 الهبة الأبوينقبض 

الهبة  ،بنالامال  ىعل اعتباره ولي  اب الأ جوان قبض  ىلع ،تفي فقهاء المذاه  الأربعةا
 .(3)له

لأنه ليس من أهل  ؛قبول الهبة ولا ،أن الطفل لا يصح قبضه لنفسه ،وحجتهم في ذل 
 .(5(،)4)في ذل  هالذي يقوم مقام ،فهو وليه ،فإن كان له أ  أمين .التصرن

شترطوا إشهاد او  ه،من نفس الهبة الأ أجان الفقهاء قبض  الهبة من نفسة: الأبقبض 
 .(6)ذل  ىعل الأ 

                                           

 ( البدائع المرجع السابي.1)

 ( البدائع المرجع السابي.2)

فيصالأصلص: وقبض الأ  والجد الهبة على الصغير  -رحمه الله–وقد جاء فيه: صقال محمد  1/257( أحكام الصغار 3)
، قليوبي 6/132، المدونة 5/96ن الحقائي ، تبيي6/126جائن سواء كان الصغير في عيالهما، أو لم يكنص، البدائع 

 .8/252، المغني 3/112وعميرب 

 .8/252( المغني 4)

( ويرى الأحنان جوان قبض الصبي الهبة على سبيل الاستحسان لكون قبض الهبة من التصرفات النافعة )البدائع 5)
6/112.) 

اء فيه: صولا بد من الإعلام ليحصل المقصود وقد ج 12/51 المبسوط ،5/96، تبيين الحقائي 1/250( أحكام الصغار 6)
به فالولد لا يتمكن من المطالبة به ما لم يكن معلوم ا له وهو معنى ما روى شريح أنه سئل ما يجون للصبي من نحل 
نما ذكر ذل  للتو ي حتى يتمكن الولد  أبيه قال المشهود عليه والمراد الإعلام فالإشهاد في الهبة ليس بشرط للإتمام وا 

، قليوبي وعميرب 9/145، المعيار المعر  6/132المدونة  ،من إ بات ملكه بالحجة بعد موته على سائر الور ةص
وقد جاء فيه: صيقبض الأ  للطفل من نفسه بلا نناع. ولا يحتاس إلى قبول من نفسه.على 7/125، الإنصان 3/112

 الصحيح من المذه . ويكتفى بقوله وهبته وقبضت لهص.
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 اتحرن   ،حتياطوجه الا ىولكن ذكر الإشهاد عل ،فالهبة تتم بدونه .والإشهاد ليس بشرط لانم
 .(1)إ بات ملكه بالحجة بنللا ىيتسن ىحت .الأ  فيإذا تو  ،عن جحود باقي الور ة

ذا وه   صأجمع كل  :المنذر ابنوقال  .القبولوفي  ،فإنه يقوم مقامه في القبض ،اه شيئ  ابن الأ وا 
وقبض  ،بعينه اعبد   أو ،بعينها اأن الرجل إذا وه  لولده الطفل دار   ىعل ،من نحفظ عنه من أهل العلم

 .(2)ن الهبة تامةصأ ىعل ،وأشهد عليه ،له من نفسه
لأن  ؛قبول ىإلولا يحتاس  ،يقبض للطفل من نفسه الأ أن  ىإل ،وقد ذه  جمهور الفقهاء

وذل  خلان  (3).مال الصغير الأ كبيع  .فيه بالإيجا  ىيكتف ،ه واحديطرف ىعقد يتول كل
 ،يبنقد وهبت هذا لا :بقوله الأ ويكتفي  (4).الذين اشترطوا وجود الإيجا  والقبول ،الشافعية

 .(5)فذل  يعني القبول .وقبضته له
 :بنالهبة للا الأمقبض 

 قولين: ىإل أقوالهمنقسمت او  ،هاالهبة لولد الأمختلن الفقهاء حول قبض ا
وهو  ،من نفسها أوسواء من الغير  ،أن لفم قبض الهبة لولدها الصغير يرى: الأولالقول 

 .(8)وقول الحنابلة (7)،وقول المالكية (6)،الأحنانقول 
وهذا القدر  .ها وتحفظ مالهابنفهي تحفظ  ،من الولاية اها نوع  ابن ىبتن لفم عل واستدلوا

 .(9)ية يتيح لها قبض الهبةمن الولا
إلا إذا  ،الولاية أصحا لأنها ليست من  ؛أن ليس لفم قبض الهبة يرى: القول الثاني
 .(11)والحنابلة (10)،وهو قول المالكية .وجبت لها وصاية

 ىوذل  لوفور شفقتها عل ؛الذي يجين لفم قبض الهبة ،الأولالقول  يّ لدويترجح  :الراج 
                                           

 .12/51، المبسوط 1250الصغار ( أحكام 1)

 .8/254، المغني 120( الإجماع   2)

 .8/254، المغني 7/125، الإنصان 6/132، المدونة 5/95، تبيين الحقائي 12/51( المبسوط 3)

 .8/254، المغني 2/513( مغني المحتاس 4)

 .8/254، المغني 5/95( تبيين الحقائي 5)

ن كان اليتيم في عيال أمه فوهبت له  12/61، المبسوط 9/34، فتح القدير 1/257( أحكام الصغار 6) وقد جاء فيه: صوا 
 عبد ا وأشهدت عليه وأبوه ميت ولا وصي له جانت الهبة وقبض الأم بمننلة الأ  لو كان حي اص.

ية وقد جاء فيه: صوجمهور فقهاء الأمصار على أن الأ  يحون لابنه الصغير الذي في ولا 2/330( بداية المجتهد 7)
 نظره....... واختلفوا في الأم، فقال ابن القاسم: لا تقوم مقام الأ ، ورواه عن مال ، وقال غيره من أصحابه: تقومص.

 .8/253( المغني 8)

 .12/61( المبسوط 9)

. وقد جاء فيه: صوجمهور فقهاء الأمصار على أن الأ  يحون لابنه الصغير 2/330، بداية المجتهد 6/131( المدونة 10)
 ذي في ولاية نظره....... واختلفوا في الأم فقال ابن القاسم لا تقوم مقام الأ ، ورواه عن مال ص.ال

وقد جاء فيه: صفإن أحمد قال في رواية صالح في صبي وهبت له هبة، أو تصدي عليه بصدقة،  8/253( المغني 11)
ا، ولا يكون إلا  لف ص. فقبضت الأم ذل  و أبوه حاضر، فقال: لا أعرن لفم قبض 
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 .حة ونماء مالهبتغائها مصلاو  ،ولدها

 المطلب الثالث

 اء فص الهبةبنالأالتسوية بين 

 ،فله أن يه  جميع ماله لأجنبي ،نسان إذا كان كامل الأهليةأن الإ ،عند الفقهاء الأصل
فإذا  (2).وأن يعدل بينهم في تل  الهبة ،ماله لأولاده ةهب اوله أيض   (1).لأنه حر التصرن فيه

علة  يهالتي  ،لا تحدث العداوب والقطيعة ىحت ؛ضا الباقينفيكون ذل  بر  ،بينهم الأ فاضل 
 .(3)المنع

 :قولين ىإل أقوالهمنقسمت او  .اء في الهبةبنالأحول حكم التسوية بين  ،ختلن الفقهاءاوقد 
 .وكراهية المفاضلة بينهم دون سب  ،اء في الهبةبنالأستحبا  التسوية بين ا :الأولالقول 

 .(6)والشافعية (5)،والمالكية(4)،نالأحناوهو قول الجمهور من 
وهو قول  .والتفضيل بينهم حرام ،اء في الهبة واجبةبنالأ: أن التسوية بين والقول الثاني

 .(7)الحنابلة
 هم فههي فهههم ألفههاظ حههديث النعمههان بههنخههتلافاهههو  ،خههتلان الفقهههاء فههي المسههتلةاوالعلههة فههي 

عهههن  ،فهههي صهههحيحيهما واللفهههظ لمسهههلم الهههذي رواه البخهههاري ومسهههلم (8)،-رضهههي الله عنهمههها-بشهههير 
                                           

 .2/328( بداية المجتهد 1)

 .5/415( نهاية المحتاس 2)

، التفضيل بين الأولاد في الهبة والأحكام المتفرعة عنه د/ محمد الطوالبة ود/ ردينا الرفاعي بحث 7/140( الإنصان 3)
 .185/أ   3منشور في المجلة الأردنية للدراسات الإسلامية المجلد الخامس عدد 

وقد جاء فيه: صيكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حال الصحة إلا لنيادب فضل له  7/490 ( البحر الرائي4)
 .1/249، أحكام الصغار 6/127في الدينص، البدائع 

وقد جاء فيه: صواختلفوا في تفضيل الرجل بعض ولده  2/328، بداية المجتهد 6/127، الفواكه الدواني 7/225( التمهيد 5)
 الهبة، أو في هبة جميع ماله لبعضهم دون بعض، فقال جمهور فقهاء الأمصار بكراهية ذل  لهص. على بعض في

وقد جاء فيه: صينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية، فإن لم  5/378، روضة الطالبين 5/415( نهاية المجتهد 6)
 .3/113يعدل فقد فعل مكروه اص، قليوبي وعميرب 

وقد جاء فيه: صوجملة ذل  أنه يج  على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية، إذا لم يخت  أحدهم بمعني  8/256( المغني 7)
وقد جاء فيه: صوسمي تخصي   3/506يبيح التفضيل فإن خ  بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها أ مص، كشان القناع 

وقد جاء فيه: صوهو ظاهر  7/138دل للوجو ص، الإنصان أحدهم دون الباقين جور ا والجور حرام فدل على أن أمره بالع
. وقد جاء فيه: صويج  عليه 2/29كلامه في الوجين. فإنه قال: يج  التعديل في عطية أولاده بقدر إر هم منهص، منار السبيل 
 التسوية بينهم على قدر إر هم اقتداء  بقسمة الله تعالى وقياس ا لحال الحياب على حال الموتص.

و النعمان بن بشير بن سعد بن  علبة بن جلاس بن نيد الأنصاري الخنرجي، يكنى أبا عبد الله وهو مشهور وله ( ه8)
ولأبيه صحبة وهو أول مولود في الإسلام بن الأنصار بعد الهجرب بتربعة عشر شهر ا وتولى قضاء دمشي واستعمله 
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-صههلى الله عليههه وسههلم-بههه رسههول الله  ىن أبههاه أتههإالنعمههان بههن بشههير رضههي الله عنهمهها أنههه قههال: 
هابنهنهي نحلهت إفقال:  أكهل ولهد  ص :-صهلى الله عليهه وسهلم-كهان لهي، فقهال رسهول الله  اي ههذا غلام 

 .(1)فترجعهص-وسلمصلى الله عليه -فقال رسول الله  ،نحلته م ل هذاق فقال: لا
 صفارددهص. :أكل بني  نحلتق قال: لا قال :يوفي رواية أخر 

 ولادكمص.أتقوا الله وأعدلوا بين أولادكمص، صقاربوا بين اص :وفي رواية
هذاق قال: نعم  ىل  ولد سو أصيا بشير  :-صلى الله عليه وسلم-وفي رواية قال رسول الله 

 جورص. ىفإنني لا أشهد عل اقال: فلا تشهدني إذ  فقال: أكلهم وه  له م ل هذاق قال: لا، 
 ص.ا، قال فلا إذ  يصأيسر  أن يكونوا إلي  في البر سواءق قال: بل

 بينهمص. ص صسوّ قصألا سويت بينهم
 .(3)مام النسائي في سننه والإ (2)مام مسلم في صحيحه وهذه الروايات قد جمعها الإ
ختلان او  .ابي يعد الن  الحاكم في المستلةالس –رضي الله عنهما–وحديث النعمان بن بشير 

معارضة  ىإليرجع  ،بعض أولاده في الهبة الأ الفقهاء حول الكراهة والتحريم المطلي لتفضيل 
الجمع  ىإلفمن ذه   .والأمر يقتضي الوجو  ،لأن النهي يقتضي التحريم ؛القياس للفظ النهي الوارد

عتمدوا ا ،ومن لم يجن عندهم القياس في الشرع ،الند  ىحمل الحديث عل ،بين السمع والقياس
 .(4)رشد رحمه الله ابنكما ذكر ذل   .وقالوا بتحريم التفضيل في الهبة ،ظاهر الحديث

 :الأولالفريق  أدلة

 :من السنة :أوا
صههلى -ص ووجههه الدلالههة أن النبههي يههرىصفتشهههد عليههه غ :-صههلى الله عليههه وسههلم-قولههه  -1

هه يد علههأمههره بالإشههها -الله عليههه وسههلم لمهها أمههر بههذل  والأمههر  االهبههة ولههو كانههت حرام 

                                                                                                                         

سعد بن  علبة أول من بايع أبا بكر من الأنصار هه وأبوه هو بشير بن  65معاوية على الكوفة وحم  وتوفي سنة 
، 1/581هه )الإصابة في تمين الصحابة 12واستشهد مع خالد بن الوليد في عين التمر في خلافة أبي بكر سنة 

11/77.) 

( كتا  الهبات با  كراهة تفضيل بعض الأولاد في 1623( كتا  الهبة با  الولد، مسلم )2586( رواه البخاري رقم )1)
( كتا  الأحكام 1367( كتا  الإجارب با  الرجل يفضل بعض ولده في النحل الترمذي )3542هبة، أبي داود رقم )ال

 ( كتا  الهبات با  الرجل ينحل ولده.2376با  ما جاء في النحل والتسوية بين الولد، ابن ماجة )

 .762   2س كتا  الهبات با  كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة( صحيح مسلم 2)

طبعة بيت  390   با  ذكر اختلان ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل –كتا  النحل  ( سنن النسائي3)
 الأفكار الدولية.

 .2/328( بداية المجتهد 4)
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 .(1)جوان الهبة ىبإشهاد الغير عليه يدل عل
صههلى الله -كونههه الإمهام فكتنهه  ىإلهأشههدص يرجهع  صلا:  -صهلى الله عليهه وسههلم-قولهه  -2

نمهها مههن شههتنه أن  ،لا أشهههد لأن الأمهام لههيس مههن شههتنه أن يشههد :قههال -عليهه وسههلم وا 
صهلى الله عليهه -لهه لهيس و  ،ب أمر يتضمنه الشاهد للمشههود لههكما أن الشهاد .يحكم
 .(2)أن يتضمن ذل  -وسلم

صهههحة  ىرددهص دلالهههة علهههاصفههه :صفترجعههههص وفهههي روايهههة:  -صهههلى الله عليهههه وسهههلم-قولهههه  -3
ولهو كانهت  ،وصهحتها دليهل جوانهها .لأنهها لهو لهم تصهح لهم يصهح الرجهوع عنهها ؛الهبة

 .(3)ا باطلةنهإ -صلى الله عليه وسلم-باطلة لقال 

أن  ىبيههنهمص يههدل علهه صألا سههويت بيههنهمص وقولههه صسههوّ :  -صههلى الله عليههه وسههلم-قولههه  -4
وأن ذلهه  لههو  ،المشههورب ىوذلهه  دليههل علهه .وبههالنهي التننيههه ،سههتحبا المههراد بههالأمر الا
 .(4)فعله لكان أفضل

، يبله :صقهالق صأيسهر  أن يكونهوا إليه  فهي البهر سهواء:  -صهلى الله عليهه وسهلم-قوله  -5
ليسهههتووا  ؛بالتسهههوية بيهههنهم فهههي العطيهههة الأمهههر ،ص المقصهههود فهههي الحهههديثاصفهههلا إذ   :قهههال
 .(5)التفضيل ىوليس في ذل  ذكر لفساد العقد القائم عل .في البر اجيمع  

 :من الأثر :اثانيً 

بكهههر  أنههها قالهههت: أن أبهها -رضههي الله عنهههها –عههن عائشهههة  ،مهها رواه مالههه  فههي الموطهههت -1
فلمها حضهرته الوفهاب  ،مهن مالهه بالغابهة اعشرين وسهق   (6)ن نحلها جادكا -رضي الله عنه–الصديي 

ن  ،بعهدي منه  افقهر   يعلولا أعن  ،من بعدي من  ليّ إأح   قال: والله يا بنية ما من الناس أحد   وا 
نمهها همهها أخههوا  وأختهها  ،كههان لهه  (7)هحتنت ههاه و جددت هه فلههو كنههت   اكنههت نحلتهه  جههادَّ عشههرين وسههق    ،وا 

 يهههإنمهها  ،والله لههو كههان كههذا وكههذا لتركتههه الله. قالههت عائشههة: فقلههت: يهها أبههت   كتهها  يقسههموه علههاف
 .(8)أراها جارية ،بكر: ذو بطن بنت خارجة أبوق فقال يفمن الأخر  ،أسماء

                                           

 .5/415، نهاية المحتاس 7/232، التمهيد 4/85( شرح معاني الآ ار 1)

 .5/254، فتح الباري 7/22د ( شرح معاني الآ ار المرجع السابي، التمهي2)

 .2/261( الفواكه الدواني 3)

 .5/254، فتح الباري 4/68( شرح معاني الآ ار 4)

 .4/68( شرح معاني الآ ار 5)

 (.7/504( أ ر حصاد عشرين وسق ا وهو صفة للنخل التي وه   مرتها )المنتقى 6)

 (.4/88( جددت ه: قطعت ه، أحرنت ه من الإحران )معاني الآ ار 7)

با  ما يستدل به  1178، البيهقي السنن الكبرى 751( كتا  الأقضية با   ما لا يجون من النحل، صه1420( الموطت )8)
 2204، وأخرجه البغوي في شرح السنة رقم 6/297على أن امره بالتسوية بينهم في االعقوبة على الاختيار دون الأجان . 
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ء يبشهه اه عاصههم  ابنههفضّههل  –رضههي الله عنههه  -أن عمههر  ،مهها رواه البيهقههي فههي سههننه -2
 .(1)أعطاه إياه

–رضي الله عنه–أن عبد الرحمن بن عون  ، اري الآرواه الطحاوي في شرح معان ما -3
 .(2)بعض ىفضّل بعض أولاده فيما أعطاهم عل ،

 ىعمر حته ابنأنه انطلي هو و  ،عن القاسم بن عبد الرحمن ،ما رواه البيهقي في سننه -4
شهتريت اني رأيهت أنه  إ :فتتاه رجل فقال ،شتراها منهافساوموه بترض له ف ،من الأنصار أتوا رجلا  

نحلهه إياهها دون  .فإنهه مسهكين ،ي واقهدبنهلا الأرضعمهر: فهإن ههذه  ابهندقت بها، قهال وتص اأرض  
 .(3)ولده

 :: من المعقولاثالثً 

لههم يمنههع مههن ذلهه   مهها ،أن الإنسههان حههر التصههرن فههي مالههه ،العههام فههي الشههريعة الأصههل -1
ه ،ابعض   الأ فلو نحل  .مانع لأنهه تصهرن فهي خهال   ؛جهان ذله  مهن طريهي الحكهم ،اوحرم بعض 
 .(4)افاسق   جاهلا   أو ،انقي   اسواء كان المحروم فقهي  عدلا  إلا أنه لا يكون  .لا حي لأحد فيها ،لكهم

 .دون أولاده ،أن للرجل أن يه  في صهحته جميهع مالهه لفجانه  ى،جماع علانعقد الإ -2
 .(5)ىفإذا كان ذل  لفجنبي فهو للولد أحر 

 :الفريق الثانص أدلة

 من السنة: :أولا

 .(6)والجور حرام افسماه جور  ص جور ىصفإني لا أشهد عل :-الله عليه وسلم صلى-قوله  -1

 ،أمههر يقتضههي الوجههو  ،هصوفههي روايههة صفترجعهه صصفههتردده :-صههلى الله عليههه وسههلم-قولههه  -2
 .(7)وبطلان الهبة مع عدم المساواب هو الذي تقيده ألفاظ الحديث

 :من الأثر :اثانيً 

                                                                                                                         

طبعة المكت   8/303نة للإمام البغوي تحقيي شعي  الأرناؤوط وصححه محقي الكتا  شعي  الأرناؤوط )شرح الس
 (.1983الإسلامي بيروت 

 .الأجان  دون راختيالا ىعل العقوبة في بينهم بالتسوية مرهأ أن ىعل به يستدل ما با  6( 12006( سنن البيهقي )1)
6/297. 

ا دون بعض كتا  الهبة والصدقة با  الرجل ينحل ب 5846( شرح معاني الآ ار رقم 2)  .6/127 البدائع ،4/88عض 

، 2/328، بداية المجتهد 6/296كتا  الهبات با  ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم  12006( سنن البيهقي رقم 3)
 .7/230التمهيد 

 .6/127( البدائع 4)

 .7/230، التمهيد 2/328( بداية المجتهد 5)

 .2/30ار السبيل ، من3/206، كشان القناع 8/257( المغني 6)

 .8/257( المغني 7)
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كهان  :براهيم عن طهاووس قهالإعن محمد بن  ،دهالتمهيد بسن فيعبد البر  ابنرواه  ما -1
 .(1)صيبغونأفحكم الجاهلية ص :يقرأ ،ه عن الرجل يفضل بعض ولدهذا ستلو إ

لا يجههون للرجههل أن ص :نههه قههالأ ،لتمهيههد بسههنده عههن طههاووسا فههيعبههد البههر  ابههنرواه  مهها -2
 .(2)اق  محتر  اولو كان رغيف   ،يفضل بعض ولده

 :من المعقول :اثالث

 افمنهع منهه قياس ه ،يورث العداوب والبغضهاء وقطيعهة الهرحم ،اء دون بعضبنالأتفضيل بعض 
 .(3)عمتها وخالتها ىتنوي  المرأب عل ىعل

للجمهههور  ،جوبههةأ بالفههتح عشههر  فههي –رحمههه الله –حجههر  ابههنأورد  :الجمهََور أدلََة مناقشََة 
وسهتذكرها  ،الأوطهار نيل في (4)رحمه الله – يكما ذكرها الشوكان ،القائلين بجوان الهبة مع الكراهة

 .(5)ختصارء من الايبش

 فهيعبهد البهر  ابهنوهو ما حكاه  .ان الموهو  للنعمان كان جميع مال والده :الأولالجواب 
 :لفهههظ مسهههلم فهههيكمههها  ،مهههن طهههري الحهههديث مصهههرحة بالبعضهههية ابهههتن ك يهههر   :يجَََاب عنَََه (6)التمهيهههد

 .ببعض مالهص يّ عل يبأتصدي ص

نمهها جهاء بشههير يستشهير  ،جهنتتنكورب لههم ن العطيههة المهذأ ي:الجَواب الثََان صههلى الله - يالنبههوا 
ََه .لا يفعههل ذلهه تفتشههار عليههه بهه ،ذلهه  فههي-عليههه وسههلم لههه -صههلى الله عليههه وسههلم-بههتن أمههره  :يجََاب عن

 .يشعر بالتنجين ،رتجاعبالا

 .بيهههه الرجهههوعفجهههان لأ ،ولهههم يكههن قهههبض الموههههو  ،اأن النعمهههان كهههان كبيهههر   :الجَََواب الثالَََث
تضهافرت عليهه الروايهات أنهه كهان  يوالهذ ،تقدم وقوع القبض ىص يدل علرجعهأص  :هقول :يجا  عنه

 .له لصغره ابوه قابض  أوكان  ،اصغير  

لأن للوالهد  ؛لهم يصهح الرجهوع ةولو لم تصح الهبه ،ص دليل الصحةرجعهأص :ن قولهأ :الجواب الرابع
 ،الهبهة المهذكورب لا تمهض   يأ رجعهأن ت: بيجاب عنه .والأفضل خلان ذل  ،ن يرجع فيما وهبه لولدهأ

 .ولا يلنم من ذل  تقدم صحة الهبة

                                           

 .7/229( التمهيد 1)

 .8/256( التمهيد المرجع السابي المغني 2)

 .8/256( المغني 3)

م( فقيه مجتهد من أهل صنعاء  1834 – 1760هه / 1250-1173( محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني )4)
مؤلف ا منها: صنيل الأوطار و فتح القدير / تحفة الذاكرين  114ه هه ومات حاكم ا بها ول 1299نشت بها وولي قضاءها 

 (.6/298) الأعلام 

ا النرقاني على الموطت  7/30، نيل الأوطار 5/254( فتح الباري 5)  .16/341المجموع  3/216وأيض 

 .7/225( التمهيد 6)
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صهلى الله عليههه -وامتنهع  ،إذن بالإشههاد ،صيَرىهَذا غ ىشَهد علََأ" :قولهه :الجَواب الخَامس
نما يحكم ،وليس من شتنه أن يشهد ،لأنه الإمام-وسلم نه لا يلنم من كون الإمام أ ويجاب عنه .وا 

والإذن  ،دائههها إذا تعينههت عليهههأمههن  ولا ،مههن تحمههل الشهههادبأن يمتنههع  ،لههيس مههن شههتنه أن يشهههد
 .المذكور مراد به التوبي 

 يوبهالنه ،ستحبا ن المراد بالأمر الاأ ىص يدل علقسويت بينهم اأقولة ص :الجواب السادس
 ابهنكمها ذكهر ذله   .صبيَنهم سَوّ خاصهة ص ،هذه اللفظة ىبورود ألفاظ نائدب عل ويجاب عنه .التننيه
 .حجر

يجها  بهتنكم  .صسَووالا ص صوادكمأقاربوا بين ص :حديث النعمان فيالمحفوظ  :واب السابعالج
 .توجبون التسوية كما لا ،لا توجبون المقاربة

ََامن ن أ ىتههدل علهه ةقرينهه ،البههر فههيالتسههوية بيههنهم بالتسههوية  فههيالتشههبية الواقههع  فههي :الجََواب الث
 ىيههدلان علهه ،عههن التفضههيل يوالنههه ،تسههويةعههدم ال ىطههلاي الجههور علههإبههتن  يجََاب عنََه .للنههد  الأمههر

 لصرفهما. ةفلا تصلح تل  القرين .الوجو 

الله  يرضهه –ة شههئونحلتههه لعا ،- رضههى الله عنههه –بكههر  يبههأمهها ورد عههن  :الجََواب التاسََع
لمها جهاء  ،فلهو كهان التفضهيل غيهر جهائن ،اه عاصهم  بنهونحلتهه لا -رضهى الله عنهه –وعن عمر  ،– عنها

خوتهها كهانوا إن أعائشهة  ةقصه جَاب عَنأ ،-رحمهة الله –ن عهروب بهن النبيهر أعنهه يجها   .من الخليفتهين
 .قصة عاصم بن عمر فيويجا  عن ذل   .راضين

فهإذا جهان ذله  للغيهر  ،جهوان عطيهة الرجهل مالهه لغيهره ىانعقاد الإجماع عل :الجواب العاشر
 .بتنه قياس مع وجود الن  يجاب عنه .جان للولد

 :صثانال يالرأ أغحابمناقشة 

إمتنهههاع النبهههى صهههلى الله عليهههه وسهههلم عهههن الشههههادب وقولهههة ص لا اشههههد إلا علهههى الحهههي ص  -1
ن كهان مها دونهه  يحتمل إنه يقصد بالحي إنه الحي الهذى لا تقصهير فيهه عهن أعلهى مراته  الحهي وا 

 .(1)احق  

لأن الجور  ؛التحريم ىلا يدل عل ،جورص ىشهد علألا ص:  -صلى الله عليه وسلم-قوله  -2
هه ،وكههل مهها خههرس عههن الاعتههدال فهههو جههور ،عتههدالهههو الميههل عههن الاسههتواء والا ا أم سههواء كههان حرام 

                                           

 .3/217النرقاني على الموطت  7/232( التمهيد 1)
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 .(1)امكروه  
فدلههه  ،طريهي المشهورب ىلبشههير إنمها كانهت عله -صهلى الله عليهه وسهلم- ين إجابهة النبهأ -3

 .(2)ما فيه الفضل ىعل
 فيالخلان بين الفقهاء  يتبين أن ،الأدلةومناقشة  ،ء الفقهاء وأدلتهمار آبعد عرض  :الراج 
 :مورأ ة لا  ىإلالمستلة يرجع 

 .الله عنهما يرض –لنعمان بن بشير نقل حديث ا فياختلان الرواب  -1

اء بنالأعطاء بعض إ في ،الله عنهما يبكر وعمر رض يبأفعل الصحابة الكرام  -2
 .دون البعض

 .(3)يلفجنب ةالهب ىالقياس عل -3
 .الأ حال حياب  ،الهبة فياء بنالأوجو  التسوية بين ب ،القائل يهو الرأ يّ لديترجح  يوالذ

 :الآتيةوذل  لفسبا  
قهههر  أ يهههه يوالتههه، -صهههلى الله عليهههه وسهههلم- يأحاديهههث النبههه فهههيالأحكهههام المسهههتنبطة  -1

 ،رجعهههصأص :وقولههه ،ولادكههمصأالله واعههدلوا بههين  اصاتقههو  :للتحههريم مههن غيههره مههن الأحكههام الشههرعية كقولههه
 .جورص ىشهد علألا  يصإن :ص وقولهارددهص ه:وقول

مهههن نرع  ،دون سههب  معتبههر شههرعا   بعههض ىاء علههبنهههالأليههه تفضههيل بعههض إ يمهها يههؤد -2
 ،لتهتلين القلهو  يتهؤد يالته ،والأفضهل ههو تحقيهي التسهوية ،خهوبللكراهية والحقهد والشهحناء بهين الإ

 أولمرض كهها ،مبههرر أوذا دعههت ضههرورب إمهها أ .العقههوي والتحاسههد ىإلهه ييههؤد يوتههر  التفضههيل الههذ
 ،عطيهة أوبهبهة  هولادأأحهد  الأ ن يخه  أفلا مهانع مهن  ،حدوث مصيبة أوك رب العيال  أوالفقر 

 ،خهوبالحالة لا يورث عداوب وبغضاء بهين الإ ههذ فيوالتخصي   .نوائ  الدهر ىعل بنإعانة للا
 .ىبالسهر والحم ىخوب لأخيهم المبتلالإ يباق يلتداع يبل يؤد

 :الهبة فياء بنلأاكيفية التسوية بين  -

  :قولين ىوذل  عل ،الهبة فياء بنالأالتسوية بين  فياختلن الفقهاء 

 دون ىالهبهههة بهههين الهههذكر والأن ههه فهههي يفيسهههو  .ن التسهههوية تكهههون بالم هههلأ يهههرى :الأولالقَََول 

                                           

 .3/217النرقاني على الموطت  11/67 ( صحيح مسلم بشرح النووي1)

 .4/87( شرح معاني الآ ار 2)

 .8( التفضيل بين الأولاد في الهبة  3)
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 (1)،الأحنههههانوالمختههههار عنههههد  ،يوسههههن يوأبهههه ،حنيفههههة يوهههههو قههههول أبهههه .حههههدأ ىتفضههههيل لأحههههد علهههه
 .(3)المشهور عندهم فية والشافعي (2)،والمالكية

وهو  .ن م ل الميراثن ييأن التسوية تكون بإعطاء الذكر م ل حظ الأ يرى :يالقول الثان
ومذه   (6)،الشافعية لدىوقول  (5)،المالكية لدىوقول  (4)،الأحنانقول محمد بن الحسن من 

 .(7)الحنابلة
 :الأولالقول  أصحاب أدلة

 فييستووا  نأأيسرك ص :ص وعلل ذل  بقولهبينهم سوّ ص :-صلى الله عليه وسلم- يقول النب -1
 .(8)عطيتها فيوكذل   ،استحقاي برها في ،بنالاص والبنت كفسو بينهم"ص قال نعم قال: ؟برك

أحد  فلو كنت مفضلا   ،العطية فيسووا بين أولادكم ص :-صلى الله عليه وسلم-قوله -2
 .(9)صلفضلت النساء

كان  :قال رضى الله عنهعن أنس  ،ار بسنده الآ يشرح معان في يخرجه الطحاو أما  -3
 م جاءت بنت  ،فخذه ىجلسه علأله فقبله و  ابنفجاء  ،رجل -صلى الله عليه وسلم-مع رسول الله 
 .(10)صقفهلا عدلت بينهمافقال ص ،جنبه ىإلله فتجلسها 

                                           

وقد جاء فيه: صفالمذه  أنه ينبغي للوالد أن يسوي بين الأولاد في العطية عند محمد رحمه الله على  12/56( المبسوط 1)
أحكام  6/128حمه الله يسوي بين الذكور والإناثص البدائع سبيل الإرث للذكر م ل حظ الأن يين وعند أبي يوسن ر 

 .4/89، شرح معاني الآ ار 1/249الصغار

وقد جاء فيه: صيستح  لمن أراد أن يه  أولاده التسوية بين الذكور والإناث وحكي عن شريح وعن 3/259( الإشران 2)
 .2/261الدواني أحمد بن حنبل أن المستح  إعطاء الذكر م ل حظ الأن يينص، الفواكه 

نما يحدث العدل بين ما  5/416( نهاية المحتاس 3) ا....... وا  وقد جاء فيه: صوالأوجه استحبا  العدل بين نحو الأخوب أيض 
 .5/378، روضة الطالبين 3/113ذكر )بتن يسوي بين الذكر والأن ى(ص، قليوبي وعميرب 

 ىعل الله رحمه محمد عند العطية في الأولاد بين يسوي أن والدلل ينبغي أنه فالمذه ص: فيه جاء وقد 12/56( المبسوط 4)
أحكام  6/128البدائع ص والإناث الذكور بين يسوي الله رحمه يوسن أبي وعند الأن يين حظ م ل للذكر الإرث سبيل

 .1/249الصغار 

سحاي وبعض وقد جاء فيه: صواختلفوا في صفة التسوية فقال محمد بن ا 3/216( النرقاني على الموطت 5) لحسن وأحمد وا 
 المالكية والشافعية العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث لأنه حظ الأن ى لو أبقاه الواه  حتى ماتص.

وقد جاء فيه: صفي كيفية العدل بين الأولاد في 5/378، روضة الطالبين 3/113قليوبي وعميرب  5/416( نهاية المحتاس 6)
 الذكر والأن ى وال اني:يعطي الذكر م ل حظ الأن يينص. الهبة وجهان أصحهما: أن يسوي بين

وقد جاء فيه: صفالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حس  قسمة الله تعالى في الميراث، فيجعل  8/259( المغني 7)
 .2/29منار السبيل  3/507للذكر م ل حظ الأن يين صكشان القناع 

 .8/259( المغني 8)

المعجم الكبير رقم ( كتا  الهبات با  السنة في التسوية بين الأولاد في العطية الطبراني في 12000( سنن البيهقي رقم )9)
= = ابن عدي في الكامل )الكامل في  ( وضعفه45359(  وأخرجه المفتي الهندي في كنن العمال تحت رقم 11997)

 -وض دار الكت  العلمية بيروت تحقيي عادل عبد الموجود وعلي مع 4/429ضعفاء الرجال لابن عدي الجرجاني 
 .12/56المبسوط 

 .4/289( شرح معاني الآ ار 10)
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 .(1) ىولأفكانت التسوية  ،والتفضيل يورث الوحشة بينهم ،أن التسوية فيها تتلين للقلو  -4

 ي:القول الثان أصحاب ةأدل -
نه قال لرجل أوعن شريح  .صىكتا  الله تعال ىلا علإما كانوا يقسمون ص :نه قالأعن عطاء  -1

 .(2)هوفرائض ىسهام الله تعال ىإلارددهم ص :قسم ماله بين ولده

 .(3)بقسمة الله يما اقُتد ىوأول ،ن يينقسم بينهم فجعل للذكر م ل حظ الأ ىن الله تعالأ -2

لأن  ،ن يين كحالة الموتفيجعل الذكر م ل حظ الأ ،العطية يالحياب أحد حال فيية العط -3
 .(4)حسبه ىن يكون علأ يفينبغ ،العطية استعجال لما يكون بعد الموت

ا فالصداي والنفقة ونفقة ذا تنوجا جميع  إنهما أمن قبل  ،ىحوس من الأن أن الذكر أ -4
 ىوقسمة الله تعال ،بالتفضيل لنيادب حاجته ىأولفكان  ؛لها ذل  ىوالأن  ،الذكر ىولاد علالأ

 .(5)الحياب فيالعطية  ىإلذل   ىان يتعد يوينبغ ،يفيها هذا المعن ىللميراث مراع

  ي:الثان يالرأ أصحابوقد نوقش 
الوارث راض بما فرض الله له بخلان  أورث وفاري الإ ،ىأنه لا فري بين الذكر والأن 

أما بالرحم المحددب فهما سواء  ،ةالميراث بالعصوب فييختلفان  إنما ىوأن الذكر والأن  ،هذا
بالتسوية يشهد لهذا  الأمروظاهر  ،والهبة لفولاد أمر بها صلة للرحم ،الأمكالإخوب والأخوات من 

 .(6)القول
 :الأول يالرأ أصحابونوقش 

 ،صمسو بينهص :-صلى الله عليه وسلم-ن الاستشهاد بحديث النعمان بن بشير وقوله أ -1
نما  بت حكمها فيما ما لها ولا  ،عين وحكاية حال لا عموم لها فييرد عليه بتنه حديث قضية  وا 

قد علم أنه -صلى الله عليه وسلم- يق ولعل النبأم لا ىهل كان فيهم أن  ،نعلم حال أولاد بشير
راد أ ويحتمل أنه ،ىكتا  الله تعال ىالقسمة عل ى م تحمل التسوية عل ،ليس له إلا ولد ذكر

ودليل ذل   ،التسوية من كل وجه يفإن القسمة لا تقتض ؛صفته فيلا  ،صل العطاءأ فيالتسوية 
 .(7)وهذا خبر عن جميعهم  ،ىكتا  الله تعال ىلا علإما كانوا يقسمون  :قول عطاء
 احد  أ فلو كنت مفضلا   ،ةالعطي فيسووا بين أولادكم ص :صلى الله عليه وسلمقوله  -2

 .(8)رد عليه بتنه حديث مرسلي ،صلفضلت النساء
                                           

 .6/128( البدائع 1)

 .8/259( المغني 2)

 ( المغني المرجع السابي.3)

 ( المغني المرجع السابي.4)

 .8/260( المغني 5)

 .3/216( النرقاني على الموطت 6)

 .8/260( المغني 7)

 ( المغني المرجع السابي.8)
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عتبارات للا ،ىالهبة بين الذكر والأن  فيالقائل بالتسوية  ،الأول يالرأ يّ لدويترجح  :الراج 
 :الآتية

 االتسوية استناد   ىفالهبة تقوم عل ،معناها تختلن عن الميراث فيلفولاد  ةن الهبأ -1
 :ص وكقولهسو بينهمص :- عليه وسلمصلى الله-كقوله  ،لحديث النعمان بن بشير برواياته المختلفة

والذكر مفضل  ،ص أما الإرث فالعصوبة محل اعتبار فيهقالبر سواء فيليك اأيسرك ان يكونوا ص
الهبة  فيفمستلة التسوية  ،ىوذل  بن  كتا  الله تعال ،–ك ير من الحالات  في – ىالأن  ىعل

  .يهفجاء  يوالذ -رضى الله عنه–يحكمها حديث النعمان  ،لفولاد

أما الميراث فالولد الذكر فيه يرث ضعن نصي   ،بالتسوية الأمربعض رواياته  -2
 .وذل  بن  كتا  الله عن وجل ،ىالأن 

رث فهو الإ فيما التفضيل أ ،ىالهبة تمنع الشحناء والبغضاء بين الذكر والأن  فيالتسوية  -3
وينفي  ،يكون مسئول عن المرأب ن الرجلأمنها  ،فيه اعتبارات عديدب ىيراع يوالذ ،قضاء الله وحكمه

 .فيرث ضعفها ،كافة مراحل عمرها فيعليها 

  :الهبة فياء بنالأبين  الأمتسوية  -

ن أ ىإل (2)،والحنابلة (1) ،ق ذه  فقهاء الشافعيةالهبة فياء بنالأيقاع التسوية بين إهل لفم 
 :يبالآت دلواواست ،الهبة فياء بنالأيقاع التسوية بين إ في ،الأ تكون م ل  الأم

ن يلدالوا نها أحدولأ . صلادكمو أواعدلوا بين  ،اتقوا اللهص :-صلى الله عليه وسلم- يقول النب -1
 .(3)الأ فمنعت التفضيل م ل 

يحدث  ،من الحسد والعداوب ،ةبعض ولده بالهب الأ ن ما يحدث عند تخصي  أكما  -2
 .(4)ذل  فيف بت لها م ل حكمه  ،بذل  الأمم له عند قيام 

 :التفضيل ياء لسبب يقتضبنلأايل بعض تفض

شتغاله لا أوبره بتبويه  أودينه  فيلنيادب  ،اءبنالأحكم تفضيل بعض  فيهل العلم أاختلن 
لكونه يستعين بما يوه  له  أو ،ااء من العطية لكونه فاسق  بنالأحرمان أحد  ايض  أو  ،بطل  العلم

  :قولين ىإلي المستلة أهل العلم ف أقوال. وقد انقسمت ىمعصية الله تعال في
  (5)،وهو القول الراجح لفحنان .جوان التفضيل يرىو  :الأولالقول 

                                           

ذا وهبت الأم لأولادها، فهي كالأ  في العدل بينهم في كل ما ذكرناهص، ص :فيه جاء وقد 5/379( روضة الطالبين 1) وا 
 3/113حاشيتي قليوبي وعميرب 

 .3/596وقد جاء فيه: صوالأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأ ص، الكافي  8/261( المغني 2)

 .8/261( المغني 3)

 جع السابي.( المغني المر 4)

 حال الهبة في البعض ىعل الأولاد بعض تفضيل يكرهص :فيه جاء وقد 490/ 7، البحر الرائي4/437( الفتاوى الهندية 5)
 .1/249أحكام الصغار  ص،الدين في له فضل لنيادب إلا الصحة
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 .(2)الحنابلة لدىوقول  (1)،والشافعية
والقول الآخر  (3) ،الأحنانوهو قول مرجوح  .عدم جوان التفضيل يرىو  :يالقول الثان

 .(4)الحنابلة لدى
 ي:تبالآ الأولاستدل الفريي  :الأولالفريق  أدلة 
لأم -رضي الله عنه-بكر  يكتفضيل أب ،ما وقع من الصحابة رضوان الله عليهم -1

ولفضلها  ،ن الكس  والتسب  فيهعلحاجتها وعجنها  ،–الله عنها  يرض –المؤمنين عائشة 
  .(5)م المؤمنينأوكونها 

كما لو اخت   ،ن يخت  بهاأفتجان  ،ةالعطي ييقتض ىن بعضهم قد اخت  بمعنأ -2
 .(6)بالقرابة

 ،عطيته فيلم يستفصل من بشير -صلى الله عليه وسلم- ين النبأ :يالفريق الثان أدلة
جينب للتفضيل سبا  مُ فلو كانت هذه الأ ،يفضل بها النعمان ىسبا  حتهل لها سب  من الأ

 .(7)المستلة فيقبل أن يحكم -صلى الله عليه وسلم- يستفصل النبلا

 .(8)بينهمص و  سص :-صلى الله عليه وسلم-مره أعموم  -

من  الأول يالرأ أصحا ما استدل به  ،يناقش الفريي ال ان :الأولالفريق  أدلة مناقشة
د يرىأنه نحلها وهو  أو ،حتمال أنه نحل معها غيرهااب ،الله عنهما يبكر لعائشة رض يتفضيل أب

 .(9)فتدركه المرض ونحوه ،أن ينحل غيرها
بتن تر   يال ان يالرأ أصحا  ،الأول يالرأ أصحا ناقش  ي:الفريق الثان أدلة مناقشة

فإن  .لعلمه بحال بشير ،ستفصال من بشير عن سب  العطيةالا -صلى الله عليه وسلم- يالنب

                                           

لا وقد جاء فيه: صمحل الكراهة عند الاستواء ف 2/518، مغني المحتاس 5/378( روضة الطالبين 1) ي الحاجة وعدمها وا 
 فلا كراهةص.

وقد جاء فيه: صفإن خّ  بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، م ل اختصاصه بحاجة، أو نمانة، أو عمى،  8/258( المغني 2)
أو ك رب عائلة، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرن عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين 

 .3/595على معصية الله، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جوان ذل ص، الكافي بما يتخذه 

ا جان من طريي الحكم لأنه تصرن في خال  ملكه 6/128( البدائع 3) ا وحرم بعض   وقد جاء فيه: صولو نحل بعض 
 فاسق ا على قول المتقدمين من مشايخنا لا حي لأحد فيه إلا أنه لا يكون عدلا  سواء  كان المحروم فقيه ا تقيّا أوجاهلا  

 وأما على قول المتتخرين منهم لا بتس أن يعطي المتتدبين والمتفقهين دون الفسقة الفجربص.

وقد جاء فيه: ص)ومنع بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يعصي الله بما يتخذه ونحوه جان التخصي (  3/57( كشان القناع 4)
تيار الموفي وغيره(  استدلالا  بتخصي  الصديي عائشة رضي الله عنهما وليس إلا لامتيانها بالفضل والتفضيل بالأولى  )اخ

 .3/596ولنا عموم الأمر بالتسويةص، الكافي 

 .2/518، مغني المحتاس 8/257( المغني 5)

 .8/258( المغني 6)

 3/595( الكافي 7)

 .3/508( كشان القناع 8)

 ي.( كشان القناع المرجع الساب9)
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ن يكون لبيان أيرد عليه بتن السؤال يحتمل  ،صقل  ولد غيرهأص :قال لهما قيل لو علم بالحال 
صأينق  الرط  إذا  :بيع الرط  بالتمر ستله عن يللذ -صلى الله عليه وسلم-كما قال  ،ةالعل
علة المنع  ىعل ،ولكن نبه السائل بهذا ،ن الرط  ينق أوقد علم  .صانعم قال: فلا إذ   :ق قاليبس

 .(1)كذا ها هنا ،من البيع
اء لسب  بنالأالقائل بجوان تفضيل بعض  ،يل ايبدو راجح   يهو الذ الأول يالرأ :الراج 

فلف  أن يهبه بعض المال لسد  ،دين أواء صاح  حاجة بنالأ حدأفإن كان  .التفضيل ييقتض
كان  أو ،كتسا  الرنياتقعده عن  ةهبعا امصاب   أو اوكذل  إن كان مريض   ،حاجته وقضاء دينه

 ،اكتسا  الرني فير يشغله عن التوسع وكان البّ  ،-والأصل وجو  فعل ذل  –بر بتبويه شديد ال
 .فقدهه من با  التعويض عما ؤ عطاإ  فلف

ن كان  - فإن  ،معصية الله جل وعلا ىلا يستعين بها عل ىحت ،ةمنع الهبيُ  افاسق   بنالاوا 
 .أن يعطيه الأ  ىقلع وتا  وج  علأ

لإي ار الذكور  أو ،بقصد الإضرار أو ،اء دون مسوغبنالأن يفضل أحد أولا يجون لف  
 ةوحدوث الضغين ،صدور الإخوب إيغار ىإل يويؤد ،عد من الظلم والجورفإن ذل  يُ  ،الإناث ىعل

  .والكراهية بينهم
فإنه يج  عليه التسوية عند  ، م أراد بعد ذل  التسوية ،ولادبعض الأ الأ ذا فضل إ -

ما ندبها عند القائلين بذل  (2)،القائلين بوجوبها إما رد ما فُضل  :والتسوية تكون بتحد أمرين (3).وا 
 .(4)خرإتمام نصي  الآ أو ،به البعض

 :يقاع التسويةاقبل  الأبموت  -

أم  ،المفضل بنفهل ت بت هذه الهبة للا ،ائهبنأالهبة بين  في يقبل أن يسو  الأ ذا مات إ
 :المستلة قولان فيق للفقهاء  بتتلا 

وهو  .الور ة الرجوع يوليس لباق ،الفقهاء أن الهبة ت بت للموهو  له يرى :الأولالقول 
 (5)،الأحنانقول 

                                           

كتا  التجارات با  بيع الرط   2264كتا  البيوع با  في ال مر بالتمر، ابن ماجة رقم  3359( رواه أبو داود رقم 1)
وقد صححه  2/519النهي عن المحاقنة والمنابنة كتا  البيوع با  ما جاء في  1225، الترمذي رقم 2/761بالتمر 

 .8/258ي ، المغنالترمذي وقال العمل على هذا عند أهل العلم

 .8/256/ المغني  3/594( الكافي 2)

 .5/378( الروضة 3)

 8/256/ المغني  3/594( الكافي 4)

 7/119( العناية على الهداية 5)
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 .(2)والحنابلة (1)،والشافعية 
اء دين لا يسقط بنالأوأن التعديل بين  ،الأ رتجاع ما وهبه السائر الور ة  :يالقول الثان

 .(5)بطة ابنقال به  (4)،الحنابلةووجه عند  (3)،وهو قول المالكية .بالموت
 :الأولالفريق  أدلة 
حلها لما ن -الله عنها يرض-لأم المؤمنين عائشة  -رضى الله عنه-بكر  يبأقول  -1

 .(6)الرجوع الم يكن له ،أنها لو كانت حانته ىفدل ذل  عل صهحنت   وددت لو أن  كنتص :نحلا  

وتلنم العطية  ،كالأخذ من ماله ،نه حي لف  يتعلي بمال الولد فسقط بموتهولأ -2
 .(7)بالموت كما لو انفرد

 ي:الفريق الثان أدلة
صلى الله - يفسماه النب .صجور ىشهد علألا  يإنص :-صلى الله عليه وسلم-قوله  -1

 ىللفاعل ولا للمعط لا يحلّ  ،والجور حرام (8).والجور يج  رده بكل حال ،اجور   -عليه وسلم
 .(9)يج  رده احرام   اوالموت لا يغيره من كونه جور   ،تناوله

أمرا قيس  ،الله عنهما يمن أن أبا بكر وعمر رض ،يالمغن فيقدامة  ابنما ذكره  -2
وكان ذل  بعد  ،اعطاه شيئ  أولا  ،لد له ولد ولم يكن علم بهحيث وُ  ،بيهأبن سعد أن يرد قسمة 
 م ولد له  .الشام فمات بها ىإلوخرس  ،ولادهأكان قد قسم ماله بين  يوالذ ،موت سعد بن عبادب

قسم  اإن سعد   :قيس بن سعد فقالا ىإل ،الله عنهما يبكر وعمر رض وبأ ىفمش ،بعد ذل  ولد
 ،ا صنعه سعدغير شيئ  فقال قيس لم أكن لأ :بتن ترد هذه القسمة ىنا نر ا  و  ،نما يكو  ماله ولم يدر  
 .(10)الخبر ىله وهذا معن يولكن نصيب

ن أ ىين  عل يالذ ،يال ان ين الرأأ ييبدو ل ،دلتهمأراء الفريقين و آبعد عرض  :الراج  يالرأ
                                           

وقد جاء فيه: صينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية، فإن لم يعدل فقد فعل مكروه ا، لكن تصح 5/378( الروضة 1)
 الهبةص

ن لم يعلم هل نوى الرجوع أم لا، وكان ذل  بعد موت الأ ، فإن لم توجد قرينة تدل  8/269( المغني 2) وقد جاء فيه: صوا 
 3/595على الرجوع لم يحكم بكونه رجوع اص، الكافي 

ن تصدي على ابنه الصغير وأشهد  م مات، فادعى الور ة عدم  6/287( الذخيرب 3) وقد جاء فيه: صقال ابن يونس: وا 
 لبينةصالحون، فعليهم ا

 3/594/ الكافي  8/270( المغني 4)

وقد جاء فيه: صوفيه رواية أخرى عن أحمد أن لسائر الور ة أن يرتجعوا ما وهبه اختاره ابن بطة وأبو  8/270 المغني( 5)
 حف  العكبريانص

 .8/271( المغني 6)

 ، المغني المرجع السابي.3/594( الكافي 7)

 .8/270( المغني 8)

 ي.( المرجع الساب9)

 .8/270( المغني 10)
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لقوب  ؛بالقبول ىولهو الأ ،هومات دون استرداد ،ائهبنأحياته لبعض  في الأ رتجاع ما وهبه ا ،للور ة
 العقد. صحح فسادولأن الموت لا يُ  ،دلتهأ

 المطلب الرابع

 الهبة فص الأبوينرجوع 

 :هبنهبته ا في الأبرجوع 
هه ،ةالهبهه فههيراد الرجههوع أ ههم  ،اه شههيئ  بنههلا الأ ذا وههه  إ  ،القاعههدب العامههة ىعلهه اوذلهه  خروج 

الهذين  ،فذل  الرجهوع محهل خهلان بهين الفقههاء ،هبته بعد القبض فيجين للواه  الرجوع لا تُ  يالت
 :قولين ىإلهذه المستلة  في أقوالهمنقسمت ا

 (1)،وهو قول الجمهور من المالكية .ةالهب فين لف  الرجوع أ يرى :الأولالقول 
 .(3)والحنابلة (2)،والشافعية

عند  ووجه (4)،الأحنانوهو قول  .الهبة فينه ليس لف  الرجوع أ يرى :يالقول الثان
 .(5)الحنابلة

 :الأولالقول  أصحاب أدلة

  :يبالآتالهبة  فيالمجيزين للأب الرجوع  ،الأولالقول  أصحاباستدل 
ن أ ،–الله عنهم يرض–عباس  ابنعمر و  ابنعن  ،اه مرفوع  بسند يما رواه الترمذ -1

والد فيما إلا ال ، م يرجع فيها ةعطي ين يعطألا يحل للرجل ص :قال-صلى الله عليه وسلم- يالنب
 م  ،ذا شبع قاءإ ىحت ،كم ل الكل  أكل ،اهالعطية  م يرجع في ييعط يوم ل الذ .ولده ييعط
 .(6)صقيئه فيرجع 

  يفتمره النب ،صصفاردده ةرواي فيو  ،صصفترجعه :لبشير-صلى الله عليه وسلم-مره أ -2
                                           

ما لم  لهوقد جاء فيه: ص)قال( قال مال  في الرجل يه  لولده الكبار هبة  م يريد أن يعتصرها أن ذل  6/136( المدونة 1)
، المعيار 6/266يستحد وا دين ا أو ينكحوا فكذل  إذا وه  لهم وهم صغار  م بلغوا فله أن يعتصر هبتهص، الذخيرب 

 .2/332المجتهد ، بداية 9/130المعر  

 .16/356، المجموع 2/518وقد جاء فيه: صلف  الرجوع في هبته لولدهص، مغني المحتاس  5/379( روضة الطالبين 2)

، 3/600وقد جاء فيه: صوقول الخرقي )أمر برده( يدل على أن لف  الرجوع فيما وه ص، الكافي  8/261( المغني 3)
 .7/145الإنصان 

والرجوع مكروه وهذا المعنى لا يوجد في هبة الوالد لولده لأن الولد لا ص :فيه جاء وقد 6/133ائع البد 12/54( المبسوط 4)
 .5/98يستحي عن المضايقة في ال من لاستيفاء ال من لمباسطة بينهماص، تبيين الحقائي 

لولده وهو ظاهر مذه  أحمد  وه  فيما الرجوع لف  أن ىعل يدل( برده أمر) الخرقي وقولص :فيه جاء وقد ،8/261( المغني 5)
سحاي وأبي  ور، وعن أحمد  سواء قصد برجوعه التسوية بين الأولاد أو لم يرد، وهذا مذه  مال ، والأوناعي، والشافعي، وا 

 .3/600رواية أخرى: ليس له الرجوع فيها وبها قال أصحا  الرأي وال وري والعنبريص الكافي 

( كتا  الإجارات با  3539ة با  ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، أبو داود )( كتا  الولاء والهب2132( الترمذي )6)
وقد صححه  393( كتا  الهبة با  ذكر الاختلان على طاووس   3703، النسائي )5/397الرجوع في الهبة 

 (. 4/442الترمذي وقال حسن صحيح )سنن الترمذي 
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 ، ل بشير لذل وقد امت ،الجوان الأمر أحوالقل أو  .ةالهب فيبالرجوع  -صلى الله عليه وسلم-
 .(1)هبته فيفرجع 

إن أطي  ما أكل الرجل ص :وقوله (2) .صنت ومال  لأبي أص :-صلى الله عليه وسلم-قول  -3
هبة  فيفيحل له الرجوع  ،فإذا جان لف  أن يتكل من مال ولده (3).صوولده من كسبه ،من كسبه

 .(4)ولده

 .(5)لإصلاح الولد أو ،لا لضروربإلأنه لا يرجع  ،رجوعه فيلا يتهم  الأ  -4
 ي:القول الثان أصحاب أدلة

 :الآتيةبالأدلة  يالقول الثان أصحاباستدل 
ء يالق فيوالعود  (6).صقيئه فيهبته كالعائد  فيالعائد ص :-صلى الله عليه وسلم-قوله  -1

 .(7)العقود اللنوم في الأصللأن  ،الهبة فيوكذل   ،حرام

 ما يأ (8)ص.لم ي   منها فهو أحي بها ماصمن وه  هبة  :-صلى الله عليه وسلم-قوله  -2
فيكون وسيلة  ،الدنيا فيلأن التواصل سب  النصرب والتعاون  ،وصلة الرحم عوض .لم يعوض

 .(9)من المال ىفكان أقو  ،الدار الآخرب فيوسب  ال وا   ،استيفاء النصرب ىإل

حم من وه  هبة لصلة ر ص :أنه قال -رضى الله عنه-عن عمر بن الخطا   يما رو  -3
 .(10)صفإنه لا يرجع فيها ،وجه صدقة ىعل أو

 ،لأنها تورث الوحشة ،الرجوع قطيعة للرحم فيو  ،صلة الرحم بنالمقصود من الهبة للا -4
                                           

 .8/262غني ، الم2/518، مغني المحتاس 2/333( بداية المجتهد1)

، وفي المعجم الكبير ( كتا  التجارات با  ما للرجل من مال ولده والطبراني في المعجم الأوسط2291( رواه ابن ماجة )2)
 .4/158( والطحاوي في شرح معاني الآ ار 410( وابن حبان )6961)

كتا  البيوع والإجارب با   (3528، أبو داود )465( كتا  البيوع با  الحث على الكس   4449( رواه النسائي )3)
( كتا  الأحكام با  ما جاء أن الوالد يتخذ من مال ولده وقال: 1358، الترمذي )5/388الرجل يتكل من مال ولده 

 .2/1( كتا  التجارات با  الحث على المكاس  2137ابن ماجة ) 3/659حسن صحيح، 

 .16/356( المجموع 4)

 .2/335( المهذ  5)

( كتا  الهبة 1622، مسلم )2/242كتا  الهبة با  لا يحل لأحد أن يرجع في هبته ولا صدقته  (2621( البخاري )6)
ن سفل  .  .762با  تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض الا ما وهبه لولده وا 

 .2/333، بداية المجتهد 6/28( البدائع 7)

( ابن ماجة كتا  الهبات 2387، )6/299ة كتا  الوصية ( با  المكافتب في الهب12022( البيهقي في السنن الكبرى )8)
وضعفه البوصيري في النوائد وقال: صفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل وهو  798/ 2با  من وه  هبة رجاء  وابها 

 بيروت(.–دار الكت  العلمية  323ضعينص )نوائد ابن ماجة على الكت  الخمسة للبوصيري  

 .6/1333( البدائع 9)

، البدائع 4/81/ شرح معاني الآ ار 6/299( كتا  الهبة با  المكافتب في الهبة 12023يهقي السنن الكبرى )( الب10)
 .12/55، المبسوط 6/133



 المعاملات: أحكام الأبوين فص الثانص الباب 
 

 137 

 .(1)فلا تجون صيانة للرحم من القطيعة

 .(2)فلا يجون الرجوع فيها كصدقة التطوع ،ىمن الله تعال الأجرولأنها هبة يحصل بها  -5

 ي:بالآت ،الأولالقول  أصحاب ،يالثانالقول  أصحابوقد ناقش 
عطية فيرجع  ين يعطألا يحل للرجل ص :-صلى الله عليه وسلم-حديث رسول الله  -1

لدوا أَهبلَ البك تاَب   تدجَ وَا ﴿ ى:كقوله تعال ،ولا ىتذكر بمعن (إلا)ن كلمة ت...ص يرد عليه ب.لا الوالدإفيها  اد 
سَند ا ا  ال ذ   يه ب ال ت ي ا ا وَمَا  ﴿ ى:ولا الذين ظلموا منهم وقوله تعال يأ (3) ﴾ ۚ  ينَ ظَلَمدوا م نبهدمب أَحب

نًا ا اكَانَ ل مدسبم   م  فإنه ينفرد بتخذه عند  ،والمراد إلا الوالد ،ولا خطت يأ (4) ﴾ا خَطَ ن  أَن يَقبتدلَ مدسب
 (5)حاجته

يرد  ،رددهصفاص: لبشير-صلى الله عليه وسلم-وقوله -رضي الله عنه-حديث النعمان  -2
 ،وهذا منه بطريي الوصية بعد الموت .رحل  ىإلأمس  مال  وارجع  يأعليه بتن قوله اردد 

رضى - ذل  أن أبا بكر ىالهبة فلا، والدليل عل فيفتما  ،الوصية بعد الموت فيفالتسوية تج  

 .(6)صحته فيبالهبة لها  –الله عنها  يرض –أم المؤمنين عائشة  خّ   –الله عنه

 ي:القول الثان أصحاب الأولالقول  أصحابقش وقد نا
ن كان عام ه ص،قيئه فيهبته كالعائد  فيالعائد ص :-صلى الله عليه وسلم-بتن قوله  - فإنهه  اوا 

 .لولدهص يعطإلا الوالد فيما يُ  ،العطية فيرجع فيها ين يعطألا يحل للرجل ص :يخص  بحديث

لظاهر الحديث  ؛يّ لديترجح  يهو الذ ،بةاله فيالمجين لف  الرجوع  الأول يالرأ :الراج 
 .ذل  فيالوارد 

أم ق فهل لها ذل  ،رجوع فيهاوأرادت ال ،ائهابنلأ ةهب الأمذا وهبت إ :ةالهب في الأمرجوع 
 قمنع من الرجوعنها تُ أ

 :المسنلة قوان فيللفقهاء 
  (7)،وهو قول المالكية .لفم الرجوع فيما وهبته لولدها :الأولالقول 

 
                                           

 12/55( المبسوط 1)

 8/262( المغني 2)

 46( العنكبوت 3)

 .92( سورب النساء الآية رقم 4)

 12/55( المبسوط 5)

 .8/262( المغني 6)

 قد جاء فيه: صوالأم تعتصر ما دام الأ  حي ا فإذا مات لم تعتصرص.و  2/197( شرح نروي 7)
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 فيبكونه  ،الأم (3)ن المالكية قيدوا جوان اعتصارأإلا  (2).ووجه عند الحنابلة (1)،فعيةوالشا
 .(4)وليس لها ذل  بعد موته ،فقط الأ حياب 

ووجه  (5)،الأحنانوهو مذه   .ه لولدهاتليس لها الرجوع فيما وهب الأمن أ :يالقول الثان
 .(7)الحنابلة لدىخر والقول الآ (6)،عند الشافعية
 ي:بالآت الأول يالرأ أصحابتدل واس
 فيفالأم داخلة  ،صولادكمأسووا بين ص:حديث النعمان في :-صلى الله عليه وسلم- هقول -1
 .(8)أن تمكن من التسوية يوينبغصلى الله عليه وسلم، - يقول النب

 .جميع مدلوله فيأن تدخل  يفينبغ ،حديث النعمان في ىالمعن فيلما دخلت  الأمأن  -2
 .(9)صفارددهوقولة ص ،صرجعهنفص :-لله عليه وسلمصلى ا-كقوله 

 ،والوالد يشمل كل الأصول ،صولده يإلا الوالد فيما يعطص :-صلى الله عليه وسلم-قوله  -3
 .(10)وسقوط القود ،بعض الأحكام كالنفقة فيلاشتراكهما  ،حقيقته ومجانه يمل اللفظ علإن حُ 

التمكن  فيأن تساويه  يفينبغ ،تحريم تفضيل بعض ولدها في الأ لما ساوت  الأمأن  -4
 .(11)والتفضيل المحرم كالأ  ،لها من الإ م اتخليص   ،فيما فضلت به ،من الرجوع

لا يصح الرجوع  يوه ،لأن هبته كالصدقة ؛ولأن هبة اليتيم لا يصح لفم الرجوع فيها -5
 .(12)وهو ما قالت به فقهاء المالكية ،فيها

 

                                           

وقد جاء فيه: صلف  الرجوع في هبته...... وأما الأم  والأجداد والجدات من جهة الأ  والأم  5/379( الروضة 1)
 .42، كفاية الأخيار  .2/518فالمذه  أنهم كالأ  وفي قول: لا رجوع لهمص، مغني المحتاس 

أن الأم ليس لها  –وقد جاء فيه: صظاهر كلام المصنن بل هو كالصريح 7/149، الإنصان 2/629النركشي ( شرح 2)
 .8/262الرجوع إذا وهبت ولدها وهو الصحيح من المذه ...... وقيل هي كالأ  في ذل ص، المغني 

ا  العين مع الصاد وما ي ل هما ( الاعتصار عند المالكية يقصد به إرجاع المال أو إرجاع العطية )المصباح المنير ب3)
 157.) 

 .2/332، بداية المجتهد 6/268( الذخيرب 4)

 .5/98، تبيين الحقائي 12/55( المبسوط 5)

 والأم الأ  جهة من والجدات والأجداد الأم وأما ........هبته في الرجوع لف ص :فيه جاء وقد 5/379( الروضة 6)
 .صلهم رجوع لا :قول وفي كالأ  أنهم فالمذه 

 الرجوع لها ليس الأم أن – كالصريح هو بل المصنن كلام ظاهرص: فيه جاء وقد 7/249، الإنصان 8/263( المغني 7)
 ."المذه  من الصحيح وهو ولدها وهبت إذا

 .8/263( المغني 8)

 .( المغني المرجع السابي9)

 .2/518( مغني المحتاس 10)

 .8/263( المغني 11)

 .3/600( الكافي 12)
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 :يبالآت يالثان يالرأ أصحابستدل ا -

له أن  الأ لأن  ،والأم ليست كالأ  ،لأنه مورد الن  ،أنه لا رجوع إلا لف  فقط -1
  :-صلى الله عليه وسلم-والأم لا تتخذ ودليل ذل  قوله  ،يتخذ من مال ولده

ن ولده من كسبه ،الرجل من كسبه أطي  ما أكلص   (2(،)1)ص.وا 
 .(3)الأ لان بخ ،ولدها ينه لا ولاية لها عللأ ؛لا رجوع لها الأمأن  -2

إذا  بنالاكهه ،فههلا يملهه  الرجههوع فيههها ،اوعقههد   اأن الهبههة قههد تمههت لههذي الههرحم المحههرم ملك هه -3
 .(4)الأخ لأخيه أووه  لأبيه 

الفريي  أدلة لقوب  ؛يّ لديترجح  يهو الذ ،هبتها في الأمالقائل بجوان رجوع  يالرأ :الراج 
 .ولا محل للتفريي ،الحكم في الأ مع  يفتستو  ،بطريي التغلي  الأمولأن لفظ الوالد يشمل  ،الأول

 هبته لولد   فص الأبشروط رجوع 

 :ومنها (5)أوردها الفقهاء  ،هبته لولده عدب شروط في الأ لرجوع 
 أووقن  أوهبة  أوفإن خرجت عن ملكه ببيع  ،بنالامل   فيأن تكون الهبة باقية  -1
 .دلمل  غير الوال إبطالا   ن في ذل لأ ؛لم يكن له الرجوع فيها ،غير ذل  أوإرث 

فإن رهن  ،الرقبة فيبحيث يمل  التصرن  ،بنالاتصرن  فيأن تكون الهبة باقية  -2
 ،لغيرلحي ا ذل  إبطالا   فين لأ ؛الرجوع فيها الأ لم يمل   ،أفلس وحجر عليه أوالعين  بنالا

  .لف  الرجوعف ،فإن نال المانع من التصرن

ه بنلا الأ فإن تعلقت بها رغبة لغيره م ل أن يه   نبالاألا يتعلي بالهبة رغبة لغير  -3
 .امعاملته وأدانوه ديون   فيا فيرغ  الناس شيئ  

 يرىف ،فإن نادت .كالسن والكبر والحمل ،ةألا تنيد العين الموهوبة نيادب متصل -4
 .الموهو  فيلأنها نيادب  ؛أنها لا تمنع الرجوع ،قول عندهم فيوالحنابلة  ،والشافعية ،المالكية

أما  ،الهبة في الأ أن النيادب تمنع رجوع  ،الحنابلة لدىوهو القول الآخر  ،حنيفة أبو يرىو 
 .تفاي الفقهاءاب ،أصل العين الموهوبة فيفلا تمنع الرجوع  ،النيادب المنفصلة

لم يكن للور ة حي  ،نه إذا مات الواه لأ .ألا يكون الواه  والموهو  له قد مات -5
                                           

( كتا  الأحكام با  ما 1358( كتا  البيوع، با  في الرجل يتكل من مال ولده، الترمذي رقم )3528و داوود رقم )( أب1)
 ( كتا  التجارات. با  مال الرجل من مال ولده.2290جاء في أن الوالد يتخذ من مال ولده، ابن ماجة )

 .8/263، المغني 428كفاية الأخيار   ( 2)

 .3/600( الكافي 3)

 .55/ 12المبسوط ( 4)

، مغني المحتاس 9/130، المعيار المعر  6/266، الذخيرب 6/136، المدونة 6/128، البدائع 12/56( المبسوط 5)
 .3/601، الكافي 8/264المغني  9/251، المجموع 2/519
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  .فلا ير ون الخيار منها ،العين  وننهم لا ير لأ ؛الرجوع

 :من تبرع الأب بمال القاغر موقف القانون

يجون  لاص  :أنه ىعل 1952لسنة  119تن  المادب الخامسة من المرسوم بقانون رقم 
 .صوبإذن المحكمة ،يعائل أو يإلا لأداء واج  إنسان ،التبرع بمال القاصر يللول

 :رالقاص بنالابمال  الأ جوان تبرع ل ،فالقانون اشترط شرطين
مواجهة ظرون است نائية  يأ ،يعائل أو يأن يكون التبرع لأداء واج  إنسان :الأولالشرط 

 ،مكافحة حريي أو ،وهذه الظرون قد تكون عامة كإنقاذ الضحايا .القاصر يتحل بمواطن ،طارئة
 ،يء واج  عائلوقد تكون لأدا ،وقد تكون خاصة بالمحيطين بالقاصر من أهله ،مواجهة نلانل أو

 .كهتن تكون لأحد الأقار  ممن يحتاجون المساعدب
 ىويتعين عل .إذن المحكمة بالتبرع بمال القاصر ىحصول الولي عل :يالشرط الثان 

 فيوأن تبين ذل   ،ا لرقابتها وتقديرهامحضعهوأن تُ  ،ينالمحكمة أن تتتكد من قيام الشرطين السابق
 أوء واج  إنساني الأد ،لية تسمح لوليه بالتبرع من المالببيان أن ظرون الصغير الما ،حكمها
 .عائلي

نما يكون التبرع بجنء من ماله ،ولا يجون للولي أن يتبرع بكل مال القاصر لا يترت   ،وا 
 .فتقار القاصر كليةاعليه 

من عدم جوان هبة مال الصغير  ،ليه الفقهاءإلا يتفي مع ما ذه   ،وموقن القانون -
وهو محل اتفاي لفقهاء المذاه   ،لتحقيي نفع للصغير أو ،برع به دون عوضالت أوالقاصر 
 .(1)الأربعة

                                           

 .24 المال   ىأحمد نصر الجندي الولاية عل( 1)
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 لرابعلفغل اا

 جواز  ىومد  الرهنو  الشفعةفص  الأبوين أحكام

 والضمان الولد من مال  الأبوينتملك 

 :الآتيةالمباحث  فيتناوله أو 

 .في الشفعة الأبوين أحكام  :الأولالمبحث 

 .الرهن في الأبوين أحكام  :صالمبحث الثان 

 .من مال الولد الأبوينجواز تملك  ىمد  :المبحث الثالث

 .الضمان في الأبوين أحكام  :المبحث الرابع
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 الأولالمبحث 

 الشفعة فص الأبوين أحكام

ََة هه :الشََفعة ل   .وهههو الضههم (1).وهههو خههلان الههوتر ،االشههفع هههو مهها شههفع غيههره وجعلههه نوج 
 .(2)عقار الشفيع ىإل بضم المشترالما فيها من  ؛وسميت بها
 .(3)استحقاي انتناع الإنسان حصة شريكه من مشتريها بم ل  منها :ااصطلا وفي 

 .(4)الدوام ىهو دفع الضرر الذي ينشت من سوء المجاورب عل :وسبب الشفعة
فههههي ذلهههه  تحقههههي  ىإن رأ ،ههههو مههههن يتخههههذ بالشههههفعة لولهههده الأ أن  ىتفههههي الفقهههههاء علههههاوقهههد 
 ذل  بالآتي: ىوقد استدل الفقهاء عل .لغبطة للصغيرالمصلحة وا

 .(5)والولي يمل  الشراء ،أن الأخذ بالشفعة يكون بمننلة الشراء من المشتري -1
 ىفيج  عل ،وقد  بت في حي الصبي ،الشفعة خيار جعل لإنالة الضرر عن المال -2

 .(6)الولي الأخذ بها
 الأخذ بالشفعة: الأبترك 

 ق للفقهاء في المستلة قولان:فهل له تركها ،يطل  الشفعة لولده مخت هو ال الأ إذا كان 
بطالها :الأولالقول  ذا إوذل  لتحقيي مصلحة ونفع للصغير  ،لف  تر  الأخذ بالشفعة وا 

 (9)،والشافعية (8)،وقول المالكية (7)،وأبي يوسن ،وهو قول أبي حنيفة .اقتضت مصلحته ذل 
 .(10)ووجه عند الحنابلة

                                           

 .487( المعجم الوسيط مادب ش.ن.ع   1)

 .3/7شرح البداية ( الهداية 2)

 .3/527الكافى( 3)

 ( المرجع السابي.4)

وقد جاء فيه: صفإذا بيعت دار والولي شفيعها كان لوليه أن يطال  بالشفعة ويتخذ  5/16، البدائع 2/37( أحكام الصغار 5)
، الذخيرب 5/403له لأن الأخذ بالشفعة بمننلة الشراء من المشتري والولي يمل  ذل  كما يمل  الشراءص، المدونة 

 .3/546، الكافي 7/471، المغني 4/379، نهاية المحتاس 2/229، مغني المحتاس 7/271

 .7/470( المغني 6)

وقد جاء فيه: صوتسليم الأ  والوصي الشفعة على الصغير جائن عند أبي حنيفة وأبي  7/56، الهداية5/16( البدائع 7)
 يوسنص.

ء فيه: صوفي الكتا : يقوم بشفعة الصغير أبوه أو وصيه لأنها من با  تنمية وقد جا 7/271، الذخيرب 5/403( المدونة 8)
 المال..... ولو أهمل الأ  حتى بلغ وقد مضى لذل  عشر سنين فلا شفعة، لأن إهمال أبيه كإهمالهص.

عليه وقد جاء فيه: صويتخذ له بالشفعة أو يتركها بحس  المصلحة، وينكي ماله، وينفي  2/229( مغني المحتاس 9)
وقد جاء فيه: صويتخذ له بالشفعة أو = = يتر  بحس  المصلحة التي رآها في  4/379بالمعرونص، نهاية المحتاس 

ا كما اقتضاه كلامه كغيرهص. ن عدمت في التر  أيض   ذل  لأنه متمور بفعلها ويتر  الأخذ عند عدمها وا 

 ة ولوليه الأخذ بها إن رأى الحظ فيهاص.وقد جاء فيه: صوللصغير الشفع 3/546 لكافي، ا7/471( المغني 10)
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وهو قول محمد  .بطال حي الصغير في الشفعةإأنه لا حي لف  في  يرى :لثانيالقول ا
 .(2)الحنابلة لدىوالقول الآخر  (1)،الأحنانونفر من  ،بن الحسن

 :بالآتي الأولالقول  أصحاباستدل 
لأن الولي يتصرن  ،متناع عن الشراءوللولي ولاية الا ،أن الأخذ بالشفعة يعد بمننلة الشراء

والولي أعلم  .وقد تكون في تركه ،والتي قد تكون في الشراء ،وجه المصلحة ىبي علفي مال الص
 .(3)بذل  فيفوض إليه

 تي:القول الثاني بالآ أصحابواستدل 
 ،لمل  الصبي لأن في الأخذ بها تحصيلا   ؛أن ولي الصبي لا يمكنه العفو عن الشفعة

 ،ما فيه الحظ مل  ما فيه تضييعمن مل  ولا يلنم  ،وفي العفو تضييع وتفريط في حقه .له اونظر  
لُ   ،عليه ىولا يلنم من مل  الولي استيفاء حي المول ،والأخذ استيفاء له ،سقاط لحقهإولأن العفو  م 

 .(4)بدليل سائر حقوقه وديونه ،إسقاطه
تحقيي  ىبتن لف  تر  الأخذ بالشفعة إذا رأ ،قول الجمهور يّ لدوالذي يترجح  :الراج 

في مال ولده مرتبط بتحقيي ما فيه فائدب ومصلحة  الأ لأن تصرن  ؛في ذل  نبالامصلحة 
بما يجل  للولد النفع  المصلحته ملتنم   ،الا يتهم في حي ولده إن كان مراعي   الأ كما أن  ،للولد

 والغبطة.
فهل للصغير الأخذ بها  ،الأخذ بالشفعة الأ إن تر   أخذ الص ير الشفعة عند بلوغه: -
 ق وغعند البل

 :للفقهاء قوان
لأن تصرن  ؛ولا شفعة للصغير إذا بلغ ،: أن الشفعة تسقط بعفو الولي عنهاالأولالقول 

 .(5)وأبي يوسن ،. وهو قول أبي حنيفةوالولي أعلم بها ،وط بالمصلحةالولي من
                                           

وقد جاء فيه: صوعلى هذا الخلان إذا سكت الولي أو الوصي عن الطل  أنه يبطل حي الشفعة عند أبي  5/16( البدائع 1)
لا يبطلص، المغني المرجع السابي وقد جاء فيه:  -رحمهما الله-وعند محمد ونفر -رحمهما الله–حنيفة وأبي يوسن 

الخرقي أن للصغير إذا كبر الأخذ بها سواء عفا عنها الولي ام لم يعن، وسواء كان الحظ في الأخذ بها  صوظاهر قول
 أو تركهاص.

 .470/ 7، المغني3/546( الكافي 2)

 .5/16( البدائع 3)

 .7/470( المغني 4)

وعند محمد  -الله عنهما رضي–وقد جاء فيه: صولا شفعة للصغير إذا بلغ عند أبي حنيفة وأبي يوسن 5/16( البدائع 5)
 . 2/38ونفر رحمهما الله لا يصح تسليمه والصبي على شفعته إذا بلغص، أحكام الصغار 
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ولا يلنم الولي غرم في هذه  ،الأخذ بها إذا كبر بنوللا ،أن الشفعة لا تسقط :القول الثاني
وقول  ،ونفر ،وهو قول محمد بن الحسن .من مال الصغير شيءلأنه لم يفوت  ؛لحالةا

الشفعة مع وجود مصلحة  الأ وقد فري الشافعية بين تر   (3).والحنابلة (2)،والشافعية (1)،المالكية
 .(4)ىالأولفتجانوا للصغير الأخذ بها في الحالة  ،وبين تركه لعدم وجود مصلحة ،خذ بهافي الأ

هو الذي  ،القول ال اني القائل بعدم سقوط حي الأخذ بالشفعة للصغير إذا بلغ :ج الرا
حتمال تحقي مصلحة الأخذ بالشفعة بعد بلوغ لا ،بنلأن ذل  هو الأحوط للا ؛يترجح عندي

 .والتي ذكرتها كت  الفقه ،الشفعة أحكاممع مراعاب باقي  ،الصغير

                                           

وقد جاء فيه: صيقوم بشفعة الصغير أبوه أو وصيه لأنها من با  تنمية المال فإن لم  7/271، الذخيرب 5/16( البدائع 1)
 صي بموضع لا إمام به أخذ إذا بلغ لأنها حقهص.يكونا فالأم تنظر له ........ فإن عدم الأ  والو 

 .4/379، نهاية المحتاس 2/229( مغني المحتاس 2)

ا،  472، 471/ 7( المغني 3) وقد جاء فيه: صفتما الولي فإن كان للصبي حظ في الأخذ بها، م ل أن يكون الشراء رخيص 
........ فإن تركها الولي مع الحظ فللصبي الأخذ أو ب من الم ل وللصبي مال لشراء العقار، لنم وليه الأخذ بالشفعة

 .3/547بها إذا كبرص، الكافي 

وقد جاء فيه: ص)ويتخذ له بالشفعة أو يتر  بحس  المصلحة( التي رآها في ذل  لأنه متمور 2/229( مغني المحتاس 4)
لو تر  الولي الأخذ مع بفعلها فيج  الأخذ إذا كانت المصلحة فيه، ويحرم إذا كانت المصلحة في تركه...... و 

 .4/379الغبطة فيه  م كمل المحجور عليه كان له الأخذص، نهاية المحتاس 
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 المبحث الثانص

 فص الرهن الأبوين أحكام

 :يأ ،ان رهن  يلدورهنته المتاع با . بت ودام :يأ ،ايرهن رهون   شيءرهن ال :لرهن ل ةا -
 .(1)حبسته

 (2)منها عند تعذر وفائه ىيستوف ،جعل عين مالية و يقة بدين :اصطلاحًا

برهن  الأ جوان قيام  ىعل ،والحنابلة ،والشافعية ،والمالكية ،الأحنانوقد اتفي فقهاء  -
 .(3)نيلدا ىإليحتاس  إن كان ،مال الصغير

 ىيجري مجر  أو ،الإيداع ىبتن الرهن لا يخلو إما أن يجري مجر  ،وقد استدل الفقهاء -
 .(4)والأ  يلي كل واحد منهما في مال الصغير .المبادلة

 :واشترط الفقهاء لجواز الرهن عدة شروط

 ،التعليم أووب الكس أوالطعام  ىإلكاحتياس الصغير  ،الرهن ىإلأن تكون هنا  ضرورب تدعو  -1
 .(5)ماله رهن ىسو  ،وسيلة للإنفاي عليه الأ شرط ألا يجد 

تباع وفي  اكما إذا وجد عين   ،الصغير ىأن يكون في الرهن مصلحة مالية تعود عل -2
 .(6)يشتريها به ولم يجد مالا   ،شرائها ربح للصغير

 .(7)يفرط فيه فيضيع أوأن يودع المال المرهون عند  قة لئلا يجحد المال  -3

برهن مال  الأ حول جوان قيام  ،اختلن الفقهاء :الأب ىه في دين علابنمال  الأبرهن 
 :قولين ىإل أقوالهموانقسمت  ،الصغير في دين عليه هو

                                           

 مادب ر هه ن.92( المصباح المنير  1)

 .3/365( البجيرمي على الخطي  2)

ى يجون فليس بشرط لجوان الرهن حت للراهن مملوكا كونه( فتما)وقد جاء فيه: ص6/135، البدائع 1/291( أحكام الصغار 3)
، المجموع 8/78، الذخيرب 6/538رهن مال الغير بغير إذنه بولاية شرعية كالأ  والوصيص، مواه  الجليل 

 .5/330، الإنصان 6/479، المغني 2/161، مغني المحتاس 12/304

 .6/135( البدائع 4)

رهن إلا في حالتين )الأولى( وقد جاء فيه: صلا يجون للولي أن يتصرن في مال المحجور عليه بال 12/304( المجموع 5)
أن تكون هنا  ضرورب تدعو إلى الرهن كاحتياس المحجور عليه لطعام أو كسوب أو تعليم أو نحو ذل  بشرط  ألا يجد 

 الولي وسيلة للإنفاي عليه سوي رهن مالهص.

ور عليه كما إذا وجد وقد جاء فيه: ص)ال انية( أن يكون في الرهن مصلحة مالية تعود على المحج 12/305( المجموع 6)
عين ا تباع وفي شرائها ربح للمحجور عليه ولم يجد مالا  يشتريها به، فيصح له أن يرهن ملكه ليشتري به هذه العين 

ا على فائدب المحجور عليهص.  حرص 

 .479/ 6( المغني 7)
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 لدىوهو قول  .برهن مال الصغير في دين عليه الأ جوان قيام  يرى :الأولالقول 
لأن قيام  ؛ذا أنظر في حي الصغيريمل  الإيداع وه الأ ذل  بتن  ىعل واستدلوا (1).الأحنان

أما الوديعة  ،الأن المرهون لو هل  يهل  مضمون   ؛خيفة الغرامة ،المرتهن بحفظ مال الصغير أبلغ
 .(2)مانةأفتهل  

 ،وهو قول أبي يوسن .برهن مال الصغير الأ عدم جوان قيام  يرى :القول الثاني
 ،منوط بالمصلحة بنالافي مال  الأ تصرن ذل  بتن  ىعل واستدلوا (4).وقول المالكية .(3)ونفر

 .(6)إيفاء دينه من مال الصغير ،ليس له حقيقة الأ كما أن  (5).ولا مصلحة للصغير في ذل 
في قيام أبيه  ،بنلعدم وجود مصلحة ظاهرب للا ؛يّ لدالقول ال اني هو الذي يترجح  :الراج 
وليس  ،بما يحقي مصلحة للولد منوط بنالافي مال  الأ فتصرن  ،ن عليه هويلدبرهن ماله 

 .للوالد
لا ص:  1952 لسنة 119تن  المادب السادسة من المرسوم بقانون رقم  :موقف القانون -
الدرجة  ىإللأقاربها  أولأقاربه  أولنوجه  أولنفسه  ،عقار القاصر فيأن يتصرن  ييجون للول
 .إلا بإذن المحكمة ،الرابعة
من  الأ والحكمة من منع  ...ص..نفسه ىن عليلدر ن يرهن عقار القاصأولا يجون له  

كلما  ،فعل ذل  ىإلذل  كذريعة للالتجاء  الأ أن يتخذ  ،ن عليه هويلده القاصر ابنرهن عقار 
ليس  اخطر   ، من الولي والصغيرالواقع كلا   فيالن  قد جن   فكتنّ  .دهمه ضيي مالي

 .(7)بالهين

وما ذه  إليه فقهاء  ،الأحنانونفر من  ،وسني أبووهذه المادب موافقة لما ذه  إليه 
 .المالكية

                                           

ط لجوان الرهن حتى يحون رهن وقد جاء فيه: صفتما كونه مملوك ا للراهن فليس بشر  6/135، البدائع 7/382( الهداية 1)
 مال الغير بغير إذنه بولاية شرعية كالأ  والوصي يرهن مال الصبي بدينه وبدين نفسهص.

 ( أحكام الصغار المرجع السابي، البدائع المرجع السابي.2)

الإسلام  وقد جاء فيه: صرهن الأ  والوصي مال الصغير بدينهما: وذكر شي  2/55، أحكام الصغار7/383( الهداية 3)
في الهداية: ويجون لف  أن يرهن بدين عليه عبد ا لابنه الصغيرلأنه يمل  الإيداع....  -رحمه الله-)برهان الدين( 

 : أنه لا يجون ذل  منهما، وهو القياس، اعتبار ا بحقيقة الإبقاءص.-رحمهما الله-وروي عن أبي يوسن ونفر 

إن استدنت دين ا فرهنت به متاع ا لولد لي صغار ولم استدن الدين على  وقد جاء فيه: ص)قلت ارأيت 5/316( المدونة 4)
 .3/232ولدي أيجون عليهم ذل  أم لاق )قال( لا أراه جائن اص، حاشية الدسوقي 

 ( المدونة المرجع السابي، حاشية الدسوقي المرجع السابي.5)

 .7/383( الهداية 6)

 .49  المال ىعل الولاية حمدي كمال محمد ،27  المال ىعل الولاية الجندي نصر أحمد( 7)
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  الثالثالمبحث 

 ولدالمال من  الأبوينأخذ 

أن يتخذ  ،ولكن هل من مقتضيات ذل  البر ،الأبوينلا خلان بين الفقهاء حول وجو  بر  -
 هنا  حدود لذل ق هل م أ قيدق أودون حد  ،والأم من مال ولدهما كين شاءا الأ 

 قولين: ىال أقوالهموانقسمت  ،اء في هذه المسنلةاختلف الفقه

وهو  .إلا ما احتاس إليه في نفقته ،أنه لا يحي لف  أن يتخذ من مال ولده :الأولالقول 
 .(4)الحنابلة لدىوقول  (3)،والشافعية (2)،والمالكية (1)،الأحنانقول الجمهور من 
المال أم لم  الأ سواء احتاس  ،أن لف  تمل  ما شاء من مال ولده يرىو  :القول الثاني

 .(5)وهذا هو مذه  الحنابلة .وذل  بشروط معينة ،يحتجه
 تي:استدل الجمهور لرأيهم بالآ :الأولالقول  أصحاب أدلة -

ثبلد حَظِّ الأدنثيََيبن  ﴿  ى:تعالقوله  -1 كدمب ل لذ كَر  م  يكدمد الل هد ف ي أَوباد   :وقوله ﴾يدوص 
  ِّنبهدمَا السُّددسد  ولَأبَوَيبه  ل كدل د  مِّ واح 

أن الله عن وجل ورث غير الولد مع  ووجه الدالة .(6)
بعد  – م يصير بعضه  ،بنالان يكون المال لف  في حياب أ، فاستحال بنالاالوالد من مال 

 (7).الأ لغير  – بنالاموت 

                                           

خطبهم في حجة الوداع،   -صلى الله عليه وسلم-عن جابر أن رسول الله ص :فيه جاء وقد 4/159( شرح معاني الآ ار1)
فقال )ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا(....... 

حرمة الأموال كحرمة الأبدان فكما لا يحل أبدان الأبناء   -صلى الله عليه وسلم-أبو جعفر: فجعل رسول الله  قال
، تبيين 4/30، البدائع 30/139بالحقوي الواجبة، فكذل  لا يحل لهم أموالهم إلا بالحقوي الواجبةص المبسوط  للآباء، إلا
 .1/261، أحكام الصغار5/198الحقائي

 يملكه ما وخيروقد جاء فيه: صلقوله عليه السلام: صأنت ومال  لأبي ص وقوله عليه السلام: ص 7/309لجليل ( مواه  ا2)
 وظاهر قول مال  أنه لا يجون له القدوم عليه ابتداء إلا من ضروربص.ص كسبه من وولده ،كسبه من الإنسان

غني ا مطلق ا...... أما أ  أو جد فيتخذ قدر  وقد جاء فيه: صليس للولي أخذ شيء من مال إن كان 13/48( المجموع 3)
 كفايته اتفاق اص.

 وقد جاء فيه: صوقيل: لا يتمل  من مال ولده إلا ما احتاس إليهص. 7/155( الإنصان 4)

وقد جاء فيه: صولف  أن يتخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجة الأ  إلى ما يتخذه، و مع عدمها،  8/272( المغني 5)
ا كان الولد أو كبير ا،  بشرطين: أحدهما، أن لا يجحن بالابن، ولا يضر به، ولا يتخذ شيئ ا تعلقت به حاجته، ال اني: ألا صغير  

، 3/512، كشان القناع 3/602يتخذ من ولد فيعطيه الآخر.  ن  عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد ص، الكافي 
 .7/155الإنصان 

 .11 ( سورب النساء الآية رقم6)

 .4/160( شرح معاني الآ ار 7)
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ي ب هَا أَوب دَيبن  ﴿  ى:تعالقوله  -2 ي ة  يدوص  أن الله عن  ووجه الدالة (1)﴾ م نب بَعبد  وص 
بعد إنفاذ وصاياه  أوالميت دين  ىإن كان عل ،وجل جعل المواريث للوالد وغيره بعد قضاء دين

 ،ولا ينفذ وصايا أبيه من ماله ،هابنلا يقضي من ماله دين  الأ قد أجمعوا أن و  .من  لث ماله
 .(2)الأ خلان مال  ،بنالاأن حكم مال  ىففي ذل  ما يدل عل

 ،كحرمة يومكم هذا ،صفإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام :-صلى الله عليه وسلم-قوله  -3
صلى الله عليه -أن النبي  ووجه الدالة .(3)يوم تلقون ربكمص ىإل ،في بلدكم هذا ،في شهركم هذا

 ،اء للآباء الا بالحقوي الواجبةبنالأفكما لا يحل أبدان  ،جعل حرمة الأموال كحرمة الأبدان-وسلم
 .(4)الا بالحقوي الواجبة أموالهمفكذل  لا يحل لهم 

صلى الله عليه -أن رسول الله  –الله عنهما يرض–عن عبد الله بن عمرو بن العا   -4
فقال الرجل أفرأيت إن لم أجد  ص،ا جعله الله لهذه الأمةعيد   ىأمرت بيوم الأضحص :قال لرجل-وسلم

 أفتضحي بهاق يابن (5)إلا منيحة
فذل  تمام  ،وتق  شارب  وتحلي عانت  ،ولكن  تتخذ من شعر  وأظفار  ،صلا فقال: 

 .(6)أضحيت  عند اللهص
 ،من ماله يللرجل أن يوص -صلى الله عليه وسلم-أن أمر رسول الله  :ووجه الدالة

 (7).خلان مال أبيه ،بنالاأن حكم مال  ىدل عل ،صصلا :ذل  وقوله ىوحضه عل

 :من المعقول
 ،لأن الكس  إنما يمل  بكس  الكاس  .ولا حي مل  ،مال ولده فيالد نه لا مل  للو أ -1
نما يخلن الكاس  غيره  ،كس  ولده فيفكذل   ،ولده مل  فيوليس له  المل  إذا لم يكن  فيوا 

وجه  ىلا يمل  غيره الكس  عل ،فتما إذا كان هو من أهل المل  حقيقة ،هو من أهل الكس 
نما  ،ولم يوجد ذل  ،له اسبب   يبتداء يستدعالأن  بوت المل   ؛ولا يمكنه إبتداء   ،الخلافة عنه وا 

عن التصرن  الأنه كان عاجن   ،للولد انظر   ،حال صغره بولايته عليه فيكان يتصرن الوالد 
 .(8)ببلوغه ىوقد نال هذا المعن ،والنظر

                                           

 .11( سورب النساء الآية رقم 1)

 .4/160( شرح معاني الآ ار 2)

( كتا  القسامة والمحاربين با  تغليظ 1679، مسلم )1/528( كتا  الح  با  الخطبة أيام مني1741( البخاري )3)
 .799تحريم الدماء والأغراض والأموال  

 .4/159( شرح معاني الآ ار 4)

 (. 7/213( الناقة أو الشاب تعطى لينتفع بلبنها  م ترد )سنن النسائي بشرح السيوطي 5)

( با  ما جاء في إيجا  2789كتا  الضحايا ( أبي داود ) –( با  من لم يجد الأضحية 4365( النسائي ) 6)
 .4/417كتا  الأضاحي وقد صححه شعي  الأرناؤوط في تحقيقه لسنن أبي داوود  –الأضاحي 

 .4/159( شرح معاني الآ ار 7)

 30/139( المبسوط 8)
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 .(1)فلم يجن انتناعه منه ،مال نفسه ىتام عل بنالاأن مل   -2

 :الآتيةبالأدلة  يالقول ال ان أصحا استدل  ي:نالقول الثا أصحاب أدلة
 :من الكتاب :واأ
المَر يض  حَرَج  وا  ىالَأعبرَج  حَرَج  وا عَلَ  ىحَرَج  وا عَلَ  يالَأعبمَ  ىلَيبسَ عَلَ  ﴿ :ىقوله تعال -1

كدمب أَن تنَبكدلدوا م نب بديدوت كدمب أَوب بديدوت  آبَائ كدمب  ىعَلَ   .(2)﴾  أنَفدس 
الجناح عن  ىفممن ن ،عشرب أصنان من قرابات الإنسان عدّ  ىأن الله تعال :دالةووجه ال

ص فلما كانت بيوت أولادهم صبيوتكم :ىقوله تعال فينهم دخلوا ولم يذكر الأولاد لأ ،الأكل من بيوتهم
حَاقَ وَيَعبقدوبَ  ﴿ :ىقولة تعال  (3) .ولادهمألم يذكر بيوت  ،كبيوتهم  :وقوله  (4)﴾ وَوَهَببنَا لَهد ا سب

يَ ﴿ فَهَبب ل ي م ن ل ددنكَ  ﴿  :-عليه السلام–لسان نكريا  ىعل ىوقوله تعال . (5) ﴾ ى  وَوَهَببنَا لَهد يَحب
 .(6)﴾وَل ي ا

 .(7)العبد ىعل اقياس   ،ا لف  كان له أخذ أموالهنه ما كان موهوب  أ :ووجة الدالة
 :من السنة :اثانيً 
: قال ،يد أن يجتاح ماليرى يإن أب :قال ،عن جده هما رواه عمرو بن شعي  عن أبي -

ن  ،إن أطي  ما أكلتم من كسبكم .أنت ومال  لوالد ص  .(8)صافكلوه هنيئ   ،أولادكم من كسبكم أموالوا 

فيجون له الأكل منه سواء إذن  ،ماله فين الرجل مشار  لولده أ ىودل هذا الحديث عل
وجه السرن  ىذل  عل نلم يك ما ،ا يتصرن بمالهن يتصرن به كمأويجون له  ،الولد أم لم يتذن

 .(9)والسفه

 :من المعقول :اثالثً 
 .(10)فكان له التصرن فيه كمال نفسه ،ةمال ولده من غير تولي ين الرجل يلأ
 

                                           

 8/272( المغني 1)

 .61( سورب النور الآية رقم 2)

 3/513، كشان القناع 8/274( المغني 3)

 .84( سورب الأنعام الآية رقم 4)

 .90( سورب الأنبياء الآية رقم5)

 .5( سورب مريم الآية رقم 6)

 .8/274( المغني 7)

( كتا  التجارات ما للرجل من ولده 2292، ابن ماجة )3/580مسند المك رين وغيرهم  6838( رواه أحمد رقم 8)
وعلي عليه شعي  الأرناؤوط في  5/390با  الرجل يتكل من مال ولده  البيوع كتا ( 3530، أبي داود )2/769

 .16/466( في كنن العمال 45471تحقيقه وقال صحيح لغيره، وأخرجه الهندي رقم )

 .7/313وطار ( نيل الأ9)

 .8/274( المغني 10)
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 ي:بالآتالحنابلة  أدلةوقد ناقش الجمهور 
كدمب أَن تنَبكدلدوا م نب  ىوا عَلَ  ﴿ :ىاستدلال الحنابلة بقول تعال -1 بما  :يرد عليه  بديدوت كدمب أنَفدس 

كتا  الله  ىهذا تحكم عل :قال النحاس وعارض بعضهم هذا القول فقال:ص –الله هرحم– يذكره القرطب
 .ص(1)ةلهؤلاء الذين ذكرتهم الآي امخالف   بنالاألا يكون  ،الظاهر في ىوالأول ،ىتعال

ء فهو له يمن ش بنالايرد عليه بتن ما كسبه  ،صصأنت ومال  لأبي  :ستدلال بحديثالا -2
نما هو عل ،التملي  ىليس عل -صلى الله عليه وسلم-لأن قوله  ؛بيهأخاصة دون  أنه لا  ىوا 

كتمره فيما  افيه نافد   الأ وأن يجعل أمر  ،ء من ذل يش في الأ أن يخالن  بنللا يينبغ
 اليس مملوك   بنالان أ ىعل ،صصأنت ومال  لأبي  :-صلى الله عليه وسلم-كما يدل قوله  (2).يمل 
- يبإضافة النب ،ا لمالهفكذل  لا يكون مالك   ،ياهإ-صلى الله عليه وسلم- يبإضافة النب ،لأبيه

 .(3)إليه -صلى الله عليه وسلم

قال رسول الله  :قال ،رضى الله عنههريرب  يبأبسنده عن  يوقد أخرس الإمام الطحاو  -3
رضى الله بكر  أبوفقال  ،بكرص يبأال م يما نفعن ،مال قط يما نفعنص :-صلى الله عليه وسلم-

صلى الله عليه - يبكر بذل  أن ماله مل  للنب أبورد فلم يُ  .ل  يا رسول الله ينا ومالأإنما  عنه
هذا  ىفهو عل ،صبي نت ومال  لأأص :فكذل  قوله ،نفسه فيراد أن أمره ينفذ فيه و أولكنه ، -وسلم
 .(4)ايض  أ ىالمعن

ولهو صهرح  ،بتنهه واه ،-صالجهامع لأحكهام القهرآنص فهيكمها جهاء -الحهديث  ىعل ايض  أكما يرد 
وقد  .بيهن مال ذل  المخاط  لأأعلم -صلى الله عليه وسلم- يإذ قد يكون النب ؛لم تكن فيه حجة

 .(5)بنالاو  الأ والقاطع لهذا التوارث بين  ،أي ومال  ل  ،بي  ومال  مبتدأأنت لأ :قيل إن معناه
لا  ،ةحهالهلام للإباص :رسهلان ابهنلأبيه ص بقهول ص :-ى الله عليه وسلمصل-بتن قوله  ايض  أويرد 

 .(6)وهو موروث عنه ،ونكاته عليه ،فإن مال الولد له ؛للتملي 
ه يهو الهذ ،نفقته في هما يحتاس إلي الأ بتخذ  الأولالقول  :الراج   ىوذله  حته ،اأراه راجح 

ويفسهد  ؛الضهغينة ىإله يممها قهد يهؤد ؛باره وفقهر سهعإ ىإلما شاء من مال ولده  الأ تمل   يلا يؤد
 .هوولد الأ وشائ  المودب والرحمة بين 

                                           

 .15/347( الجامع لأحكام القرآن 1)

 .4/158( شرح معاني الآ ار 2)

 ( المرجع السابي.3)

 .4/158 الآ ار معاني شرح( 4)

 .15/347( الجامع لأحكام القرآن 5)

 .7/313( نيل الأوطار 6)
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 لرابعالمبحث ا

 الضمان فص الأبوين أحكام 

ء الوعاء يوضمن الش ،ةلنمته عل أوصابته أ يأ :وضمانة اضمن ضمن   :ةالضمان ل 
 .(1)لتنامالكفالة والا :الكفيل والضمان :والضامن .ودعه إياهأجعله فيه و  :ونحوه

 .(2)عمل أوشغل الذمة بما يج  الوفاء به من مال  :اصطلاحًاو 
ذل  الفعل  ىإذا قام الصغير بفعل ما، ترت  عل :والحديث هنا للإجابة عن تساؤل ي ار

 اعتباره ولي  اب الأ ويقوم  ،مال الصغير فيفهل يقع هذا الضمان  ،ضرر لغيره استوج  الضمان
عتباره اب الأ عاتي  ىق أم أن المسئولية تقع عللمالاله بتعويض المضرور من ذل  ام ىعل

 قالأ مال  فييترت  الضمان  يوبالتال ،الصغير ورعايته ةبمراقب املنم  
ذا إأنه  ىإل (6)،وحنابلة (5)،ةوشافعي (4)،ومالكية (3)،ذه  جمهور الفقهاء من أحنان -

سواء كان ذل   ،الصغيرمال  فيفإن ضمان هذا الفعل يقع  ،صدر عن الصغير فعل أضر بالغير
 .المال ىجناية عل أو ،النفس ىالفعل يشكل جناية عل

 :يبالآتذل   ىوقد استدل الجمهور عل
 :القرآن الكريم - :أواً 
ر ئ  ب مَا كَسَبَ رَه ين   كدلُّ  ﴿ :ىقوله تعال -1  .(7) ﴾ امب

تَسَبَ ﴿  :ىقوله تعال -2 نبهدمب مَا اكب ر ئ  م   .(8)﴾ثبم  الإ   م نَ  ل كدلِّ امب

رَ وَا ﴿ :ىقوله تعال -3 رَ أدخب زب رَة  و  رد وَاز  ل هَا ا ى  ال وَا  نب تَدبعد مدثبقَلَة   ۖ   ي   تَز  مب نبهد ح  مَلب م   يدحب
بَ  ء  وَلَوب كَانَ ذَا قدرب  ،أنها تقرر مبدأ تحمل التبعية الفردية ،ووجه الدلالة من هذه الآيات (9)﴾ ى  شَيب

                                           

 .547( المعجم الوسيط مادب ض م ن   1)

 .8الإسلامي للشي  علي الخفين    ( أحكام الضمان في الفقة2)

ن أتلفوا شيئ ا ضمنوا( لما ذكرنا أنهم غير محجور عليهم في حي الأفعالص، 5/192( تبيين الحقائي 3) وقد جاء فيه: ص)وا 
 .7/171، البدائع 2/274الدرر الحكام لملا خسرو 

لان أحدهما ما وافي الجمهور والآخر ما وللمالكية في المستلة قو  500، القوانين الفقهية   3/243( حاشية الصاوي 4)
ذكره ابن جني: صأن الصبي الذي لا يعقل لا شيء عليه فيما أتلفه من نفس أو مال كالعجماء وقيل المال هدر والدماء 

 (. 500على العاقلة كالمجنون وقيل المال في ماله والدم على عاقلته إن بلغ ال لث )القوانين الفقهية   

 وقد جاء فيه: ص م حجر العبد والصبي لا يمنع من وجو  ضمان المتلنص. 2/133، المهذ  2/299ب ( قليوبي وعمير 5)

وقد جاء فيه: صوالحكم في الصبي والمجنون، كالحكم في السفيه، في وجو  الضمان عليهما فيما أتلفاه من مال  6/611( المغني 6)
 .5/320 غيرهما بغير إذنهما، أو غصباه فتلن في أيديهماص، الإنصان

 .21( سورب الطور الآية رقم 7)

 .11( سورب النور الآية رقم 8)

 .18( سورب فاطر الآية رقم 9)



 المعاملات: أحكام الأبوين فص الثانص الباب 
 

 152 

 .(1)عنه غيرهولا يتحمله  ،ستل عن عملهأن كل فرد يُ  يوه

 :من السنة :اثانيً 

رسول  م إن  -صلى الله عليه وسلم- ينحو النب يانطلقت مع أب :قال .ةرم  يعن أب -1
 ،أشهد به :قال .صقاصحق   :قال .ةور  الكعب يإ :ق قال  هذاابنص ي:قال لأب-صلى الله عليه وسلم-الله 
 يومن حلن أب ،يأب في يبهمن  بت ش اضاحك  -صلى الله عليه وسلم-فتبسم رسول الله  :قال
 :-صلى الله عليه وسلم-وقرأ رسول الله  .صعليه يعلي  ولا تجن يأما إنه لا يجنص : م قال ،صيّ عل
 .(3(،)2)صىولا تنر وانرب ونر أخر ص

 :-صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله  :قال –الله عنهما يرض–عمر  ابنما رواه  -2
أنه لا  ،. ووجه الدلالة من الحدي ين السابقين(4) صيرب أخيهولا بجر  ،بيهأرجل بجريرب لا يؤخذ الص

 .(5) اه شيئ  ابنولا يضمن الوالد من جناية  ،ايضمن الولد من جناية أبيه شيئ  

 من المعقول: :اثالثً 
 يلوجود أهلية الوجو  وه ؛أن المحجور عليه لصغره يضمن عند تحقي سب  التضمين -1

 .(6)لحة لوجو  الحي عليهصا ،يولد وله ذمة يلأن الآدم ،الذمة

لأن  (7).بل ولا التميين ،لا يشترط فيه التكلين يأن الضمان من خطا  الوضع الذ -2
والإلنام  .وجد المعلول ةفإذا وجدت العل ،للتضمين اوسبب   ةتجعل الضرر عل الإسلاميةالشريعة 

إدرا  له  ولذا لنم الضمان ممن لا ،ذل  إنما هو من خطا  الوضع لا من خطا  التكلين في
نما يج  الأ ،داءدون أن تشغل ذمته بالأ ،ماله وشغلت ذمته به في  ىالحالة عل ههذ فيداء وا 

 .(8)المال ىمن له ولاية عل

ن كان معذور   -3 فكون  ،(9)المحل عصمة فيإلا أن الأعذار الشرعية لا تنا ،اشرع   االقاصر وا 
                                           

 دار الفكر دمشي. 217( نظرية الضمان في الفقة الإسلامي د/ وهبه النحيلي   1)

ي تخريجه للسنن ( كتا  الديان با  لا يؤخذ أحد بجريرب أحد وصححه شعي  الأرناؤوط ف4495( سنن أبي داود رقم )2)
 .13/337( كتا  الجنايات با  القصا  5995(، صحيح ابن حيان ) 7308مسند أحمد )  6/546

 .38( سورب النجم الآية رقم 3)

وأخرجه الهي مي في مجمع الناوئد رقم  432( كتا  تحريم الدم با  تحريم القتل صه 4127( النسائي في سننه ) 4)
ي أحد على أحد ولا يؤخذ أحد بجريرب غيره وقال: صرجاله رجال الصحيحص )مجمع ( كتا  الديات با  لا يجن10705)

 .2001دار الكت  العلمية لبنان  6/319النوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الهي مي 

 .8/590( نيل الأوطار 5)

 .5/192( تبيين الحقائي 6)

 296/.3( حاشية الدسوقي 7)

 .54   -دار الفكر  -علي الخفين ( الضمان في الفقة الإسلامي 8)

جامعة الأنهر للباحث /  –رسالة دكتوراب بكلية الشريعة والقانون بطنطا  –( مسئولية الآباء المدنية عن الأبناء القصر 9)
 .164جمال مهدي محمود   
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ذا بق .لأنها  ابته لحاجة العبد إليه ؛عصمة المحل فيلا ينا امعتوه   أو امعذور   االمتلن صبي    يوا 
 ،بتلاءبخلان حقوي الله فإنها تج  بطريي الا ،المستهل  ىيج  الضمان عل االمحل معصوم  
 .(1)العقل ىوذل  يتوقن عل

 :ستثناءسبيل الا ىعل الأبمسئولية 

كما  .المسئولية الشخصية أبمبد عملا   ،نه لا يؤاخذ أحد بجريرب غيرهأالشريعة  في الأصل
إلا أنه يتحمل تبعة هذه  ،القاصر كقاعدب عامة بنالاالأفعال الضارب الصادرب من  الأ لا يضمن 

 أو ،وذل  كتمره للصغير بفعل الضرر ،الفقهذكرتها كت   يبعض الحالات الت في ،فعالالأ
 .تسليطه عليه أو ،إغرائه به

 .(2)حيث يعتبر المتسب  هنا كتنه المباشر للضرر
فيه عن  يجعل المتمور به وكيلا   ،بما يمل  مباشرته مرالآأن أمر  ىاء علوقد ن  الفقه

لا يمين بإتلان مال  يالذ يأن أمر الصب ىكما نصوا عل .مرالآفيكون فعله كفعل  ،الأمر
 .(3)تلافهإ ىعل يإذا أقدم الصب ،مرالآيد  في ةيجعله بمننله الآل ،شخ 

ه البالغ ليوقد ابن الأ إذا أمر ص :نهإ يمجمع الضمانات للبغداد فيومن ذل  ما جاء  -4
قد صح  الأمرلأن  ؛الأ يضمن  ،ارض جاره فتتلفت شيئ  أ ىإلوتعدت  ،رضه ففعلأ في انار  
 .(4)الأ كما لو باشره  ،ليهإ بنالانتقل فعل اف

معلم  أوله  اصغير   اأ  أمر ولد  ص :الشرح الكبير ىعل يحاشية الدسوق فيوما جاء  -5
 .(5)لعدم تكليفهص ؛المعلم دون الصغير أو الأ  ىفالقصا  عل ،تل حر فقتلهبق اصغير   اأمر ولد  

ذا أمر الرجل  :-رحمة الله  – يقال الشافعص ،يللشافع الأمكتا   فيوما جاء  -6 ه ابنوا 
 .كجنايته هلا أجعل جنايتها بتمر  ينلأ ؛هدر هفدم ،أن يقتله فقتله يعبد غيره الأعجم أوالصغير 

كما  ،اضمنهما مع   ،ففعلاه فقتلهما ذل  الفعل ،لا يعقلانه بتنفسهما فعلا   ولو أمرهما أن يفعلا
 .(6)يضمنها لو فعله بهما فقتلهماص

كالحكم  ،والمجنون يالصب فيوالحكم ص :يالمغن في –الله  هرحم – ةقدام ابنوما ذكره  -7
 فيفتلن غصباه  أو ،تلفا من مال غيرهما بإذنهأما يف ،وجو  الضمان عليهما في ،السفيه في

                                           

 .951( شرح المنار وحواشية من علم الأصول للنسفي   1)

 .171( مسئولية الآباء المدنية   2)

 69الضمان في الفقة الاسلامي   ( 3)

تحقيي د علي جمعة، د محمد سراس مكتبة دار السلام القاهرب  1/374( مجمع الضمانات لأبي محمد بن غانم البغدادي 4)
1999 

 .4/246( حاشية الدسوقي 5)

 .7/108( الأم 6)
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 .(1)تسليطهص أو ،ختيار صاحبهماايديهما بأ فينتفاء الضمان عنهما فيما حصل او  ،يديهماأ

 ىبناء  عل أو ،الأ إن كان بتسليط  ،أن الفعل الصادر من الصغير ،وخلاصة القول -8
 .الأ  ىهذه الحالة عل فيفالضمان  ،أمره

 في ،بإلاتلان الأمرفيها يضمن  يالحالات الت ،مجمع الضمانات في يوقد جمع البغداد 
 :سته مواضع

 .السلطان مرالآإذا كان  :ىالأول
 .المتمور ىإذا كان مول :الثانية
 .ا للمتمورإذا كان أب   :الثالثة
 .إلا إذا أمر بإتلان مال سيده فلا ضمان ،إذا كان المتمور عبد الغير :الرابعة

  .اوالآمر بالغ   اإذا كان المتمور صبي   :الخامسة
 ىويرجع به عل ،الحافر ىفالضمان عل ،حائط الغير فيمره بحفر با  أ: إذا ةالسادس

 .(2)مرالآ
 يالقانون المغر فصالوضع 

 :أنه ىعل يص من القانون المدن173تن  المادب ص
بسب  قصره  ،الرقابة ىإلحاجة  فيرقابة شخ   ،اتفاق  ا أو اكل من يج  عليه قانون   -1

يحد ه ذل  الشخ   يبتعويض الضرر الذ ايكون ملنم   ،الجسمية أوبسب  حاجته العقلية  أو
 .من وقع منه العمل الضار غير ممينولو كان  ،ويترت  هذا الالتنام .بعمله غير المشروع ،للغير

بلغها وكان  أو ،سنةذا لم يبلغ خمس عشرب إ ،ةالرقاب ىإلحاجته  فيويعتبر القاصر  -2
 فيالمشرن  أو ،المدرسة فيمعلمه  ىإلالقاصر  ىوتنتقل الرقابة عل .تربيته ىكنن القائم عل في

 ىإلالنوجة القاصر  ىعل ةوتنتقل الرقاب .المشرن أوما دام القاصر تحت إشران المعلم  ،الحرفة
  .النوس ىالرقابة عل ىمن يتول ىإل أو ،نوجها

، ةنه قام بواج  الرقابأ بت أإذا  ،ن يتخل  من المسئوليةأ ةويستطيع المكلن بالرقاب -3
 .صمن العناية يقام بهذا الواج  بما ينبغ أو ،ابد واقع    بت أن الضرر كان لاأا ذإ أو

لم يحدد الأشخا  الذين يناط بهم واج   ،المادب سالفة الذكر في يوالمشرع المصر  -9
نما  ،غيرهم ىالرقابة عل  هقد يكون مصدر  يوهو الذ ،ةلتنام بالرقاببذكر مصادر الاى فكتاوا 

                                           

 .6/611( المغني 1)

 1/368( مجمع الضمانات 2)
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 (1)تفايالا أوه ابن ةبالنسبة لف  والتنامه برقابكما هو الشتن  ،القانون
 :بد من توافر شرطين تتحقي هذه المسئولية فلا يولك
 .خرآشخ   ىعل ةشخ  الرقاب يتول -1

 .(2)ةصدور عمل غير مشروع ممن هو تحت الرقاب -2
 :الرقابة صتول  -

أن يكون القانون لتنام إما ومصدر هذا الا .لتنام بالرقابةالا تتحقي المسئولية إلا إذا قام 
 ىبالولاية عل والخا  1952 لسنة 118للقانون رقم  اه ورعايته وفق  ابنبرقابة  الأ كالتنام 
ولم يحدد  (3).رقابة مرضاه يالأمراض العقلية بتول ىفتفاي مدير مستشاك ،تفايالا أو النفس.

نما حددته  ،ه القاصرابنبرقابة  الأ القانون مضمون التنام  ذل  قضت  فيو  .القضاء أحكاموا 
عن  يجعل الوالد مسئولا   ،يمن القانون المدن 173ن  المادب  ىمقتضص :بتنهمحكمة النقض 

ويقيم من ذل   .كنفه فيبلغها وكان  أو ،سنةلم يبلغ من العمر خمسة عشر  يالذ ،رقابة ولده
 ىإلتستند  ،والدال ىإلوهذه المسئولية بالنسبة  .أن يبلغ الولد سن الرشد ىإل ىمسئولية مفترضه تبق

 (4) ص.....االأمرين مع   ىإل أو ،ساء تربية ولدهأافتراض أنه  ىإل أو ،قرينة الإخلال بواج  الرقابة
بتن هذه  فيكتاو  ،غيره ىفيها شخ  الرقابة عل ىيتول يكما لم يحصر القانون الحالات الت

 .(5)اتفاق  ا أو اإذا قام التنام بالرقابة قانون   ،الحالات تقوم

 :ةعمل غير مشروع ممن هو تحت الرقاب صدور -1

فيج  لتحقي المسئولية  .ولا يقع عليه ،ةالعمل غير المشروع يقع ممن هو تحت الرقاب
فإن وقع الفعل غير  ،من الشخ  الموضوع تحت الرقابة ،صدور عمل غير مشروع ،للرقي 

 .ةفليست هنا  مسئولية مفترض ،من هو تحت الرقابة ىالمشروع عل
 ،ةوتكون تبعي ،إذا كان الخاضع للرقابة غير ممين ،ةصليأالرقابة تكون  يتولومسئوليه م

 .(6)ان كان ممين  إ
 :الرقابة يأساس مسئولية متول

فإذا وقع من الخاضع  .جانبه فيهو الخطت المفترض  ،الرقابة يساس مسئولية متولأ

                                           

 القاهرب.–دار النهضة العربية  252لتنامات د/ عبد الودود يحيى   ( الموجن في النظرية العامة للا1)

 دار إحياء التراث العربي  لبنان. 1/843( الوسيط د/ عبد الراني السنهوري 2)

 ( المرجع السابي.3)

، نقض 640   13رقم  32مجموعة أحكام النقض المكت  الفني السنة  16/10/1962بتاري   901( الطعن رقم 4)
 .755   159رقم  30المكت  الفني سنة  8/10/1979جنائي 

 .1/955( الوسيط 5)

 .254، الموجن في نظرية الالتنامات د / عبد الودود يحيى  1/955( الوسيط للسنهوري 6)



 المعاملات: أحكام الأبوين فص الثانص الباب 
 

 156 

 .تربيته فيأساء  أو ،مراقبته فيالرقابة قد قصر  يافترض أن متول ،للرقابة فعل أضر بالغير
ولا يكلن  .والضرر علاقة مفترضة ،وقع من الخاضع للرقابة يوعلاقة السببية بين العمل الذ

 .المضرور بإ باتها
العلاقة بينه وبين  فيلا يقوم إلا  ،الرقابة يجان  متول فيفتراض الخطت او  -10
بل يج   ،للرقابة مواجهة الخاضع فيفتراض الخطت اولا يجون للمضرور أن يتمس  ب ،المضرور

 .(1)جانبه  فيإ بات الخطت 

الخطت  فيويكون ن .علاقة السببية فيبن أو ،الخطت فينبالرقابة المسئولية  يويدفع متول -11
علاقة السببية يكون  فيون .تربية القاصر وتهذيبه فينه لم يقصر أو  ،بواج  الرقابةقام بإ بات أنه 

وذل   .وحر  من عناية يلو قام بهذا الواج  بما ينبغو  ،ان الضرر كان واقع  أ ىبإقامة الدليل عل
جان   فيلا علاقة بينه وبين الخطت المفترض  ،ةأن خطت الخاضع للرقاب ةالرقاب يذا أ بت متولإ

 .(2)الرقابة يمتول

تقع من  يمسئولية الوالد عن الأعمال غير المشروعة التص :نتوقد قضت محكمة النقض ب
ذا أ بت الوالد إلا ترتفع إلا  ،لإ بات العكس قابلا   افتراض  ا ،طت مفترضخ ىمسئولية مبنية عل ،هابن

 .(3)صمن العناية يوأنه قام بواج  الرقابة بما ينبغ ،ء تربية ولدهيأنه لم يس

يترت  عليها إلحاي  يوالت ،مشروعةاله القاصر غير ابنعن أفعال  الأ وسب  مساءلة 
( من 163لن  المادب ) اوفق   يالقانون المصر  في (4)ةيير أن المسئولية التقص ؛خرينضرر بالآ

 .(6)وعلاقة السببية بينهما ،والضرر ،الخطت :أركان ةلها  لا  (5)،يالقانون المدن

يتم ل  يعنصر ماد :عنصرين ىيقوم عل ،هو العمل الضار غير المشروع يفالخطت والذ
 ىإل يمما يؤد ،التميين الخطت عن عديم فيين يالذ ،وهو الإدار  يوعنصر معنو  ،يالتعد في

 .(7)يالقانون المصر  فيالضارب بالغير  هفعالأعن  ،عدم مسئولية الصغير غير الممين

 :أنه ىعل يص مدن164نصت المادب ص الأصلواست ناء من هذا 

 .صدرت منه وهو ممين ىمت ،عماله غير المشروعةأعن  يكون الشخ  مسئولا    -1

 ،ولم يكن هنا  من هو مسئول عنه ،ينذا وقع الضرر من شخ  غير ممإومع ذل    -2

                                           

 ( الموجن د/ عبد الودود يحيى المرجع السابي.1)

 ( المرجع السابي.2)

 .1303   20المكت  الفني لسنة  23/12/1969( نقض مدني جلسة 3)

( المسئولية التقصيرية هي جناء الإخلال بالواج  العام الذي يفرض على كل شخ  عدم الإضرار بالغير  د/ عبد 4)
 .213الودود يحيى الموجن في نظرية الالتنامات   

 مدني على: صكل خطت سب  ضرر ا للغير يلنم من ارتكبه بالتعويضص. 163( تن  المادب 5)

 .1/642( السنهوري 6)

 .277، مصادر الالتنام د/ محمد عمران   266، عبد الودود يحيى الموجن  1/660( السنهوري 7)
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أن يلنم من وقع منه الضرر بتعويض  يجان للقاض ،تعويض من المسئول ىتعذر الحصول عل أو
 ص.ذل  مركن الخصوم في امراعي   ،عادل

سبيل  ىوذل  عل ،قرت بقيام مسئولية لعديم التميينأ ،فالفقرب ال انية من المادب سالفة الذكر
 ،خر ممينآتعويض من شخ   ىلا يجد المضرور وسيلة للحصول علمشروطة بت ،ست ناءالا

 .(1)يللقاض الأن الحكم فيه بالتعويض يكون جواني   ؛ومخففة

                                           

 .266، عبد الودود يحيى   1/666( السنهوري 1)
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 الخامسالفغل 

 الميراث فص الأبوين أحكام

 التاليين:  المبحثينتناوله في أو 

 .في الميراث الأم أحوال :الأولالمبحث 

 .ثفي الميرا الأب أحوال :صالمبحث الثان
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 الأولالمبحث 

 فص الميراث الأم أحوال

م ا تَرَكَ ا ن كَانَ لَهد وَلَد  وَلأَ   ى:تعاليقول  نبهدمَا السُّددسد م  د  مِّ فَإ ن ل مب يَكدن  ۚ  بَوَيبه  ل كدلِّ وَاح 
وَة  فَلأدمِّه  الفَإ ن كَانَ  ۚ  مِّه  الثُّلدثد وَلَد  وَوَر ثَهد أَبَوَاهد فَلأد ل هد  سُّددسد لَهد ا خب

في  أحوالولفم  لا ة  (1)
 :الآتيةالمطالب  فيتناوله أو  (2)الميراث
 .للثلث الأمارث  :الأولالمطلب 

 .للسدس الأمارث  :المطلب الثاني
 .لثلث الباقي الأمارث  :المطلب الثالث

  الأولالمطلب 

 للثلث الأمِرث  

 ى:تعاللقوله  ؛بخو الإ جمع من أو ،إذا لم يكن للميت فرع وارث ة لث الترك الأمترث 
   دمِّه  الثُّلدثد دمِّه  السُّددسد  ۚ  فَإ ن ل مب يَكدن ل هد وَلَد  وَوَر ثَهد أبََوَاهد فَلأ  وَة  فَلأ  وقد  (3) ۚ  فَإ ن كَانَ لَهد ا خب

 ىإل أقوالهمنقسمت او  ،السدس ىإلعن ال لث  الأمالذين يحجبون  بفي عدد الإخو  ،اختلن الفقهاء
  :قولين

وهو  . نان فتك راالسدس هو  ىإلعن ال لث  الأمأن أقل عدد يحج   يرىو  :الأوللقول ا
 .(7)،والحنابلة (6)،والشافعية (5)،والمالكية (4)،الأحنانقول جمهور 

وهو  .فتك ر ةالسدس هو  لا  ىإلعن ال لث  الأمقل عدد يحج  أأن  يرىو  :القول الثاني
 .(8)عباس رضي الله عنهما ابنقول 

                                           

 .22 الآية رقم النساءسورب  (1)

 ىصطفم ةمطبع 83لإبراهيم بن محمد الباجوري الشافعي   ةيب، وشرح الرحةالفوائد الشنشوري ىعل ةالتحفه الخيري (2)
 البابي الحلبي 

 .1998دار القلم  -البغا  ىتحقيي مصطف 59في علم الفرائض بشرح سبط المارديني   ةيبالرح ىالبقري عل ةحاشي (3)

وقد جاء فيه: ص)ولفم ال لث( وذل  عند عدم الولد وولد الابن لما تلونا  6/231، تبيين الحقائي 29/144المبسوط  (4)
 .4/190، اللبا  شرح الكتا  والأخواتصوعند عدم ا نين من الإخوب 

وقد جاء فيه: صوميراث الأم من ولدها، إذا لم يتر  ولد ا، ولا ولد ابن، ولا ا نين من الإخوب والأخوات  341/ 2التفريع  (5)
 .562، الكافي  2/342المجتهد  ة، بداي461/ 4، الدسوقي ال لثص

 .2/4، فتح الوها  453خيار  الأ ة، كفاي16/ 3، مغني المحتاس 6/19 ةالروض( 6)

 .7/468نصان ، الإ9/19المغني ( 7)

أنه لا تحج  الأم من ال لث إلى السدس إلا  -رضي الله عنهما  -وقد جاء فيه: صوروي عن ابن عباس  6/231ن الحقائي يتبي( 8)
 ،2/4فتح الوها   ،3/17مغني المحتاس ، 2/342المجتهد  ة، بداي29/144، المبسوط ب لا ة منهم عملا  بظاهر الآية ص

 .وقد جاء فيه: صوقال ابن عباس: لا يحج  الأم عن ال لث إلى السدس من الإخوب والأخوات إلا  لا ة ص 19 /9المغني 
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  :تيبالآ الأولالقول  أصحاباستدل  وقد
انه دخل على ع مان بن عفان رضى الله عنه -رضى الله عنهما–ما رواه ابن عباس  -1
ف إ ن ك ان  ل هُ إ خْو ب  ف فُم ه   إن الأخوين لا يردان الأم عن ال لث قال الله عن وجل فقال:
ن عفان :لا استطيع ان ارد ما كان قبلى فالأخوان بلسان قوم  ليسا بإخوب.فقال ع مان بالس دُسُ 

 .(1) ومضى فى الامصار توارث به الناس
بوين خوات لأوالأ بنالابنات لكحج  البنات  ، نيناأن كل حج  تعلي بعدد كان أوله  -2

 .(2)الأ خوات لأ
ن كان نوع   ،ستحقايخوات كال لاث في الامن الأ ىالم نن ولأ -3 فقد حملنا  ،من المجان اوا 

 .(3)قول جمهور العلماء ىعلوذل  مستقيم  ،عليه بدليل الن  اللفظ

وَة  فَلأد فَإ    :ىتعالقوله  ودليل القول الثاني: جمع  بخو ولفظ الإ  (4)مِّه  السُّددسد ن كَانَ لَهد ا خب
 .(5)السدس بتقل من ذل  ىإلعن ال لث  الأمفلا تحج   ، لا ةوأقل الجمع 

وَةً رِّجَاا  :ىتعالكقوله  ، نينل في الايستعم بخو بتن لفظ الإ :ويرد عليه  وَا  ن كَاندوا ا خب
ثبلد حَظِّ الأد وَن سَا  .(7)هنا الأخ والأخت بويدخل في الإخو   (6)نثيََيبن  ءً فَل لذ كَر  م 

ولأن من أهل  ،أدلة لقوب ما استندوا إليه من  ؛ليهإميل أقول الجمهور هو الذي  :الراج 
ن آوقد ذكر القر  .الدليل ىإلا فيحتكم ومنهم من يجعلهم مجان   ،احقيقي   اجمع   نين من يجعل الا ةاللغ

م  ا ذب   ى:تعالكقوله  ىالم ن ىعلإطلاي الجمع  ،الكريم في أك ر من موضع وَهَلب أَتاَكَ نَبَند البخَصب
راَبَ ا ذب دَخَلدوا عَلَ  وا البم حب رد ودَ  ى  تَسَو  نبهدمب  دَاود مَان  بَ َ  ۚ   تَخَفب قَالدوا ا ۚ  فَفَز عَ م  نَا عَلَ  ى  خَصب  ى  بَعبضد

  .ا نين ىعلفتعاد ضمير الجمع   (8 )(8)بَعبض  
الذكور  ىعلالسدس أي نوع من الإخوبق أم يقتصر الحكم  ىإلعن ال لث  الأمهل يحج  

 :قولان ةق للفقهاء في المستلالإخوه لأم أوشقاء دون الإخوه لأ  الأ ىق وعلدون الإناث
  ،السدس ىإلحج  نقصان من ال لث  الأمأن الأخوب الذين يحجبون  يرىو  :ولالأ القول 

 اسواء كانوا ذكور   ،لأم بإخو  أوإخوه لأ   أوفقد يكونوا إخوب أشقاء  .لا يشترط أن يكونوا من نوع معين
                                           

كتا   796،الحاكم فى المستدر  رقم 6/277كتا  الفرائض با  فرض الأم 12077( رواه البيهقي في السنن رقم1)
 هذا حديث حسن الاسناد ولم يخرجاه . وصححه الحاكم وقال 4/372الفرائض

 .9/19المغني  (2)

 .9/19، المغني 145/ 29المبسوط  (3)

 .11 الآية رقم النساء( سورب 4)

 .9/19، المغني 2/342المجتهد  ةبداي( 5)

 .11 الآية رقم النساء( سورب 6)

 .9/19المغني ( 7)

 . 22،21( سورب    8)
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 .(4)والحنابلة (3)،والشافعية (2)،ةوالمالكي6 (1)،الأحنان. وهو قول جمهور الفقهاء من اإنا    أو

وهو  .السدس ىإل الأملا يحجبن  ،  دون وجود ذكورأن الإناث الخلّ  يرىو  :القول الثاني
 (5)قول معاذ بن جبل رضي الله عنه

 .(6)بعض المتتخرين ىإل -رحمه الله –رشد  ابنوعناه  
  :الأولالقول  أصحابوقد استدل 

هِ السُّدُسُ  :ىتعالقوله  فإَنِ كَانَ لهَُ إخِْوَةٌ فلَِِمُِّ
 ،الرجال والنساء ىعل. ولفظ الإخوب يقع (7)

وَةً رِّجَاا: )ىتعالبدليل قوله  ن كَاندوا اخب ون سَاءً  وا 
  .ر الإخوه بالرجال والنساءففسّ   .(8)

الذكور مع  ىعلويطلي  ،جمع للذكور فقط ببتن لفظ الإخو  :القول الثاني أصحابواستدل 
 .(9)أما الإناث الخل  فلا يدخلن في ذل  ،الإناث

هو  ،السدس ىإلحج  نقصان من ال لث  ،بالإناث الخل  الأمقول الجمهور يحج   :الراج 
جماع  ،. وذل  لقوب دليل الجمهوراالذي أراه راجح    .(10)ذل  يعلن يوالتابع الصحابةوا 

 ؟أن يكونوا وارثين ،السدس ىالعن الثلث  الأمالذين يحجبون  ةهل يشترط في الإخو 
 أن ىإل (14)،والحنابلة (13)،والشافعية (12)،والمالكية (11)،حنانالأذه  جمهور الفقهاء من 

 ىبتن عدم إرث الإخوب لم يكن لمعن واستدلوا .السدس ىإلعن ال لث  الأميحجبون  ،الإخوب المحجوبين
                                           

ن كان وقد جاء فيه: ص.. 29/145المبسوط ( 1) . وقد بينا في البنات أن الم نى حكم الجمع في الحج  والاستحقاي وهذا وا 
نوع ا من المجان فقد حملنا اللفظ عليه بدليل الن  وذل  مستقيم على قول العلماء الإخوب لأم كغيرهما من الإخوب في 

 حج  الأم من ال لثص.

 ر والأن ى يدخلان تحت اسم الإخوب في الآية وذل  عند الجمهورص.وقد جاء فيه: صولا خلان أن الذك 2/342المجتهد  ةبداي( 2)

 .3/141ب قليوبي وعمير ( 3)

وقد جاء فيه: صولا فري في حجبها بين الذكر والأن ى لقوله تعالى: صإخوبص وهذا يقع على  9/19، المغني 1/439 بالعد( 4)
نا  اص. ن كانوا إخوب رجالا  وا   الجميع بدليل قوله: صوا 

وقد جاء فيه: صأقل الجمع بدون دار نشر  1/53رض للشي  ابراهيم بن عبد الله الفرضي االف ب  الفائض شرح عمدالعذ( 5)
 لا ة )من الذكور( فقط أو من الذكور والإناث أو خنا ى منفردين أو مع ذكور أو مع إناث )أو من إناث( فقط خلاف ا 

 الإخوب الذكورص. حيث قال لا يردها عن ال لث إلا -رضي الله عنه-لمعاذ 

 .وقد جاء فيه: صوقال بعض المتتخرين لا أنقل الأم من ال لث إلى السدس بالأخوات المنفرداتص 342/ 2المجتهد  ةبداي (6)

 .11 الآية رقم النساءسورب ( 7)

 .176 الآية رقم النساءسورب  (8)

 .   9/19المغني ( 9)

 .1/53، العذ  الفائض 2/342المجتهد  ةبداي( 10)

 .4/191،  اللبا  شرح الكتا  29/145المبسوط  (11)

 .4/361الشرح الكبير ( 12)

 .276/ 3الخطي   ىرمي عليالبج( 13)

أن الإخوب لا يحجبون الأم  -رحمه الله-وقد جاء فيه: صواختار الشي  تقي الدين  7/308نصان ، الإ9/176المغني  (14)
 .من ال لث إلى السدس إلا إذا كانوا وار ين معهاص
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موجود مع  ،الذي حجبوا به في حال إر هم ىوالمعن .بل لتقديم غيرهم عليهم ،نتفاء أهليتهمولا لا ،فيهم
 .(1)ميراثحجبهم عن ال

في حجبها  ،الأم ىعل ير لهم تلا ت ،المحجوبين بأن الإخو  ىإل –رحمه الله- ةتيمي ابنوذه  
 .(2)بل ترث معهم ال لث ،السدس ىإل

 المطلب الثانص

 للسدس الأمِرث 

  :حد هذين الشرطيننالسدس ب الأمترث 
َبَوَيب   :ىتعاللقوله  ؛امؤن    أو اوجود الفرع الوارث مذكر   -1 ا وَلأ  م  نبهدمَا السُّددسد م  د  مِّ ه  ل كدلِّ وَاح 

 . (3) ۚ  تَرَكَ ا ن كَانَ لَهد وَلَد  
دمِّه  السُّددسد   :ىتعالوذل  لقوله  ؛بوجود جمع من الإخو  -2 وَة  فَلأ   . (4) ۚ  فَإ ن كَانَ لَهد ا خب

 المطلب الثالث

 لثلث الباقص الأمِرث 

 بمرأاتموت  أو ،وأبوين ةأن يموت رجل ويتر  نوج ،هما لث الباقي في مستلتين و  الأمترث  - 
 ،ختلن الفقهاء فيهمااوقد  (5).العمريتين أو ،اوينغر هاتان المستلتان بال ىوتسم .ا وأبوينوتتر  نوج  

  :أقوال  لا ة ىإل أقوالهمنقسمت او 
 ابنو  أن لفم  لث الباقي بعد نصي  أحد النوجين. وهو قول عمر وع مان يرىو  :الأولالقول 

  .(10)والحنابلة (9)والشافعية (8)والمالكية (7)الأحنانوقول  (6)مسعود رضي الله عنهم

                                           

 .9/176المغني ( 1)

 .7/308نصان الإ( 2)

 .11 الآية رقم النساء( سورب 3)

 .11 الآية رقم النساءسورب  (4)

وقيل لأن الأم غرت فيهما بلفظ ال لث وهو إما سدس  المستلتان الغراوان: سميت بالغراوين لشهرتهما كالكوك  الأغر( 5)
 ىعل ةالخيري ةا سميتا بالغريبتين )التحفيض  أيهما بذل  وبالعمريتين لقضاء عمر بن الخطا  رضي الله عنه ف أو ربع.

مصر (، الشرح –البابي الحلبي  ىمصطف ةبراهيم بن محمد الباجوري الشافعي مطبعلإ 85  ةالفوائد الشنشوري
 .3/144 ب، قليوبي وعمير 4/623الصغير 

ذا كان نوس وأبوان، أعطي النوس وقد جاء فيه: ص 9/23المغني  ،3/83أحكام القرآن للجصا   ،29/146المبسوط ( 6) وا 
ذا كانت نوجة وأبوان، أعطيت النوجة الربع، والأم  لث ما بقيص، كشان  النصن والأم  لث ما بقي، وما بقي فلف . وا 

 .3/599القناع 

 .4/190، اللبا  في شرح الكتا  6/231ن الحقائي ي، تبي29/146المبسوط ( 7)

 .5/465، الخرشي 2/343المجتهد  ة، بداي2/241التفريع ( 8)

 .3/23، 3/17، مغني المحتاس 2/4،  فتح الوها  6/9 ةالروض( 9)

 .7/308نصان ، الإ3/599، كشان القناع 9/23المغني ( 10)
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 .(1)عباس رضي الله عنهما ابنوهو قول  .أن لفم  لث المال كله يرىو  :القول الثاني
ولها  لث المال كله في  ،النوس والأبوين ةأن لفم  لث الباقي في مستل يرىو  :القول الثالث

 .(2)وأبي  ور رحمهما الله سيرين ابنوهو قول  ،والأبوين ةلنوجا ةمستل
 - الآتيةلة دبالأ الأولالقول  أصحابوقد استدل 

 ،الأ ضعن نصي   الأمأن تتخذ  ىإلذل   ىلأد ،لو أعطيت ال لث كاملا   الأمأن  -1
 ،ة واحدبيدليان بجه ،ىأن  أواجتمع ذكر  ىأنه مت ،وهو ما يخالن القاعدب ،إذا كان معهم نوس
 .(3)ن يينفللذكر م ل حظ الأ

والآخر أن يكون الوارث  ،أحدهما عدم الولد :أن إيجا  ال لث لفم يتحقي بشرطين -2
 .(4)فلا يكون لها  لث المال ؛بل معهما أحد النوجين ،فقط الأبوينوهنا الوارث ليس  ،أبوين فقط
بعد فرض النوجية.  ،لباقين يتخذ اأفيج   ،ا لا   أيتخذان المال  ىأن كل ذكر وأن -3

 .(5)الأخت لغير أمل  كالأخ و كذ

 - القول الثاني بالآتي أصحابوقد استدل 
َه  الثُّلدَثد وَلَد  وَوَر ثََهد أبَََوَاهد فَلأد فإَ ن ل مب يَكدن ل هد  : ىتعهالعموم قوله  -1 مِّ

فظهاهر الهن  دل  .(6)
 يعلهلأنه معطهون  ؛ي  لث التركةأ ه  الثُّلدثد مِّ لأد فَ   :ولأن المراد بقوله ،إيجا  ال لث لفم ىعل

َفد  :وقولهه  فلهَن ثلثَا مَا تَرك  :ىتعهالقولهه  َدَةً فَلَهََا النِّصب ي نصهن مها أ وَا  ن كَانََتب وَاح 
 .(7)تر 

  :قال-صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -رضي الله عنهما-عباس  ابنرواه  -2

                                           

 ة، بداي6/231، تبيين الحقائي 29/146ا المبسوط وأبوين وأيض   بمرأارواه البيهقي في السنن كتا  الفرائض با  في ( 1)
وقد جاء فيه: ص)ولها في مستلتي نوس أو نوجة وأبوين  لث ما بقي بعد(  3/23المحتاس  ، مغني2/343المجتهد 

فرض النوس أو النوجة لا  لث جميع المال لإجماع الصحابة قبل إظهار ابن عباس الخلان قائلا  بتن لها ال لث كاملا  
 .7/308نصان الإ في الحالتينص،

صوقد اختلن السلن في ميراث الأبوين مع النوس والنوجة فقال علي  وقد جاء فيه: 3/83ن للجصا  آأحكام القر ( 2)
وعمر وعبد الله بن مسعود وع مان ونيد للنوجة الربع ولفم  لث ما بقي وما بقي فلف  وقال ابن عباس للنوس 

ابن سيرين م ل  والنوجة ميرا هما ولفم ال لث كاملا  وما بقي فلف  وقال لا أجد في كتا  الله تعالى  لث ما بقي وعن
المجموع  ة، تكملقول ابن عباس وروي أنه تابعه في المرأب والأبوين وخالفه في النوس والأبوين لتفضيله الأم على الأ ص

 .9/23المغني  ،17/80

، 813/ 17تكملة المجموع  2/343، بداية المجتهد 4/462، الدسوقي 6/231، تبيين الحقائي 1/55العذ  الفائض ( 3)
 .3/599اع كشان القن

 .3، 29/147المبسوط ( 4)

 .1/55العذ  الفائض  (5)

 .11 الآية رقم النساءسورب ( 6)

 .29/146المبسوط ( 7)
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فالأم صاحبة فرض والأ  عصبة في  (1).صرجل ذكر ىو لأولفه يفما بق ،لحقوا الفرائض بتهلهاأص
 .(2)فيكون الباقي لف  كالجد ،هذه الحالة

 .(3)يبتنه لا يجد في كتا  الله  لث ما بق اأيض   -رضي الله عنهما  -عباس  ابنواحت  
للنوس  :فقد قال نيد ،عن نوس وأبوين -رضي االله عنهم-عباس نيد بن  ابت  ابنوحين ستل 

قوله أ :قال نيد قىتعالأتقوله برأي  أم تجده في كتا  الله  :عباس ابنفقال  ،ن و لفم  لث ما بقيالنص
 .(4)أ  ىعل الا أفضل أم   ،برأيي

  :يبالآتالقول الثالث  أصحابستدل اوقد 
وأما  ،ولا يجون ذل  الأ  ىعللفضلت  ،أنه لو فرض لفم  لث المال كله في مستلة النوس

 .(5)ذل  بل يفضلها ىإلة لا يؤدي في مستلة النوج

 ىعلفإنها تفضل  ،لو أخذت  لث التركة الأمبتن  :ستدالوقد نوقش الجمهور في اا
ولم يفضل الذكر  ،تساويا بنالاع جتمعا ماإذا  الأبوينوهو ما يخالن القواعد بتن  ،الأ 
 .(6)ىالأن 

أجمع  ،في موضوعليه هو تفريي إبتن ما ذه   –رحمه الله  – سيرين ابننوقش و  
 اكذل  مع المرأب قياس   ،الأمما أخذت   م إنه مع النوس يتخذ م ليْ  ،التسوية فيه ىعلالصحابة 

 .(7)عليه
ميل أهو الذي  ،حد النوجينأ لث الباقي بعد فرض  الأمستحقاي اقول الجمهور ب :الراج 

رضي الله عنهما  -عباس  نابرأي  ىعلا معلق   –رحمه الله  -قدامة  ابن ولقول ،لقوب أدلتهمليه إ
 .مخالفته ىعللولا انعقاد الإجماع من الصحابة  ،الحجة معه -

                                           

لحقوا أكتا  الفرائض با   1615مسلم رقم  كتا  الفرائض با  ميراث الولد من أبيه وأمه، 6732رواه البخاري رقم  (1)
 الفرائض بتهلها.

 .9/23مغني ، ال6/231تبيين الحقائي  (2)

 .3/13أحكام القرآن للجصا  ( 3)

مرأب وأبوين، أخرجه البيهقي في سننه اكتا  الفرائض با  في نوس وأبوين و  2875خرجه الدارمي في سننه رقم أ (4)
كتا  الفرائض، في نوس  31063في مصنفه رقم  ةشيبأبي كتا  الفرائض با  فرض الأم وابن  12085رقم  ىالكبر 

 هي.و أبوين من كم 

 .9/23، المغني 3/13أحكام القرآن للجصا   (5)

 .3/599، كشان القناع 4/462، الدسوقي 6/231تبيين الحقائي ( 6)
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 المبحث الثانص

 فص الميراث الأب أحوال

  :للأب ثلاث حاات في الميراث

 ابنك ،عند وجود الفرع الوارث المذكر للميت ،االسدس فرض   الأ يرث  :الفرض فقط -1
م ا تَرَكَ ا ن كَانَ لَهد وَلَد  وَلأَ  :ىتعالوذل  لقوله  ،بنالا ابن أو د  مِّنبهدمَا السُّددسد م   (1) (بَوَيبه  ل كدلِّ وَاح 

 ىعلودليل  ،إلا أن مرتبته في العصوبة متتخرب عن عصوبة البنوب ،والأ  إن كان من العصبة
يكدمد الل هد ف ي أَ   :ىتعالالابوب قوله  ىعلأن البنوب تقدم  كدمب وبايدوص  فبدأ بذكر الولد قبل   (2) د 

 ،الأ سقط تعصي  أ بنالاأن  يعلفدل  ،فرض لف  مع الولد السدس ىتعالولأن الله  ،الوالد
 .(3)الأ يعص  أخته بخلان  بنالاولأن  ،لأنه إنما يتخذ السدس بالفرض

بنت  أووهي البنت  ،وذل  عند وجود الفرع الوارث المؤنث ا:الفرض والتعصيب معً  -2
 .ما بقي من التركة بالتعصي   م يتخذ ،السدس الأ ث فير  ،بنالا

 أوعصبة عندما لا يكون للميت فرع وارث من ذكر  الأ فيكون  :التعصيب فقط -3
بباقي التركة بطريي  الأ نفرد ا ،فإن لم يكن ولد ،لأن عصبة الأبوب تلي عصبة البنوب ،ىأن 

 .التعصي 

                                           

 .11 الآية رقم النساءسورب ( 1)

 .11 الآية رقم النساءسورب ( 2)

 .17/163تكملة المجموع  (3)
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 فقه الإسلامصمقارنة بين القانون وال

 المعاملات فص الأبوين أحكامول تنا فص

حول  ،راء الفقهاءآنجد أنه بالمقارنة بين  ،مال الصغير ىعل يمستلة شروط الول في -1
 ،وشخصه يذات الول فيشترطوا توافر عدب شروط انجد أن الفقهاء  ،وبين ن  القانون يشروط الول

 ،نيلدا فيتحاد والا ،البلوغ( -قلالع)فاشترطوا توافر الأهلية  ،مال الصغير ييباشر الولاية عل ىحت
 .والرشد والعدالة والكفاءب

 .غير كانٍ  اشرط   يوهو يبدو ل ،توافر الأهلية فقط يالول في يبينما اشترط المشرع المصر 
خاصة إذا كان  ،من الأمانة ايتطل  قدر   يوهو الذ ،عليه ىالمول أموالالمال مخول لإدارب  يفول

 ،فالأمانة وحسن السيرب والعدالة الظاهرب .إدارب ماله بنفسهلا يستطيع  اصاح  المال ضعيف  
وندفع إليه  ،بالطمتنينة ينشعر تجاه هذا الول ىوذل  حت ،المال يشخ  ول فيمقومات أساسية 

دارتها أموال  .القاصر ليقوم بالحفاظ عليها وا 

  ن فيوذل   ،المال ىعل يشروط الوص فيقد تشدد  يوجدير بالذكر أن المشرع المصر 
صيج  أن يكون  :جاء فيها يوالت 1952لسنة  119من ذات المرسوم بقانون رقم  27المادب 
 :اولا يجون بوجه خا  أن يعين وصي   ،ذا أهلية كاملة اكفؤ   عادلا   يالوص

 .النناهة أووالماسة بالشرن  ،دا جريمة من الجرائم المخلة بالآ فيالمحكوم عليه   -1

 .القاصر نفس ىسل  ولايته عل اقانون   ينت تقتضكم عليه بجريمة كامن حُ   -2

 .وسيلة مشروعة للتعايش له من لم يكن أو ،بسوء السيرب امن كان مشهور    -3

 .عتبارهاالمحكوم بإفلاسه قبل أن يحكم برد   -4
مال الصغير  ىعل يعند إقامة وتعيين الول ،ة وواجبةيضرور  ينظر  فيالشروط السابي ذكرها و 
 ،مقومات أساسية ضرورية ،يالول فيراط توافر الأمانة والكفاءب والعدالة الظاهرب شتاف ،ىبصفة أول

دارتها أسوب بما  ،القاصر أموالتدفع إليه  ىحت فقرابة  .شترطه فقهاء المذاه  الأربعةاليقوم بحفظها وا 
دونما  ،رمال القاص ىلا تقوم بذاتها كسب  لإقامة الولاية عل ،أهلية اعليه إذا كان ذ ىللمول يالول

م لما تشدد  ،وهو الواج  مراعاته والتشدد فيه ،يتوافر ضمانات لعدالة ونناهة ذل  الول ىالن  عل
 .يشروط اختيار الوص فيالمشرع 
 ،والسابي الحديث عنها ،الإسلاميةالشريعة  في الأ نتهاء ولاية امستلة  ىإلبالنظر  -2

حدوث  أوفبلوغ السن  .يدفع إليه ماله ىحت ،كتفاء الشريعة بتحقي بلوغ القاصرايتضح لنا عدم 
 ،يالصب ىلا ينهض بذاته كسب  لرفع الحجر عل ،شرحها فيأفاض الفقهاء  يأمارات البلوغ والت

 فيألا وهو إيناس الرشد  ،قتران البلوغ بتحقي شرط آخرابد من  بل لا ،نتهاء الولاية عليهاو 
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 ىتتكفل ببيان مد يالت يالتجربة وحدها هف .لا يتحقي وي بت إلا بالتجربة يوهو الذ ،القاصر
وصول القاصر لدرجة النض  اللانمة  ىتبرهن لنا عل يالت يوه ،صلاحية القاصر لإدارب ماله

فإن  بت بالتجربة تحقي  .غير موضعه فيفلا يبذر ولا يسرن ولا يبدد المال  ،أمره بنفسه يلتول
إذن لتسلم أمواله  أصبح أهلا   ،ا بتحقي البلوغ فيهمصاحب   ،شخ  القاصر فيذل  النض  

دارتها إدارب حكيمة رشيدب مصلحة  ىعل اأك ر حرص   الإسلاميةومن هنا كانت الشريعة  .وا 
 ىللتعرن عل ،فضل أن يضع المشرع آليةوكان من الأ ،حافظة لماله مراعية لمصلحته ،القاصر

 .ستلام أموالهايصرح له ب ىحت ؛يوصول الصغير للرشد العقل
نجد أن المادب السادسة من  ،عليه ىمال الولد المُول في الأ تلة تصرن مس فيو  -3 

الذين أجانوا لف   ،جمهور الفقهاء أقوالقد خالفت  1953لسنة  119المرسوم بقانون رقم 
فالمشرع  .بغبن يسير أون يكون بذات القيمة أشرط  ،عقار الصغير ولو لنفسه فيالتصرن 
- بنالاعقار  فيحرية التصرن  في ،عطته له الشريعةأ يالحي الذ الأ قد سل   يالوضع

 فيالتصرن  في ،المادب السابعة من نفس القانون فيوكذل   -اشترطها الفقهاء يبالشروط الت
القانون  في الأ فتصرن  ،جنيه 300نادت القيمة عن  ىمت ،والأوراي المالية يالمحل التجار 

وظاهر  .ناد عن هذه القيمة يخضع لإذن المحكمة وما ،جنيه ةقدرها  لا مائ ،محدد بقيمة مادية
ه ابنمال  في الأ كسقن لتصرن  ،يوقتنا الحال فيجنيه لا يصلح  ةللعيان أن مبلغ  لا مائ

والسقن  1952المال صدر عام  ىفقانون الولاية عل .وذل  لتغير القيمة السوقية للمال ،القاصر
 ،مع القيمة السوقية الحالية ةصبح لا يتناس  البتأ ،جنيه ةحدده القانون وهو مبلغ ال لا مائ يالذ
وهو ما اقترحه بعض  لن جنيهأعشرين  ىإل ،اقتراح نيادب المبلغ ىإلبعض الفقهاء  اهو ما دعو 

 .(1)فقهاء القانون
نما  ،مال محجوره بحد معين في يالول أو الأ فلم يقرنوا تصرن  ،أما فقهاء المذاه  وا 

نحتاس  ،يسقن ماد أودونما حد  ،بتحقيي مصلحة الصغير اجعلوا صحة ذل  التصرن منوط  
مصلحة  ىطالما راع ،مال ولده في  مباح له التصرن فالأ .ةوالأنمن الأحواللتغييره بتغير 

بتغير الأنمنة ومرور  يتغير ،سقن أودونما تحديد ذل  التصرن بحد  ،ريقصّ  أوولم يتعد  ،ولده
 .السنين

الشريعة  فينجد أن الفعل الضار بالغير  ،صغيروفي مستلة ضمان ما أتلفه ال -4
 .لفهلية والتميين اكون فاعله فاقد   ،ولا يخرجه عن هذا الإيجا  .للضمان اعد موجب  يُ  ،الإسلامية

دراكه ،مرتبط بذات الفعل وآ اره ،الشريعة فيفسب  التعويض  لذل  يترت   ؛لا بقصد فاعله وا 
المعاوضة وجبر  ىعل ياقتضائه مبن في الأمرلأن  ؛مجنون أوطفل  أوالأ ر إذا صدر من نائم 

فقط موج  للضمان ومن  م فلا مجال للقول  يفالتعد .ماله فيلا يظلم أحد  ىحت ،الفاقد
                                           

 .141 حقوي الطفل في القانون المصري د.نبيلة رسلان ( 1)
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ارتكا  الصغير الفعل بناء   يست نائية وهالحالة الا فيإلا  ه القاصرابنعن خطت  الأ بمساءلة 
 .تسليطه أو الأ أمر  ىعل

ه ورعايته ابنمراقبة  فينت  عن تقصيره  الأ حي  فيفافترض قيام خطت  يأما القانون الوضع -
وبموج  هذا  الأ حي  فيوذل  لعدم تصور وقوع الخطت من عديم الأهلية فافترض قيام هذا الخطت 

 .ماله هو دون المساس بمال الصغير فيعن تعويض المضرور  مسئولا   الأ الخطت المفترض أصبح 
ء إلا بحقه وأخذه يله من العدالة لأن المال و مراته لصاحبه لا يؤخذ شساس أوهذا المبدأ لا 

ينَ آمَندوا ايَ  ﴿ :بغير حقه أكل للمال بالباطل يعارض قوله تعال وَالَكد ا أيَُّهَا ال ذ  ل   تنَبكدلدوا أَمب مب بَيبنَكدمب ب الببَاط 
القائمة  يالإسلام الفقه فيلا ش  أن مسئولية القاصر و  (2(،)1) ﴾  أَنب تَكدونَ ت جَارةًَ عَنب تَراَض  م نبكدمب ا ا
مال المباشر  في  التكلين قد سهلت للمضرور أمره بجعل الضمان اخطا  الوضع وليس خط ىعل

خطت مفترض لم يحدث بالفعل وقد  ىالبحث عن مسئولية مفترضة قائمة عل ىإلا دونما الحاجة مطلق  
 . لاقة السببيةع فيبن أوبواجبه  الأ تدفع بإ بات قيام 

الفقرب ال انية قررت مسئولية القاصر إذا لم  في يمن القانون المدن 164ن المادب أكما 
 فيما  ىفتعويض من ذل  المسئول ولا يخ ىتعذر الحصول عل أويوجد من هو مسئول عنه 

لن  الفقرب  االقانون وفق   في صلا  أذل  من تناقض لأن القاصر وعديم التميين غير مسئول 
عماله أعن  يكون الشخ  مسئولا  ص :جاء فيها يوالت يص من القانون المدن164من المادب ص ىولالأ

 .صدرت منه وهو ممينص ىمت ةغير المشروع

                                           

 .29الآية رقم  النساءسورب ( 1)

 .48 الضمان للشي  علي الخفين  ( 2)
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 :الآتيةالفصول  فيتناولها أو 

 .النكا  في الأبوين أحكام  :الأول الفغل

 .النكا  فرق في الأبوين أحكام  :الثانص غلالف 

 .النفقة في الأبوين أحكام  :الثالث الفغل

 .النسب في الأبوين أحكام  :الرابع الفغل

 .الرضاع في الأبوين أحكام  :الخامس الفغل

 .الحضانة في الأبوين أحكام  :السادس الفغل

 في الشريعة مع تفاقهاا ىومد المصرية الشخصية الأحوال قوانين ىعل تعليق  :السابع الفغل
 .الأبوين أحكام
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  الأولالفغل 

 فص النكاح الأبوين أحكام

يكون  تنوجت فهي ناكح وناكحة والنكاح الوطء وقد :انكحت المرأب نكاح   :النكا  ل ة
 .(1)العقد

 .(2)اتمل  المتعة قصد   ىعلعقد يرد  :اصطلاحًاو 

 :الآتيةالمباحث في ضوء في النكاح يكون  الأبوين أحكاموالحديث عن 

 .النفس وواية التزويج ىعلالواية   :الأولالمبحث 

 .رائه الص ابنأفي تزويج  الأبواية   :المبحث الثانص

 .ائه البال ينبنأفي تزويج  الأبواية  :المبحث الثالث

 .في قبض المهر الأبواية   :المبحث الرابع

 .كا والمحرمات في الن الأبوين  :المبحث الخامس

                                           

 .93( مختار الصحاح فصل النون إلى الواو با  الحاء  1)

 .2/94( تبيين الحقائي 2)
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 الأولالمبحث 

 النفس وولاية التزويج ىعلالولاية 

  :تناوله في مطلبينأو 
 .النفس ىعل الواية  :الأول المطلب

 .التزويج واية  :الثاني المطلب 
 الأولالمطلب 

 النفس ىعلالولاية 

لتي وا ،النفس ىعلوالتي منها الولاية  ،عن مفهوم الولاية وأنواعها الباب الثانيتكلمت في 
من صيانة وحفظ وتتدي   ،ن القاصر الشخصيةئو ش ىعلالإشران رفها بعض المعاصرين بتنها: صع

 ،التصرن في الأمور ىعلالتي تجعل لصاحبها القدرب  يه: صوعرفها آخرون بتنها (1).وتعليم وتنوي 
س نف ىعلالمحافظة  يالول ىأن يتول: صوأنها (2).عليه كالتربية والتنوي  ىالمتعلقة بشخ  المول

 .(3)تطبيبه وتعليمه وتهذيبه وتوجيهه وتنويجه :ويقوم برعايته من حيث ،الصغير
 ،عليه ىالمول ىعلسلطة شرعية  ابتة : صبتنها ،أستاذنا الدكتور عبد العزيز سمكوعرفها 

من تعهد وتوجيه وتربية وحفظ وتتدي  وتعليم وتنوي  ونحو  ،للقيام بالأمور المتعلقة بشخصه
 .(4)صلحتهلمص اتحقيق   ،ذل 
 :النفس ىعلأسباب الولاية  -

 :النفس حيث يتحقق أحد أمرين ىعلتثبت الواية 
 ىعلويقوم  ،من يحميه ىإلواحتياجه  ،عجن الشخ  عن وقوفه وحده في الحياب :أولهما

وأن  ،ولا يستطيع حماية نفسه في مضطر  المجتمع ،لأنه لا يستطيع القيام بها وحده ؛ونهئش
 .والعته ،كما يتحقي في الجنون ،والأنو ة ،ي في الصغرذل  بلا ري  يتحق

 الإسلاميةالعادات  ىعلوالتعود  ،التتدي  والتهذي  ىإلأن يكون الشخ  في حاجة  ا:ثانيً 
النفس  ىعلولذل  قرر الفقهاء أن أسبا  الولاية  ،وذل  يتحقي بلا ري  في الصغير ،الكريمة

 .(5)ةوالأنو  ،والعته ،والجنون ،الصغر :يه

                                           

 .7/746( الفقه الإسلامي وأدلته د/ وهبة النحيلي 1)

 .1983لجامعية للطبع والنشر بيروت الدار ا 0 272شلبي   ( أحكام الأسرب في الإسلام اد/محمد مصطفى2)

 القاهرب.   -دار التوفيقية  138( النظريات الفقهية أ.د/ أحمد طه أبو الحجاس  3)

 .2009دار النهضة العربية  284  سم  العنين عبد د.ا الإسلامي الفقه في العامة ( النظريات4)

 دار الفكر العربي. - 15( الولاية على النفس لأبي نهرب  5)
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 المطلب الثانص 

 ولاية التزويج 

الذي يتوافر  ،وت بت للولي الشرعي ،النفس ىعلولاية التنوي  تعتبر من أنواع الولاية  -
عند  ،مع توافر الشروط العامة في الولي ،من تحت ولايته ىعل ،فيه سب  من أسبا  هذه الولاية

ويقوم  ؛يمكنه أن يؤدي مهمته ىحت ؛يتمتع بحقوي ويلتنم بالتناماتإذ  ،ممارسة حقوي ولايته
 .(1)النحو المطلو  ىعلبمتطلبات ولايته 

 :الأحق بواية التزويج -
 قبنالاأم  الأ هل  ،باختلن الفقهاء حول الأحي بتنوي  المرأ -

 :قولين ىإل أقوالهموقد انقسمت 
حمد وهو قول م .هاابن ىعلويقدم  ،ببتنوي  المرأ ىالأولهو  الأ أن  يرى :الأولالقول 

 .(4)الحنابلة لدىوالراجح  (3)والشافعية (2)الأحنانمن 
وهو قول أبي حنيفة وأبي  .بفي تنوي  المرأ الأ  ىعليقدم  بنالاأن  يرىو  :القول الثاني

 .(7)ورواية عن الحنابلة (6)والمالكية (5)يوسن
 :دلة التاليةبالأ الأولالقول  أصحابوقد استدل 

يَ  وَوَهَببنَا   :ىتعالقوله  -1  رَبِّ  :لسان نكريا _ عليه السلام ىعلوقوله   (8)ى  لَهد يَحب
ي ةً طَيِّبَةً  لي هَبب   . (9) ۚ  منب لَددنبكَ ذدرِّ

                                           

 .6/340المفصل في أحكام المرأب  (1)

وقد جاء فيه: ص م اختلن أصحابنا رضي الله عنهم في الأ  والابن أيهما أحي بالتنوي ق فقال أبو  4/220( المبسوط 2)
حنيفة وأبو يوسن رحمهما الله: الابن أحي لأنه مقدم في العصوبة ألا ترى أن الأ  معه يستحي السدس بالفريضة 

 .2/122، تبيين الحقائي 2/250مه الله تعالى: الأ  أوليص، البدائع فقطق وقال محمد رح

وقد جاء فيه: صوأولى الولاب الأ  لأن من  483، كفاية الأخيار  6/231، نهاية المحتاس 3/203( مغني المحتاس 3)
 .17/250عداه يدلي بهص، تكملة المجموع 

، الكافي 8/69، الإنصان 4/47ب الحرب أبوهاص، كشان القناع وقد جاء فيه: صوأحي الناس بنكاح المرأ 9/355( المغني 4)
4/225. 

 أبو فقال بالتنوي ق حيأ أيهما والابن الأ  في عنهم الله رضي صحابناأ اختلن  مص :فيه جاء وقد 4/220( المبسوط 5)
 بالفريضة لسدسا يستحي معه الأ  نأ ىتر  لاأ العصوبة في مقدم لأنه حيأ الابن :الله رحمهما يوسن بوأو  حنيفة
 .2/122، تبيين الحقائي 2/250البدائع  ص،وليأ الأ  :لىاتع الله رحمه محمد وقال قفقط

وقد جاء فيه: ص )قلت( فمن أولى بإنكاحها الابن أم الأ ق )قال( قال مال : الابن أولى بإنكاحها وبالصلاب  2/161( المدونة 6)
 .3/1صر خليل للخرشي ، شرح مخت3/302، الإشران 4/246عليهاص، الذخيرب 

ن علا  م ابنها. م  8/69، الإنصان 9/355( المغني 7) وقد جاء فيه: صوأحي الناس بنكاح المرأب الحرب: أبوها  م أبوه وا 
ن سفل هذا المذه  وعليه الأصحا  وعنه: يقدم الابن وابنه على الأ  والجدص.  ابنه وا 

 .90( سورب الأنبياء الآية رقم 8)

 .38ن الآية رقم  ( سورب آل عمرا9)
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صأنت  :-صلى الله عليه وسلم-قوله  (1 ) فهََبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَليِ اً  :ىتعالقوله  -2
 ،الهبة ىعلا  بات ولاية الموهو  له و  ،أن الولد موهو  لأبيه :ووجه الدالة ،(2)صومال  لأبي 

 .(3)من العكس ىأول
أما  ،من قومها الأ . كما أن أبيها تنس  إليه وهي بم ابة نفسهأن البنت بعض من  -3

 .(4)لكونه ينس  لأبيه افهو ليس منه بنالا
ينظر  الأ ولأن  .الولاية في المال بنفلا ت بت للا ،تعم المال والنفس الأ أن ولاية  -4

 .(5)في الولاية امقدم   الأ فكان  ،وليس لها ،فينظر لنفسه بنالاته أما ابن ىإل
 .(6)من العكس ىفرعه أول ىعل الأصلحتكام او  ،حتكاماولأن الولاية  -5
 :تيالقول الثاني بالآ أصحابواستدل  -
-صلى الله عليه وسلم-أن النبي  -رضي الله عنها  - ةم سلمأما رواه النسائي عن  -1
ليها رسول إفبعث  .ائي شاهديا رسول الله ليس أحد من أولي :فقالت .نقضاء عدتهاابعد خطبها 

  .صيكره ذل  ،أوليائ  شاهد ولا غائ  ليس أحد منص :-صلى الله عليه وسلم- الله
 .(7)جه فنوّ  ،-صلى الله عليه وسلم-س رسول الله يا عمر، قم فنوّ  :هابنفقالت لا

 .(8)  يستحي معه السدس بالفريضة فقطوالأ ،ةمقدم في العصوب بنالاولأن  -2
فكان  ؛وعظيم حميته ،لك رب أنفته ؛دفع العار عن أمه ىعلأحر  الناس  بنالاولأن  -3

 .(9)الأحي بإنكاحها 
 ،لا يعتبر له النظر بتن الميراث ،ااستدال بالتوريث الأولالقول  أصحابوقد ناقش 

 .(10)الموروث ىعلتكام ولا ولاية حاوليس لأحد منهم  ،المجنونفيرث الصبي و 
 ،الأ ولكمال شفقة  ،لقوب أدلتهم ؛ليهإهو الذي أميل  الأ وقول الجمهور بتقديم  :لراج ا

كب ،ونيادب خبرته ومعرفته بتحوال الناس وطباعهم  انظر   ،ه وتوقيرهار وكذل  يقدم لأجل إجلاله وا 
 .و وا  البر به ،لمننلته العالية

                                           

 .15( سورب مريم الآية رقم: 1)

 . 136( سبي تخريجه   2)

 .9/355( المغني 3)

 .9/91( الحاوي الكبير 4)

 .4/220( المبسوط 5)

 .9/356( المغني 6)

وقد ضعفه الألباني في تعليقه سنن  345كتا  النكاح با  انكاح الرجل ابنته الصغيرب    3254( رواه النسائي رقم 7)
 .40كتا  النكاح   706نسائي ورواه ابن الجارود في المنتقى رقم ال

 .9/355، المغني 3/303، الإشران 4/220( المبسوط 8)

 .9/94( الحاوي الكبير 9)

 . 9/356( المغني 10)
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ا في الذي يكون ولي   الأ يج  توافرها في  ،قهاء عدب شروطاشترط الف :شروط الولي
 :ومنها( 1)،النفس ىعلوهي نفس الشروط التي يج  توافرها في الولي  ،النكاح

فلا ت بت  ،نفسه ىعلفعديم الأهلية لا ولاية له  .أن يكون كامل الأهلية بالبلوغ والعقل-1
وفاقد الأهلية لا يستطيع معرفة مصلحة  ،ةأساسها المصلح ةكما أن الولاي .غيره ىعلله ولاية 

  .وبالتالي لا يستطيع معاونة غيره في تحقيي أوجه المصلحة ،نفسه
لقوله  ؛مسلم ىعلفلا ولاية لغير مسلم  ،عليه ىن مع الموليلدفي ا اأن يكون متحد   -2

ُ للِْكَافرِِينَ عَلَ و  :ىتعال نَاتد   :وقوله  (2) الْمُؤْمِنيِنَ سَبيِلًَ  ىلنَ يجَْعَلَ اللََّّ م  م ندونَ وَالبمدسب وَالبمدسب
ل يَاء بَعبض   هدمب أَوب  .(3)فكذل  يقطع ولاية التنوي   ،ن يقطع التوارثيلدختلان ااكما أن   بَعبضد

  :في التزويج الأمواية  -
في التنوي  وذل  عند  الأمالقول بولاية  ىإلحنيفة وأبو يوسن في قول له  أبوذه   -

 :فقد جاء في البحر الرائي .العصبةعدم وجود 
ن لم يكن  مة عصبةوجاء في البدائع: ص (4).صفالولاية لفم ،ن لم يكن عصبةصوا   فلغير العصبة  ،وا 

 .(5)والأختص الأمنحو  ،من القرابات من الرجال والنساء
ب لو نوجت الحر  ىحت ،وعبارب النساء معتبرب في النكاحختيار لتعليل المختار: صجاء في الاو 

أما جمهور الفقهاء من  -( 6).الوكالة أووكذل  لو نوجت غيرها بالولاية  ،البالغة العاقلة نفسها جان
 ن المرأب أ ىإلفذهبوا  ،أبي يوسن في قوله الآخرفعية والحنابلة ومحمد بن الحسن و المالكية والشا
 .(7)لغيرها أو ،العقد لنفسها ىفلا تتول ،ن النكاح عندهم لا ينعقد بعبارب المرأبوذل  لأ ،لا تلي للنكاح

                                           

، مغني 7/62، الروضة 3/26، مختصر خليل للخرشي 2/412، شرح فتح القدير 2/239، البدائع 4/223( المبسوط 1)
، حقوي الأسرب في الإسلام اد / 110، الولاية على النفس  8/72، الإنصان 9/377المغني  3/207 المحتاس

، النواس في الفقه الإسلامي والقانون المصري أ.د/ عبد العنين سم  1992دار النهضة العربية  179يوسن قاسم  
 .4/229، الكافي 4/50، كشان القناع 2015دار النهضة العربية  153 

 .141رب النساء الآية رقم ( سو 2)

 .71( سورب التوبة الآية رقم 3)

 .3/133( البحر الرائي 4)

 .2/240( البدائع 5)

 .3/60( الاختيار لتعليل المختار 6)

 .2/168( شرح فتح القدير 7)
  وقد جاء فيه: صاختلن العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرطق فذه 2/10بداية المجتهد 

، مغني المحتاس 7/50، الروضة 332، القوانين الفقهية  2/27مال  إلى أنه لا نكاح إلا بوليص، شرح نروي 
وقد جاء فيه: صلا يصح النكاح إلا بولي فإن عقدت المرأب لا  2/426، المهذ  3/221، قليوبي وعميرب 3/198

، 4/46فلا نكاح إلا بوليص، كشان القناع وقد جاء فيه: صال الث: الولي.  8/66، الإنصان 9/345يصحص المغني 
 .5/130شرح منتهى الإرادات 
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 :بالأدلة التالية الأولوقد استدل الفريق _ 
جًا غَيبرَهد  ىحَت    :ىتعالقوله  -1 فلَََ جُناَحَ عَليَْكُمْ فيِمَا    :ىتعالوقوله   (1) تَنبك َ  زَوب

صحة عبارتهن  ىلعيدل  ،فإضافة النكاح والفعل إليهن (2 ) أنَفسُِهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ  فعََلْنَ فيِ
ذ نوجت نفسها إوهي  .ذ لم يذكر معها غيرهاإ ،ستقلالسبيل الا ىعللأنه أضان إليهن  ؛ونفاذها

 .(3)فقد فعلت في نفسها بالمعرون ،من كنء بمهر الم ل
  :قال-صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنهما-عباس  ابنما رواه  -2

ذنها صماتها ،ر تستتذن في نفسهاالبكو  ،صالأيم أحي بنفسها من وليها  .(4)صوا 
وكذل   ،لأن المرأه تستقل به بغير إذن وليها ؛البيع والتصرن في المال ىعل اقياس   -3
 .(5)الصغيرب فقط ىعل ،شتراط الولياوتحمل الأحاديث الواردب في  .النكاح

 :الآتيةواستدل الجمهور بالأدلة 
وَاجَهدن  اءَ فَبَلَ بنَ أَجَلَهدن  فَلاالنِّسَ  وَا  ذَا طَل قبتدمد   :ىتعالقوله  -1 نَ أَزب لدوهدن  أَنب يَنبك حب  تَعبضد

وف   ا بَيبنَهدمب ب البمَعبرد فلولا أن  ،الأولياء عن منع النساء النكاح عند بلوغ الأجل ىفنه  (6)ا ذَا تَراَضَوب
 .(7) لما صح العضل والمنع من النكاح ،الولاية للرجل في العقد

 .(8) صصلا نكاح إلا بولي :-صلى الله عليه وسلم-قوله  -2

فإن النانية  ،ولا المرأب نفسها ،صلا تنوس المرأب المرأب :-صلى الله عليه وسلم-ولقوله  -3
 .(9)التي تنوس نفسها يه

وهذا  ،وجه المفسدب ىعلووقوعه منها  ،نخداعهاافلا يؤمن  ،ولقصور عقل المرأب -4
 .(10)ها وليهامتمون فيما إذا أذن ل

                                           

 .230( سورب البقرب الآية رقم 1)

 .234( سورب البقرب الآية رقم 2)

 .2/9، بداية المجتهد 3/62( الاختيار لتعليل المختار 3)

ي  في النكاح بالنطي والبكر كتا  النكاح با  استئذان ال  1421والحديث رواه مسلم رقم  2/10( بداية المجتهد 4)
 .1/641بالسكوت 

 .7/575، نيل الأوطار 3/67( الاختيار لتعليل المختار 5)

 .232سورب البقرب الآية رقم ( 6)

 .3/198، مغني المحتاس 5/13المنتقى شرح الموطت ( 7)

مذي حسن ورواه أبو داود وقال التر  3/406كتا  النكاح با  ما جاء لا نكاح إلا بولي  1107رواه الترمذي رقم  (8)
كتا  النكاح با  لا نكاح إلا  1كتا  النكاح 1880ورواه ابن ماجة رقم  3/427كتا  النكاح با  الوالي 2085
 .1/605بولي

كتا  النكاح  3481، الدار قطني رقم 1/606كتا  النكاح با  لا نكاح الا بولي  1882رواه ابن ماجة رقم  (9)
 في إسناده جميل بن الحسين العتكي وباقي رجال الإسناد  قات. وقال عنه ابن ماجة: 3/0153

 .9/346، المغني 3/198مغني المحتاس ( 10)
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لما قصد  ؛يليي بمحاسن العادات دخولها فيه لا ،غيرها أوولأن تنوي  المرأب نفسها  -5
 .(1)الرجال ىإلعما يُشعر بالوقاحة والرعونة والميل  ،وذل  صيانة للمرأب ،منها من الحياء
تحريم  ىعلوذل  لوضوح وصراحة الن   ؛قول الجمهور هو الذي يترجح عندي :الراج 

التي استدل بها  ،ا النصو  الصريحة في القرآنيض  أو  ،المرأب تنوي  نفسها دون ولي ولاية
وَاجَهدن  فَلا  :ىتعالكقوله  ،الجمهور نَ أَزب لدوهدن  أَنب يَنبك حب  . (2)  تَعبضد

ر ك ينَ حَت  وَا  :ولقوله وا البمدشب م ندوا ى   تدنك حد  . (3) يدسب

أن نكاحها  ىعلوهذا يدل  ،ل فيها الامتناع عن تنويجهاالمقصود بالعض ،ىالأولففي الآية 
 .(4)الولي ىإل

 .نهي عن أن ينوس الأولياء المشركين ،وفي الآية ال انية

                                           

 .9/346المغني  5/13المنتقى شرح الموطت ( 1)

 .232سورب البقرب الآية رقم ( 2)

 .221سورب البقرب الآية رقم  (3)

 .3/198مغني المحتاس ( 4)
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 المبحث الثانص

 " ولاية الإجبار " ائه الغِاربنأفص تزويج  الأبولاية 

 .(1)قهره عليه وأكرهه :الأمر ىعلا جبر فلان  ل يقا :جبار ل ةالإ
 .(2)أبت أوالمرأب شاءت  ىعلفينفذ  ،أن يباشر الولي العقد :اصطلاحًاو 
 :عند الفقهاء هعلة الإجبار ونطاق -

 ،اابنأصل أصح ىعلفشرط  بوتها  ،يجا  والاستبدادصوأما ولاية الحتم والإ :قال الكاساني
ولا ت بت  ،ا يب   أو اسواء كانت الصغيرب بكر   ،اكبير   امجنون   أوصغيرب  أو اعليه صغير   ىكون المول

 ،الصغر :الأحنانفعلة الإجبار عند  (3).العاقلة البالغةص ىعلولا  ،البالغ العاقل ىعلهذه الولاية 
 .والمجنون

ن  .ذنا  جبر و  :نوعان الأ ولاية ص :جزي في القوانين الفقهية ابنوقال  فالجبر للبكر وا 
فعلة   (4).العلتين ىيقع بإحدفالجبر  ،  استئمارهاحستويُ  ،اوللصغيرب وان كانت  يب   ،كانت بالغة

 .والصغر ،البكارب :جبار عند المالكيةالإ
 أوصغيرب  ،ته البكرابنوهي تنوي   ،صولف  ولاية الإجبار :وجاء في م ني المحتاج -

وليس له تنوي   ،بغير إذنها ،-لمن لم يكن بينه وبينها عداوب ظاهرب  -مجنونة  أوعاقلة  ،كبيرب
 .والجنون ،والصغر ،البكارب :الشافعيةجبار عند فعلة الإ  (5). ي  بالغة إلا بإذنهاص

وبناته الأبكار بغير  ،جانينوالم ،له تنوي  أولاده الصغار الأ ص :وجاء في الإنصاف -
في  الأ والحديث عن ولاية  .والبكارب ،والجنون ،الصغر :فعلة الاجبار عند الحنابلة (6).صإذنهم

 :الآتيةطال  يكون في ضوء الم ،تنوي  الصغار
 .ته البكر الص يرةابنفي تزويج  الأبواية  :الأولالمطلب 

 .ته الثيب الص يرةابنفي تزويج  الأبواية  :المطلب الثاني
 .ه الص يربنافي تزويج  الأبواية  :المطلب الثالث
 .واده المجانين والمعاتيهأ الأبتزويج  :المطلب الرابع

                                           

 .105( المعجم الوسيط مادب س   ر  1)

 .2/395( شرح فتح القدير 2)

 .2/241( البدائع 3)

 .333( القوانين الفقهية  4)

 .3/200( مغني المحتاس 5)

 .8/52( الإنصان 6)
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 الأولالمطلب 

 ته البكر الغِيرةابنيج فص تزو الأبولاية 

 :قولين ىإلالنواس  ىعلته البكر الصغيرب ابن الأ حول إجبار  ،الفقهاء أقوالانقسمت 
وهو قول الجمهور  .النواس ىعلته البكر الصغيرب ابنأن لف  إجبار  يرىو  :الأولالقول 

 ىعل الفقهاء جماعإ المنذر ابن ىحك وقد ،(4)والحنابلة ،(3)والشافعية ،(2)والمالكية (1)الأحنانمن 
 .(5)ذل 

وهو  .تكبر البكر وتتذن ىحت ،الصغار ىعلنه ليس هنا  ولاية نواس أ يرىو  :القول الثاني
 .(9(،)8)والبتي (7)صموأبي بكر الأ (6)شبرمة ابنقول 

 :وقد استدل الجمهور بالأدلة التالية -
نَ  : ىتعالقوله  -1 تج   بوالصغير  .الصغارالمقصود بذل    (10) واللا ئ ي لَمب يَح ضب

 .(11)جوان العقد عليها في الصغر ىعلفدل ذل   ،عليها من طلاي النوس بالعد
تنوجها وهي بنت  -صلى الله عليه وسلم-ن النبي أرضي الله عنها  ةحديث عائش -2

 .(12) اومك ت عنده تسع   ،وأُدخلت عليه وهي بنت تسع ،ست سنوات
                                           

 أنه قد تنوس عائشة  -صلى الله عليه وسلم-وقد جاء فيه: صقال: وبلغنا عن رسول الله  4/212( المبسوط 1)
ي بها وهي بنت تسع سنين وكانت عنده تسع ا ففي الحديث دليل وهي صغيرب بنت ست  سنين وبن –رضي الله عنها-

 .2/240على جوان نكاح الصغير والصغيرب بتنوي  الآباء، البدائع 

مال  على النكاح  إلا الأ  في ابنته البكر وفي ابنه الصغير وفي  وقد جاء فيه: صولا يجبر أحد أحد ا عند 155/ 2( المدونة 2)
 .3/139، الخرشي 5/ 2يتيمهص، بداية المجتهد  أمته وفي عبده والولي في

وقد جاء فيه: صولف  تنوي  البكر صغيرب أو كبيرب  3/200، مغني المحتاس 17/264تكملة المجموع  9/52( الحاوي 3)
 بغير إذنهاص.

صح إلا لم ي -أو أحدهما  –وقد جاء فيه: صال اني: رضا النوجين. فإن لم يرضيا 8/52، الإنصان 9/398( المغني 4)
 الأ ، له تنوي  أولاده الصغار والمجانين، وبناته الأبكار بغير إذنهمص.

 .82( الإجماع   5)

( هو عبد الله بن شبرمة بن طفيل فقيه العراي وقاضي الكوفة و قه ابن حنبل وأبو حاتم الراني وكان من أئمة الفروع ولم 6)
 (.6/347يكن مك ر ا في الحديث )السير 

عتنلة أبو بكر الأصم كان دين ا وقور ا صبور ا على الفقر له تفسير وكتا  خلي القرآن والرد على الملاحدب ( هو شي  الم7)
 (. 402توفي سنة إحدي ومائتين )السير/

 (260/ 9ه)الطبقات الكبري 143(هو ع مان البتي فقيه البصرب بائع البتوت كان صاح  رأى وفقه توفي8)

ص...ففي الحديث دليل على جوان نكاح الصغير والصغيرب بتنوي  الآباء بخلان ما يقوله  وقد جاء فيه: 4/12( المبسوط 9)
، الأحوال 9/96أنه لا ينوس الصغير والصغيرب حتى يبلغاص، فتح الباري  -رحمهما الله–ابن شبرمة وأبو بكر الأصم 

 .255، عقد النواس وأركانه د/ محمد رأفت ع مان   108الشخصية لأبي نهرب   

 .4( سورب الطلاي الآية رقم 10)

 .9/398المغني  9/52، الحاوي 4/210( المبسوط 11)

كتا  النكاح با   1422، مسلم 3/371كتا  النكاح با  إنكاح الرجل ولده الصغار  5133( رواه البخاري رقم 12)
 واللفظ للبخاري.   142/ 1تنوي  الأ  للبكر الصغيرب 
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 ،ومعلوم أنه لم يكن بإذنها حكم في تل  الحال ،أن لف  إنكاح الصغيرب :ةالدال ووجه
 .(1)جها بغير إذنهافعلم أن أباها نوّ 

 بله صغير  اعمر بنت   ابنفقد نوس  ،رضوان الله عليهم ذل  الصحابةورد من فعل  ما -3
بي طال  أبن  يعلس ونوّ  ،أخته وهما صغيران ابنس عروب بنت أخيه ونوّ  ،النبير ب بنمن عرو 

 .(2)رضي الله عنهم أجمعين ،وهي صغيره لعمر بن الخطا  م كل ومأته ابن

 :تيالقول الثاني بالآ أصحاباستدل 
أنه لو جان  ىعلفدل ذل   (3) إذَِا بلَغَُوا النِّكَاحَ  ى  حَتَّ  ىوَابْتلَوُا الْيتَاَم  :ىتعالقوله  -1

 .(4) لم يكن لذل  فائدب ،التنوي  قبل البلوغ
وما لا تتحقي فيه تل  الحاجة لا ت بت  ،عليه ىلصغيرب لحاجة المولا ىعلولأن  بوت الولاية  -2
ا وشرع   ،ا هو قضاء الشهوبن مقصود النكاح طبع  لأ ،النكاح ىإلولا حاجة بهما  .كالتبرعات ،الولاية فيه
ن أحد ولا يكون لأ ،العقد بعد البلوغ أحكاموتلنم  ،ن العقد يعقد للعمرأكما  .نافي ذل يالصغر النسل، و 

ن تنوي  تب ،ما استدلال الجمهور بالحديث فيناقشأ. (5)عليها بعد البلوغ ولايةذ لا إ ؛بذل  بلنم الصغير ي
 .(6)-صلى الله عليه وسلم-وهي بنت ست سنين من خصائصه  ةعائش-صلى الله عليه وسلم-النبي 

تا  والسنة التي استندوا لها من الك الأدلة لقوب ؛يّ لدوقول الجمهور هو الذي يترجح  :لراج ا
وبشرط ألا  ،مطمع شخصي أوته دون أي غرض ابن ةمصلح الأ بتغاء اشتراط اولكن ب ة،الصحيح

وقد جاء  .أن تطيي البنت ذل  ىإلوقد يتحقي ذل  بتتجيل الدخول عليها  ،ضرارأيصي  الفتاب بتي 
فلا  ،همتمور بمصلحة ولد الأ لأن  ؛يستح  لف  تحصيل النوس: صفي شرح النووي لصحيح مسلم

 ىعللا ضرر فيه  ،شيء ىعلن اتفي الولي والنوس إف ،والدخول بها أما وقت نفان الصغيرب .يفوتها
ن  ،عمل به ،الصغيرب  .دون غيرها ،ذل  بنت تسع سنين ىعلتجبر  :ختلفا قال أحمد وأبو عبيداوا 

ولا ينضبط  ،ختلافهناويختلن ذل  ب ،حد ذل  أن تطيي الجماع :وقال مال  والشافعي وأبو حنيفة
 .(7)الصحيح وهذا هو ،بسن

                                           

 .9/398، المغني 17/264تكملة المجموع  9/52لحاوي ، ا2/240، البدائع 4/212( المبسوط 1)

 .255، عقد النواس وأركانه   9/398، المغني 2/240، البدائع 4/212( المبسوط 2)

 .6( سورب النساء الآية رقم 3)

 .212/ 4( المبسوط 4)

 ( المرجع السابي.5)

 .9/97( فتح الباري 6)

 .206/ 9( شرح النووي على صحيح مسلم 7)
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 المطلب الثانص 

 ةته الثيب الغِيرابنفص تزويج  الأب ولاية 

 :قولان ،حالنكا ىعل بته ال ي  الصغير ابن الأ إجبار  ةللفقهاء في مستل -
ومال  ( 1)الأحنانوهو قول  .النكاح ىعلته ال ي  الصغيرب ابنلف  إجبار  :الأولالقول 

 .(3)الحنابلة لدىقول و ( 2)رحمه الله

القول وهو  .النكاح ىعل بجبار ال ي  الصغير إليس له  الأ أن  يرىو  :القول الثاني
لا تتنوس  بوال ي  الصغير  (6).الحنابلة لدى يوالقول الثان( 5)الشافعيةوقول  (4)المالكية لدى :الثاني
  (7).تبلغ ىحت الشافعيةعند 

 - :تيبالآ الأولالقول  أصحابوقد استدل 
سم اسم فالا ،عموم الن  :ةووجه الدال  (8)مِنكُمْ  ي  وَأنَكِحُوا الْْيَاَمَ   ى:تعالقوله  -1

 ةوالولاي .  بدليلخُ  إلا ما ،افيقتضي ذل   بوت الولاية عام   ،صغيرب أولا نوس لها كبيرب  ىلأن 
أما ال يابة فلها  ،ة الوافربوالشفق ،لوجود سببها وهو القرآبة الكاملة ،بإن كانت  ابتة قبل نوال البكار 

وللصحبة أ ر في  ،لأن ال ي  مارست الرجال وصحبتهم ،الإنكاح ىإلأ رها في نيادب الحاجة 
 ىعل ىففن تبق ،بالبكر الصغير  ىعل ةفلما  بتت الولاي ،من تعاشره معاشرب جميلة ىإلالميل 

 . (9) ىال ي  الصغيرب أول

                                           

وقد جاء فيه: صويجون  3/10، اللبا  في شرح الكتا  2/355، شرح فتح القدير 2/244، البدائع 4/217وط ( المبس1)
نكاح الصغير والصغيرب إذا نوجهما الولي بكر ا كانت الصغيرب أو  يب ا، والولي هو العصبة، فإن نوجها الأ  أو الجد 

 فلا خيار لهما بعد بلوغهاص.

ء فيه: صوأما ال ي  غير البالغ فإن مالك ا وأبي حنيفة قالا: يجبرها الأ  على النكاحص، الذخيرب وقد جا 2/5( بداية المجتهد 2)
 .3/289، الإشران 4/271

وقد جاء فيه: صوأما ال ي  الصغيرب، ففيها وجهان، أحدهما لا يجون  8/56، الإنصان 4/245، الكافي 9/406( المغني 3)
 يجون تنويجهاص. تنويجها، لعموم الأحاديث فيها. والآخر

وقد جاء فيه: صوقال المتتخرون: إن في المذه  فيها  لا ة أقوال: قول إن الأ  يجبرها ما لم تبلغ بعد  2/5( بداية المجتهد 4)
ن لم تبلغ وهو قول أبي تمامص  ن بلغت، وهو قول سحنون، وقول أنه لا يجبرها وا  الطلاي، وهو قول أشه ، وقول أنه يجبرها وا 

 .3/289الإشران  4/271الذخيرب 

وقد جاء فيه: صوليس له تنوي   ي  إلا بإذنها، فإن كانت صغيرب لم تنوس  4/245، مغني المحتاس 7/54( الروضة 5)
 .17/266، تكملة المجموع 6/229، نهاية المحتاس 4/161حتى تبلغص، البجيرمي 

حدهما لا يجون تنويجها وهو ظاهر قول الخرقي وقد جاء فيه: صال ي  الصغيرب وفي تنويجها وجهان: أ 9/406( المغني 6)
 .8/56، الإنصان 40/245واختيار ابن حامد والقاضي وابن بطة ومذه  الشافعيص، الكافي 

 .4/161، البجيرمي 3/201( مغني المحتاس 7)

 .32( سورب النور الآية رقم 8)

 .9/406ي ، المغن3/290، الإشران 3/10، اللبا  في شرح الكتا  2/244( البدائع 9)
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فلا  ،كالبكر وكالغلام ،بالصغر الأ ت ولاية ل بو  ،ولأن الصغر ي بت معه الإجبار -2
 . (1) حصل للغلام بالذكورية ما ىعل ةتنيد ال يوب
ها يلم يؤ ر في إجبار أب ،لم يؤ ر في سقوط الولاية عليها في المال ىولأن كل معن -3

ه فلم يؤ ر في إنالت ،ولده الصغير ىعلولأنها ولاية  ابتة لف   .أصله مجرد البلوغ ،النكاح ىعل
 .(2) أي وجه ذهبت ىعل بذها  البكار 

ال ي  الصغيرب  ىعل الأ فجان أن يملكه  ،امنفعة يتضمن عوض   ىعلولأنه عقد  -4 
 . (3) ال ي  الصغيرب كالبيع ىعل الأ فجان أن يملكه  ،اولأنه عقد يتضمن عوض   ،بكالإجار 

 :القول التاني بالأدلة التالية أصحابواستدل 
 . (4)صال ي  أحي بنفسها من وليها: ص-يه وسلمصلى الله عل-قوله  -1
فتتت  ،فكرهت ذل  ،جها وهي  ي ها نوّ اأن أب :ةما روته خنساء بنت خدام الأنصاري -2

 .(5) فرد نكاحه، -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
ذهبت  ةحرب سليم بولأن ال ي  الصغير  ،من الأحاديث عموم النصو  ووجه الدالة

 .(6) النكاح كال ي  الكبيرب ىعللن تجبر ف ،بكارتها بجماع
 .(7) لا بالصغر ولا بالكبر ،ةولأن الإجبار يختلن بالبكارب وال يوب -3
خلان  ،ينفعها منهم يضرها وما وعرفت ما ،ولأن ال ي  لما مارست الرجال نال جهلها -4
 .(8) البكر

هو الذي  ،ى النكاحعلته ال ي  ابن الأ عدم إجبار  يرىالذي  ،الرأي ال اني :الراج 
  .التي لم تفري بين ال ي  الصغيرب والكبيرب في الحكم ،حاديثلعموم الأ ؛يترجح عندي

                                           

 .3/290( الإشران 1)

 ( المرجع السابي.2)

 .4/218الذخيرب  5/.2( بداية المحتهد 3)

 .1/641كتا  النكاح با  استئذان ال ي  في النكاح بالنطي والبكر بالسكوت  1421( رواه مسلم 4)

 كتا  النكاح با  إذا نوس الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. 5138( رواه البخاري 5)

 .9/407، المغني 17/66، تكملة المجموع 2/430، المهذ  2/5( بداية المجتهد 6)

 .9/407( المغني 7)

 .6/229، نهاية المحتاس 4/217( المبسوط 8)
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 المطلب الثالث

 ه الغِيرابنفص تزويج  الأب ولاية 

أنه  ىإل (4) ،والحنابلة (3) والشافعية (2) والمالكية (1) الأحنانذه  جمهور الفقهاء من  -
وقد خالن ذل   (5) .ذل  ىعلالمنذر الإجماع  ابن ىصغير. وقد حكه الابنيجون لف  أن ينوس 

 .(6) لة نواس البكر الصغيربتالتي ذكروها في مس الأدلةبذات  واستدلوا ،والأصم والبتي ةشبرم ابن

  :وقد استدل الجمهور بالأدلة التالية
 ،غير يومئذه صابنو  ،ة أخيهابنا له ابن  س نوّ  -رضي الله عنهما-عمر  ابنما روي أن  -1

 .(8) بنالايمل  تنوي   الأ أن  ىعلفدل ذل   (7)
 وهو بلغ إذا لأنه ،له مصلحة والنكاح ،الصغير لمصلحة التصرن يمل  الأ  نولأ -2
 له اسكن   ذل  فيكون ؛حوائجه ىعل وتقوم ،بخدمتها وينتفع ،بها يستمتع قرينة وجد ،لنكاحل محتاس

(9). 
 ةلة زواج البكر الص ير نالتي استدلوا بها في مس لأدلةاوقد استدل الفريق الثاني بذات 

 التي اوردها السرخسي في المبسوط وهي:
  إذَِا بلَغَُوا النِّكَاحَ  ى  حَتَّ   ى:تعالقوله  -1 

فلو جان التنوي  قبل البلوغ لم يكن لذل   ،(10)
 .(11)فائدب 

ت بت فيه الولاية  لا ةاجوما لا تتحقي فيه الح .عليه ىالمول ةلحاج ةولأن  بوت الولاي -2

                                           

 وقد جاء فيه: صيجون نكاح الصغير والصغيرب إذا نوجهما الوليص. 2/405، شرح فتح القدير 4/212( المبسوط 1)

وقد جاء فيه: صواتفقوا على أن الأ  يجبر ابنه الصغير على النكاحص، القوانين  2/6جتهد ، بداية الم2/155( المدونة 2)
 .334الفقهية   

ص. 17/293، تكملة المجموع 7/77( الروضة 3)  وقد جاء فيه: صيجون لف  والجد أن ينوس ابنه الصغير إن كان عاقلا 

، الإنصان 4/247وي  الغلام قبل بلوغهص، الكافي وقد جاء فيه: صليس لغير الأ  أو وصيه تن  9/415( المغني 4)
 .4/40، كشان القناع 8/25

 .9/416وجاء فيه: صوأجمعوا أن نكاح الأ  ابنه الصغير جائنص، المغني  89( الإجماع   5)

 .4/212( المبسوط 6)

، وصححه الألباني 7/231( كتا  النكاح با  الأ  ينوس ابنه الصغير 13817( رواه البيهقي في السنن الكبرى رقم )7)
، دار المكت  الإسلامي 6/288( }كتا  إرواء الغليل في تخري  أحاديث منار السبيل 1827في إرواء الغليل برقم )

 {. 1979دمشي

 .4/40، كشان القناع 4/241، الكافي 9/415( المغني 8)

 .4/241، الكافي 7/293( تكملة المجموع 9)

 .6( سورب النساء الآية رقم 10)

 .4/212لمبسوط ( ا11)
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 ،ن مقصود النكاح هو قضاء الشهوب والنسلالنكاح لأ ىإلللصغير والصغيرب  ةكالتبرعات ولا حاج
حكامه الصغير والصغيرب بعد البلوغ ولا ولاية أن العقد يعقد للعمر وتلنم أوالصغر ينافي ذل  كما 
 .(1)لأحد عليهما بعد البلوغ 

 ىمحمول عل بنالاشتن  في الأ ي أميل إليه لأن تصرن ورأي الجمهور هو الذ :الراج 
 .بنللا بتحقيي كل نفع وفائد ىعلوحرصه  الأ وذل  لكمال شفقة  ةوجود مصلح

 المطلب الرابع 

 فص تزويج أولاد  المجانين والمعاتيه الأبولاية  

ل  أولاده المجانين والمعاتيه وذ ىعلأن لف  ولاية إجبار  ىإلذه  جمهور الفقهاء  -
 النحو التالي: ىعل

عليه ويستوي إن كان جنونه  ىن المجنون في مننلة الصبي لأنه مولأ ىإل :الأحنافذهب 
عند  بنالانعدم اا فالأ  ينوس أولاده المصابين بالجنون ومن في حكمهم وذل  إذا أم طارئ   اأصلي  

 .(2) بنالامن  ةلأنه أك ر شفق ،الأ  يرىأبي حنيفة وأبي يوسن أما محمد ف

وسواء  امطبق   اأن المجنونة ينوجها أبوها إذا كانت مجنونة جنون   ىإل :وذهب المالكية
 عتبار فينتظراوهي  ي  فإذنها في النواس محل  افإذا كانت ممن يفيي أحيان   اأم  يب   اكانت بكر  
 .(3) أما من كان لأبيها إجبارها وهي عاقلة كالصغيرب والبكر فلا ينتظر إفاقتها ،إفاقتها

يلنمه تنوي  المجنون والمجنونة إذا ظهرت عليهما أمارات  الأ أن  - :الشافعية يرىو 
كبيرب  أوصغيرب  ةته المجنونابن الأ ذل  وينوس  ىإليتوقع الشفاء عند إشارب الأطباء  أوالتوقان 

  (4) رجي لها حال تستتذن فيهاإذا كان لا يُ 
 أولمجانين سواء رضوا أم لا بمهر الم ل ه ائابنأفيرون أن لف  تنوي   :الحنابلةأما  -

التنوي   ىفعل ذل  ولف  التنوي  إذا قال أهل الط  أن ف الأ بنيادب عليه وليس لأحد غير 
ذا ظهر للمجنون  ولياء تنويجهاميل للرجال فلسائر الأ ةذها  العلة لأن ذل  من أعظم مصالحه وا 

(5). 
 

                                           

 ( المرجع السابي.1)

 .3/129، البحر الرائي 4/171( ابن عابدين 2)

 .2/14، منح الجليل 5/54، مواه  الجليل 2/222( الدسوقي 3)

 .268/ 17، تكملة المجموع 2/430، المهذ  7/77( الروضة 4)

 .4/42، كشان القناع 8/52، الإنصان 9/415( االمغني 5)
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 :خيار البلوغ
وتوافرت باقي الشروط  بالصغير  أوالصغير  الأ إذا نوس أنه  ىإلذه  جمهور الفقهاء  -

كما جاء في  الأحناففقال  .صح النواس ولا ي بت لأي منهما خيار البلوغ بالنواس المعتبر 
ا ونوع هو شرط نوع هو شرط وقوع النكاح لانم   الأصلفي  :وأما شرائط اللنوم فنوعانص :البدائع
والجد  الأ هو  بيكون الولي في إنكاح الصغير والصغير  أن :منها الأولأما  .اللنوم ىعلبقائه 

 .(1)ي بت لهما النكاحص ىفإن كان غيرهما من الأولياء كالأخ والعم فلا يلنم النكاح حت
جون للولي تنوي  الصغير والصغيرب سواء كان يو ص :وذهب المالكية كما جاء في الذخيرة

لمنيد شفقتهما ولهما خيار البلوغ  اجد   أو العاقد أب  غيره ولا خيار لهما بعد البلوغ إن كان ا أو اأب  
أن  االإمام وجه   ىوحكص :كما جاء في العزيز شر  الوجيز :وذهب الشافعية. (2) مع غيرهماص

 ةهم في المستليلد. ويرون في القول الآخر (3)ص الأ بعقد  ىالصغيرب لا تتخير وعليها أن ترض
 اوالجد بكر   الأ ويجري القولان في تنوي  المحتاس: ص ةيفجاء في نها .أن الصغير يخير إذا بلغ

خلان  ىعللوقوعه  ؛التنوي  باطلا  يقع ففي الأظهر  ،غير كنء بغير رضاها ابالغ   أو اصغير  
 الحنابلةوذهب  (4)صوللصغيرب الخيار إذا بلغت ،وللبالغة الخيار حالا   .وفي الآخر يصح ،ةالغبط

وفي كشان  .(5)ص الخيار إذا بلغ الأ جه الصغير إذا نوّ  بنليس للا: صكما جاء في الإنصاف
كما  ،ا وعقلواإذا بلغو  ،خيار الأ إن نوجهم  -اء الصغار والمجانينبنالأأي -وليس لهم ص :القناع

 .(6)ص لو باع مالهم ونحوه

                                           

 .2/315( البدائع 1)

 .4/217( الذخيرب 2)

 .7/580( العنين شرح الوجين 3)

 .6/254( نهاية المحتاس 4)

 .54/ 8( الإنصان 5)

 .4/40( كشان القناع 6)
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 المبحث الثالث 

 ائه البالِينبنأفص تزويج  الأبولاية 

 .(1) أدر  ىبمعنن إدرا   مره. وبلغ الغلام حا :أي .ابلغ الشجر بلوغ   :البلوغ ل ة
 .(2) نتهاء حد الصغرا :عرفه بعض الفقهاء بتنه :اصطلاحًا

 ىالأن وعند  .حتلام والسنيعرن البلوغ عند الذكر بالإنبات والا :ما يعرف به البلوغ
 .(3) والتي قد سبي ذكرها ،قد اختلن الفقهاء فيها ىوعلامات أخر  ،بالحيض والحبل والسن
 :الآتيةيكون في ضوء المطال   ،ائهبنأفي تنوي  البالغين من  الأ  ولايةوالحديث عن 

 .البال ةته البكر ابنفي تزويج  الأب واية :الأولالمطلب 
 .البال ةته الثيب ابنفي تزويج  الأب واية :المطلب الثاني
 .البالغ بناافي تزويج  الأب واية :المطلب الثالث

 الأولالمطلب 

 البالِةته البكر ابنفص تزويج  الأبة ولاي

 :قولين ىإل أقوالهموانقسمت  ،النكاح ىعل البالغةته البكر ابن الأ اختلن الفقهاء في إجبار 
وهو قول  .النكاح ىعلته البكر البالغة ابنيجون له إجبار  لا الأ أن  يرىو  :الأولالقول 

 .(5) الحنابلة لدىوقول ( 4) الأحنان
 ( 6) وهو قول المالكية .النكاح ىعل البالغةته البكر ابنله إجبار  الأ أن  يرىو  :القول الثاني

 .(8) الحنابلة لدىوالقول الآخر  (7) والشافعية

                                           

 .69( الوسيط مادب   ل غ  1)

 .4/87( حاشية ابن عابدين 2)

 ( يراجع البا  ال اني أحكام الأبوين في المعاملات.3)

 وقد جاء فيه: صلا يجون للولي إجبار البكر البالغة على النكاحص. 2/395ح القدير ، شرح فت2/24، البدائع 4/196( المبسوط 4)

وقد جاء فيه: صوأما البكر البالغة العاقلة، فعن أحمد روايتان، أحدهما له إجبارها على  9/399، المغني 8/55( الإنصان 5)
سحاي. وال انية:  ليس له ذل ص، النكاح، وتنويجها بغير إذنها، كالصغيرب وهذا مذه  مال ، وابن أبي ليلى ، والشافعي، وا 

 .5/88، الفتاوى الكبرى 4/24الكافي 

وقد جاء فيه: صالأ  له أن  15/ 3، الخرشي 2/222، الدسوقي 5/11، المنتقى 2/128، شرح نروي 2/155( المدونة 6)
 .2/15يجبر ابنته البكر مقيد بعدم الضررص، منح الجليل 

وقد جاء فيه: صولف  تنوي  البكر صغيرب أو كبيرب بغير إذنهاص،  3/200، مغني المحتاس 6/47، الأم 9/52( الحاوي 7)
 .484، كفاية الأخيار  6/288نهاية المحتاس 

، الكافي 9/399وقد جاء فيه: صالبكر البالغة له إجبارها على الصحيح من المذه  مطلق اص، المغني  8/55( الإنصان 8)
 .5/88، الفتاوى الكبرى 4/244
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  :بين البكر العانس والبكر الراشدة المالكيةوقد فرق فقهاء 
 ولو ،وعرفت مصالح نفسها قبل النواس ،التي طالت إقامتها عند أبيها يهفالبكر العانس 

قوله فيها.  -رحمه الله-وقد اختلفت الروايات الناقلة عن مال  ( 1) .أك ر أوبلغت ستين سنة 
 ،محمد عنه أنها له أن يجبرها ىورو  .لا برضاهاإذا عنست لم تنوس إنها أوه  عنه  ابن ىفرو 

ن عنست وبلغت أك ر من أربعين سنة  .(2) وا 

 :عدلين ببحضر بوها بقوله لها أالتي رشدها  يه :ةوالبكر المرشد
 ،نحو ذل  أو ،طلقت يد  في التصرنأ أو ،بنت مرشدأ أو ،رشدت  ورفعت الحجر عن 
ولا تنوس إلا إذا  ،فتصرفها في مالها ماض ،المتكررب وهي بالغة ةوعند  بوت رشدها عنده بالتجرب

حكمها  وصار ،له عليها بعد ذل  ولا لغيره جبر لا ،فالبكر التي رشدها أبوها (3) .رضيت بالقول
 ،النواس من ذي عاهة ىعل ،ةته العاقلابن. وليس لف  عند المالكية إجبار (4) البالغةحكم ال ي  

 ،قد منع الكلام ،جذام أو ،به بر  أو ،امجنون   أو ،أن يين أومقطوع ذكر  اكتن يكون خصي  
 .(5) وتغيرت رائحته

 نواس منها: ال ىعلشروط لإجبار البكر البالغة  بعد :الشافعيةوقد اشترط 
 .بألا يكون بينها وبين النوس عداوب ظاهر  -1

 .أن ينوجها من كنء -2
  .أن ينوجها بمهر م لها -3

 .أن يكون من نقد البلد -4
 .بالمهر األا يكون النوس معسر   -5

 .ىأعم أوألا ينوجها بمن تتضرر بمعاشرته كشي  هرم  -6

 .(6) التراخي ىعلا لكون الح  لأن النوس قد يمنعه ،ألا يكون وج  عليها الح  -7
 :ا من الشروط التي اشترطها الشافعية وهيبعض   الحنابلةواشترط 

 .أن ينوجها من كنء بمهر الم ل -1

 .ايكون النوس معسر  لا أن  -2

                                           

 .2/222( حاشية الدسوقي 1)

 .5/22 ىالمنتق( 2)

 .2/15( منح الجليل 3)

 .3/16( الخرشي 4)

 .25، 5/24. المنتقى 2/223( الدسوقي 5)

 .6/49، الأم 6/228، نهاية المحتاس 3/201( مغني المحتاس 6)
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 .بيكون بينها وبين وليها عداوب ظاهر لا أن  -3

 .(1)أن ينوجها بنقد البلد  -4
  :الآتية دلةبالأ الأولالقول  أصحابستدل اوقد 
صلى الله عليه -أتت النبي  اأن جارية بكر  -رضي الله عنهما  -عباس ابنما رواه  -1

 .(2) -صلى الله عليه وسلم-فخيرها النبي  ،ةجها وهي كارهفذكرت أن أباها نوّ ، -وسلم
صال ي   :قال-صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -ارضي الله عنهم-عباس ابنما رواه  -2

ذنها ،نفسها فيوالبكر يستتذنها أبوها  ،ا من وليهاحي بنفسهأ أن  :ةووجه الدال. (3) صماتهاص وا 
 ،غيره أوكان  اأب   ،أن البكر ليس لأحد من الأولياء أن ينوجها دون إذنها ىعلحاديث تدل الأ

 .(4) النكاح ىعلته البكر بنلا الأ إجبار تحريم  ىعل اوتدل أيض  

 -صهههلى الله عليهههه وسهههلم-النبهههي ىإلهههجهههاءت فتهههاب  :عهههن أبيهههه قهههال بمههها رواه عبهههد الله بهههن بريهههد -3
مها  قهد أجهنتُ  :فقالهت .إليهها الأمهرفجعهل  :قهال .أخيهه ليرفهع بهي خسيسهته ابهنإن أبي نوجنهي مهن  :فقالت

-أن النبهي  :ووجَه الدالَة .(5) شهيء الأمرأنه ليس للآباء من  ،ولكن أردت أن يعلم النساء ،صنع أبي
 .(6)يختلن فدل أن الحكم لا ،ولم يستفسر أنها بكر أم  ي  ،لم ينكر مقالتها  -صلى الله عليه وسلم

 ،من مالها إلا برضاها شيءلا يتصرن أبوها في أقل  ،ن البكر البالغة العاقلة الرشيدبلأو  -4
فكين يجون أن يُرقّها ويخرس بُضعها منها بغير  ،منه دون رضاها إخراس اليسير يعلولا يجبرها 

  (7) قويجعلها أسيرب عنده ،بغير رضاها افينكحها إياه قهر   ،ده هويير من  ىإل ،رضاها

 :القول الثاني بالآتي أصحابوقد استدل  -
  :قال -صلى الله عليه وسلم-رضي الله عنه أن رسول الله  بهرير  أبورواه  ما -1

 :كين أذنهاق قالرسول الله  قالوا يا ،تستتذن ىتنكح البكر حت ولا ،تستتمر ىلا تنكح الأيم حتص
 .(8)صصأن تسكت

                                           

 .4/41( كشان القناع 1)

كتا   1875، ابن ماجة 3/436ا أبوها ولا يستتمرها كتا  النكاح با  في البكر ينوجه 2096( رواه أبو داود رقم 2)
 ، وقد صححه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود.603/ 1النكاح با  من نوس ابنته وهي كارهة 

 .1/642كتا  النكاح با  استذان ال ي  في النكاح بالنطي والبكر السكوت  1421( رواه مسلم رقم 3)

 .3/336، سبل السلام 9/399، المغني 4/196( المبسوط 4)

كتا   3269، النسائي في السنن رقم 1/602كتا  النكاح با  من نوس ابنته وهي كارهة  1874( رواه ابن ماجة رقم 5)
وقد صححه البوصيري في مصباح النجاجة وقال رجاله  قات  346النكاح با  البكر ينوجها أبوها وهي كارهة   

 الأفكار الدولية.، طبعة بيت 1/740)شروح سنن ابن ماجة 

 .5/3( المبسوط 6)

 .9/399، المغني 5/89( ناد المعاد 7)

كتا  1419، مسلم 3/372كتا  النكاح با  لا ينكح الأ  وغيره البكر وال ي  إلا يرضاهما  5136( رواه البخاري رقم 8)
 .1/647النكاح با  استئذان ال ي  في النكاح بالنطي والبكر بالسكوت 
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ال يه  صقهال:-صهلى الله عليهه وسهلم-عباس رضهي الله عنهمها أن رسهول الله  ابنرواه  ما -2
أن إ بهات  :ووجَه الدالَة. (1) صوأذنها صماتها ،والبكر يستتذنها أبوها في نفسها ،أحي بنفسها من وليها

فلهههو قلنههها أن  ،قهههة مقصهههودب بينهمهههافالتفر  .نفيهههه عهههن البكهههر ىعلهههالخصهههو  يهههدل  ىعلهههالحهههي لفيهههم 
 .(2) لما كان بينهما فري ،ستئذان البكر وج ا

  :قههههال  -صههههلى الله عليههههه وسههههلم-ن رسههههول الله أ -رضههههي الله عنههههه - هريههههرب أبههههومهههها رواه  -3
ن أبت فلا جوان عليهها ،فإن سكتت فهو أذنها ،صتستتمر اليتيمة في نفسها -أنهه  :ووجَه الدالَة .(3) صوا 

سههمها لا استصههحاباوسههماها يتيمهة بعههد البلهوغ  ،أراد باليتيمههة التهي لا أ  لههها-يههه وسهلمصهلى الله عل
ومههن لههها أ  وجههد  ،أن غيههر اليتيمههة لا تسههتتذن ىعلههسههتئذان اليتيمههة دل افلمهها وجهه   ،قبههل البلههوغ

 .(4) فليست يتيمة
 .(5) وليس البلوغ ،وعدم البرون بولأن العلة في الإجبار تكمن في البكار  -4
لا تسهههقط  ،مهههال البكهههر الصهههغيرب عنهههدهم ىعلههه الأ بهههتن ولايهههة  :د اسَََتدل المالكيَََةوقَََ -5
 .(6) فكذل  ولاية النكاح .بالبلوغ

وسهالم بهن عبهد  (7) فقد كان القاسهم بهن محمهد .بعمل أهل المدينة اواستدل المالكية أيض   -6
 .(9) ولا يستئمرانهن ،يُنكحان بناتهما الأبكار اكان  (8) ،الله

  :الجمهور بالأدلة التالية الأولالرأي  أصحابوقد ناقش 
يعارضهه منطهوي  .صصال ي  أحي بنفسهها مهن وليهها :ستدال المالكية والشافعية بحديثا -1

البكهر يسهتتذنها  :-صهلى الله عليهه وسهلم-وقولهه  .المفههوم ىعلهوالمنطهوي يقهدم  ،أن البكر تستتذن
 .(10) لتوهم هذا القول اطع  ق ،حي بنفسها من وليهاأالأيم  :عقي  قوله ،أبوها

                                           

 .189( سبي تخريجه  1)

 .5/89، ناد المعاد 4/244، الكافي 17/265( تكملة المجموع 2)

كتا  النكاح  2093، أبو داود 346كتا  النكاح با  البكر ينوجها أبوها وهي كارهة   3270( رواه النسائي رقم 3)
ي داود والحديث صححه شعي  الأرناؤوط في سنن أبي داود وقال: صحيح لغيره )سنن اب 3/434با  في الاستئمار 

 .408كتا  النكاح با  ما جاء في إكراه اليتيمة على التنوي  / 1109(، الترمذي رقم  3/434

 .17/265، تكملة المجموع 2/6( بداية المجتهد 4)

 .3/289( الإشران 5)

 .2/372تهذي  المسال   3/289( الإشران 6)

عالم وقته بالمدينة مع سالم وعكرمة ولد في خلافة ( هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديي _ القدوب الحافظ الحجة 7)
 (5/53علي رضي الله عنه وكان أحد فقهاء المدينة السبعة واختلن في تاري  وفاته )السير 

رضي  -( هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطا  _ الإمام الناهد الحافظ مفتي المدينة حدّث عن عائشة وعن أبيه8)
 (.4/457ث عنه ابنه أبو بكر وسالم بن أبي الجعد وآخرون )السير وغيرهم وحدّ  -الله عنهم

 .158/ 2( المدونة 9)

 .5/90، ناد المعاد 2/396، شرح فتح القدير 2/118( تبيين الحقاتي 10)
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  :بالآتي الأولالرأي  أصحابوقد ناقش الجمهور  -
 . (1) مرسل -صلى الله عليه وسلم-ستدلال بحديث الجارية التي خيرها رسول الله الا -1

  بالآتي: وقد رد عليه
تجاه من هذا الا أصحا وذل  عند  (2) .أن الحديث المرسل الصحيح حجة -1
 .(3)الأحنان
لأن له  ؛له ىوالطعن في الحديث لا معن ،ىبروايات أخر  الحديث قد روي موصولا   أن -2

 .(4) ايقوي بعضها بعض   اطرق  
هو الذي يترجح  .الأولالقول  أصحا  الحنابلةومن وافقهم من  الأحنانرأي  :الراج 

تسا  الحقوي كهل لاأ ،ولأن البالغة مكلفة عاقلة رشيدب ،ةعندي وذل  لقوب ما استندوا إليه من أدل
 .وتحمل الواجبات

إذا صاح  البكارب نضوس في  ،النواس ىعلللإجبار  اموجب   بوما هو سب  جعل البكار 
 قلتميين في معرفة النافع من الضارا ىعلوقدرب  ،العقل

صفإن الصغر سب  الحجر بالن   :-رحمه الله–تيمية  ابن ىفقد جاء في مجموع فتاو 
الشرع لم يجعل البكارب  فإنّ  ،جبة للحجر فهذا مخالن لأصول الإسلاموأما جعل البكارب مو  :والإجماع

له  تت ير فتعليل الحجر بذل  تعليل بوصن لا ،للحجر في موضع من المواضع المجمع عليها اسبب  
 .(5) في الشرعص

لنكاح فهذا مخالن لفصول صوأما تنويجها مع كراهتها ل :ىخر من الفتاو آوجاء في موضع 
جارب إلا ىعل لم يسوغ لوليها أن يكرهها . واللهوالعقول  شرا  أو أوطعام  ىعلولا  ،بإذنها بيع وا 
الله قد جعل بين و  قى مباضعة ومعاشرب من تكره مباضعتهعلفكين يكرهها  ،تريده لباس لا

ونفورها عنه فتي مودب ورحمة في  ،يحصل إلا مع بغضها له ذا كان لاإف ،النوجين مودب ورحمة
 .(6) ذل قص

                                           

 .9/399( المغني 1)

 .2/395( شرح فتح القدير 2)

. ويجون الاحتجاس  -لله عليه وسلمصلى ا-( الحديث المرسل هو الحديث الذي لم يتصل فيه السند إلى الرسول 3)
لا يقبلان  –بالحديث المرسل عند الأحنان والمالكية وهو عندهم بمننله المسند. بل إن أبا حنيفة ومالك ا رحمهما الله 

نما يقبلان مرسل تابع التابعي أي الذي أرسل فيه  مرسل التابعي فقط )وهو الذي لا يذكر فيه اسم الصحابي( وا 
 .112الفقه لأبي نهرب  التابعي. أصول 

 .3/335، سبل السلام 2/395( شرح فتح القدير 4)

 .32/20( مجموع الفتاوى لابن تيمية 5)

 .32/21( مجموع الفتاوى 6)
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 مطلب الثانصال

 ته الثيب البالِةابنفص تزويج  الأبولاية  

 ىعلهههعههدم جههوان إجبههار المههرأب ال يهه  البالغههة العاقلههة  ىعلهه ،ربعههةأجمههع فقهههاء المههذاه  الأ
ته بنلا الأ أن نكاح  ىعلصوأجمعوا  ذل  فقال: ىعلالمنذر إجماع الفقهاء  ابن ىوقد حك . النواس

 .(1)صيجون لا :ال ي  بغير رضاها
ال يهه  لا ينفههذ بههدون  الأ صنكههاح  :كمهها جههاء فههي المبسههوط للسرخسههي :الأحنََافقََد قََال و  -
إنكههاح  ،يملكههان لا والجههد( الأ خههلان أنهمهها ) صولا :وفههي البههدائع (2) ص.وهههو مجمههع عليههه ،رضههاها

 .(3) ال ي  البالغة دون رضاها
أبيههه عههن  أبههي الننههاد عههن بههنصعههن عبههد الههرحمن  :كمهها جههاء فههي المدونههة  :وقََال المالكيََة

ن كانههت  يب هه ،الرجههل أحههي بإنكههاح البكههر بغيههر أمرههها :أنهههم كههانوا يقولههون (4) السههبعة فههلا جههوان  اوا 
صولا تجبههر ال يهه  البههالغ عنههدنا لعههدم العلتههينص  :وجههاء فههي الههذخيرب (5) .صلأبيههها فههي إنكاحههها إلا بإذنههها

 .(6) والبكارب ،الصغر :أي
بإذنههها فههي حههال  إلا الأ ا ال يهه  فههلا ينوجههها صفتمهه :ةكمهها جههاء فههي الروضهه :وقََال الشََافعية

ن تنويجههها إلا بإذنههها بعههد ا ال يهه  أي العاقلههة فههلا يجههو صوأمّهه :وجههاء فههي كفايههة الأخيههار (7) ص.البلههوغ
 .(8) صالبلوغ

وجهاء   .(9)صال ي  العاقلة ليس له إجبارهها بهلا نهناعص :كما جاء في الإنصان :وقال الحنابلة
تنويجهها  ،فتما الكبيرب فهلا يجهون لهف  ولا لغيهره ،وصغيرب كبيرب :قسمينصال ي  تنقسم : في المغني

 ،صلهه تنويجهها الحسن البصري فقهد قهال: خالف الجمهوروقد  .صلا بإذنها في قول عامة أهل العلمإ
ن كرهتص  .(10) وا 
فإن كانت بائنة مع عيالها  ،ته إن كانت في عيالهابنصينوس  :وابراهيم النخعي بقوله 
 .(11) صاستتمرها

                                           
 .89( الإجماع   1)

 .5/9( المبسوط 2)

 .2/41( البدائع 3)

خارجة بن نيد، عبد الله بن عبيدالله  ( هم سعيد بن المسي ، القاسم بن محمد، أبو بكر بن عبدالرحمن، عروب بن النبير،4)
 بن عتبة، سليمان بن يسار.

 .2/158( المدونة 5)

 .45/217( الذخيرب 6)

 .7/54( الروضة 7)

 . 485( كفاية الأخيار  8)

 .8/57( الإنصان 9)

 .9/406( المغني 10)

 .9/406، المغني 2/5( بداية المجتهد 11)
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 :تيوقد استدل الجمهور بالآ
فتتت  ،فكرهت ذل  ،جها وهي  ي أن أباها نوّ  :ته خسناء بنت خدام الأنصاريةما رو  -1

 .(1) فرد نكاحه، -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
تنكح الأيم  صلا قال:-صلى الله عليه وسلم-رضي الله عنه أن النبي  بهرير  أبوما رواه  -2

 .(2)وأذنها صماتهاص ،تستتمر في نفسها ىتنكح البكر حت ولا ،تستتمر ىحت
 .(3) جبارها عليه كالرجلإفلم يجن  ،ولأنها رشيدب عالمة بالمقصود من النكاح مختبرب -3

  موقف القانون
ويعمل فيما لم يرد بشتنه  ص... :أنه ىعل 2000 لسنة 1من القانون رقم  3وقد نصت المادب  
مذه   فيومما رجح واستقر  ..ص.الأقوال من مذه  الإمام أبي حنيفة بترجح ،تل  القوانين فين  

 .(4) جمهور الفقهاءخالفوا فيه وهو ما  ،أن المرأب يجون لها تنوي  نفسها ،الأحنان

 المطلب الثالث

 البالغ بنالافص تزويج  الأبولاية 

هلية كامل الأ بنالالكون  ؛البالغ العاقل بنالاعدم الولاية في تنوي   ىعلأجمع الفقهاء 
لم يكن رضا  ،ه الكبير فبلغ فسكتابنصإذا نوس  :المبسوط للسرخسيفقد جاء في  .صحيح العبارب

صوبالبلوغ نالت ولاية  :وجاء في البدائع (5) .صابفعل يكون دليل رض أو ،بالكلام ىيرض ىحت
لرجال البالغون صأما ا :المجتهد ةوجاء في بداي (6).بنفسهص بنالالم يجنه  فلم ينفذ ما ،الولي

في  ،وقبولهم ،شتراط رضاهما ىعلاتفقوا  -الفقهاء يأ- فإنهم ،الأحرار المالكون لأمر أنفسهم
 .(7)صحة النكاحص
 ،يعني بغير إذنهم ،ليس له تنويجهم ،نو ن البالغو صأولاده الذكور العاقل :في الإنصاف وجاء
 .(8)بلا نناعص

                                           

 . 183   سبي تخريجه (1)

 . 189   سبي تخريجه( 2)

 .9/406المغني ( 3)

دار الكت   1/45 موسوعة الأحوال الشخصية للمستشار أحمد نصر الجندي ،3/60ختيار الا ،3/133 البحر الرائي( 4)
 .2006القانونية مصر 

 .5/6المبسوط ( 5)

 .2/233 البدائع( 6)

 .2/4بداية المجتهد  (7)

 .8/54نصان الإ( 8)
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 المبحث الرابع 

 فص قبض المهر الأب ولاية

 .(1) النواس نوجته بعقد ىإلما يدفعه النوس  :ةأهو صداق المر  :لمهر ل ةا
 .(2) النوس في مقابلة منافع الب ضع ىعل: هو المال الذي يج  في عقد النكاح اصطلاحًا

  :المطالب التاليةفي قبض المهر في ضوء  الأ وسيتم تناول ولاية 
 .ته دون مهر المثلابن الأبتزويج  :الأولالمطلب 

 .ته واشتراط جزء منه لنفسابنمهر  الأبقبض  :لمطلب الثانيا

 الأولالمطلب 

 ته بدون مهر المثلابن الأبتزويج 

 :قولين ىإل أقوالهموانقسمت  (3) ،ته دون مهر الم لابن الأ إنكاح  فياختلن الفقهاء 
 فةحني يأبوهو قول  .ته بدون مهر الم لابنصحابه أن لف  تنوي  أ يرىو  :الأولالقول 

أن البكر وال ي  الصغيرب والكبيرب في ذل   ىإلوقد ذه  الحنابلة  (6) .والحنابلة (5) والمالكية (4)
 .(7)سواء

قول  وهو .ته دون مهر الم لابنصحابه أنه ليس لف  تنوي  أ يرى: و القول الثاني
 .(9) والشافعية (8) الأحنانالصاحبين من 

                                           

 .889 م ه ر   بالوسيط ماد( 1)

 .2/43رح فتح القديرش (2)

( هو المهر الذي يعتمد في تقديره على مهر امرأب تما لها من عشيرب أبيها وقت العقد وذل  خلاف ا عن المهر المسمى 3)
 (.226)النواس في الفقه الإسلامي د/عبد العنين سم   

الجد الصغيرب من كنء بدون  وقد جاء فيه: صوعلى هذا يخرس ما إذا نوس الأ  أو 2/245، البدائع 4/224( المبسوط4)
مهر الم ل أو نوس ابنه الصغير امرأب بتك ر من مهر م لها أنه إن كان ممن يتغابن الناس في م له لا يجون بالإجماع 

ن كان مما لا يتغابن الناس في م له يجون في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسن ومحمد لا يجونص.  وا 

وقد جاء فيه: صيجون تنويجه الصغيرب بتقل من مهر الم ل على وجه النظرص،  4/218،الذخيرب 2/237( المدونة 5)
 .3/595، التوضيح شرح ابن الحاج  3/362الإشران 

وقد جاء فيه: صولف  تنوي  ابنته البكر وال ي  بدون  4/122، كشان القناع 8/249، الإنصان 9/413( المغني 6)
ن كرهت كبيرب كانت أو صغيربص.  صداي م لها، وا 

 ( المرجع السابي.7)

، وقد جاء فيه: صوكذل  لو نوس ابنته بتقل من صداي م لها أو ابنه بتك ر من صداي 4/224،المبسوط 2/245 البدائع( 8)
 م لها بقدر ما لا يتغابن الناس فيه لا يجون عندهماص.

  والجد لا يجون أن يبيعا مال وقد جاء فيه: صولأن الأ 18/11، تكملة المجموع 6/345، نهاية المحتاس 6/186( الأم 9)
 الصغيرب بتقل من  من م لها، فكذل  لا يجون لهما تنويجها بتقل من مهر الم لص.
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  :لآتيةابالأدلة  الأولالقول  أصحابستدل اوقد 
صهلى -نوس النبهي  ةسهتلت عائشه :ما رواه مسلم عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه قال -1

نواجه كان صداقه لأ :ق قالت-صلى الله عليه وسلم-كم كان صداي رسول الله  :-الله عليه وسلم
فتلههه   نصهههن أوقيهههة، قالهههت: ،قلهههت: لا قهههال: مههها الهههنشق يأتهههدر  :قالهههت ون شَّههها. ة نتهههي عشهههرب أوقيههه

أنهه  :ةووجَه الدالَ. (1) جههالأنو -صهلى الله عليهه وسهلم-وهذا صهداي رسهول الله  ،درهم ةئخمسما
 .(2) معلوم أن مهر م لها كان أضعان ذل 

 خطه  النهاس فقهال: -رضهي الله عنهه -أن عمهر بهن الخطها  ،داود وغيهره أبوما رواه  -2
 ،مهن نسهائه   اأحهد   -وسهلم صهلى الله عليهه-فمها أصهدي رسهول الله  ،ألا لا تغالوا فهي صهداي النسهاء

ن ذلهه  كههان بمحضههر مههن أ :ووجََه الدالََة .(3) ةأك ههر مههن  نتههي عشههر أوقيهه ،مههن بناتههه اولا أحههد  
 ن كهان دون صهداي الم هلا  و  ،ن يهنوس بهذل أن لهه أ ى علها مهنهم فكهان اتفاق ه ،ولهم ينكهروه الصحابة

(4). 
يفعهل ذله  إلا  والظهاهر أنهه لا ،ينظر له ما لا ينظر لنفسهه ،ولده ىعل ةوافر الشفق الأ ولأن  -3

وحسههن  ،مههن موافقههة الأخههلاي ،مههن ك يههر مههن المههال ىهههو أنفههع وأجههد ،لتههوفير مقصههود مههن مقاصههد النكههاح
 .(5) بالمعرون  والمعاشرب ،الصحبة

  :تيالقول الثاني بالآ أصحابوقداستدل 
ههر الم هل ولا نظهر فهي الحهط عهن م ،عليهه ىفي حي المول اأن ولاية الإنكاح ت بت نظر   -1

فلا  ،والإضرار لا يدخل تحت ولاية الولي ،بل فيه ضرر بها ،ولا النيادب عليه ،في إنكاح الصغيرب
 .(6) عليه بالغبن الفاحش ىيمل  البيع والشراء في مال المول

فكهههذل  لا يجهههون لهههه  ،يجهههون لهههه بيهههع مهههال الصهههغيرب بتقهههل مهههن  مهههن م لهههه لا الأ ولأن  -2
 .(7) تنويجها بتقل من مهر م لها

 ،وذله  لقهوب مها اسهتدلوا بهه مهن أحاديهث صهحيحة ،ليههإههو الهذي أميهل  الأولالقهول  :الراج 
 .وتوخيه مصلحتها ،لوفور شفقته ؛تهابنأعلم بما فيه مصلحة  الأ ولأن 

                                           

، كتا  النكاح با  الصداي وجوان كونه تعليم القرآن وخاتم حديد وغير ذل  من قليل وك ير 1426( رواه مسلم 1)
 .1/644واستحبا  كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحن به 

 .4/244، المبسوط 2/245( البدائع 2)

، 1/607، كتا  النكاح با  الصداي النساء 1887كتا  النكاح با  الصداي ابن ماجة  2106( رواه أبو داود رقم 3)
 وقال الترمذي حسن صحيح. 3/412، كتا  النكاح، كتا  ما جاء في مهور النساء 1114الترمذي 

 .4/122، كشان القناع 9/413( المغني 4)

 .4/112، كشان القناع 9/413، المغني 2/245، البدائع 4/224( المبسوط 5)

 .6/345، نهاية المحتاس 2/245( البدائع 6)

 .9/413، المغني 18/11( تكملة المجموع 7)
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 المطلب الثانص

 منه اواشتراطه جزءً   تهابنمهر  الأبقبض 

 :تهابنمهر  الأبراء الفقهاء فص قبض آ :أولاً 

الصغيرب  ومل  قبض مهر ،الأ جها ن كانت صغيرب نوّ إة بنالاأن  ىإل :نافالأحذهب 
 ،دلالة أوإلا برضاها صراحة   ،بعد بلوغها الأ ولا يملكه  ،أنه عاقد عتبارالا ب ،عتبار الأبوباب
 .(2) لا يمل  القبض ،الأ نهت  ولو (1)

 ،البكر ولو عانس  ته اابن فيوذل   ،للمهر مجبر الأ أن قبض  ىإل :وذهب المالكية -
لأنها  ،ولا يجون للولي أن يعفو عن بعض الصداي بعد الدخول إن رشدت ،وال ي  إن صغرت

 .(3) صار الكلام لها الما صارت  يب  

  :حالها من أحد أمرين لم يخلُ  ،تهابنإذا قبض مهر  الأ أن  ىإل :وذهب الشافعية

جان  ،سفه أوجنون  يها لصغر أوعل ىفإذا كان مول .رشيدب أو ،عليها ىإما أن يكون مول
ولم يبرأ النوس  ،ولو قبضته من نوجها لم يصح ،مالها ىعلستحقاقه الولاية له قبض مهرها لا

 :نخياري ىفعل برشيد ةعاقل ةبالغ كانت نإأما  .لأخذه الأ إلا أن يبادر  ،منه

 فإن ،هابإذن إلا مهرها قبض لف  فليس ،النكاح ىعل تجبر لا ا يب   تكون أن :أحدهما
 .منه النوس يبرأ لم إذنها بغير قبضه

 إلا مهرها قبض يمل  لا أنه فالصحيح ،النكاح ىعل أبوها يجبرها ابكر   تكون أن :والثاني
 .(4)منه النوس يبرأ لم إذن بغير قبضه فإن ،بإذنها

 .نناع بغير وذل  ،إذنها بغير الصغيرب تهابن صداي قبض لف  أن ىإل :الحنابلة وذهب
 فله عليها امحجور   كانت إذا أما .رشيدب كانت إذا ،بإذنها إلا الكبيرب ال ي  صداي قبضب ولا

 وهو رشيدب كانت إذا بإذنها إلا يقبضه لا :همااحدإ :روايتان البكر البالغ وفي ،إذنها بغير قبضه
 .(5)امطلق   إذنها بغير يقبضه ى:خر والأ ،المذه 

 :سهمن المهر لنف اجزءً  الأبشتراط ا ا:ثانيً 

                                           

 .3/188( البحر الرائي 1)

 .5( المبسوط 2)

 .2/327( الدسوقي 3)

 .9/502 الكبير ( الحاوي4)

 .8/253( الإنصان5)
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 :أقوالشتراط جزء من المهر لنفسه؟ للفقهاء في المسنلة عدة اهل للأب 
ن كان بعد العقد  ،تهبنالتفريي بين إذا كان الشرط عند العقد فهو لا يرىو  :الأولالقول  وا 

ستدلوا بحديث اوقد  (2) .وعمر بن عبد العنين وال وري وأبي عبيد (1) وهو قول المالكية .فهو له
 قال:-صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله -رضي الله عنهما -رو بن العا  عم بنعبد الله 
وما كان بعد  ،قبل عصمة النكاح فهو لها  عدب أو (3)حباء أوصداي  ىعلمرأب نكحت اصأيما 

 .(4) ته وأختهصابنوأحي من أكرم الرجل عليه  ،عصمة النكاح فهو لمن أعطيه
يتهم إذا  ولا ،لمهر الم ل االذي اشترطه نقصان  لكون  ؛تهمإذا اشترط لنفسه يُ  الأ ولأن 
 .(5) الصداي ىعلتفاي نعقاد النكاح والااكان بعد 

لأنه جعل بعض ما التنمه  ؛ذل  فالمهر فاسد الأ أنه إذا اشترط  يرىو  :القول الثاني
 .(6) الشافعيةوهو قول  .والواج  هو مهر الم ل ،البضع لغير النوجة ةالنوس في مقابل
وهو  .والعقد صحيح ،من المهر لنفسه   اشتراط شيءنه يجون لفأ يرىو  :لثالثالقول ا

 :وقد استدلوا بالآتي ،(7) الحنابلةقول 
دَ   :شعي  ةفي قص ىتعالقوله  -1 أَن  ى  تَي  هَاتَيبن  عَلَ ابن ىقَالَ ا نِّي أدر يدد أَنب أدنك حَكَ ا حب

جَج   رَن ي ثَمَان يَ ح   .(9) رعاية غنمه وهو شرط لنفسه ىعلي الإجارب فجعل الصدا  (8)تنَبجد

                                           

وقد جاء فيه: صواختلن العلماء فيمن نكح امرأب واشترط عليه في صداقها  2/28، بداية المجتهد 26/109ار( الاستذك1)
حباء يحابي به الأ  على  لا ة أقوال: فقال أبو حنيفة وأصحابه: الشرط لانم والصداي صحيح، وقال الشافعي: المهر 

 فهو لابنته وان كان بعد النكاح فهو لهص. فاسد ولها صداي الم ل، وقال مال : إن كان الشرط عند النكاح

 2/28، بداية المجتهد  26/109( الاستذكار 2)

 (.154( الحباء: ما يحبو به الرجل صاحبه ويكرمه به. وحباء المرأب مهرها )المعجم الوسيط مادب حبا  3)

كتا  النكاح با   2129قم، أبو داود ر 354كتا  النكاح با  التنوي  على نواب من ذه    3353( رواه النسائي 4)
، كتا  النكاح با  الشرط في النكاح، ورواه 1995، ابن ماجة رقم 3/465الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئ ا 

 .8/42وعلي عليه أنه من رواية عمر بن شعي  وفيه مقال  2735الشوكاني في نيل الأوطار رقم 

 .2/28( بداية المجتهد 5)

وقد جاء فيه: صولو نكح امرأب بتلن على أن لأبيها ألف ا أو أن يعطيه ألف ا فالمذه  فساد  3/299( مغني المحتاس 6)
الصداي في الصورتين لأنه جعل بعض ما التنمه في مقابلة البضع لغير النوجة ووجو  مهر الم ل فيهما لفساد 

 .6/343المسميص، نهاية المحتاس 

ن تنوجها على ألن لها وألن لأبيها  8/248ان ، الإنص4/121، كشان القناع 1/118 المغني (7) وقد جاء فيه: صوا 
صح. وكانا جميع ا مهرها. فإن طلقها قبل الدخول، بعد قبضهما: رجع عليها بتلن ولم يكن على الأ  شيء مما أخذه 

 .ص

 .27 الآية رقم القص سورب  (8)

 .4/121، كشان القناع 10/118المغني ( 9)
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من  يئ اشفإذا اشترط لنفسه  (1) .صصأنت ومال  لأبي  :-صلى الله عليه وسلم-قوله  -2
 .(2) وله ذل  ،تهابنمن مال  االصداي يكون ذل  أخذ  

وجعلها في الح   ،لانآ بته اشترط لنفسه عشر ابنس نه لما نوّ أ ،عن مسروي يرو  ما -3
 .(3) ت أمر اجهن  : م قال للنوس ،ينوالمساك

استندوا إليه من  لصحيح ما ؛هو الذي أميل إليه -قول الحنابلة  القول الثالث :لراج ا
 ،تهابنلأن ذل  قد يكون من با  البر بالأ  والإحسان إليه من قبل  ،وسنة نبيه ىتعالكتا  الله 

 .ليهماإومن إحسان  من بر بالأبوين ،السمحاء ةليه الشريعإوهو يتفي مع تدعو 

                                           

 . 136 سبي تخريجه (1)

 .8/249المغني المرجع السابي، الإنصان ( 2)

 .المغني المرجع السابي( 3)
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 المبحث الخامس 

 تحريم النكاح ىعلبوين بالأ ةثر العلاقأ 

رِّمَتب عَلَيبكدمب أدم هَاتدكدمب وَبَنَاتدكدمب وَأَخَوَاتدكدمب وَعَم اتدكد   :ىتعاليقول  خ  مب وَخَااتدكدمب وَبَنَاتد الأَ حد
ت  وَأدم هَاتدكدمد اللا وَبَنَاتد  ضَعبنَكد الأدخب ت ي سَائ كدمب وَرَبَائ بدكدمد اللا مب وَأَخَوَاتدكدم مِّنَ الر ضَاعَة  وَأدم هَاتد ن  ت ي أَرب
نَاَ  عَلَيبكدمب وَحَلا  ت ي دَخَلبتدم ب ه ن  فَإ ن ل مب تَكدوندوا دَخَلبتدم ب ه ن  جدور كدم مِّن نِّسَائ كدمد اللا ف ي حد  ئ لد فَلَا جد

لابنأ ينَ م نب أَصب مَ ب كد ائ كدمد ال ذ  تَيبن  ا اعدوا بَيبنَ الأد مب وَأَن تَجب يمًا ا ن  الل هَ كَانَ غَفدوراً ۚ   مَا قَدب سَلَفَ خب  ر ح 


أصل  ىعلوماعدا ذل  فتكون  ،المحرمات من النساء ةوقد حصرت النصو  الشرعي (1) 
في ضوء يكون  ،تحريم النكاح ىعلبالأبوين  ةأ ر العلاق ىعلوالحديث  (2) .الإباحة وهو الحل

 :الآتيةالمطال  
 .والبنت الأمتحريم نكا    :الأولالمطلب 

 .بنااوحليلة  الأب ةتحريم نكا  زوج  :المطلب الثاني

  الأولالمطلب 

 والبنت الأمتحريم نكاح  

 ىعلمستدلين  ،امؤبد   اتحريم   ،(3) والبنت الأمتحريم نكاح  ىعلاتفي فقهاء المذاه  الأربعة 
هَاتكُُمْ وَبنَاَتكُُمْ  ى:تعالذل  بقول الله  مَتْ عَليَْكُمْ أمَُّ حُرِّ

 (4). 
 ،الحرام حرام ىإلوقطع الرحم حرام والمفضي  ،قطع الرحم ىإلوالحكمة من التحريم أنه يؤدي 

نما كان نكاحها مفضي   دب عن مباسطات تجري من يخلو في العا لأن النكاح لا ،قطع الرحم ىإل اوا 
 .(5) قطع الرحم ىإلوذل  يفضي  ،شونة بينهمابسببها تجري الخو  ،النوجين

 ،وتعظيمها واحترامها الأمحيث أن المرء متمور ببر  ؛التناقض ىإليفضي  الأمولأن نكاح 
 امطال  أيض   ،فتكون في الوقت التي تطال  فيه بالطاعة ،متمورب بطاعة نوجها واحترامه ةوالنوج

 .(6) باحترامها وطاعتها وهذا تناقض

                                           

 .23 الآية رقم النساء( سورب 1)

 .101سلامي والقانون د/عبد العنين سم    النواس في الفقه الإ( 2)

 بداية ،1/478 العربي لابن القرآن أحكام، 3/199 القدير فتح شرح، 2/256 البدائع، 4/198 المبسوط، 90   ( الإجماع3)
 نهرب لأبي الشخصية الأحوال، 8/113 الإنصان، 4/64 القناع كشان، 9/514 المغني، 2/223 الفواكه، 2/32 المجتهد
 .101 الإسلامي   الفقه في النواس، 63  

 .23 ( سورب النساء الآية رقم4)

 .2/257 ( البدائع5)

 السابي. ( المرجع6)
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 :والبنت الأمبين  تحريم الجمع
تحريم  ىإل (4) ،والحنابلة (3) والشافعية (2) والمالكية (1) الأحنانذه  جمهور الفقهاء من 

 :وقد استدلوا بالآتي ،تها في النكاحابنو  الأمالجمع بين 
 الأملأن  ؛العقد فيتها ابنو  الأمتحريم الجمع بين  ىفالأول ،إذا حرم الجمع بين الأختين -1
 .(5) تها من الأختينابن ىإلأقر  

لما في الطباع من التنافس  ؛قطيعة الرحم ىإلتها يفضي ابنو  الأمولأن الجمع بين  -2
 .(6) والعداوب بين الضرائر

 :ن نزلتا  نكا  البنت و  ىعلم أثر العقد والدخول بالأ
والأصل في تحريم هذا  ،هاابنوبنات  ،وبنات بناتها ،ةوالمراد بالبنت هنا بنات النوج

تيِ دَخَلْتمُ بهِِنَّ فإَنِ لَّمْ تكَُونوُا  ى:تعالن قوله الصن ن نِّسَائكُِمُ اللََّ تيِ فيِ حُجُورِكُم مِّ وَرَباَئبِكُُمُ اللََّ

 . (7)دَخَلْتمُ بهِِنَّ فلَََ جُناَحَ عَليَْكُمْ 
 .غير وار ة أووار ة  ،بعيدب أوقريبة  ،رضاع أوكل بنت للنوجة من نس   يه :فالربيبة 

في ظاهر العادات تؤ ر  الأمأن  ،والحكمة من تحريم الربيبة بالدخول بالأم وليس بمجرد العقد  (8)
 ،وذل  معلوم بالعادب .نفسها يعلمها أوالبنت لا تؤ ر  ،نفسها في الحظوظ والحقوي ىعلتها ابن

 .لطفهاتها يبنوفرط محبتها لا ،والعرن يطفئها بالعاد ىن مجر إف ،الغيرب الأمفإذا وقع في نفس 
. (9) لا تحل له،تها كبنت النوسابنوكانت  ،ن حصل دخول بالأم تكون قد استوفت حقوي النواسا  و 

 أقوالهموانقسمت  .تحرم عليه ىحت ،في حجر النوس ةوقد اختلن الفقهاء في اشتراط كون الربيب
 :قولين ىإل

 .(11) والمالكية (10) الأحنانوهو قول الجمهور من  :الأولالقول 

                                           

 .3/104 الرائي البحر، 2/262 ( البدائع1)

 .240   الكافي، 5/80 المنتقى، 9/63 ( التفريع2)

 .7/118 ( الروضة3)

 .9/524 ( المغني4)

 السابي. ( المرجع5)

 .السابي المرجع المغني، 2/262 ( البدائع6)

 .23( سورب النساء الآية رقم 7)

 .9/516( المغني 8)

 66، الأحوال الشخصية لأبي نهرب   2/258( البدائع 9)

وبنتها إن دخل بها أي بنت امرأته إن دخل بامرأته ص :فيه جاء وقد 2/101، تبيين الحقائي2/258البدائع  ،4/200( المبسوط 10)
 ل بوت قيد الدخول فيما تلونا وسواء كانت في حجره أو في حجر غيرهص.

رهص، بداية وقد جاء فيه: صفإن دخل بالأم لم تحل له ابنتها كانت الابنة في حجره أو لم تكن في حج 241( الكافي  11)
 .3/322، الإشران 2/133المجتهد 
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سواء كانت  .إذا دخل بالأم ،أن البنت تحرم عليه (2) ،الحنابلة لدىوالراجح  (1) ةوالشافعي
 .أم لم تكن ،هذه البنت في حجره

عقيل من الحنابلة  ابنواختاره  ،-رضي الله عنه -وهو لعلي بن ابي طال  :القول الثاني 
 .(3) إلا إذا كانت في حجر النوس ،لا تحرم ةأن الربيب يرىو 

 :الآتيةجمهور بالأدلة ستدل الاوقد 
وهو  ،الغال  ىبه مجر  ىجر  ما ىوعل ،وجه العادب ىعلأن الحجر في الآية مذكور  -1

 :ىتعالوذل  بمننلة قوله  ،وجه الشرط ىعلوذل  ليس  ،تكون في حجر نوس أمها بأن بنت المرأ
 ا مبلاق   خشيةب ا تقَبتدلدوا أَوبادَكدمب و. (4) أن تكون عند أمها في حجر  ،بولما كان من شتن بنت المرأ

 .(5) نهن أن يكن في حجوركمتفكتنه قال: اللاتي من ش ،اوجوان   اوقوع   ،النوس
بدليل سقوط  .كسائر المحرمات ،ولأن التربية والحجر لا تت ير لهما في التحريم -2

 .(6) اعتبارهما في كل المواضع
 :تيالقول الثاني بالآ أصحابستدل اوقد 

تيِ فيِ حُجُورِكُم  :ىتعالظاهر قوله   . (7(،)8) وَرَباَئبِكُُمُ اللََّ
 :ىوهو قوله تعال ،بداية المجتهد سب  الخلان في -رحمه الله–رشد  ابنذكر   :لراج ا

تيِ فيِ حُجُورِكُم  قوصن له تت ير في الحرمةهو هل  اللََّ

                                           

ن لم تكن في حجره، وذكر الحجور ورد على الغال ص،  489( كفاية الأخيار   1) وقد جاء فيه: صوالربيبة بنت النوجة من غيره وا 
 .1/398، أحكام القرآن للكيا الهراس 3/236مغني المحتاس 

اهر قوله والربائ  وهن بنات نسائه اللاتي دخل بهن أنه سواء وقد جاء فيه: صظ 8/115، الإنصان 9/516( المغني 2)
كانت الربيبة في حجره أو لا. وهو صحيح. وهو المذه  وعليه جماهير الأصحا  وقيل لا تحرم إلا إذا كانت في 

 .5/111حجره اختاره ابن عقيل وهو ظاهر القرآنص، ناد المعاد 

ناس لا تحرم عليه إلا أن تكون في حجره ويروى ذل  عن علي بن أبي وقد جاء فيه: صوقال بعض ال 2/259( البدائع 3)
ا لظاهر الآيةص، المبسوط  -رضي الله عنه–طال   ، تكملة 3/322، الإشران 2/33بداية المجتهد  4/200نص 

 ظاهرص: فيه جاء وقد 8/115، الإنصان 900/516، المغني 1/398، أحكام القرآن للكيا الهراس 17/321المجموع 
 المذه  وهو .صحيح وهو .لا وأ حجره في الربيبة كانت سواء أنه بهن دخل اللاتي نسائه بنات وهن والربائ  لهقو 

ناد المعاد  ص،القرآن ظاهر وهو عقيل ابن اختاره حجره في كانت إذا إلا تحرم لا وقيل الأصحا  جماهير وعليه
5/111. 

 .38( سورب الإسراء الآية رقم 4)

، أحكام القرآن للكيا 3/266، مغني المحتاس 2/33، بداية المجتهد 2/236البدائع  ،2/101تبيين الحقائي  ،4/200( المبسوط 5)
 .9/517، المغني 17/322، تكملة المجموع 1/333الهراس 

 .9/516، المغني 17/322، تكملة المجموع 3/323( الإشران 6)

 .23( سورب النساء الآية رقم 7)

 .8/115، الإنصان 9/516، المغني 2/33المجتهد ، بداية 4/200( المبسوط 8)
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ي بين التي في إذ لا فر  قفي الربائ  اوليس هو شرط  ، نه خرس مخرس الموجود أك رأأم  
لا تحرم إلا إذا كانت  :قال ىغير معقول المعن اومن جعله شرط   .التي ليست في حجره أو ،حجره

 .(1) في حجره
 لدىفالألم النفسي والغيرب  ،أنه لا تت ير لوجود البنت في حجر نوس أمها والذي أميل اليه

وهو ما يوافي قول  ،حجره ولو لم تكن في ىالربيبة حت الأمتنوس نوس يحينما  ،النساء تقوم
 .الأولالقول  أصحا الجمهور 

 :في تحريم الربيبة الأمأثر موت 
 قى النوس بالموتعلتها ابنولم يكن قد دخل بها. فهل تحرم  الأمذا ماتت إ -
 :للفقهاء في المسنلة قوان 

وهو قول الجمهور من  .أن الربيبة لا تحرم إن ماتت أمها قبل الدخول :الأولالقول 
 .(5) االمنذر إجماع   ابنوقد حكاه ( 4) الحنابلة لدىوالراجح ( 3) والشافعية( 2) لأحنانا

رضي -قول نيد بن  ابت  وهو .ن الربيبة تحرم إن ماتت أمها قبل الدخولأ :القول الثاني
 .(6) الحنابلة لدىوالقول المرجوح  -الله عنه
 :الآتيةوقد استدل الجمهور بالأدلة  -
تر  وهذا ن  لا يُ  (7 )فإَنِ لَّمْ تكَُونوُا دَخَلْتمُ بهِِنَّ فلَََ جُناَحَ عَليَْكُمْ  :ىتعالقوله  -1

 .(8) لقياس ضعين
 .(9) الطلاي كفرقة الربيبة تحرم فلم ،الدخول قبل فرقة ولأنها -2

بتن الموت لما ننل مننلة الدخول في إكمال العدب  :القول الثاني أصحابستدل اوقد 
 .(10) يننل مننلة الدخول في تحريم الربيبةفإنه  ،والمهر

                                           

 .2/33( بداية المجتهد 1)

وقد جاء فيه: صفتما إذا طلي الأم قبل أن يدخل بها أو ماتت يحل له أن يتنوس البنتص، الأحكام  4/200( المبسوط 2)
 .209الشرعية للإبياني  

 ها قبل الدخول بها جان له أن يتنوس بابنتهاص.وقد جاء فيه: صإن ماتت النوجة أو طلق 17/221( تكملة المجموع 3)

وقد جاء فيه: صوقال ابن المنذر: أجمع عوام علماء الأمصار على أن الرجل إذا  9/517، المغني 8/115( الإنصان 4)
 .2/8تنوس المرأب  م طلقها، أو ماتت قبل الدخول بها، حل له أن يتنوس ابنتهاص، الروايتين 

 .90( الإجماع  5)

وقد جاء فيه: صفإن متن قبل الدخول، فهل تحرم  8/115، الإنصان 17/321، تكملة المجموع 4/200مبسوط ( ال6)
 2/100، الروايتين 9/517بناتهنق على روايتين...... الرواية ال انية يحرمن. اختاره أبو بكر في المقنعص، المغني 

 .23( سورب النساء الآية رقم 7)

 .9/517( المغني 8)

 السابي. ( المرجع9)

 .9/517، المغني 4/200( المبسوط 10)
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وعهدب  ،والإحهلال ،بتن الموت لا يننل مننلة الدخول في الإحصان :ناقش الجمهور ذلكوقد  -
ولههو قههام مقامههه مههن كههل  ،مههن مفارقتههه إيههاه مههن وجههه آخههر ىلههيس بههتول ،وقيامههه مقامههه مههن وجههه ،الإقههراء
 .(1) ياس ولا غيرهلق ،ون  رسوله ىتعالفلا يتر  صحيح ن  الله  ،وجه

دخول الية الكريمة في اشتراط عدم لصريح الآ ؛يّ لدالذي يترجح  وهقول الجمهور  :الراج 
 .ةمام صريح الكتا  والسنأولا دليل يقوم  .تحل الربيبة ىحت ،بالأم

  :الأمالبنت في تحريم نكا   ىعلأثر العقد 
 .بعيهدب أوقريبهة  ،رضهاع أومهن نسه  والمقصود بها كل أم للنوجهة  .أم النوجة تعد من المحرمات

 والمالكيهة (3)الأحنهانوههو قهول الجمههور مهن  ،تهاابن ىعلوقد اختلن الفقهاء في تحريمها بمجرد العقد ( 2)
(4)

 ابهنمسهعود و  ابهنعمهر و  ابهنوقول عامة الصحابة منهم عمر و  (6) ،والمذه  عند الحنابلة( 5) والشافعية 
ههه ،عهههنهم عبهههاس وعلهههي ونيهههد بهههن  ابهههت رضهههي الله طهههاووس وعكرمهههة  ابهههنقهههول عطهههاء ومسهههروي و  اوأيض 

 .(7)وفقهاء المدينة السبعة رضي الله عنهم ،نيير س ابنوالحسن ومكحول و 
 .بههل لا بههد مههن دخههول البنههت ،أن أم النوجههة لا تحههرم بمجههرد العقههد يههرىو  :القََول الثََاني -

 (8) الشافعية لدىوهو قول شاذ ضعين 

                                           

 .9/517( المغني 1)

 .9/516( المغني 2)

وقد جاء فيه: صيحرم على الرجل أم نوجته بن  الكتا  العنين وهو قوله عنوجل:  2/258، البدائع 4/199( المبسوط 3)
ء كان دخل بنوجته أو كان لم يدخل صوأمهات نسائكم ص معطوف ا على قوله عنوجل: صحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكمص سوا

 .2/375، شرح فتح القدير 3/100بهاص، البحر الرائي 

 والأصلص :فيه جاء وقد 241  الكافي، 3/15، شرح النرقاني على الموطت 2/34، بداية المجتهد 3/321( الإشران 4)
 يدخل لم أو بالابنة دخل أمها نوسيت أن له يحل لم امرأب يتنوس من أن البا  هذا في المدينة أهل عند عليه المجمع

 .صبها

 أم :إحداهن أربع التتبيد ىعل فيحرمص :فيه جاء وقد 489، كفاية الأخيار  3/243، قليوبي وعميرب7/111( الروضة 5)
مغني المحتاس  ص،نسائكم وأمهاتص :لىاتع لقوله الرضاع أو النس  من ذل  في سواء ،العقد بمجرد جداتها وكذا امرأت 

 .17/323تكملة المجموع ، 3/236

نص :فيه جاء وقد 9/515( المغني 6)  من بانت إذا الأمصار علماء عامة قول في ،بناتها عليه تحرم لم بالمرأب يدخل لم وا 
 ،بكر أبي اختيار وهي  ابت بن نيد قال وبه ابنتها تحرم ،إحداهما ،روايتان ففيه ،الدخول قبل تموت أن إلا ،نكاحه
-علي قول وهو تحرم لا وال انية الربيبة تحريم في مقامه فيقوم والصداي العدب تكميل في الدخول نمكا أقيم الموت لأن

 العلماء جمهور فقالص :فيه جاء وقد 5/111 المعاد ناد، 3/201، شرح الرنكشي 8/114، الإنصان ص-عنه الله رضي
 بالدخول إلا البنت تحرم ولا يدخل لم وأ بها دخل البنت ىعل العقد بمجرد تحرم الأم نإ :بعدهم ومن الصحابة من
 .صالله أبهم ما أبهموا :وقال بالأم

 .9/515، المغني 4/199، المبسوط 2/258( البدائع 7)

وقد جاء فيه: صوأما الرابعة، وهي بنت النوجة، فلا تحرم إلا بالدخول على النوجة وحكى الشي  أبو  7/111( الروضة 8)
عن أبي الحسن أحمد بن محمد الصابوني من أصحابنا: أن أم النوجة لا تحرم إلا عاصم العبادي وابنه أبو الحسن 

 .17/323، تكملة المجموع 489بالدخول بالنوجة كالربيبة وهو شاذ ضعينص، كفاية الأخيار  
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 . (1) الحنابلة لدىورواية  
 :الآتيةبالأدلة  الأولالقول  أصحابد استدل الجمهور وق
هَاتُ نسَِائكُِمْ  :ىتعالقوله  -1 ولا يجون تخصي   ،فلم يشترط في الآية الوطء (2 )وَأمَُّ
  .(3) لا بدلالةإالحكم 

 :قال-صلى الله عليه وسلم- الله رسول أن جده عن أبيه عن شعي  بن عمر رواه ما -2
 فلم بالأم تنوس ذاإيدخل، ف لم أم بالأم دخل. أمها يتنوس أن له يحل فلا ،بالمرأ الرجل نكح ذاإص

 .(4) صةبنالا تنوس شاء نإف ،طلقها  م بها يدخل
 لم ذاإ ،ةبنالا بعد الأم نكاح عن ةبالكوف ياستفت أنه ،مسعود ابن عن مال  رواه ما -3

 أنه ذل ، فتخبر عن فستل .ةالمدين قدم مسعود ابن نإ  م .ذل  في فترخ  ،مست ةبنالا تكن
 ىحت مننله، ىإل يصل فلم الكوفة ىإل مسعود ابن فرجع. الربائ  في الشرط نماا  و  قال كما ليس

 .(5) امرأته يفاري أن فتمره .بذل  أفتاه يالذ الرجل ىتأ
 البنت حمل ،الأم وتنوس البنت طلي ذاإ لأنه ؛الرحم قطع ىإل ييفض النكاح هذا ولأن -4

 يكون ليهإ ىأفض وما ،حرام الرحم وقطع ،بينهما فيما ةالقطيع سب  يه يلتا ،ةالضغين ىعل
 .(6) احرام  

 :قال  (7)نسائكم وأمهات :ىتعال قوله في ،عباس ابن عن قتادب عن سعيد رواه ما -5
 عمموا ييعن (8) .القرآن أبهم ما أبهموا :ىأخر  ةرواي يالمغن في ةقدام ابن وذكر .ةمبهم يه

 .(9)صغيرها وبين بها المدخول بين تفضلوا ولا ،حال كل في حكمهما
                                           

وقد جاء فيه: صالقسم ال الث: المحرمات بالمصاهرب وهن أربع: أمهات نسائه.  8/114، الإنصان 9/515( المغني 1)
فيحرمن بمجرد العقد على البنت على الصحيح من المذه  وعليه الأصحا  قاطبة. وعنه: أمهات النساء كالربائ ، 

 لا يحرمن إلا بالدخول ببناتهن. ذكرها النركشيص.

 .23( سورب النساء الآية رقم 2)

 .3/321، الإشران 3/70( أحكام القرآن للجصا  3)

، 2/258 البدائع ،4/99لمبسوط التخري  وانما ورد ذكره فى كت  الفقه الآتية:ا لم اع ر على تخري  للحديث فى كت ( 4)
 .17/323المجموع  ، تكملة3/321الإشران 

 أن قبل يطلقها  م المرأب يتنوس فيمن جاء ما با  النكاح كتا  1117 رقم الترمذي رواه والحديث 9/515 ( المغني5)
نما إسناده قبل من يصح لا حديث هذا = = إن بقوله الترمذي عليه يوعل 3/416 لاق أم ابنتها يتنوس هل بها يدخل  وا 
 با  النكاح كتا  1391 رقم السنن في البيهقي ورواه الحديث في يضعفان وهما لهيعة وابن الصباح بن الم نى رواه
 .7/257 صوربائبكم نسائكم وأمهاتص :قوله في جاء ما

 .2/258 ( البدائع6)

 في اللاتي وربائبكم نسائكم وأمهاتص تعالى: قوله في جاء ما با  النكاح كتا  13908 رقم سننال في البيهقي ( رواه7)
 أله بها  يدخل أن قبل يطلقها  م المرأب يتنوس الرجل با  النكاح كتا  16522 رقم شيبة أبي ابن ،7/259ص حجوركم

 .6/66 أمهاق يتنوس أن

 .9/516 ( المغني8)

 السابي. ( المرجع9)
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 عليهن عطن  م ،الكريمة الآيه في النساء أمهات ذكر بتن :يالثان القول أصحاب واستدل
 المذكور الشرط أن والأصل .الدخول شرط الجملتين عق   م ،العطن بحرن التحريم في الربائ 
 .(1) ةخاص يليه ما لا ،الكل ىإل ينصرن ،بعض ىعل بعضها معطون جملة عق 

فلا يجون  ؛اختلفا لم يكن نعتهما واحد  اأن الخبرين إذا  :وقد ناقش الجمهور ذلك بقولهم
 ،وهربت من نساء نيد الظريفات ،فلا يجون عند النحويين مررت بنسائ  ،وصفهما بوصن واحد

ن اللاتي من ن يكو أيجون  ونساء نيد. وكذل  الآية لا ،لنسائ  اأن تكون الظريفات نعت   ىعل
 .(2) لأن الخبرين مختلفان ،انعتهما جميع  
كما هو  ،ية الكريمة الدخوللعدم اشتراط الآ ؛ليهإقول الجمهور هو الذي أميل  :الراج 

فلو طلقها قبل الدخول ودخل  ،ولكون البنت في سن الصبا أشد غيرب .الحال في حكم الربائ 
 .مهاأد تجاه وشعرت بالحق ،قلبها ىإللدخلت الغيرب  ،بتمها

 المطلب الثانص 

 بنالاوحليلة  الأبتحريم نكاح زوجة  

  :الأبتحريم زوجة :  أواً 
نَ النِّسَاءِ إلََِّ مَا قدَْ سَلفََ  :ىتعالقال  إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً  ۚ  وَلََ تنَكِحُوا مَا نكََحَ آباَؤُكُم مِّ

المصدر  ىبمعنولا تكون ]ما[ هنا  ،وا نساء آبائكمالآية لا تنكح ىومعن  (3) وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبيِلًَ 
تعق  النهي   إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبيِلًَ  :الذي. وقوله ىبمعننما ا  و  ،تصالها بالفعللا

 ىعلاء بنالأوذل  هو خلن  ،الغاية ىإلنتهاء من القبح اأنه  ىعلدليل  ،بالذم البالغ المتتابع
 ىإلويسمونه المقتي نسبة  ،ويستهجنون فاعله ،إذ كانوا في الجاهلية يستقبحونه ؛باءالآحلائل 
 أو ،عقد عليها أبوه بمرأان يتنوس أ بنفلا يجون للا .والوطء ،العقد :. والنهي يتناول(4) المقت
 .احتمال اللفظ عليهما مع  لا ،وطئها

والحلائهل   (5) مُ الَّذِينَ مِنْ أصَْلََبكُِمْ ائكُِ بنأوَحَلََئلُِ   :ىتعهالقال  :بنااا تحريم حليلة ثانيً 
حهرام  بهنالاوحليلهة ( 6) .وههي محللهة لهه ،حليلهة لأنهها محهل إنار نوجهها بوسهميت المهرأ ،نواسهم الأ

 .(7) يدخل مسواء دخل بها أم ل الأ  ىعل

                                           

 . 17/323 المجموع تكملة ،3/358القدير فتح شرح ،2/258 ائع( البد1)

 . 17/323/ تكملة المحموع  3/358، شرح فتح القدير 2/258البدائع  (2)

 .22 الآية رقم النساءسورب  (3)

 .1/475عربي الأحكام القرآن لابن ( 4)

 .23 الآية رقم النساء( سورب 5)

 .9/518المغني  (6)

، الفواكه الدواني 1/475عربي ال، أحكام القرآن لابن 2/360، شرح فتح القدير 2/260دائع ، الب4/200المبسوط ( 7)
 .8/114، الإنصان 9/518، المغني 17/322، تكملة المجموع 3/236، مغني المحتاس 2/25
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ويخرس عن ذل   .من الرضاع أو ،اء الأصلا بنأالآية الكريمة هم  فياء بنالأوالمقصود ب
 : ىأن نزل قوله تعال ىإلاء الأصلا  بنأوالذين كانوا يعاملون معاملة  ،ياء التبننبأ
   ندَ الل ه مب هدوَ أَقبسَطد ع   .  (1) ادبعدوهدمب لآبَائ ه 

وكان  ،بعدما طلقها نيد ،ةمرأب نيد بن حار اقد تنوس  -صلى الله عليه وسلم-وكان النبي  
وقالوا إنه تنوس بحليلة  ،ذل  ىفعابه المنافقون عل ،يبالتبن -لمصلى الله عليه وس-لرسول الله  اابن  
لاب كدمب بنأوحَلائ لد  :ىفننل قوله تعال ،هابن ينَ م نب أَصب أن  :والحكمة من التحريم  (2) ائ كدمد الَذ 

فإذا  ،د العودب إليهايرىو  ،ذل  ىربما يندم عل بنالافإذا طلقها  ،الأ  ىلو لم تحرم عل بنالاحليلة 
فيج   ،وقطع الرحم حرام ،والضغينة تورث القطيعة ،تنوجها أبوه أورث ذل  ضغينة فيما بينهما

 .(3) حرام ىإل يلا يؤد ىحت ؛أن يحرم

                                           

كملة ، ت2/25، الفواكه 1/475، أحكام القرآن للجصا  2/360، شرح فتح القدير4/200، المبسوط 2/260( البدائع 1)
 . 5، سورب الأحنا  الآية رقم 17/322المجموع 

 .23( سورب النساء الآية رقم 2)

 2/260( البدائع 3)
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 الفغل الثانص 

 فص فرق النكاح الأبوين أحكام

 أو اتفريق   شيء. ويقال فري الاالاسم من قول  فارقه مفارقة وفراق   يه ةالفرق :الفرقه ل ة
 .(1) فانفري وافتري وتفريتفرقة 

بسب  يقتضي  ،عنه بين النوجين ئةشالنا ةنقطاع العلاقاو  ،نحلال عقد النواسا :اصطلاحًا
 .(2) ذل 

ذا توافرت إه القاضي ببالتطليي الذي يحكم  أو ،وقد تكون بالموت ،عم من الطلايأ ةوالفرق
 .(3) لعانال أو ،الخلع أو ،يلاءالإ أو ،بالظهار أو ،بالفس  أو ،سبابهأ

 :الآتيةيكون في ضوء المباحث  ،في فري النكاح الأبوين أحكاموالحديث عن  
 .في الطلاق الأبوين أحكام :الأولالمبحث 

 .في الخلع الأبوين أحكام :المبحث الثانص

                                           

 .381مختار الصحاح فصل الغين والفاء با  القان    (1)

سلامي والقانون ، الفري بين النوجين في الفقه الإ209سلام د/ محمد سلام مدكور   في الإ بسر الوجين في أحكام الأ (2)
 .2015 – العربية ةدار النهض – 11المصري أ.د/ عبد العنين سم   

 12الفري بين النوجين   (3)
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  الأولالمبحث 

 فص الطلاق الأبوين أحكام 

 ا:مرأه من نوجها طلاق  تحرر من قيده ونحوه وطلقت ال ا:وطلاق   اطلي طلوق   :الطلاق ل ة
 .(1) تحللت من قيد النواس وخرجت من عصمته

 ،في الطلاي الأبوين أحكام. والحديث عن (2) بالنكاح اهو رفع القيد ال ابت شرع   :اصطلاحًا
 :ينالآتي ينيكون في ضوء المطلب

 .بناا ةطلاق امرأ الأبوينطلب  :الأولالمطلب 
 .ص يره الابنعن  الأبطلاق  :المطلب الثاني

 الأولالمطلب 

 بنالامرأة اطلاق  الأبوينطلب 

أبويه في  بنالافهل يطيع  .مرأتهاطلاي  بنالاكلاهما من  أو الأبوينإذا طل  أحد  -
 :ق للفقهاء في المستله قولانذل 

وهو قول  .ته إذا أمره بذل أمر اطاعة أبيه في تطليي  بنالا ىعللا يج   :الأولالقول 
 .(4) ةتيمي ابناره ختاوقد ( 3) الحنابلة

 (5) الأحنانعند  ةوهو رواي .طاعة أبيه إذا أمره بتطليي نوجته بنالا ىعليج  : القول الثاني
ن يكون أوقد اشترط المالكية والشافعية  .(9)وهو قول الشوكاني (8) ،والحنابلة (7) والشافعية (6) والمالكية

                                           

 .ط ل ي بماد 593المعجم الوسيط  ( 1)

 .3/252شرح فتح القدير  (2)

وقد  1/475 ةدا  الشرعي، الآ9/7، الفروع 5/364الإرادات  ى، شرح منته8/430نصان ، الإ4/206كشان القناع  (3)
 .صفإن أمره أبوه بطلاي امرأته لم يج . ذكره أك ر الأصحا  جاء فيه:

 .وقد جاء فيه: صلا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن بير أمه، وليس تطليي امرأته من برهاص 33/66 ىمجموع الفتاو ( 4)

ا لحديث عبد الله بن عمر الوارد تخريجه بهامش رقم  3/419( شرح مشكل الآ ار 5) جاء فيه: صفكان في هذا  وقد 10شرح 
ذا كان ذل  من حي الوالد  الحديث ما دل أن من حي الوالد في هذا على ابنه إجابته أباه إلى ما يستله أبوه من هذا، وا 

 على ولده، كان من حي الوالدب علي ولدها أوج ، ولولدها ألنمص.

ن كان يحبها فليس وقد جاء فيه: صيج  على الرجل إذا أمره أبوه  4/386( تحفة الأحوذي 6) بطلاي نوجته أن يطلقها وا 
 ذل  عذر ا له في الإمسا ص.

وقد جاء فيه: صومندو  كطلاي عاجن عن القيام بحقوي النوجية أو من لا يميل إليها بالكلية  3/323( قليوبي وعميرب 7)
 .6/423أو بتمر أحد الأبوين لغير تعنتص، نهاية المحتاس 

ه: صوعنه: يج  الطلاي إذا أمره أبوه به. وقاله أبو بكر في التنبيه وعنه: يج  بشرط أن وقد جاء في 8/430( الإنصان 8)
ص، الفروع   .9/7يكون عدلا 

وقد جاء فيه: صقوله: صطلي امرأت ص هذا دليل صريح يقتضي أنه يج  على الرجل إذا أمره أبوه  8/154( نيل الأوطار 9)
ن كان يحبهاص.  بطلاي نوجته أن يطلقها وا 



 الباب الثالث : أحكام الأبوين المتعلقة بأحكام الأسرة

 209 

 .(1)ذل  بغير تعنت
 :الآتيةدلة بالأ الأولالقول  صحابأوقد استدل 

 .(2)الطلايص ىتعالالله  ىإلأبغض الحلال : ص-صلى الله عليه وسلم-عموم قوله  -1
 .(3) مر لا يوافي الشرعأولأنه  -2
 .(4) ةليس من البر الذي يج  فيه الطاع ةولأن تطليي النوج -3

 :الآتية ةدلالقول الثاني بالأ صحابأوقد استدل 
 ،حبها وكان أبي يكرههاأ بمرأاقال: كانت تحتي  -ارضي الله عنهم-عمر ابنرواه  ما -1

عبد الله بن عمر طلي  ياص :فقال -صلى الله عليه وسلم-فذكرت ذل  للنبي  ،فتمرني أن أطلقها فتبيت
 .(5) صامرأت 

 ما بعد جاء السلام عليه إبراهيم أن -عنهما الله رضي -عباس ابن عن البخاري رواه ما -2
  م ،لنا يبتغي خرس :فقالت عنه مرأتها فستل إسماعيل يجد فلم تركته يطالع مالسلا عليه إسماعيل تنوس
 نوج  جاء فاذا: قال .إليه فشكت بوشد ضيي في نحن ،بشر   نحن :فقالت وهيئتهم عيشهم عن ستلهم

 من جاءكم هل :فقال ئ اشي نسآ كتنه سماعيلإ جاء فلما بابه عتبة يغير له وقولي السلام عليه قرأياف
 جهد في أنّا فتخبرته عيشنا كين وستلني ،فتخبرته عن  فستلنا ،وكذا كذا شي  جاءنا نعم :قالت قأحد
 قشيءب أوصا    فهل :قال وشدب

 أن نير أم وقد أبي ذا  :قال ،باب  عتبة غير ويقول ،السلام علي  أقرأ أن أمرني ،نعم قالت 
 يجده فلم بعد أتاهم  م ،الله شاء ما اهيمإبر  عنهم فلبث ىأخر  منهم وتنوس ،فطلقها بتهل  الحقي ،أفارق 
 أنتمق كين :قال لنا يبتغي خرس: فقالت ،عنه فستلها مرأتها ىعل فدخل

 طعامكمق ما :فقال .الله ىعل وأ نت ةوسع بخير نحن: فقالت وهيئتهم همعيش عن لهاتوس 
 شرابكمق فما :قال اللحم.: قالت

                                           

 .5/164، عارضة الأحوذي 6/423، نهاية المحتاس 3/323قليوبي وعميرب ( 1)

كتا  الطلاي با   2018 رقم ة، ابن ماج3/505الطلاي  ةكتا  الطلاي با  في كراهي 2178رواه أبو داود رقم ( 2)
سل عن بن دينار وهو مر  وقد علي عليه الخطابي في معالم السنن وقال فيه محار   1/650بن سعيد  حد نا سويد

 .(3/231)معالم السنن .   -صلى الله عليه وسلم-النبي 

 .4/206كشان القناع ( 3)

 .33/66 ةلابن تيمي ى، مجموع الفتاو 5/364الإرادات  ىشرح منته( 4)

وعلي عليه  3/486ن يطلي نوجته أبوه أله تجاء في الرجل يس كتا  الطلاي با  ما 1189رواه الترمذي رقم ( 5)
كتا   2088 ة، ابن ماج7/453كتا  الأد  با  في بر الوالدين  5138 ن صحيح، أبو داودالترمذي بتنه حس

 .1/675ته أالطلاي با  الرجل يتمره أبوه أن يطلي امر 
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 ولم : -صلى الله عليه وسلم- النبي قال الماءو  اللحم في لهم بار  اللهم :قال الماء :قالت 
 ومريه ،السلام عليه قرأياف نوج  جاء فاذا :قال ....فيه لهم دعا لهم كان ولو ،ح  يومئذ لهم يكن
 أحدق من أتاكم هل :قال إسماعيل جاء فلما بابه عتبة ي بت

 .ةالهيئ حسن شي  أتانا نعم :قالت 
 .لني كين عيشكم فتخبرته أنّا بخيرستف ،فستلني عن  فتخبرته -ت عليه نوأ –
 :قال ،ويتمر  أن ت بت عتب  باب  ،وهو يقرئ  السلام .ق قالت نعمشيءب أفتوصا    :قال 
 .(1) صالعتبة، أمرني أن أمسك  ت  نوأ ،بيأذا  

ن أمي تتمرني  ب،إن لي امرأ :أتاه فقال أن رجلا   :ولأن أبا الدرداء رضي الله عنه قال -3 وا 
بوا  أصالوالد أوسط  :يقول  -صلى الله عليه وسلم-الدرداء سمعت رسول الله  أبوال فق ،بطلاقها

 .(2) احفظهص أوت فتضع ذل  البا  ئشفإن  ،ةالجن
 لأمر مت الا  ا ،أن الأفضل طلاقها ىإلأشار  ،الدرداء رضي الله عنه اأن أب :ووجه الدالة

 .(3)ه توالد
 يترجح الذي هو ،نوجته طلاي في لأبويه بنالاطاعة  وجو  بعدم الأول القول :الراج 

المستلة  ولو تمس  الأبوان بموقفهما على الابن أن يواجه ،لهما العقوي من هذا يعتبر ولا ،عندي
 قَوبا ل هدمَا وَقدل تَنبهَربهدمَا وَا أدفٍّ  ل هدمَا تَقدل لاف  :ىتعال لقوله ، وأن يتمس  بموقفه باللطن واللين

يمًا  . (4)كَر 

                                           

 .2/462نبياء با  النسلان في المشي حاديث الأأصحيح البخاري كتا   3364جنء من حديث رقم  (1)

جاء فيه الفضل في رضا الوالدين وقال عنه حديث صحيح  با  ما ةكتا  البر والصل 1900رواه الترمذي رقم  (2)
 25893رقم  ة، ابن ابي شيب1/675بوه بطلاي امرأتهأمره تكتا  الطلاي با  الرجل ي 2089 ة، ابن ماج4/311

 .8/390في بر الوالدين  ءاد  با  ماجكتا  الأ

 .1/159تهذي  الفروي  (3)

 .23 الآية رقم سراءالإ( سورب 4)
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 الثانص المطلب

 الغِير بنالا عن الأب طلاق

 :قولين ىإل أقوالهم وانقسمت الصغير عن الأ  طلاي في الفقهاء اختلن
 الجمههور قهول وهو. الصغير هابن نوجة يطلي أن له يجون لا الأ  أن يرىو  :الأول القول

(2) بعهوض الطهلاي يكهون ألا بشهرط وذله  لههم قهول في والمالكية ،(1) الأحنان من
 للشهافعية وقهول 

 .(4) ةللحنابل وقول (3)
 المالكيهة لهدى الآخر القول وهو هابن نوجة يطلي أن له يجون الأ  أن يرىو  :الثاني القول

 .(6) الحنابلة لدىو  ،(5)
 :الآتية بالأدلة الأول القول ابحصأ استدل وقد
 إنمها: صقهال  -صللى الله عليله وسللم- النبهي نأ -عنهمها الله رضهي- عباس ابن رواه ما -1
  .(7) صبالساي أخذ لمن الطلاي
 بهالطلاي يتحقي لا وذل  ،حاجته ولتحقيي ،له النظر ىلمعن ت بت عليه أبيه ولاية ولأن -2

(8). 

                                           

وقد جاء فيه: صوكذل  فعل أبيه عليه في الطلاي باطل لأن الولاية إنما ت بت على الصبي لمعنى 178/ 6المبسوط ( 1)
 .النظر له ولتحقي الحاجة إليه وذل  لا يتحقي في الطلاي والعتايص

طلي الولي وقد جاء فيه: صولا يجونعند مال  وابن القاسم أن ي 526/ 2، الشرح الصغير 178/ 6الدسوقي  ةحاشي( 2)
وقد جاء فيه: ص)وموجبه: نوس مكلن ولو سفيه ا أو ولي صغير:  281،280/  5، مواه  الجليل عليهما بلا عوضص

 .أب ا أو سيد ا أو غيرهما( فرع: قال في الشامل: ولا يطلقون بلا عوض على الأصحص

تكملة المجموع  ،بعوض وغير عوضصوقد جاء فيه: صولا يجون لف  أن يطلي امرأب الابن الصغير  2/489المهذ   (3)
18/152. 

وقد جاء فيه: صوقد توقن أحمد في طلاي الأ  نوجة ابنه الصغير وخلعه إياها فستله أبو الصقر  10/312المغني ( 4)
الروايتين  عن ذل ، فقال: لقد اختلن فيه... فيخرس على قولين: أحدهما: يمل  ذل .... والقول الآخر لا يمل  ذل ص،

 .6/270مبدع ، ال2/96

 عليهما الولي يطلي أن القاسم وابن مال  يجونعند ولاص :فيه جاء وقد 2/526 ، الشرح الصغير6/178حاشية الدسوقي  (5)
 ،ونقل ابن عرفة عن اللخمي أنه يجون لمصلحة إذ قد يكون في بقاء العصمة فساد لأمر قد ظهر أو حدثص عوض بلا

 .5/281مواه  الجليل 

 الصقر أبو فستله إياها وخلعه الصغير ابنه نوجة الأ  طلاي في أحمد توقن وقدص :فيه جاء وقد 312/ 10 المغني( 6)
الروايتين  ص،ذل  يمل  لا الآخر والقول ....ذل  يمل : أحدهما :قولين ىعل فيخرس ...فيه اختلن لقد :فقال ،ذل  عن
 .6/270 المبدع، 2/96

سناده ابن إكتا  الطلاي با  طلاي العبد وجاء في النوائد: في  2081قم ر  ةوالحديث رواه ابن ماج 10/312المغني ( 7)
 .3/289كتا  الطلاي والخلع  102/  3962ا الدارقطني رقم يض  أورواه  292وهو ضعين   ةلهيع

 .6/178المبسوط  (8)
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 .(1)صالفرس له يحل الذي بيد الطلاي إنماص :قال أنه ،عنه الله رضي عمر عن روي ولما -3
 .(2) بالولاية لها مدخل لا الشهوب طريي ولأن -4
ولا يعلم ذل  من الصبي  ،لبغضه لها أو ،ةولأن الطلاي لعجن النوس عن القيام بالنوج -5
 .(3) والمجنون

  :القول الثاني بالأدلة التالية أصحابوقد استدل 

كما أن لف  كامل  .فصح أن يطلي عليه ،ه الصغيرابنيصح أن ينوس  الأ أن  -1
 .(4) ويفعل ذل  لمصلحة ولده ،ةالشفق

فكما يمل  أن  .كما يمل  العقد ،فيمل  إيقاع الطلاي ،يمل  الفس  عليه لأ اولأن  -2
 .(5) وينيل عنه المل  ،يمل  أن يبيع عليه ،يبتاع له

ه الذي ابندرايته بمصلحة و  ،الأ لوفرب شفقة  ؛ليهإالذي أميل  القول ال اني هو :الراج 
 .عجن أولصغر سن  ،عن فهمها ايكون قاصر  

                                           

  نكاح العبد كتا  النكاح با 13037ه رقم نف ر رواه عبد الرناي في مصوالأ 10/312، المغني 2/490المهذ   (1)
 .7/190ذن سيده إبغير 

 .6/270، المبدع 10/312، المغني 2/490المهذ  ( 2)

 .2/97الروايتين  (3)

 10/312المغني  (4)

 2/97الروايتين ( 5)
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 المبحث الثانص 

 فص الخلع الأبوين أحكام 

طلبت أن يطلقها بفدية من  :وخالعت نوجها ،ننعه :أي اخلع   شيءيقال خلع ال :ةالخلع ل 
 .(1)مالها

 الأبوين أحكاموالحديث عن ( 2) .أخذ المال بإناء مل  النكاح بلفظ الخلع :اصطلاحًاالخلع 
 :ينالآتي ينيكون من خلال المطلب ،في الخلع
 .ةوالمجنون ةته الص ير ابنعن  الأب خلع :الأولالمطلب 

 .المجنونو  ه الص يرابنعن  الأبخلع  :المطلب الثاني

  الأولالمطلب 

 ةوالمجنون ةته الغِيرابنعن  الأبخلع  

 .(3)لا خلان عند الجمهور أن الرشيدب تخالع عن نفسها

 :قولين ىإل ،اعنه الأ ختلن الفقهاء في مخالعة افقد  ،مجنونة أوأما إذا كانت البنت صغيرب 
وذل   الأحنانالجمهور من  وهو قول .تهابنعن  الأ عدم جوان مخالعة  يرىو  :الأولالقول 

 .(6)الحنابلةورواية عند  (5)، والشافعية(4)غير ضامن الأ إذا كان 
 الأ إذا كان  الأحنانوهو قول  .تهابنعن  الأ جوان مخالعة  يرىو  :القول الثاني

 .(9)الحنابلة لدىوالقول الآخر  (8)والمالكية ،(7)اضامن  

                                           

 .250خ ل ع صفحه  بالوسيط ماد( 1)

 .2/267ن الحقائي يتبي (2)

 .2/67المجتهد  ةبداي( 3)

ذا  6/179المبسوط ( 4) خالع الأ  ابنته الصغيرب من نوجها على صداقها ولم يدخل بها فإن لم يضمن الأ  فهو وقد جاء فيه: صوا 
، جامع أحكام باطل لأنه ليس له ولاية إلنام المال إياها بهذا السب  إذ لا منفعة لها فيه ولا يدخل في ملكها بمقابلته شيءص

 .18/152المجموع  1/165الصغار 

 يجون أن يخلع البنت الصغيرب من النوس بشيء من مالها لأنه يسقط بذل  حقها من وقد جاء فيه: صولا 2/489المهذ  ( 5)
 .18/152تكملة المجموع  ،المهر والصداي والاستمتاع ص

 .6/271المبدع  وقد جاء فيه: صوليس له خلع ابنته بشيء من مالهاص، 8/388نصان الإ (6)

ذا خلع الرجل ابنته من نوجها وهي  1/165الصغار ، جامع أحكام 2/273، تبيين الحقائي 6/179( المبسوط 7) وقد جاء فيه: صوا 
 صغيرب، فإن ضمن الأ  تم الخلع بقبوله، ويكون صداقها على النوسص.

وقد جاء فيه: صوجان الخلع من المجبر أب ا كان أو سيد ا أو وصي ا عن مجبرته بغير إذنها ولو  2/520( الشرح الصغير 8)
 .5/281جليل بجميع مهرهاص، مواه  ال

وقد جاء فيه: صوالأ  وغيره في ذل  سواء إذا خالعوا في حي المجنونة، والمحجور  6/271، المبدع 8/188( الإنصان 9)
 عليه لسفه أو صغرص.
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لحقها في المهر  اإسقاط   ،تهابن الأ بتن في مخالعة  :الأولالقول  أصحابستدل اوقد 
نما يمل  التصرن بما لها فيه حظ ،ستمتاع في غير عوض ماليوالنفقة والا  . (1)   وا 

 :تيالقول الثاني بالآ أصحابواستدل 
 ،كتخلي  لها ممن يتلن مالها ،ب في الخلعته الصغير بنالحظ لا يرىقد  الأ أن  -1

 .(2)نفسها وعقلها ىعلويخان منه 
فله أن يخالعها بالإبراء من نصن  ،تهبنبيده عقدب النكاح كولي لا الأ أنه إذا كان  -2
 ،هذا القول بعد الطلاي ىعللأنه إنما يمل  الإبراء  ؛بتن هذا خطت :ذلك ىعلرد وقد ( 3).مهرها

 .(4)طلايوهذا إبراء قبل ال
 .(5)كما له أن ينكحها  ،بته الصغير ابنيخالع عن  الأ ن ولأ -3

وذل  لما لف  من كمال النظر والخبرب والدراية  ،القول ال اني هو الذي أميل إليه :الراج 
 .بالمخالعة من النوس أو ،إن كان صلاحها في استمرار النيجة .تهابنبتمر  ىفهو أدر  ،بالأمور
 .سبل السعادب والأمان ةفيتصرن حيالها بما يحقي لها كاف ؛شفقةن له وافر الأكما 

 المطلب الثانص 

 ه الغِير والمجنونابنعن  الأبخلع 

ق اختلن الفقهاء في المستلة المجنون أوه الصغير ابنعن  الأ _ هل يصح خلع 
  :قولين ىإل أقوالهموانقسمت 

( 6)الأحنانل الجمهور من وهو قو  .ه الصغيرابنعن  الأ يصح خلع  لا :الأولالقول 

 .(8)الحنابلة لدىوقول  ،(7)والشافعية
والرواية  ،(9)المالكيةوهو قول  .ه الصغيرابنيصح لف  أن يخالع عن  :القول الثاني

 .(10)الحنابلة لدى ىالأخر 
                                           

 .6/270، المبدع 18/152، تكملة المجموع 6/179( المبسوط 1)

 .7/271( المبدع 2)

 .2/489( المهذ  3)

 ( المرجع السابي.4)

 .2/66المجتهد  ( بداية5)

ن خالع الأ  على ابنه الصغير لا يصحص1/167،جامع أحكام الصغار 5/112( حاشية ابن عابدين 6)  وقد جاء فيه: صوا 

 وقد جاء فيه: صليس له خلع نوجة ولده الطفلص. 7/436( الروضة 7)

ير والمجنون ولا وقد جاء فيه: ص وليس لف  خلع نوجة ابنه الصغ4/188، كشان القناع 8/386( الإنصان 8)
 6/270طلاقهاص،المبدع 

وقد جاء فيه: صوقال مال : يخالع الأ  على ابنته الصغيرب كما ينكحها وكذل  على ابنه  2/68،69(بداية المجتهد 9)
  2/395، الإشران 5/281الصغير لأنه عنده يطلي عليهص، مواه  الجليل 

 8/38، الإنصان 6/270( المبدع 10)
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 :الآتيةبالأدلة  الأولالقول  أصحابوقد استدل 
 :قال -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -ضي الله عنهمار  -عباس  ابنما رواه  -1

 .(2)أن الخلع في معناه طلاي :ووجه الدالة .(1)صإنما الطلاي لمن أخذ بالسايص
سقاط القصا  الأ فلم يملكه  ،بنالاولأن في الخلع إسقاط لحي  -2  .(3)كالإبراء وا 
 :الآتيةالقول الثاني بالأدلة  أصحابستدل او 
 .(4)ن إذا كان فيه الحظ كالبيعفجا ،أنه إخراس مل  عن النوس بالعوض -1
 .(5)مل  إنالة النكاح عنه ،إبتداء   بنالاكما مل  إنكاح  الأ ولأن  -2
 .(6)م في حي ولده تهوالأ  غير م ،ولأن المصلحة قد تكون في ذل  -3

والدراية  ،والشفقة ،لما لف  من كمال النظر ؛القول ال اني هو الذي يترجح عندي :الراج 
 .ة ولدهبما يحقي مصلح

                                           

 . 211   سبي تخريجه( 1)

 4/188كشان القناع ( 2)

 .6/270المبدع ( 3)

 .6/270المبدع  ،2/395الإشران ( 4)

 .الإشران المرجع السابي( 5)

 .6/270المبدع  الإشران المرجع السابي،( 6)
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 الفغل الثالث 

 فص النفقة الأبوين أحكام

 

 :الآتيةوأتناوله في المباحث 

 .القرابة الموجبة للنفقة  :الأولالمبحث 

 .الأبوين ىعلواد نفقة الأ   :المبحث الثانص

 .وادالأ  ىعل الأبويننفقة   :المبحث الثالث
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 الأولالمبحث 

 القرابة الموجبة للنفقة

 : اغطلاحًاوالنفقة لِة  :اولًا 

افتقر وأنفي الرجل:  .والنفاي بالكسر فعل المنافي .ماتت :يقال نفقت الدابة :النفقة ل ة
 .(1)وأنفي الدراهم من النفقة .ذه  مالهو 

 .(2)بما فيه بقاؤه شيء ىعلدرار الإ :اصطلاحًا
 :أقسام النفقة والأسباب الموجبة لها ا:ثانيً 

ونفقة خاصة وهي التي  ،ي يخت  بها بيت المالالت ينفقة عامة وه :ىإلالنفقة تنقسم 
نفقة  والثاني: ،نفسه ىعلنفقة الإنسان  :الأولقسمين رئيسيين.  ىإلوالتي تنقسم  ،تتعلي بالأفراد

 .(3)والمل  ،والقرابة ،النكاح :وأما الأسبا  الموجبة للنفقة فهي  لا ة .غيره ىعلالإنسان 
 :قاربنطاق نفقة الأ ا:ثالثً 

ولا تج  لقري  غير محرم من  ،رحم محرم يأن النفقة تج  لكل ذ ىإل نالأحناذه  
 .(4)الإنسان

اء بنالأأنها تج  لفبوين و  ىإلفذهبوا  ،تضييي نطاي النفقة بين الأقار  ىإل :وذهب المالكية
 .(5)ولا تج  للجد والجدب ولا لولد الولد ،المباشرين فقط دون غيرهم
ن علوا الأبوينقرابة  يهالتي تستحي بها النفقة أن القرابة  ىإل :وذهب الشافعية وقرابة  ،وا 

ن سفلوا  .(6)الأولاد وا 
 :وارث قري  كل تشمل أنها ىإل وذهبوا ،للنفقة الموجبة القرابة نطاي توسيع ىإل :الحنابلة وذهب

 .(7)الأرحام وذوي ،والحواشي ،والفروع ،الأصول من

                                           

 .386( مختار الصحاح با  القان فصل الميم والنون صفحة 1)

 .5/277( ابن عابدين 2)

، الولايات الخاصة في الفقه الإسلامي 3/558، مغني المحتاس 3/50ين الحقائي ، تبي275( الدر المختار للحصكفي   3)
 .7/765، الفقه الإسلامي وأدلته 142، علاقة الآباء بالأبناء صه91 

 .264، الدر المختار  4/33( البدائع 4)
 .2/750، الشرح الصغير 366( القوانين الفقهية   5)

 .3/584، مغني المحتاس 3/185( المهذ  6)

 .11/374، المغني 4/418( كشان القناع 7)
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 :(1) قاربستحقاق نفقة الأاشروط  ا:رابعً 
كون الشخ  المراد  ،من الشروط المتفي عليها بين الفقهاء :حاجة القريب المستحق -1

فإن كان للولد مال فنفقته في ماله  .فلا يستحي النفقة افإن لم يكن محتاج   .انفاي عليه محتاج  الإ
وكان  ،أنفي عليه من تج  عليه نفقته ،وكذل  إذا كان لطال  النفقة مال غائ  ،لا في مال والده

فإن كان لهما مال  ناالأبو أما  .ويكون ذل  بتمر القاضي ،الرجوع بما أنفقه عند حضور المال له
ن معسرين وجبت نفقتهما يير فإذا كانا فق .فلا يكلن الولد بالإنفاي عليهما لعدم الحاجة ،ويكفيهما

 .قةتج  لهما النف ىحت ،ن عن الكس يولا يشترط أن يكون الأبوان عاجن  .ولدهما الموسر ىعل
والمرض  ،والأنو ة ،بالصغر ،ويحصل العجن عن الكس  الموج  للنفقة .وذل  كقول الجمهور

 .شتغال بطل  العلموكذل  الا ،قعد صاحبه عن الكس  والعملالمنمن الذي يُ 
أن يكون المنفي ذا مال يفيض عن  ،اشترط الفقهاء :اأن يكون من تجب عليه موسرً  -2

أن حد اليسار هو  ىإل الأحناففذه   .قهاء في حد اليساروقد اختلن الف .حاجته الأصلية
وذل  كقول محمد  .هو كون المنفي له كس  دائم أو .قول أبي يوسن ىعلوذل   .نصا  النكاب
(2)بن الحسن

ولا ينفي  ،اأنه هو مما يفضل عن نفقته ونفقة نوجاته ولو أربع   ىإل المالكيةوذه   
ائه ونوجاته بنأأن فاضل قوته وقوت  ىإلعية والحنابلة وذه  الشاف (3) .الخادم والدابة ىعل

 الأبوينإلا أن نفقة  (4).عليه لإعساره شيءفإن لم يفضل فلا  ،وخادمها ورقيقه في يومه وليلته
نما يشترط فيها القدرب  ،والأولاد لا يشترط فيها اليسار  .(5)الكس  ىعلوا 

 :النفقة لوجوب كشرط نيلدا تحادا عتبارا ىمد

 اء؟بنالأو  الأبوين بين النفقة لوجوب اشرطً  يكون نيلدا ادتحا هل

 :قوان المسنلة في للفقهاء

 قول وهو .النفقة لوجو  والفروع الأصول بين نيلدا تحادا شتراطا عدم :الأول القول

                                           

، 2/750، الشرح الصغير 5/350، ابن عابدين 4/34، البدائع 5/223( يراجع في الشروط وتفصيلاتها: المبسوط 1)
، كفاية الأخيار   83/ 9، الروضة 2/110، الفواكه الدواني 5/585، مواه  الجليل 365القوانين الفقهية   

، الإنصان 4/420، كشان القناع 11/374، المغني 3/586، مغني المحتاس 196/ 20، تكملة المجموع 576
، علاقة 450، حقوي الأسرب   418، الأحوال الشخصية لأبي نهرب   2/242، الروايتين والوجهين 9/392

 .325، الفري بين النوجين   155الآباء بالأبناء   

 .4/34( البدائع 2)

 .2/750( الشرح الصغير 3)

 9/392، الإنصان 4/418، كشان القناع 576، كفاية الأخيار   3/586ني المحتاس ( مغ4)

 .450، حقوي الأسرب   419( الأحوال الشخصية لأبي نهرب   5)
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 .(4)ورواية عند الحنابلة( 3)والشافعية( 2)المالكية لدىوالراجح ( 1)الأحنانالجمهور من 
وهو قول مرجوح  .ن لوجو  النفقة بين الأصول والفروعيلدتحاد ااشتراط ا :القول الثاني

 .(7)الحنابلة لدىوالراجح ( 6)والشافعية( 5)المالكية لدى
  :الآتيةدلة وقد استدل الجمهور بالأ

نْياَ مَعْرُوفاً   :ىتعالقوله  -1 وَصَاحِبْهُمَا فيِ الدُّ
وليس من المصاحبة بالمعرون أن  ،(8)

 (9) اأبويه يموتان جوع   بنالاويدع  ،نعم اللهيتقل  في 
 ئبدليل أنه يجون للمسلم أن يبتد ،نيلدختلان اا ىعلواجبة  الأبوينولأن صلة رحم  -2

 . (10)بقتل أبيه الحربي ئولا يجون له أن يبتد ،بقتل أخيه الحربي
ية والبعضية لأن الولادب توج  الجنئ ؛ولاد بحي الولادبولأن وجو  النفقة في قرابة الأ -3

 .(11)فلا يختلن الحكم المتعلي به ،نيلدختلان ااوهذا لا يختلن ب ،بين الوالد والولد
 :تيالقول الثاني بالآ أصحابستدل اوقد 
 .(12) نيلدختلان اافلا تج  مع  ،سبيل البر والصلة ىعل بأن النفقة تعتبر مواسا (1
 .(13)الآخر نفقة بالقرابة  ىلعفلا يج  لأحدهما  ،ن لا يتوار انيلدا فيولأن مختل -2

وذل  لعموم النصو  التي توج  البر  ؛يّ لدقول الجمهور هو الذي يترجح  :الراج 
 .نيلدتحاد اادون تقيد بشرط  ،والصلة بين الأصول والفروع

                                           

وقد جاء فيه: صأما في حي الوالدين والولد القياس ألا ي بت استحقاي النفقة مع اختلان   5/226، المبسوط 4/36( البدائع 1)
 قاقها بطريي الصلة كنفقة الأقار  ولكنه استحسن فقال يج  على الولد المسلم نفقة أبويه الذميين.الدين لأن استح

وقد جاء فيه: صويلنم الولد المليء نفقة أبويه الفقيرين كانا مسلمين أو كافرينص، الشرح الصغير  5/585( مواه  الجليل 2)
2/751. 

بالبعضية فتج  للولد على الوالد وبالعكس... الذكر والأن ى والوارث  وقد جاء فيه: صإنما تج  النفقة 9/83( الروضة 3)
، تكملة 586وغيره والمسلم والكافر من الطرفين، وفي وجه: لا تج  على المسلم نفقة كافرص، كفاية الأخيار   

 .20/194المجموع 

 في القاضي وذكر .صاحبه ىعل حدهمالأ نفقة فلا ،امختلف   دينهما يكون أن: ال انيص :فيه جاء وقد 11/375( المغني 4)
 .2/241، الروايتين والوجهين 9/402الإنصان  ص،الدين اختلان مع النفقة تج  ،إحداهما روايتين النس  عمودي

 وقد جاء فيه: صوروى ابن غانم عن مال  أنه لا نفقة لفبوين الكافرين. 5/585( مواه  الجليل 5)

 .586ه لا تج  على المسلم نفقة كافرص، كفاية الأخيار   وقد جاء فيه: صوفي وج 9/83( الروضة 6)

وقد جاء فيه: صال اني: أن يكون دينهما مختلف ا، فلا نفقة لأحدهما على صاحبه. وذكر القاضي في  375/ 11( المغني 7)
 2/241، الروايتين والوجهين 9/402عمودي النس  روايتين إحداهما، تج  النفقة مع اختلان الدينص، الإنصان 

 .15( لقمان 8)

 .4/36، البدائع 5/226( المبسوط 9)

 ( المبسوط المرجع السابي10)

 ( البدائع المرجع السابي.11)

 .11/376( المغني 12)

 .11/376، المغني 2/242( الروايتين والوجهين 13)
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  ثانصالمبحث ال

 الأبوين ىعل ةنفقة الأولاد الواجب

  :الآتيةوأتناوله في المطال  
 .وادهأ ىعل بالأنفاق ا  :الأولالمطلب 

 .وادهاأ ىعل الأمنفاق ا  :المطلب الثاني
 .وادالأ  ىعل ةمدة النفق  :المطلب الثالث
 .بنااعفاف ا  :المطلب الرابع

 الأولالمطلب 

 ولاد أ ىعل الأبنفاق ِ

وقد ( 1).أولاده الذين لا مال لهم ىعل الأ وجو  إنفاي  ىعل ،اتفي جمهور الفقهاء 
 :الآتيةدلة ذل  بالأ ىعلاستدلوا 
 ىعلوهو دليل (2 ) الْمَوْلوُدِ لهَُ رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتهُنَُّ باِلْمَعْرُوفِ  يوَعَلَ   :ىتعالقوله  -1

 ،لقرابته منه ؛بيهأيدي  ىعلذل   ىتعالفجعل الله  ،الوالد لعجنه وضعفه ىعلوالولد  .ةوجو  النفق
 .(3)وشفقته عليه

 ىتعال. ووجه الدلالة: أن الله  (4)َۚ  لكَُمْ فآَتوُهُنَّ أجُُورَهُن   فإَنِْ أرَْضَعْنَ   :ىتعالقوله  -2
 .ىاء من با  أولبنالأ ىعلوهذا يقتضي الإنفاي  ،الأ  ىعلأوج  نفقة الإرضاع  ىتعال

ووجه الدلالة أن الخون من   (5)وَلََ تقَْتلُوُا أوَْلََدَكُمْ خَشْيةََ إمِْلََق    :ىتعالقوله  -3
 .وجو  الإنفاي ىعلفدل ذل   ؛الأولاد ىعلنفاي الإعدم الفقر سب  
دخلههت هنههد بنههت  :أنههها قالههت -رضههي الله عنههها - مهها رواه الشههيخان مههن حههديث عائشههة -4
سهفيان  ايها رسهول الله إن أبه :فقالهت -صلى الله عليه وسلم- رسول الله  ىعلمرأب أبي سفيان اعتبة 

                                           

، 4/30همص، البدائع وقد جاء فيه: صوأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال ل 92( الإجماع  1)
، الشرح الصغير 4/371، شرح فتح القدير 3/64، تبيين الحقائي 5/336، حاشية ابن عابدين 5/222المبسوط 

، مغني المحتاس 9/83، الروضة 2/534، تهذي  المسال  2/111، الفواكه الدواني 5/588، مواه  الجليل 2/753
، الإنصان 4/419، كشان القناع 11/373/ المغني  20/191، تكملة المجموع 576، كفاية الأخيار صه584/ 3
 .202، الأحوال الشخصية لعبد الوها  خلان  9/392

 .233( سورب البقرب الآية رقم 2)

 1/274( أحكام القرآن لابن العربي 3)

 .6( سورب الطلاي الآية رقم 4)

 .31( سورب الإسراء الآية رقم 5)
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 يّ علفهل  .ماله بغير علمه إلا ما أخذت من ،كفيني ويكفي بنيّ لا يعطيني من النفقة ما ي ،شحيح
 مها يكفيه    ،خهذي مهن مالهه بهالمعرونص :-صهلى الله عليهه وسهلم-من ذل  من جناحق فقهال الرسهول 

 .(1)ويكفي بني ص
 :-صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله  :قال-رضي الله عنه- قلابة عن  وبان أبوما رواه 

قال  .دابته في سبيل اللهص ىعلودينار ينفقه الرجل  ،عياله ىعله دينار ينفق ،أفضل دينار ينفقه الرجلص
اء صغار بنأ ىعلمن رجل ينفي  ،اوأي رجل أعظم أجر   :قلابة أبووبدأ بالعيال.  م قال  :قلابة أبو

 .(2)قويغنيهم ،ينفعه الله بهم أو ،يعفهم
مرء نفقة أولاده ال ىعلن أ ،ىعلمن إجماع الفقهاء  ،المنذر في الإجماع ابنما أورده  -6

 .(3)الأطفال الذين لا مال لهم
نفسه  ىعلفكما يج  عليه أن ينفي  .وهو بعض والده ،نسان من بعضهولأن ولد الإ -7
 .(4)ه جنءه ؤ إحيا اوكذل  أيض   ،لنفسه واج  الأ فإحياء  .بعضه ىعلينفي كذل   ،وأهله

 المطلب الثانص 

 أولادها ىعل الأمنفاق ِ 

 :الآتيةع وأتناوله في الفرو 
 .وعدم عسره الأبأوادها حال وجود  ىعل الأمانفاق  :الأولالفرع 

 .عسره أو الأبأوادها حال عدم  ىعل الأمانفاق  :الفرع الثاني

  الأولالفرع 

 وعدم عسر  الأبأولادها حال وجود  ىعل الأمِنفاق  

 ده الذين أولا ىعل ،الأ وجو  إنفاي  ىعلتفاي الجمهور ا ،ذكرت في المطل  السابي
  .لا مال لهم

 أولادهق ىعلفي واج  الإنفاي  الأ ق أم هنا  من يشار  بذل  الأ ولكن هل ينفرد 

                                           

ات با  إذا لم ينفي الرجل فللمرأب ان تتخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعرون كتا  النفق 5364( رواه البخاري رقم 1)
 .2/819كتا  الأقضية با  قضية هند   1714، مسلم رقم 3/427

 .1/444كتا  النكاب با  النفقة على الأبناء والمملو  وا  م من ضيعهم أو حبس نفقتهم  4994( رواه مسلم رقم 2)

 .92( الإجماع   3)

 .11/373، المغني 4/30البدائع ( 4)
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 ،في النفقة الأ  الأممشاركة  ىإل ،ووافقه في ذل  بعض فقهاء الشافعية ،حنيفة أبوذه  
 .(1)بلا خلان الأ  ىعلفالنفقة  ،اأما إن كان صغير   .اوذل  إذا كان الولد كبير  

متعلي  ،الصغير ىعلبالإنفاي  الأ بتن اختصا   ،الرأي السابي أصحا ستدل اوقد 
قدر  ،الأبوين ىعلوتج  هنا النفقة  ،ختصا فإن نالت الولاية بالبلوغ فينول الا .بالولاية
 .(2)ميرا هما

 لا يشاركه في ،اكبار   أو االأولاد صغار   ىعلبالنفقة  الأ نفراد ا ،يرىأما جمهور الفقهاء ف
 .ذل  بالأدلة السابي ذكرها ىعلوقد استدلوا ( 3) .ذل  أحد

وجو   ،ىالتي تدل عل الأدلةوذل  لعموم  ؛قول الجمهور هو الذي يترجح عندي :الراج 
 ابنوقد قال في ذل   .في ذل  الأموعدم وجود ما يخصصها بإشرا   ،أولاده ىعل الأ إنفاي 
ولا  ،بنفقة أولاده الأ تفرد  ىعلصوفيه دليل  :عتبة حديث هند بنت ىعل امعلق   -رحمه الله-القيم 

من النفقة بقدر  الأم ىعلأن  ،ليهإفت تإلا قول شاذ لا يل ،وهذا إجماع من العلماء .الأمتشاركه 
في درجة واحدب  ىأن و  كل من له ذكر ىعلأن طرّد القياس  ،ونعم صاح  هذا القول .ميرا ها

فالنفقة  ،وبنت ابن أو ،أم وجد أو ،ا لو كان له أخ وأختكم .فإن النفقة عليهما ،وهما وار ان
 .(4)والأم الأ فكذل   ،قدر ميرا هما ىعلعليهما 

 الفرع الثانص 

 عسر   أو الأبأولادها حال عدم  ىعل الأمِنفاق  

وانقسمت  ،ختلن فيه الفقهاءايعد مما  ،أعسر أو الأ إذا عدم  الأم ىعلإيجا  النفقة 
 : قولين ىإل في المستلة أقوالهم

 (5)الأحنانوهو قول الجمهور من  .تج  عليها النفقة لولدها الأمن أ يرىو  :الأولالقول 
                                           

ص ميرا هما بحس  ا لا   أ موالأ الأ  ىعل النفقة نأ الله رحمه حنيفة بيأ عن روي وقدص :هفي جاء وقد 5/222( المبسوط 1)
 الأ  ىعل نهاأ الصحيحص :فتوجه اكبير   كان نا  و  اقطع   الأ  ىعل فالنفقة اصغير   الولد كان فانص :الروضة في وجاء
، 9/92، الروضة 4/228، البحر الرائي 4/33، البدائع صنصفين عليهما نهاأ وال الث كالارث ا لا   أ عليهما انهأ وال اني

 .3/590مغني المحتاس 

 .3/590، مغني المحتاس 4/33( البدائع 2)

، 2/753، الشرح الصغير 4/33وقد جاء فيه: صويجبر الرجل على نفقة أولاده الصغارص، البدائع  5/222( المبسوط 3)
 .4/419، كشان القناع 11/373، المغني 576، كفاية الأخيار   3/584/ مغني المحتاس  5/88مواه  الجليل 

 .449، 5/448( ناد المعاد 4)

 فالنفقة موسرب والأم الكس  عن عاجن غير معسر ا  الأ  كان ولوص :فيه جاء وقد 4/32، البدائع 5/339( ابن عابدين 5)
وقد   5/223، المبسوط صذمته في دين ا تصير لأنها أيسر إذا الأ  على بها ترجع  م بالنفقة مالأ تؤمر ولكن الأ  على

جاء فيه: ص... هذا إذا كان الأ  موسر ا فإن كان معسر ا والأم موسرب أمرت بتن تنفي من مالها على الولد ويكون ذل  
 دين ا على الأ  إذا أيسر.
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 .(4)الموان ابنقال به ( 3)المالكية لدىوقول مرجوح  (2)والحنابلة( 1)والشافعية
وقول ( 5)وهو قول المالكية .لا تج  عليها النفقة لولدها بحال الأمأن  يرىو  :القول الثاني

 .(6)الشافعية  لدىين ضع
 :وقد استدل الجمهور بالأدلة التالية -
لكَِ  ىوَعَلَ   :ىتعالقوله  -1

 
 . (7)الْوَارِثِ مِثْلُ ذَ

 (8)من الإنفاي والإرضاع ،والد الطفل ىعلالوارث م ل ما  ىعلأن  :ووجه الدالة 
من أجر في هل لي  ،يا رسول الله :قلت :قالت -رضي الله عنها- ما روته أم سلمة -2

جر ما أصنعم ل   :إنما هم بنيّ فقال ،ولست بتاركتهم هكذا وهكذا ،أبي سلمة أن أنفي عليهم بني
 .(9)عليهمص أنفقت  

ووجو   ،ولأن بينهما قرابة توج  رد الشهادب ،الأ شبهت تن فيلدولأنها أحد الوا -3
 .(10)العتي

  :وقد استدل المالكية باادلة التالية -
ن سَعَتهِِ   :ىتعالقوله  -1 ية أصل في وجو  النفقة وهذه الآ (11 ) ليِنُفقِْ ذُو سَعَة  مِّ

 .(12) الأمدون  الأ  ىعل
صلى الله عليه - أن الرسول -رضي الله عنه-ما رواه البخاري من حديث أبي هريرب  -2

                                           

 .11/192، تكملة المجموع 9/92( الروضة 1)

ذا  بت هذا فإن الأم تج  نفقتها ويج  عليها أن تنفي على ولدها إذا لم يكن له  11/373( المغني 2) وقد جاء فيه: ص.. وا 
 .4/420أ ص، كشان القناع 

، أحكام 4/205وقد جاء فيه: صونفقة الولد على الوالد دون الأم خلاف ا لابن الموانص، الخرشي  2/112( الفواكه الدواني 3)
 .4/291لابن العربي  القرآن

ا في الفقه والفتيا عالم ا في ذل  وله كتا  4) ( هو محمد بن إبراهيم بن نياد الإسكندري المعرون بابن الموان كان راسخ 
لابن  2/166)الديباس المذه  في معرفة أعيان المذه   281ه وقيل  269الكبير والمعرون بالموانية توفي سنة 

 د الأحمدي أبوالنور _دارالتراث_القاهرب(.فرحون المالكي تحقيي د/محم

وقد جاء فيه: صوتج  نفقة الولد الحر على أبيه فقط لا  2/753، الشرح الصغير 4/291( أحكام القرآن لابن العربي 5)
 .2/112، الفواكه الدواني 4/205على أمه ونفقة الرقيي على سيده ولا يج  على الأم إلا الرضاعص، الخرشي 

 وقد جاء فيه: صلا تج  على الأم نفقة بحالص. 9/83( الروضة 6)

 .233( سورب البقرب الآية رقم 7)

 .1/635، تفسير ابن ك ير 4/117( الجامع لأحكام القرآن 8)

 1001، مسلم رقم 3/428كتا  النفقات با  على الوارث م ل ذل  صهل على المرأب شيءص  5369( رواه البخاري رقم 9)
 .1/446فقة والصدقة على الأقربين والنوس والأولاد والوالدين ولو مشركين كتا  النكاب با  فضل الن

 .11/373( المغني 10)

 .7( سورب الطلاي الآية رقم 11)

 4/291( ابن العربي 12)
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تقول  ،ولبدأ بمن تعاو  ،ر من اليد السفلييواليد العليا خ ،نيأفضل الصدقة ما تر  غ  ص :قال -وسلم
ما أن تطلقني طعمني أ بنالاويقول  ،طعمني واستعملنيأويقول العبد  ،المرأب إما أن تطعمني وا 

 .ص(1)قمن تدعني ىإل
 .(2)ن والسنة وتواردا في شرعة واحدبآوقد تعاضد القر 

لم يلنمها الإنفاي  ،وقات إلا بعوضإرضاعه في بعض الأ الأمولأن كل من لا يلنم  -3
 .(3)عليه كالأجنبية

 :تيالجمهور بالآ أدلة وقد ناقش المالكية  -
لكَِ  يوَعَلَ  :ىتعالالاستدلال بقوله -1

 
كما حكي عن عبد الرحمن  .منسوخ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَ

وبتن ظاهر الآية يقتضي  ،بتن الناس  غير معلوم :ذلك وقد أجيب عن. (4)بن القاسم عن مال ا
 .(5)قيد بدليل أوما خ   إلا ،كل وارث ىعلوجو  النفقة والكسوب 

أولادها كان  ىعليناقش بتن إنفاقها  -رضي الله عنها-م سلمة أستدلال بحديث الا -2
 .(6)ن لا وجو  إنفاي عليهاأ ىعلفدل ذل   ،سبيل الفضل والتطوع ىعل

 :المالكية بالآتي أدلة وقد نوقشت  -
بل  .-لى الله عليه وسلمص-...ص ليس من حديث النبي .ستدلال بحديث صتقول المرأبالا -1

 -صلى الله عليه وسلم-واستنباطه مما فهمه من النبي -رضي الله عنه-بي هريرب أهو من قول 
لا هذا من كيس أبي  :ق قالأبا هريرب سمعت هذا من رسول اللهيا  :وقد صرح بذل  حين سئل

 .(7)هريرب
 ؛عدمه أو الأ ر عند إعسا الأم ىعلوجو  النفقة  ،يرىقول الجمهور الذي  :الراج 
 .بعضها ىعل احفاظ   ،غا  وجبت عليها النفقة أو الأ فإن عسر  .الأمبعض  بنالاوذل  لكون 

                                           

 .3/425كتا  النفقات با  وجو  النفقة على الأهل والعيال  5355( البخاري رقم 1)

 .4/69( الإشران 2)

 ( المرجع السابي.3)

 .1/276، ابن العربي 4/117جامع لأحكام القرآن ( ال4)

 .4/31( البدائع 5)

 .9/425( فتح الباري 6)

 .9/411، فتح الباري 3/425( صحيح البخاري 7)
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 المطلب الثالث 

 ولادالأ ىعلمدة النفقة 

قضاء  ىعلمن غير توقن  ،صول والفروع من وقت  بوت الحاجةت بت نفقة الأ _
 .(1)غيره ىعلفلا تج  نفقته  ،الولد تندفع حاجته ىوبغن .القاضي

الكس   ىعلقادرين  ،ن يبلغواأ ىإلولاده الذكور أ ىعلنفاي في الإ الأ _ ويستمر 
 .(2)ينوجها ىبيها حتأ ىعلن نفقتها واجبة إما البنت فأ .الأ  ىعلوالا استمرت النفقة  .عاقلين

 المطلب الرابع 

 بنالاعفاف ِ 

  :ق للفقهاء في المستلة قولانهابنتنوي   الأ  ىعلهل يج  
 .(3)وهو قول الشافعية .الوالد إعفان ولده ىعليج   أنه لا يرىو  :الأولالقول 

 .(4)وهو قول الحنابلة .ذل  بنالاحتاس اإذا  بنالاوجو  إعفان  يرىو  :القول الثاني
حاجته  فلنم إعفافه عند ؛وتلنمه نفقته الأ من عمود نس   بنالاوقد استدل الحنابلة بتن 

 .(5)إليه
وذل  لضرورب الإعفان خشية الوقوع في  ؛لحنابلة هو الذي يترجح عنديقول ا :الراج 

 .لا يمل  نفقات النواس افقير   بنالاو  ،اموسر   الأ وذل  شرط كون  ،المعصية
فهل تلنم  ،عجنه عن الكس  أوعن نفقة نوجته لصغره  بنالاإذا عجن  :بناانفقة زوجة 

 : قولين ىإل أقوالهم وانقسمت ،ق اختلن الفقهاء في المستلةالأ نفقة 

                                           

 .149، علاقة الآباء بالأبناء   343، الأحكام الشرعية للإبياني   4/38( البدائع 1)

، 5/588، مواه  االجليل 2/753، الشرح الصغير 3/64، تبيين الحقائي 5/222، المبسوط 35، 4/30( البدائع 2)
وقد جاء فيه: صولا يلنم الرجل النفقة إلا على نوجته غنية أو فقيرب، وعلى صغار ولده  109،111/ 2الفواكه الدواني 

م الذين لا مال لهم على الذكور حتى يحتلموا ولا نمانة بهم وعلى الإناث حتى ينكحن ويدخل بهن أنواجهنص، الأحكا
 .152، علاقة الآباء بالأبناء   343الشرعية للإبياني   

وقد جاء فيه: صإذا وجبت نفقة الوالد على الولد وج  عليه إعفافه بنوجة أو مل  يمين، ولا  11/489( الحاوي الكبير 3)
طبعة  1/44بكي يج  على الوالد إعفان ولده لقوب حرمة الوالد على حرمة الولد ص، الأشباه والنظائر لتاس الدين الس

 .1991دار الكت  العلمية لبنان، تحقيي عادل عبد الموجود وعلي معوض 

ا إلى  11/380( المغني 4) وقد جاء فيه: صقال أصحابنا: وعلى الأ  إعفان ابنه إذا كانت عليه نفقته، وكان محتاج 
 .5/106، الكافي 9/404إعفافهص، الإنصان 

 .11/380( المغني 5)
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وهو قول مال  ( 1)الأحنانوهو قول عند  .أبيه ىعل بنالاتج  نفقة نوجة  لا :الأولالقول  
 .(4)الحنابلة لدىوقول ( 3)والراجح عند الشافعية( 2)رحمه الله

 لدى وهو القول الآخر .الأ  ىعل بنالاوجو  نفقه نوجة  يرىو  :القول الثاني
والمذه   ،(7)والوجه ال اني عند الشافعية (6)عند المالكية الأ نوجة  ىعلوالقياس ( 5)الأحنان

 .(8)الحنابلة لدى
عن  بنالاعند عجن  الأ  ىعل بنالاوجو  نفقة نوجة  ،يرىالقول ال اني الذي  :الراج 

إذا لم  ،بنالانوجة  ىعلوذل  لأن من تمام الإعفان وكماله النفقة  ؛هو الذي أميل إليه ،الكس 
 الأ بين  ةوالصل ،ا من العطنيض  أولما في ذل   ،العاجن عن اكتسا  القوت بنالايجدها 
 .(9)وولده

                                           

وقد جاء فيه: صونقل في شرحه عن المبسوط أنه لا يجبر الأ  علي نفقة نوجة الابنص، الأحكام  2/200( مجمع الأنهر 1)
وقد جاء فيه: ص.. فقد علمت حكم نفقة الولد بالنسبة إلى أبيه وأما نفقة نوجته فلا تج  351الشرعية للإبياني   
 عليه إلا إذا ضمنهاص.

 .3/20مال  ليس علي الأ  أن ينفي على نوجة ولدهص، المعيار المعر   وقد جاء فيه: صوقول 5/586( مواه  الجليل 2)

وقد جاء فيه: صإذا كان الابن في نفقة أبيه وله نوجة، فوجهان، حكاهما القاضي أبو حامد وغيره،  9/86( الروضة 3)
صالمهذ ص وأصحهما:  أحدهما: يلنم الأ  نفقتها ونفقة كل قري  وجبت نفقته، لأنه من تمام الكفاية، وبهذا قطع صاح 

 لا تلنمه لأنه لا يلنم الأ  إعفان الابنص.

وقد جاء فيه: صوكل من لنمه إعفافه، لنمته نفقة نوجته، لأنه لا يتمكن من الإعفان إلا بذل . وقد  11/380( المغني 4)
 روي عن أحمد، أنه لا يلنم الأ  نفقة نوجة الابن. وهذا محمول على أن الابن كان يجد نفقتهاص.

 إن بيهأ ىعل الابن نوجة ونفقة: ىوالملتق المختار وفيص :فيه جاء وقد 5/346، ابن عابدين 2/199( مجمع الأنهر 5)
 .صانمن   أو افقير   اصغير   كان

والقياس أن ذل  عليه  ولده نوجة ىعل ينفي أن الأ  ىعل ليس مال  وقولص  :فيه جاء وقد 5/586( مواه  الجليل 6)
   أن على الابن أن ينفي عليها ولأن الابن أحوس إلى النوجة منهص.قياس ا على نوجة الأ

، وغيره حامد أبو القاضي حكاهما ،فوجهان ،نوجة وله بيهأ نفقة في الابن كان إذاص :فيه جاء وقد 9/86( الروضة 7)
: صحهماأو ص المهذ ص صاح  قطع وبهذا ،الكفاية تمام من لأنه ،نفقته وجبت قري  كل ونفقة نفقتها الأ  يلنم :أحدهما

 .صالابن إعفان الأ  يلنم لا لأنه تلنمه لا

 لا لأنه، نوجته نفقة لنمته ،إعفافه لنمه من وكلص :فيه جاء وقد 11/380، المغني 7/134( حاشيه الروض المربع 8)
 كان الابن أن ىعل محمول وهذا. الابن نوجة نفقة الأ  يلنم لا أنه ،أحمد عن روي وقد .بذل  إلا الإعفان من يتمكن
 .صنفقتها يجد

 ( المغني المرجع السابي.9)
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 المبحث الثالث 

 ولادالأ ىعل الأبوين ةنفق 

  :الآتيةتناوله في المطال  أو 
 .أبويه ىعل بنااوجوب انفاق   :الأولالمطلب 

 .ةفي النفق الأب ىعل الأمتقديم   :المطلب الثاني
 .الأبويناعفاف   :المطلب الثالث

 الأولالمطلب 

 أبويه ىعل بنالاوجوب ِنفاق 

 ةذل  بالأدل ىعلوقد استدلوا ( 1).نيير أبويه الفق ىعل بنالاوجو  إنفاي  ىعلاتفي الفقهاء 
 :ةالتالي

  :الكتاب :أواً 
سَانً يلد ا ي اهد وَب البوَارَبُّكَ أَا تَعببدددوا ا ا ى  وَقَضَ   :ىتعالقوله  -1 ا ن  ا حب

(2). 
ببهدمَا   :ىتعالقوله  -2 وفًا الدُّنبيَا ف ي وَصَاح   .  (3)مَعبرد
كدرب ل ي وَل وَا  :ىتعالقوله  -3  . (4) كَ يلدأَن  اشب

والشكر  .من أحسن الإحسان إليهما ،حال فقرهما الأبوين ىعلأن الإنفاي  :ووجه الدالة
درار النفق ،لهما بن هو المكافتيلدللوا  .(5)ومن أعرن المعرون ،من الشكر لهما بوينالأ ىعل ةوا 

  . (6)  تَقدل ل هدمَا أدفٍّ فَلا  :ىتعالقوله  -4
عنهما  ةفي منع النفق ىالأذ ىومعن ،ىالأذ ىعن التتفين لمعن ىأنه نه :ووجه الدالة

                                           

، ابن عابدين 4/30وقد جاء فيه: صويجبر الرجل الموسر على نفقة أبيه وأمه إذا كانا محتاجينص، البدائع  5/222( المبسوط 1)
لفواكه الدواني ، ا5/584، مواه  الجليل 2/750، الشرح الصغير 3/347، شرح فتح القدير 3/63، تبيين الحقائي 5/350
، كفاية 3/584، مغني المحتاس 9/83، الروضة 4/73، الإشران 2/534، تهذي  السال  113/ 2، التفريع 2/109

، المحرر 9/392، الإنصان 4/419، كشان القناع 11/373، المغني 20/188، تكملة المجموع 576الأخيار   
 .136اء   ، علاقة الآباء بالأبن5/672، شرح منتهى الإرادات 2/117

 .23( سورب الإسراء الآية رقم 2)

 .15( سورب لقمان الآية رقم 3)

 14( سورب لقمان الآية رقم 4)

 .11/373، المغني 4/30( البدائع 5)

 .23( سورب الإسراء الآية رقم 6)
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 .(1)أك ر ،عند الحاجة
 :السنة ا:ثانيً 
صإن  :قال -لى الله عليه وسلمص-رضي الله عنها أن النبي  ةته السيدب عائشرو  ما -1

ن ولده من كسبه ص ،أطي  ما أكل الرجل من كسبه  .(2)وا 
ذا كان كس   ،اأنه أطلي لف  الأكل من كس  ولده إذا احتاس إليه مطلق   :ووجه الدالة وا 

ولأن ولده لما كان من كسبه كان كس   ،لأن نفقة الإنسان في كسبه .كان فيه نفقته ،ولده كسبه
 (3)ولده ككسبه
أحي الناس بحسن  يا رسول الله! من :قال رجل :قال-رضي الله عنه-ما رواه أبي هريرب  -2
 .(4)أدنا ص أم   م أم   م أم   م أبو   م أدنا ق قال: صالصحبة

ن الذين يير ن الفقيلدأن نفقة الوا ىعلأجمع أهل العلم  ،المنذر أنه ابن ىحك :الإجماع ا:ثالثً 
 .(5)جبة في مال الولدوا ،لا كس  لهما ولا مال

 :المعقول ا:رابعً 
بعضه  ىعلكذل   ،نفسه وأهله ىعلفكما يج  عليه أن ينفي  ،أن ولد الانسان بعضه -1
 .(6)وأصله

حياء نفسه  ،والولد جنء الوالد ،أن الإنفاي عند الحاجة من با  إحياء المنفي عليه -2 وا 
 .(7)نفقة من الجانبينيوج  ال ىعتبار هذا المعناو  .وكذل  إحياء جنئه ،واج 

 ،والإنفاي من با  الصلة .محرمة القطع بالإجماع ،ولأن هذه القرابة مفترضة الوصل -3
فكان  ؛القطع ىإليؤدي  ،وتركه مع القدرب للمنفي وتحقيي حاجة المنفي عليه .افكان واجب  

 .(8)احرام  

                                           

 .5/222( المبسوط 1)

 .136   تخريجه سبي( 2)

 .4/30( البدائع 3)

 .2/1186لصلة با  بر الوالدين وأيهما أحي به كتا  البر وا 2548( رواه مسلم رقم 4)

 .11/373( المغني 5)

 .السابي المرجع( 6)

 .4/31( البدائع 7)

 ( المرجع السابي.8)
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 المطلب الثانص

 الآخر فص النفقة ىعل الأبوينتقديم أحد 

ولكن إذا لم يقدر  .المعسرين الأبوين ىعل بنالاوجو  إنفاي  ىعل ،بين الفقهاءلا خلان  -
 قالآخر ىعلفتيهما يقدم  ،نفقة أحدهما ىعل بنالا

 :أقوالللفقهاء في المسنلة أربعة 
، (2)وقول للمالكية ،(1)الأحنان لدىوهو قول  .الأ  ىعلتقدم في النفقة  الأمأن  :الأولالقول 

 .(4)، ووجه عند الحنابلة(3)عيةوالصحيح عند الشاف
( 6)وعند الشافعية( 5)الأحنانوهو قول عند  .ةفي النفق الأم ىعليقدم  الأ أن  :القول الثاني

 .(7)والمذه  عند الحنابلة
 (8)الشافعية لدىوهو قول  .فيخرس النفقة لأيهما شاء ،والأ  الأمالتسوية بين  القول الثالث

 .(9)الحنابلة لدىوقول 
 :(10)الأحنان لدىوهو قول  .أن النفقة تقسم بينهما الرابع:القول 
 :بالآتي الأولالقول  أصحابستدل اوقد 
صلى الله عليه -رسول الله  ىإلجاء رجل  :قال-رضي الله عنه-هريرب  أبوما رواه  -1

   م أم   م أبو  صأم   م أم :فقال يا رسول الله! من أحي الناس بحسن الصحبةق قال  -وسلم
                                           

 وقد جاء فيه: صأو لم يقدر إلا على نفقة أحد والديه فالأم أحيص. 5/343( ابن عابدين 1)

قد جاء فيه: صوتقدم نفقة الأولاد على نفقة الأبوين عند و  3/281، حاشية العدوي على كفاية الطال  2/112( الفواكه 2)
 العجن، وتقدم الأم على الأ ص.

وقد جاء فيه: صأ  وأم، تقدم الأم على الأصح وقيل: الأ ، وقيل: يستويانص، حاشية البيجوري  9/95( الروضة 3)
 .7/224، نهاية المحتاس 2/349

ن اجتمع أبو  11/388( المغني 4) ذكرنا، وال اني تقديم الأم لأنها ان ففيهما الوجوه ال لا ة أحدها التسوية لما وقد جاء فيه: صوا 
، وهي أضعن وأعجن، وال الث تقديم الأ  لفضيلته، أحي بالبر، ولها فضيلة الحمل والرضاع والتربية ونيادب الشفقة

 .7/170، المبدع 9/400وانفراده بالولاية على ولده، واستحقاي الأخذ من مالهص، الإنصان 

 وقد جاء فيه: صوقال بعضهم الأ  أحي لأنه هو الذي يج  عليه نفقة الابن في صغره دون الأمص. 5/343( ابن عابدين 5)

 نص.يستويا: وقيل الأ ، :وقيل الأصح ىعل الأم تقدم ،وأم أ ص: فيه جاء وقد 9/95( الروضة 6)

صوال الث تقديم الأ  لفضيلته وانفراده بالولاية على  وقد جاء فيه: 11/88، المغني 9/400، الإنصان 7/170( المبدع 7)
 ولده، واستحقاي الأخذ من مالهص.

 .9/95( الروضة 8)

ن كان له أبوان جعله بينهماص، المبدع  9/400، الإنصان 11/388( المغني 9)  .7/170وقد جاء فيه: صوا 

كس  وقال بعضهم الأ  أحي لأنه هو يج  ، وقد جاء فيه: صالأم أحي لأنها لا تقدر على ال5/343( ابن عابدين 10)
 .5/222عليه نفقة ابنه في صغره دون الأم وقيل يقسم بينهماص، المبسوط 
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 .(1)صدنا  أدنا  م أ
 .(2) ولها فضيلة الحمل والرضاع والتربية ،ولأنها أحي بالبر -2
 .(3)فتقدم عليه ؛وأعجن منه الأ ولكونها أضعن من  -3

 :القول الثاني بالآتي أصحابستدل اوقد 
 .(4)صأنت ومال  لأبي ص :بقوله ،الولد وماله إليه  -صلى الله عليه وسلم-النبي  ةإضاف -1
الولد في  ىعلوالإنفاي  ه،ستحقاي الأخذ من مالاو  ،بالولاية الأميفضل  لأ اولأن  -2
 (5)الصغر

  :القول الثالث أصحابستدل اوقد 
 .(6)والأم متساويان في القر  وتتقار  مرتبتهما الأ بتن 

صههلى الله عليههه -هههو الههذي يتههرجح عنههدي لصههحيح حههديث رسههول الله  الأولوالقههول  :الََراج 
 .الأ  ىعل الأمفي تفضيل   -وسلم

 المطلب الثالث 

 الأبوينِعفاف 

 :وأتناوله في الفرعين الآتيين
 .أباه بناااعفاف   :الأولالفرع 

 .أمه بناااعفاف   :الفرع الثاني
 الأولالفرع 

 با أ بنالاِعفاف 

وانقسمت  ،وذل  بتن ينوجه وينفي عليه ،هيإعفان أب بنالااختلن الفقهاء في حكم إلنام 
 : قولين ىإل أقوالهم
 

                                           

 .19( سبي تخريجه  1)

 .388/ 10( المغني 2)

 ، المغني المرجع السابي.5/343( ابن عابدين 3)

 .11/388واستدل به ابن قدامة في المغني  136( سبي تخريجه  4)

 .11/383، المغني 7/171، المبدع 5/343ين ( ابن عابد5)

 .11/388( المغني 6)
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 (1)الأحنهان لهدىوههو قهول  ،أبهاه المعسهرالموسهر  بهنالاوجهو  إعفهان  يرىو  :الأولالقول 

 .(4)ومذه  الحنابلة( 3) الشافعية لدىوقول ( 2) ومذه  المالكية
 (5)حنيفة يقول أب وهو ،الموسر أباه المعسر بنالاعدم وجو  إعفان  يرىو  :القول الثاني

 .(7)الحنابلة لدىوقول ( 6)الشافعية لدىوقول 
ومما تدعو حاجته  ،من جملة القوت الأ بتن إعفان  الأولالقول  أصحابوقد استدل 
 .(8)فلنم له كالنفقة ،إليه ويستضر بفقده
 :القول الثاني بالآتي أصحابوقد استدل 

 .(9)عدم وجو  النفقة ىعل اقياس   ،الأ عدم وجو  إعفان  -1
 .(10)الحلواء ىعل افلم تج  لف  قياس   ،ظم الملاذتعتبر لذب من أع الأ ولأن إعفان  -2

ولا يشبه الحلواء لأنه  ،بتن الإعفان مما تدعو الحاجة إليه ويستضر بفقده وقد نوقش ذلك
نما يشبه الطعام والأ ،لا يستضر بفقدها  .(11)دموا 

واس لأن الن  ؛وهو الذي يترجح عندي ،أباه بنالاوجو  إعفان  يرىالذي  الأولوالقول  :الراج 
فوج   ؛وحاجة الإنسان إليه ضرورب وملحة ،وفقده قد يؤدي للوقوع في المعصية ،تدعو الحاجة إليه

 .النفقة كما تج  بنالا ىعل
فإذا تعددت النوجات لم يلنمه إلا  ،يعن أباه بنوجة واحدب بنالافقهاء المالكية أن  يرىو 

                                           

ن احتاس الأ  إلى نوجة والابن موسر وج  عليه أن  1/587، الفتاوى الهندية 2/199( مجمع الأنهر 1) وقد جاء فيه: صوا 
 ينوجه.

 الولد إعفان أبيه بنوجةص. وقد جاء فيه: صوكذا يج  على 2/110، الفواكه 2/752، الشرح الصغير 5/586( مواه  الجليل 2)

 يج  لا كما يج  لا أنه قولا   خيران ابن وخرس الأ  إعفان الابن يلنم أنه المشهورص :فيه جاء وقد 7/214( الروضة 3)
 .20/209تكملة المجموع  ،،صالابن إعفان

 .5/106، الكافي 9/404ن وقد جاء فيه: صويلنم الرجل إعفان أبيه، إذا احتاس إلى النكاحص، الإنصا 11/379( المغني 4)

وقد جاء فيه: صوقال أبو حنيفة لا يلنم الرجل إعفان ابيه، سواء وجبت  11/379، المغني 20/209( تكملة المجموع 5)
 نفقته أو لم تج  لأن ذل  من أعظم الملاذ فلا تج  لف  كالحلواءص.

وخرس ابن خيران قولا  أنه لا يج  كما لا يج  وقد جاء فيه: صالمشهور أنه يلنم الابن إعفان الأ   7/214( الروضة 6)
 .20/209إعفان الابنص، تكملة المجموع 

وقد جاء فيه: صيج  على الرجل إعفان من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم  9/404( الإنصان 7)
ه  وما يتفرع عليها. وعنه: لا يج  وغيرهم، ممن تج  عليه نفقتهم وهذا الصحيح من المذه  وهو من مفرادات المذ

 عليه ذل  مطلق اص.

 .11/379، المغني 20/209، تكملة المجموع 2/110( الفواكه 8)

 .20/209( تكملة المجموع 9)

 .11/379 المغني( 10)

 .السابي المرجع المغني( 11)
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أن يحصل  ىإل ،احدب فيناد عليهاإن لم تعفه و  الأ بعض منهم أن  يرىو ( 1) .نفقة نوجة واحدب
 .(2)لف  العفان

  :ق للفقهاء قولانىإعفان أبيه مرب أخر  بنالافهل يلنم  ،إذا ماتت النوجة -
 .(4)والحنابلة( 3)وهو الراجح عند الشافعية ،تجديد الإعفان لوالده بنالايلنم  :الأولالقول 

 :(6)الحنابلة لدىوقول ( 5)ةالشافعي لدىوهو قول  .ذل  بنالالا يلنم  :القول الثاني
وهو الذي ( 7)،لا صنع له في تفويت النكاح الأ بتن  الأولالقول  أصحابستدل اوقد 
 .الأ لخروس عذر الوفاب عن إرادب  ،أميل إليه

ذا طلي  إلا إذا كان  ،نفسه ىعللأنه ضيع  ؛إعفافه مرب  انية بنالالم يلنم  ،نوجته الأ وا 
 .(8)فيج  التجديد ،غيرهما وأنشون  أوذل  لعذر من شقاي 

والمالكية والشافعية  الأحنانفقد ذه  جمهور الفقهاء من  ،الأ أما بالنسبة لنفقة نوجة 
إذا تعددت  ،أنه ىإلوذه  فقهاء المالكية  .بنالا ىعل الأ وجو  نفقة نوجة  ىإل( 9)،والحنابلة
 .(10)تقوم بالإعفانللنوجة التي  يوه ،إلا بنفقة واحدب بنالالم يلنم  ،الأ نوجات 

 الفرع الثانص

 أمه بنالاِعفاف 

 :النحو التالي ىعل ،أمه بنالااختلن فقهاء الشافعية والحنابلة في مستلة إعفان 
 ،بنالا ىعلالحنابلة وجو  ذل   يرىبينما  (11).بنالا ىعلالشافعية عدم وجو  ذل   يرىف

                                           

 .2/752، الشرح الصغير 5/586، مواه  الجليل 2/110( الفواكه 1)

 وقد جاء فيه: صقوله صبنوجةص: فإن لم تعفه الواحدب نيد عليها من يحصل به العفانص. 2/752( الشرح الصغير 2)

ن ماتت النوجة أو الأمة ففيه وجهان: أحدهما لا يلنمه إعفافه  20/210، تكملة المجموع 7/217( الروضة 3) وقد جاء فيه: صوا 
 وهو الأصح لأنه لا صنع له في تفويت ذل ص.  اني ا، لأنه إنما يج  عليه إعفافه مرب وقد فعل )وال اني( يلنمه

 وقد جاء فيه: صويكفي إعفافه بواحدب ويعن  اني ا إن ماتت. على الصحيح من المذه ص. 9/405( الإنصان 4)

 .20/210، تكملة المجموع 7/217( الروضة 5)

 .9/405 نصانالإ( 6)

 .20/210 المجموع تكملة( 7)

 .5/106، الكافي 210/ 20، تكملة المجموع 7/217( الروضة 8)

، الفواكه 354وقد جاء فيه: صوعليه نفقة نوجة أبيه وأم ولدهص، الأحكام الشرعية للإبياني   5/344( ابن عابدين 9)
، كشان القناع 9/405، الإنصان 9/86، الروضة 2/754، الشرح الصغير 5/586، مواه  الجليل 2/110
 نمه مؤنتهص.  وقد جاء فيه: صويلنمه نفقة نوجة من تل 4/422

 .2/752، الشرح الصغير 5/586، مواه  الجليل 2/110( الفواكه 10)

 وقد جاء فيه: صلا يج  عليه إعفان والده ولا والدتهص. 1/44( الأشباه والنظائر للسبكي 11)
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 .(2)نواجهاو  ،الأمبة وقد اشترط الحنابلة الكفاءب في خط (1).ذل  الأمإذا طلبت 
ويستضر  ،لكون الإعفان مما تدعو حاجة الإنسان إليه ؛وقول الحنابلة هو الذي أميل إليه

 بفقده.
 الوضع فص القانون المغري 

والمضافة بالقانون رقم   1929لسنة  25[ من القانون رقم امكرر  اني   18تن  المادب ]
وتستمر نفقة الأولاد  .أبيه ىعلال فنفقته إذا لم يكن للصغير مأنه: ص ىعل 1985لسنة  100
ل .تكس  ما يكفي لنفقتها أو ،أن تتنوس البنت ىإلأبيهم  ىعل من  الخامسة عشر بنالاأن يتم  ىوا 

بسب   أو ،عقلية أوعن الكس  لآفة بدنية  ان  فإن أتمها عاج ،الكس  المناس  ىعل اعمره قادر  
استمرت نفقته  ،سب  عدم تيسر هذا الكس  المناس ب أو ،ستعدادهطل  العلم الملائم لأم اله ولا

وبما يكفل لفولاد العيش في  ،وتوفير المسكن لهم بقدر يساره ،بنفقة أولاده الأ ويلتنم  .أبيه ىعل
 .صى اللائي بتم الهمالمستو 

 ،أن في فقه المذه  الحنفي المعمول به الآن :وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون
تعرضت  ،شتغال بالتعليمستحقاي النفقة بسب  الاافي  ،وتفصيل أقوالأبيه  ىعل في نفقة الولد

شتغال بطل  العلم ولما كان الا .لذل  اختلفت اتجاهات المحاكم اوتبع   ،لنوع العلم وحال طلبه
عداده للحياب وهذا القدر من  ،اديني   أو اسواء كان دنيوي   ،يشمل ما هو ضروري لتكوين الشخ  وا 

النفقة والإنفاي  أون يلدكما يتناول ما ليس بضروري للطال  في ا ،مننلة الطعام والكساءالعلم ب
لأن الأنو ة  ،تكس  ما يفي بنفقتها أو ،تتنوس ىأبيها حت ىعل ىالأن ... ونفقة .عليه في التعليم

لهم وبما يكفل  ،أبيهم تكون بقدر يساره ىعلولا مراء في أن نفقة الأولاد  .ذاتها عجن حكمي في
 .(3)العيش اللائي بتم الهم

نخراط في وقد اعتبر المشرع في المادب سالفة الذكر أن صغر السن والأنو ة والعاهة والا -
لذل  فلا يتطل  من الصغير الذي لم يبلغ الخامسة عشر أن  ؛عن الكس  احكمي   االتعليم عجن  

سواء بعد بلوغ  ،الكس  ىعلير قدرب الصغ الأ  ىفإذا ادع .لأنه مفترض فيه ،يقيم الدليل عليه
فإذا بلغ  .تخاذ أي من طري الإ بات ومنها الشهادباوج  إ بات ذل  ب ،قبلها أوحد الكس  

عدم  ىعلوذل  بإقامة الدليل  ،الصغير الخامسة عشر كان عليه أن ي بت هو عجنه عن الكس 
ذل  لأنه ببلوغ و  ،العجن أولأي سب  من الأسبا  كالإصابة بالمرض  ،التكس  ىعلالقدرب 

فتكون النفقة في  ،وأصبحت له أمواله الخاصة من كسبه ،الصغير حد التكس  اعتبر أنه يتكس 

                                           

، 4/423وقد جاء فيه: صوأما الأم فإن إعفافها إنما هو تنويجها إن أرادت ذل ص، كشان القناع  11/379( المغني 1)
 .9/405الإنصان 

 ( المغني المرجع السابي، كشان القناع المرجع السابي.2)

 .1/227( قوانين الأحوال الشخصية، أشرن كمال 3)
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 .(1)خلان ذل  ىعل إلا إذا أقام الصغير دليلا   ،أمواله تل 
ه مجرد يلدفي الذكر أن يتوافر  ىفاكتف ،ىوقد غاير المشرع في الحكم بين الذكر والأن  -
أن تكون  ىالأن بينما اشترط في  .لتنام بالإنفايالا الأ يرتفع عن  ىحت ،الكس  ىعلالقدرب 

 .(2)تكس  ما يكفي لنفقتها ىعلقائمة بالفعل 
 ،ذل  شتن نفقة النوجية فيشتنها  ،ولا تسقط نفقة الصغير المقضي بها بمضي المدب -

 .(3)تفاي تم عليهالا اأم تقرير   ،سواء كان القضاء بها أصالة
ومتطلبات  ،الأ ير يسار لتغ اتبع   ،قابلة للنيادب والنقصان الأ  ىعلد ونفقة الأولا -
ذل  يكون للولد أن  ىوعل ،هو حجر الناوية في هذا الخصو  الأ باعتبار أن يسار  ،الصغير

 ىالدعو كما يكون لف  أن يقيم  ،جديدب نيادب المفروض له كنفقة لتغيير الأسعار ىيطل  بدعو 
 (4).إذا تدهورت حاله وقل كسبه ،فقةتخفيض المفروض عليه كنل

وتعد بمننلة الطعام  ،أبيه ىعلولما كانت المصروفات الدراسية تعتبر من نفقة الصغير  -
 .عتباره ولي النفساب ،الأ في سلطة  الأصلفإن إلحاي الصغير بالتعليم يدخل بحس   ،والكساء

 2008لسنة  126لقانون رقم با 1996لسنة  12إلا أن التعديل المستحدث لقانون الطفل رقم 
من  بدلا   ،[ للحاضنةاختيار نوعهإلحاي الصغير بالتعليم و الصغير ] ىعلالولاية التعليمية  ىأعط

بصفته  ،رئيس محكمة الأسرب ىإل الأمررفع  -عند الخلان  -وأجان لكلا الطرفين  ،ولي النفس
عريضة للفصل في  ىعل اليصدر أمر   ،عريضة ىعلوبطريي الطل   ،لفمور الوقتية اقاضي  

ولا يخضع الحي في المطالبة بالأجور لقيد عدم السماع  - (5).النناع بمراعاب يسار ولي النفس
الحي في المطال  بها مدد  ىعلكما لا يسري  .نعدام الن الوارد من مدب ماضية محددب لا

لا تعرن  لإسلاميةاوذل  لكون الشرعية ( 6)ي/  من القانون المدن378التقادم الواردب بالمادب 
للمادب  اوفق   ،ولكون الن  الواج  التطبيي هو القول الراجح في المذه  الحنفي (7).تقادم الحقوي

 .2000لسنة  1ال ال ة من القانون رقم 
 .للمطالبة بنفقته ،الأ ضد  ىالدعو برفع  ،من بيده الصغير أو ،الأموكتصل عام تقوم 

                                           

 .1/727( المرجع السابي 1)

 .1/730( قوانين الأحوال الشخصية أشرن كمال 2)

 .20/1/1934جلسة  1933لسنة  346( حكم محكمة دشنا الشرعية في القضية رقم 3)

 .1/735. قوانين الأحوال الشخصية 1985لسنة  1351( مذكرب نيابة القاهرب لفحوال الشخصية في الاستئنان رقم 4)

 .741( المرجع السابي  5)

( المادب المذكورب الخاصة بالتقادم في القانون المدني والتي مفادها تتقادم بسنة واحدب الحقوي الآتية: ]حقوي التجار 6)
اء وردوها لأشخا  لا يتجرون في هذه الأشياء،   حقوي العمال والصناع عن أشياء ولفجراء من والصناع عن أشي

 .[ويج  على من يتمس  بالتقادم حلن اليمين -2أجور يومية وغير يومية، 

 .1/751( أشرن كمال 7)
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 بنالابالنفقة من  ىالدعو فإن أتمها تعين أن تقام  ،أن يبلغ الصغير الخامسة عشر ىإلوذل  
 .(1)لبلوغ سن المخاصمة القضائية ،اشخصي  

 ،متناع عن الإنفاييكون من تاري  الا ،الأ  ىعلأن وجو  النفقة  اومن الملاحظ أيض  
 79لسنة  44وذل  كإضافة للمادب المطابقة لها في القانون رقم  ،وليس من تاري  الحكم بالنفقة

 .(2)لمحكوم بعدم دستوريتهوا
من القانون  78 ،77مكرر  76 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،65وقد ذهبت المواد  -

 ىعله 65ت المهادب صهتنظهيم الجانه  الإجرائهي للنفقهة الأصهول والفهروع فن ىإل 2000لسنة  1رقم 
المصهروفات  أو الأجهور أوبالنفقهات  أورؤيته  أوالأحكام والقرارات الصادرب بتسليم الصغير  ص :أن

ينشهت نظهام لتهتمين أن: ص يعله 71ونصهت المهادب   ،صوما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوب القانون
 أوالأولاد  أوالمطلقهة  أوالأسرب من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصهادرب بتقريهر نفقهة للنوجهة 

اء النفقهات والأجهور ومها جتمهاعي أدبنه  ناصهر الا ىعلهص :أنه ىعل 72..ص وتن  المادب .الأقار 
 ىعله 730...ص وتهن  المهادب . نيلهدالوا أوالأولاد  أوالمطلقهة  أوفي حكمها مما يحكم به للنوجة 

الونارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارب المحلية والهيئات العامهة ووحهدات القطهاع  ىعل: صأنه
قوميههة للتههتمين والمعاشههات للقههوات العههام وقطههاع الأعمههال العههام وجهههات القطههاع الخهها  والهيئههة ال

جتمهاعي طله  مهن بنه  ناصهر الا ىعلهبنهاء  ،ىالمسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخهر 
مهن الصهورب التنفيذيهة للحكهم ومها يفيهد تمهام الإعهلان أن تقهوم بخصهم  الأصلمرفي به صورب طبي 

مهن ههذا القهانون مهن المرتبهات  76للمهادب  االمبالغ في حدود المبهالغ التهي يجهون الحجهن عليهها وفق ه
ى إلههلهه  إليههها ودون حاجههة يههداعها خنانههة البنهه  فههور وصههول الطومهها فههي حكمههها مههن المعاشههات وا  

 أوص إذا كههان المحكههوم عليههه مههن غيههر ذوي المرتبههات  :أنههه ىعلهه 74وتههن  المههادب  .صإجههراء آخههر
م بهه خنانهة بنه  ناصهر وجه  عليهه أن يهودع المبلهغ المحكهو  ،المعاشات وما في حكمهها أوالأجور 

قهام  سهتيفاء مهااجتمهاعي لبنه  ناصهر الا: صأنه ىعل 75ن  المادب تو  .صفروعهأحد  أوجتماعي الا
متنهاع المحكهوم عليهه ابتدائه من نفقات وأجور وجميع مها تكبهده مهن مصهارين فعليهة أنفقهها بسهب  

 .صائهامن أد
 ىعلي شتن قواعد الحجن ف ،است ناء مما تقرره القوانينص :أنه ىعل 76وتن  المادب 

لما يجون الحجن  ىيكون الحد الأقص ،ما في حكمها أو ،المعاشات أو ،الأجور أو ،المرتبات
 ،نيلدالوا أوالأولاد  أوالمطلقة  أوللنوجة  ،في حكمها ا مو أجر أ أون نفقة يلد وفاء   ،هانعليه م

 :الآتيةفي حدود النس  

                                           

 .1/753( قوانين الأحوال الشخصية أشرن كمال 1)

 . 340( الفري بين النوجين  2)
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 .لة وجود أك ر من واحدبفي حا % 40  ،المطلقة   أوللنوجة  % 25
 أقل  أون يلد% للو  35  ،أيهما     أون يلدللوا % 25
 ،أيهما أون يلد نين والواا أوالمطلقة ولولد  أوللنوجة  % 40
لا  الأحوالوفي جميع  .أيهما أون يلدن والوايلدأك ر من و  أوالمطلقة  أوللنوجة  % 50

نسبة ما حكم به  .% تقسم بين المستحقين50 ىيجون أن تنيد النسبة التي يجون الحجن عليها عل
إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي أن: ص ىعلمكرر  76 وتن  المادب  ،لكل منهاص

المحكمة التي أصدرت  ىإل الأمرالنفقات والأجور جان للحكم عليه أن يرفع  ىالصادر في دعاو 
أداء ما حكم به  ىعلها أن المحكوم عليه قادر يلد بت  ىالتي يجري التنفيذ بدائرتها ومت أوالحكم 

 ....ص.اأمرته بالأداء ولو لم يمت ل حكمت بحبسه  لا ين يوم  
ن نفقة النوجة يلدون تكون الأولوية يلدصفي حالة التناحم بين ا أنه ىعل 77 المادبوتن  

 ص.ىون الأخر يلدن فنفقة الأقار   م ايلدفنفقة الأولاد فنفقة الوا ،المطلقة أو
النفقة المشار إليها  أحكامالأشكال في تنفيذ  ىعلأنه صلا يترت   ىعل78 المادبوتن   -

 .التنفيذص إجراءاتوقن  ةفي المادب السابق
 :الآتيةهذا قد ذهبت محكمة النقض في أحكامها 

 أحكامبتعديل بعض  1979 لسنة 44قبل صدور القانون رقم  ىوحت اقرر شرع  مصال -1
والده بتنواعها وتشمل أجر الحضانة  ىعل اواجبة شرع   بنالاأن نفقة  -لشخصية ا الأحوالقوانين 

 .(1)ومسكن الحضانةص
والسب  فيها  ،سد حاجة القري  ومنعه من السؤال صلة لرحمه يعلة النفقة بالقرابة ه -2

ة بطل  نفق ىفي الدعو  ا.. ومن  م فإن موضوع النس  يكون قائم  .المحرمية ىإلقرابة الرحم   يه
 .(2)اوعدم   التنام بها وتتبعه وجود  عتباره سب  الااالقري  ب
  ،ا باعتباره سب  الالتنامللصغير يكون موضوع النس  قائم   ةبطل  نفق ىالدعو  -3
 .(3)ا ا وعدم  ا لها وتتبعه وجود  ا فيها وملانم  فيكون قائم   ،لا بهإعليه  ىالمدع ىإللا تتجه 

                                           

 .31/1/1991جلسة  -ي 55لسنة  2770رقم ( الطعن 1)

 .7/3/1979جلسة  -ي 49لسنة  29( نقض الطعن رقم 2)

 مجموع المكت  الفني. 18من  – 20/1/1965( نقض أحوال جلسة 3)
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 الفغل الرابع

 النسب فص الأبوين أحكام 

قريبهههه وبينهمههها  يأ :فههههو نسهههيبه اوفهههلان يناسههه  فلان هه ،النسههه  واحههد الأنسههها  :النسَََب ل َََة
أنههههه  ىدعهههها يأ. وتنسهههه  يعتههههن ا يأبيههههه: أ ىإلههههنتسهههه  امناسههههبة. ونسههههبت الرجههههل: ذكههههرت نسههههبه و 

 .(1)نسيب 
 .(2)صلة الدم ىأساس القرابة القائمة عل ىعل ،هو صلة الشخ  بغيره :اصطلاحًا

 ،ويرتبط به أفرادهها بربهاط دائهم مهن الصهلة ،تقوم عليها الأسرب يالدعائم الت ىوالنس  أقو  -
فقهد  (3).فالولد جنء من أبيه والأ  بعض من ولده .أساس وحدب الدم والجنئية والبعضية ىيقوم عل

 .معهرون يووالهده الحقيقه ،إذا علهم أنهه لهيس ولهده ،خهر إليههآ احرم الإسلام أن ينسه  إنسهان إنسهان  
يلصهي نفسههه بغيهر مهن لهههم حهي الولايههة  أو ،سههرتهأغيهر  ىإلهإنسهان أن ينتسهه   يأ ىعلههكمها حهرم 

 ىإلهرسوله أن يهركن  ىونه ،م بها الكافرونيذ   يوجعل الله هذه الصفة من أقبح الصفات الت .عليه
َين    ى:من اتصفوا بها فقال سبحانه وتعهال َعب كدَل  حََلا ف  م ه  َيم  هَم َاز  م ش َاء   (10)وا تدط   (11)ب نَم 

مَن اع  لِّلبخَيبر  مدعبتَد  أَث يم  
. (5)غيهره ىإلهينتسه   يالذ يوالننيم هو الدع  (4) عدتدلٍّ بَعبدَ ذَل كَ زَن يم   (12)

 :يقههول -صههلى الله عليههه وسههلم- يقههال: سههمعت النبهه -رضللى الله عنلله– وقهها  يوعهن سههعد بههن أبهه
 فهي. وتبهدو أهميهة النسه  (6). فالجنهة عليهه حهرامصغير أبيه وهو يعلم أنه غيهر أبيهه ىإل ىدعاصمن 

ههاأنههه يترتهه  عليههه   ،المناحمههة وعههدم صههحة الوصههية عنههد ،والههولاء ،توريههث المههال ا: نهها عشههر حكم 
 ،وولايهة غسهل الميهت ،وولاية التنوي  ،ةيلدوتحمل ا ،مرض الموت فين يلدويلحي بها الإعسار با

 .(7)وسقوطه ،وطل  الحد ،ولاية الحضانة ،وولاية المال ،والصلاب عليه
ما أن يكون من أبيه ،و بوت نس  لولد إما أن يكون من أمه - أما  بوت نسبه من أمهه  .وا 

                                           

 .48( مختار الصحاح فصل النون با  الباء   1)

، المفصل في 2006القاهرب  -بةمكتبة وه -للشي  عطية صقر 4/75( موسوعة الأسرب المسلمة تحت رعاية الإسلام 2)
 .9/315أحكام الأسرب المسلمة 

 .7/673( الفقه الإسلامي وأدلته 3)

 .13-10( سورب القلم الآية رقم 4)

 .4/75( الأسرب تحت رعاية الإسلام 5)

 .4/244كتا  الفرائض. با  من ادعى إلى غير أبيه  6766( رواه البخاري رقم 6)

 .395يم   ( الأشباه والنظائر لابن نج7)
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 أو ،ةوطء بشهبه أو ،فاسهد أو ،وسواء أكانهت الهولادب مهن نواس صهحيح ،فإنه يحصل بمجرد الولادب
 فهينس  من أبيه فتتناوله  بوت ال اأم .(1)النس  من أمه بعد  بوته بالولادب فيمن ننا. ولا يمكن ن

 :الآتيةالمباحث 

 .ثبوت النسب بالفراش  :الأولالمبحث 

 .ثبوت النسب بالإقرار  ص:المبحث الثان

 .ثبوت النسب بالبينة  :المبحث الثالث

 .ثبوت النسب بالقيافة والقرعة  :المبحث الرابع

 .ثبوت النسب بالوسائل العلمية الحديثة  :المبحث الخامس

                                           

 –دار النهضة العربية  –أ د/عبد العنين سم   204( الفري بين النوجين في الفقه الإسلامي والقانون المصري   1)
 .2015 –القاهرب 
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 ولالأالمبحث 

 ثبوت النسب بالفراش

عن  ى: بسطه. والفراش واحد الفُرش وقد يكناوفراش   افرش   شيءفرش ال :الفراش ل ة
 .(1)المرأب

ناره ولحافه ىفإنها تسم .المرأب يالمراد بالفراش ه :اصطلاحًا  فيوقد جاء  .فراش الرجل وا 
لأنها  اسميت المرأب فراش  ف ،، أنها نساء أهل الجنة(2)صةقوله عنو جل صوفرش مرفوع فيالتفسير 

 (4)بفراش النوجية الصحيح ، بوت النس  ى. وقد اتفي الفقهاء عل(3)تفرش وتبسط بالوطء عامة

: صالولد قال  -صلى الله عليه وسلم- يأن النب-رضي الله عنه-هريرب  يمستدلين بحديث أب
 .(5)للعاهر الحجرصو  ،للفراش

فتتت بولد لمدب الإمكان  ،له اصارت فراش   ،ةأنه إذا كان للرجل نوج ىوالحديث يدل عل -
 .(6)الولادب أحكامبينهما التوراث وغيره من  ييجر  ،اوصار ولد   ،لحقه الولد ،منه

 :شروط ثبوت النسب بالفراش

 :(7)اأن يكون حمل الزوجة من زوجها ممكنً  -1

بهذا الفراش  فلا ي بت ،افإن كان صغير   ،الإنجا  ىعل اقادر   اوذل  بتن يكون النوس بالغ  
 اوولدت نوجته ولد   ،لعدم تصور الحمل من النوس غير البالغ. فإذا كان النوس صغير السن ؛نسبه

. ولو (8)فلا يتصور منه العلوي ،منه جماع يولا يتت ،لا ماء له الكونه صغير   ،لم يلحقه هذا الولد
ستحالة لا ؛النوجة منه ستحالة حمللا ؛الأ لم يلحي  ،اوولدت نوجته ولد   ،اكان النوس مجبوب  
 .(9)الإننال والإيلاس

                                           

 .254فصل الفاء    –( مختار الصحاح با  الشين 1)

 .34( الواقعة 2)

 .20/197، الجامع لأحكام القرآن 6/242( البدائع 3)

، نهاية 3/547، مغني المحتاس 2/118بداية المجتهد  5/27، تبيين الحقائي 6/242، البدائع 4/205( المبسوط 4)
 .205، الفري بين النوجين   9/318، المفصل 5/367، ناد المعاد 11/169، المغني 7/17المحتاس 

ا  الولد للفراش ، كتا  الرضاع ب458، مسلم 4/254. كتا  الحدود با  للعاهر الحجر 6818( رواه البخاري رقم 5)
 .1/667وتوقي الشبهات 

 .37/ 10( صحيح مسلم بشرح النووي 6)

، الفري بين النوجين   7/682، الفقه الإسلامي وأدلته 9/321، المفصل 288( حقوي الأسرب د/ يوسن قاسم   7)
207. 

في الولد عنهما بغير أو وهو صغير أو مجبو  أي فينتص :فيه جاء وقد 2/460، حاشية الدسوقي 9/184( المبسوط 8)
ذا كان النوس صغير ا لا يولد لم له لم  3/78المهذ   ،لعان لعدم إمكان الحمل منهما في العادبص وقد جاء فيه: صوا 

 .9/65يلحقهص، المغني مع الشرح الكبير 

 .9/65، المغني مع الشرح الكبير 5/72، مغني للمحتاس 2/460( حاشية الدسوقي 9)
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 ا:بين الزوجين ممكنً  يأن يكون التلاق -2

 :أقوال لا ة  ىإل أقوالهموانقسمت  ،يإمكان حدوث التلاق ىحول مد ،ختلن الفقهاءاوقد 
ن كان التلاق ىحت ،لإ بات النس  فيأن مجرد العقد يك يرىو  :الأولالقول  بين  يوا 
وقد  (1)الأحنانوهو قول  .الشري فيالغر  والنوجة  فيكتن يكون النوس  ؛بعاد االنوجين ممتنع  

 يولذا قال النب ؛إ بات النس  فيمقامه  - العقد –فيقوم النكاح  ،يباطن استدلوا بتن الدخول أمر  
 .(2)صالولد للفراش وللعاهر الحجرص :-صلى الله عليه وسلم-

 (4)والشافعية (3)هو قول الجمهور من المالكيةو  .إمكان الوطء مع العقد يرىو  ي:القول الثان
 .(5)الحنابلة لدىوقول 

 وليس مجرد ، بوت النس  بالفراش عند حدوث الدخول المحقي مع العقد يرىو  :القول الثالث
وقد  .الإمام أحمد ىإلتيمية  ابنوقد نسبه  ،-رحمهما الله–القيم  ابنتيمية و  ابنوهو قول  .العقد

 .(6)إلا بعد البناء اراش  لا يعتبرون المرأب ف   ،العرن وأهل اللغة ذل  بتن ىاستدلوا عل
إمكان الوطء مع العقد هو  ىإلالذاهبين  ،يالقول ال ان أصحا وقول الجمهور  :الراج 

فيه جمود  ،لإ بات النس  بالفراش نٍ وذل  لأن القول بتن مجرد العقد كا ،يّ لديترجح  يالذ
أنه يقول: بتن نفس  ،حنيفة يالقيم عن أب ابن ىقد حكص :هنيل الأوطار أن فيوقد جاء  .ظاهر
ن علم أنه لم يجتمع بها –العقد   .اراش  تصير به النوجة ف   ،–المجلس فيبل لو طلقها عقبه  ،وا 

رد يُ  ،بد من معرفة الدخول المحقي والقول بتنه لا ،صلا  أأنه لا يلاحظ المظنة  ىوهذا يدل عل
الناس دون  ىعل فيلأن الدخول الحقيقي أمر خ ؛تعسربعليه بتن معرفة الوطء المحقي م

عتبار مجرد الإمكان او  ،وهو يحتاط فيها ،بطلان ك ير من الأنسا  ىإل يواعتباره يؤد ،النوجين
 .(7)حتياطصيناس  ذل  الا

                                           

ن كان ذل  حكم الدخول حقيقة لكن سببه الظاهر هو  2/331،332( البدائع 1) وقد جاء فيه: صومنها  بوت النس  وا 
: )الولد   -صلى الله عليه وسلم-النكاح لكون الدخول أمر ا باطن ا فيقام النكاح مقامه في إ بات النس  ولهذا قال النبي 

ن لم يوجد الدخول حقيقة لوجود للفراش وللعاهر الحجر( وكذا لو تنوس المشرقي بمغربية فجاءت بولد ي  بت النس  وا 
 سببه وهو النكاحص.

 ( المرجع السابي.2)

. وقد جاء فيه: صولا اختلان بينهم أنه يج  الحكم به في مدب العصمة فما ناد على أقصر مدب 2/118( بداية المجتهد 3)
إمكانه، لا من وقت العقد، وشذ أبو الحمل وهي الستة أشهر: أعني أن يولد المولود لستة أشهر من وقت الدخول أو 

 حنيفة: فقال من وقت العقدص.

.وقد جاء فيه: صومقتضي ذل  أن الولد يلحي الأ  بعد  بوت الفراش، وهو لا ي بت إلا بعد 19/134( تكملة المجموع 4)
 إمكان الوطء في النكاح الصحيح أو الفاسدص.

ولدت امرأته، أو أمته التي أقر بوطئها ولد ا يمكن كونه منه( بتن وقد جاء فيه: ص)ومن  2/132، العدب 11/168(المغني 5)
 تتتي به لأك ر من  لا ة أشهر حين وطئهاص.

وقد جاء فيه: صواختلن الفقهاء فيما تصير به النوجة فراش ا على  لا ة أقوال:..... ال الث: أنه العقد  5/372( ناد المعاد 6)
ه، وهذا اختيار شي  الإسلام ابن تيمية، وقال: إن أحمد أشار إليه في رواية مع الدخول المحقي لا إمكانه المشكو  في

 .8/289حر ص، نيل الأوطار 

 .5/372، ناد المعاد 290، 8/289( نيل الأوطار 7)
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 :المدة الممكنة فيأن تكون الوادة  -3

مدب  ىوأقص ،أقل الحملفترب واقعة بين  في ىإلا إذا أت ،فلا ي بت نس  الحمل بصفة عامة
 .(1)له

 :قل مدة للحملأأما  -

 :ىذلهه  بقولههه تعههال ىوقههد اسههتدلوا علهه (2).أن أقههل مههدب للحمههل سههتة أشهههر ىفقههد أجمههع الفقهههاء علهه
 لدََهد وف صَََالدهد ثَلاثدََونَ شَََهبر ََي عَََامَيبن   :وقولههه .(3)اوحَمب وف صَََالدهد ف 

حههددت الحمههل  ى. فالآيههة الأولهه(4)
تكههون  ،وبإسههقاط مههدب العههامين للفصههال ،الفصههال بعههامين ىوحههددت الآيههة الأخههر  ،اشهههر  والفصههال ب لا ههين 
 .أشهر مدب الحمل ستة
أن  -رضلللى الله عنللله–تهههنوس امهههرأب فولهههدت لسهههتة أشههههر. فههههم ع مهههان  أن رجهههلا   يوقهههد رو 

 ،أمها إنهها لهو خاصهمتكم بكتها  الله لخصهمتكم : -الله عنهمها يرضه–عبهاس  ابنفقال له  ،يرجمها
مههع عمههر  ،بههن أبههي طالهه  يم ههل ذلهه  عههن علهه يوقههد رو  .فههدرأ عنههها ع مههان الحههد ،الآيتههينوذكههر 
 .(5)الله عنهم أجمعين يرض

 :مدة للحمل ىأقص -

 يرىبينما  (6)،قول لهم أنها سنتان فيوالحنابلة  الأحنان يرىف :أقوالذلك  فيللفقهاء 
 .(7)نها أربع سنينأ ،القول الآخر فيوالحنابلة  ،قول لهم والشافعية فيالمالكية 

نما بنيت عل ،النصو  ىعل بن  وهذه التقديرات لم تُ  - ن  .هذه المدد فيدعاء الوقوع ا ىوا  وا 
                                           

 .7/676( الفقه الإسلامي وأدلته 1)

له عن وجل: )وحمله وفصاله وقد جاء فيه: صأما الأول فالأصل فيه أن أقل مدب الحمل ستة أشهر لقو 3/211( البدائع 2)
 لا ون شهر ا( جعل الله تعالى  لا ين شهر ا مدب الحمل والفصال جميع ا  م جعل سبحانه وتعالى الفصال وهو الفطام في 

فيبقي للحمل ستة أشهر وهذا الاستدلال منقول عن ابن عباس رضي الله  وف صَالدهد ف ي عَامَيبن   عامين لقوله تعالى: 
، الدسوقي على 2/118، بداية المجتهد 295، الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية  6/44بسوط عنهماص، الم

، الأحوال الشخصية لأبي 2/133، العدب شرح العمدب 4/601، الكافي 3/489، مغني المحتاس 4/407الشرح الكبير 
 .210   ، الفري بين النوجين9/325، المفصل 7/676، الفقه الإسلامي وأدلته 386نهرب   

 .15( سورب الأحقان الآية رقم 3)

 .14( سورب لقمان الآية رقم 4)

، كتا  ما جاء في أقل 5549، البيهقي في السنن رقم 2/825( كتا  الحدود با  ما جاء في الرجم 11( الموظت رقم )5)
 ، كتا  الطلاي با  التي تضع لستة أشهر.36/135، عبد الرناي في مصنفه رقم 7/727الحمل 

 الكافي ،295، الأحكام الشرعية  3/211وقد جاء فيه: صفتما أك ر مدب الحبل سنتان عندناص، البدائع  6/44( المبسوط 6)
 ص.سنتان: وعنه سنين أربع وأك رها أشهر لستة ولد مروان بن المل  عبد أن القتبي وذكرص :فيه جاء وقد 4/604

وقد جاء فيه: صولو أتت به لأك ره أي أك ر مدب الحمل  4/407 ، الدسوقي على الشرح الكبير2/117( بداية المجتهد 7)
وقد جاء فيه: صأو لفوي أربع سنين منه التي هي أقصى مدب 3/489وهي أربع سنين أو خمسص، مغني المحتاس 

وقد جاء فيه:صوذكر القتبي أن عبد المل  بن مروان ولد لستة أشهر  4/604، الكافي 4/49للحملص، إعانة الطالبين 
 ك رها أربع سنين وعنه: سنتانص.وأ
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نما  ،ولا أربع ،لا يجد من الوقائع ما يؤيد التقدير بخمس ،العصر الحاضر فيستقراء الا ولا سنتين، وا 
ورجح بعض الفقهاء المتقدمين  .سنةحتياط التقدير بوقد يوج  الا .الوقائع تؤيد التقدير بتسعة أشهر

 .(1) العادب والتجربة ىإلوهذه المستلة الرجوع فيها  :رشد ابنذل . فقد قال 

 :ثبوت الوادة وتعيين المولود -4

 فيالنوجة الولادب  يكتن تدع ،تعيين المولود أو ،واقعة الولادب فيختلن النوجان اإذا  -
وهذا  ،اإنها ولدت بنت   :بتن يقول ،أنكر النوس شخ  المولود أو ،وأنكر النوس حدو ها ا،معين   اوقت  

وذل  لأن الولادب مما  ،القابلة يشهادب امرأب واحدب وه فيأنه تك ىإل الأحنانفذه   .الولد غلام
فكانت شهادب  ،وشهادب المرأب الواحدب فيما لا يطلع عليه الرجال حجة تامة ،لا يطلع عليها الرجال
 .(2)ملةالقابلة فيها حجة كا

 :الزوج نسب الولد فيأا ين -5

وهو  امحدد   اوقد نظمت الشريعة لذل  طريق   .النس  ىفانت ،النوس نس  الولد ىففإذا ن -
 ،به النس  فيلأن اللعان وحده لا ينت ،النس  فيبن يبد له من حكم القاض لا يوالذ (3).اللعان

 .(4)لعانبال ابينهم يالنس  مجرد تفريي القاض فيلن فيكما لا يك

 ي:تالنس  باللعان الآ فيويشترط لن
فلا  ،دلالة أوللنس  بمجرد الولادب. فلو أقر بنس  الولد صراحة  الأ  فيأن يكون ن -1

 .يستطيع نفيه بعد ذل 

فإن مات قبل الحكم  ،عند الحكم بقطع نسبه بعد إجراء اللعان ،اأن يكون الولد حي   -2
 .(5)لموتلأنه يتقرر با ؛النس  فينسبه لا ينت فيبن

 :ثبوت النسب بعد الفرقة من زواج غحيح

 ،ا  فرقوا بين نس  ولد المطلقة رجعي  لولذ ؛التميين بين أنواع الفرقة ىإل ،الأحنانذه  فقهاء  -
 .عنها نوجها ىفونس  ولد المتو  ،اونس  ولد المطلقة بائن  

  :افإذا كان الطلاق رجعي   - أ
تت به قبل مضي سنتين أسواء  ،الولد من النوس أ بت نس  ،نقضاء عدتهااولم تقر المطلقة ب

                                           

 .387( الأحوال الشخصية لأبي نهرب   1)

 .214، الفري بين النوجين   395، الأحوال الشخصية لأبي نهرب   6/48( المبسوط 2)

ا: اسم لما يجري بين النوجين من الشهادات بالألفاظ  1( اللعان لغة: اللعن هو الطرد والإبعاد من الخير3) واصطلاح 
ودليل مشروعيته قوله تعالى: صوالذين يرمون أنواجهم ولم يكن  2فة وسمي بذل  لوجود لفظ اللعن في الخامسة المعرو 

لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادب أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
مختار الصحاح با  النون -1) 4س  حملها أو ولدها منه وسببه: قذن النوس نوجته بالننا أو أنكر ن 3الكاذبينص 

 .8/323المفصل في أحكام المرأب  -4  6سورب النور:  -3 3/47شرح فتح القدير  -2، 550فصل اللام والميم   

 .215( الفري بين النوجين   4)

 .216، الفري بين النوجين   389، حقوي الأسرب   390( الأحوال الشخصية لأبي نهرب   5)
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 ،نوجها ىعللأن الطلاي الرجعي لا يحرم المرأب  ،ك رأ أوبعد مضي سنتين  أو ،من تاري  الطلاي
  .ويكون ذل  رجعة ،ستمتاع بهافيجون له الا
 ابتن كانت ستين يوم   ،نقضاءهاامل تتح بوكانت المد ،نقضاء العدباأما إذا أقرت المرأب ب -
إلا إذا  ،فلا ي بت نس  الولد من النوس ،عند الصاحبين او لا ين يوم   ةوتسع ،حنيفةبي أعند 

فإن كانت  .خطئها في إقرارها أولتبين كذبها  ،أشهر ةكانت المدب بين الإقرار والولادب أقل من ست
  .دعاهاإلا إذا  ،شهر فتك ر فلا ي بت نسبه من النوسأ ةست

  :الزوج ةبسبب وفا ةكانت الفرق وأ ،ااذا كان الطلاق بائنً  - ب
تت به قبل مضي سنتين من أإلا إذا  ،نقضاء العدب فلا ي بت نس  الولداب ةولم تقر النوج

 ،تت به في هذه المدبأفإن  ،سنتان الأحنانللحمل عند  بمد ىن أقصلأ ،الوفاب أوتاري  الطلاي 
ن إما أو  ،في بت نسبه منه ،وفابال أونها حملت به من النوس قبل الطلاي توكان هنا  احتمال ب

ن  ،بالوفا أوحتمال بتنها حملت به قبل الطلاي الم يكن هنا   ،تت به بعد مضي هذه المدبأ وا 
فلا ي بت  ،نتهاء العدب فيهااوالمدب تحتمل  ،سنةإلا إذا جاءت به قبل مضي  ،نقضاء العدباقرت بأ

وكانت المدب بين  ،ر من وقت الإقرارأشه ةإلا إذا جاءت به قبل مضي ست ،نس  الولد من النوس
 .(1)الطلاي والولادب أقل من سنتين

عدم التميين بين أنواع  ىإلفقد ذهبوا  ،ما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلةأ -
 بفإذا أتت المعتد .عنها نوجها ىالمتوف أو ،االمطلقة بائن   أو ،افلا فري بين ولد المطلقة رجعي   ،ةالفرق

من  ،للحمل بمد ىتت به قبل مضي أقصأإذا  ،الأ  بت نسبه من  ،بالوفا أوبالولد بعد الطلاي 
 .(2)بالوفا أووقت الطلاي 

 ثبوت النسب فص النكاح الفاسد

وهو ليس بنكاح  .كالنكاح بلا شهود ،ةمن شروط الصح اهو الذي فقد شرط   :النكا  الفاسد
فلا يجون اعتباره  ،ون ولادب مولود من هذا النكاحر لا يهدن الفقهاء أإلا  (3).نعدام محلهلا ةحقيق

ه عن الضياع بإ بات ئما ةوصيان ،درء الحد عنه ىإلالناكح  ةوذل  لحاج .وولد الننا ،كالمعدوم
 منها ،حكامما بعد الدخول فيتعلي به بعض الأأو  ،فالنكاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول .النس 

                                           

ذا طلي الرجل امرأته بعد ما دخل بها  م جاءت بولد فإن كان  6/45، المبسوط 3/211( البدائع 1) وقد جاء فيه: صوا 
ن جاءت به لأك ر من سنتين ولم  الطلاي رجعي ا فجاءت بولد لأقل من سنتين من وقت الطلاي ي بت النس  منه.... وا 

لها...فتما إن كان الطلاي بائن ا فإن جاءت بولد لأقل من سنتين تقر بانقضاء العدب  بت النس  منه ويصير مراجع ا 
ن جاءت به لأك ر من سنتين   من وقت الطلاي  بت نسبه منه باعتبارسند العلوي إلى ما قبل الطلاي... وا 

لأقل  لا ي بت النس  من النوس لأنا تيقنّا أن العلوي كان بعد الطلاي..... ولو أن رجلا  مات عن امرأته فجاءت بولد
من سنتين فإن كانت أقر  بانقضاء عدتها بمضي أربعة أشهر وعشر ا  م جاءت بولد بعد ذل  لستة أشهر فصاعد ا لم 

الأحوال الشخصية لأبي  395، الأحكام الشرعية   3/38تبيين الحقائي  3/353ي بت نسبه من النوسص، الهداية 
 .7/684، الفقه الإسلامي وأدلته 39نهرب   

 .11/169، المغني 19/124، تكملة المجموع 3/489، مغني المحتاس 5/484الجليل ( مواه  2)

 .2/335 البدائع( 3)
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حدث الدخول وجاء  ىومت .وت النس  الفاسد هو الدخول الحقيقيوالسب  في  ب (1). بوت النس 
لا من وقت  ،والمدب تبتدئ من وقت الدخول .فإن النس  ي بت ،أشهر فتك ر ةالولد بعده بست

 .(2)العقد
 بشبهة ثبوت النسب فص الوطء

 أوعقد نواس صحيح  ىعلوليس بناء  ،تصال الجنسي غير النناهو الا :ةبشبه ءالوط
قل من لأ اتت بالولد حي  أفإذا  .فيظنها نوجته ،فراشه ىعلجدها الرجل يب أمر اوطء  م ل .فاسد
ن  .ي بت النس  فلا ،أشهر من وقت الدخول ةست  ،أشهر من الوطء ةتت بالولد بعد مضي ستأوا 

 (3).ي بت النس 
  :الوضع في القانون المصري

ن أإلا  .سنتين الحمل بمد ىقصأ عتبارا هوو  ،هو المذه  الحنفي كان المعمول به قضاء  
ضر   ىحت ،دعاء نس  أولاد غير شرعيينا ىإل دىأ ،العمل به مع فساد الذمم وسوء الأخلاي

 :أنه ىعلمن  15والذي نصت المادب  (4)، 1920 لسنة 25أيدي هؤلاء صدور القانون رقم  ىعل
نوجها من حين النس  لولد نوجة  بت عدم التلاقي بينها وبين  ىنكار دعو لا تسمع عند الإص

عنها  ىولا لولد المطلقة والمتوف ،من غيبة النوس عنها سنةأتت به بعد  ةولا لولد نوج ،العقد
  .صبالوفا أومن وقت الطلاي  ،سنةتت به لأك ر من أإذا  ،نوجها

  :وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون
ن يبولم  ،مدب الحمل ىأقص رأيهم في ىعل اني  ..... ولما كان رأي الفقهاء في  بوت النس  مب

 حنيفةخر كتبي والبعض الآ ،ن الحمل مكث كذا سنينتب ،أخبار بعض النساء ىعلغلبهم رأيه ذل  إلا أ
وليس في  ،للحمل سنتان بمد ىيتضمن أن أقص ،أ ر ورد من السيدب عائشة ىعلرأيه في ذل   ىبن

  .سنة للحمل كتا  ولا بمد ىأقص
فتفاد الطبي   .في المدب التي يمك ها الحمل ،أخذ رأي الأطباءا من د الونارب مانع  جفلم ت 

 الأحواليشمل جميع  ىحت ؛ايوم   365الحمل  بمد ىاعتبار أقص ،عند التشريع يرىنه تالشرعي ب
التي يشاع  ىمن سماع بعض الدعاو  ،هءأن يمنع قضا الأمر يلول انه يجون شرع  أوبما  .النادرب

                                           

 .9/334 المفصل ،2/335 البدائع( 1)

 .387 ، نهرب لأبي الشخصية الأحوال ،303   الشرعية الأحكام( 2)

ا لفعله وليس كذل  كما إذا نفت وقد جاء فيه: صوشبهة الفعل هي ظن ما ليس بدليل دليلا   303 الشرعية الأحكام( 3)  مبيح 
 الروايتين ،(ص342إليه امرأب وقيل له إنها نوجت  ولم تكن كذل  فدخل بها وهذه ي بت نس  ولدها إذا ادعاه مادب )

 .7/688 دلتهأو  الإسلامي الفقه 9/342 المفصل، 390   نهرب لأبي الشخصية الأحوال، 2/232 والوجهين

 علاء واصل والمستشار ب  إبراهيم أحمد للشي  543   والقانون الإسلامية الشريعة في صيةالشخ الأحوال أحكام( 4)
 .2003 للتراث الأنهرية المكتبة طبعة أحمد الدين
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 أو ،مضي سنة من تاري  الطلاي بين النوجيين دنس  الولد بع ىودعو  ،فيها التنوير والاحتيال
حتيال ظاهر فيه الا ،نس  ولد من نوس لم يتلاي مع نوجته في وقت ما ىوكذا دعو  ،وفاب النوس
 .(1) من مشروع القانون...ص 51لذل  وضعت المادب  ؛والتنوير
ويكتفي بعدم سماع  .الإنكار فقط ةخالن الفقه الحنفي في حال ،ويلاحظ أن القانون -
 .(2)حدو ه أودون الحكم بنفي النس   ،ن  عليها القانونيإذا لم تتوافر الشروط التي  ىالدعو 

ال انية  بالمنصو  عليه في الفقر  ،ىالدعو عدم سريان قيد قبول  ،اومن الملاحظ أيض   -
قبل عند لا ت: صوالتي مفادها ،النس  ىدعو  ىعل 2000 لسنة 1من القانون رقم 17من المادب 

ما  -1931غسطس أول أ ىالوقائع اللاحقة عل في - ة عن عقد النواسئشالنا ىالإنكار الدعاو 
دون  الأحوالالفس  بحس   أوالتطليي  ىقبل دعو تومع ذل   ،بو يقة رسمية الم يكن النواس  ابت  

التي  ،ىاو الدع ىعلفالقيد المذكور في الن  يسري  .صبتية كتابة اإذا كان النواس  ابت   ،غيرهما
ولا يسري  ،م ل النفقة والطاعة والصداي والميراث فقط ،للحقوي فيها امباشر   اتكون النوجية سبب  

 ىعليسري  ومن  م لا ،لها امباشر   االتي تكون الحقوي فيها ليست النوجية سبب   ىالدعاو  ىعل
 بو يقة فيها ة ابتولو كانت النوجية غير  ،النس  تكون مقبولة ىبالتالي فإن دعو و  ،النس  ىدعاو 

(3). 
 ىعليتعين  ،من الدفوع المتعلقة بالنظام العام 15والدفع بعدم السماع الوارد في المادب  -

وتقدير ( 4).خصامدون توقن طرحه عليها من أي من الأ ،المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها
قل بتقديرها قاضي التي يست ،يعد من مسائل الواقع ،من عدمه بالمدعا نكار الخصم للنوجيةإ

  (5)النقض وبالتالي هو مما لا يجون إ ارته أمام محكمة ،الموضوع

  :المبادئ التالية ىعلفدرجت في أحكامها  ،وقد وافقت محكمة النقض الشريعة والقانون -

 :والمقصود بالفراش ،ثبوت النسب بالفراش -1

من  االفراش ليس طريق   .(6) صقراروالإ والبينة بالفراش الرجل جان  في ي بت النس ص -1
                                           

 –الطبعة الرابعة عشر  –للمستشار أشرن مصطفي كمال  1/563( قوانين الأحوال الشخصية معلق ا على نصوصها 1)
 .2014مكتبة العدالة 

 .214بين النوجيين    ( الفري2)

 1في القانون رقم  17والمادب رقم  2015دار محمود القاهرب –المستشار عنمي البكري  23( النس  فقه ا وقضاء   3)
ا عليه في القانون رقم  2000لسنة  والخا  بترتي  لائحة المحاكم الشرعية والذي تم  1931لسنة  78كان منصوص 
 إلغاؤه.

 .1/570 كمال شرنأ صيةالشخ الأحوال قوانين( 4)

 .السابي المرجع( 5)

  الطعن الفني، المكت  مجموعة 7/7/1997جلسة شخصية أحوال ي 63 لسنة 176 رقم الطعن( 6)
 .الفني المكت  مجموعة26/1/1988 جلسة شخصية أحوال ي 55 لسنة 47 رقم  
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يظهران  ،أما الإقرار والبينة فهما كاشفان له ،له ائ  شمن ابل يعتبر شيئ   ،طري إ بات النس  وحس 
 (1)بشبهتهص أو ،بسب  من الفراش الصحيح ،من وقت الحمل اأن النس  كان  ابت  

بتداء ارأب عند إنما يراد به النوجية القائمة بين الرجل والم ،صالن  أن الولد للفراش -2
 ىعلوكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه  ،لما كان ما تقدم ،لا عند حصول الولادب ،الحمل
أشهر من تاري   ةلأقل من ست ،نسبها للمطعون عليه ىتت بالبنت المدعأ ةمن أن الطاعن ،سند
نه إف ،ل الفراشوتيقن العلوي قب ،لتحقيي قيام الوطء في غير عصمة ؛فلا ي بت نسبها به ،العقد

 (2)ويكون النعي عليه في هذا الخصو  غير سديدص ،قد يكون أصا  صحيح القانون

 شروط النسب بالفراش -2
 أونواس صحيح  ىإلأنه إذا استند  ،صالقاعدب في إ بات النس  :ثبات قيام الزوجيةا -أ
 أو ،الإقرار أو ،بالفراش سواء كان الإ بات ،نناع فيه لا افيج  ل بوته أن يكون النواس  ابت   ،فاسد

 أو ،ىالدعو من مجرد  ىلأن البينة في هذا المجال أقو  ؛ىمن ادع ىوهي عل ،البينة الشرعية
 ىعلن تدل أ يكفينما ا  و  ،حضور مجلس العقد أو ،لقبولها معاينة واقعة الولادب طر تولا يش .الإقرار

 .(3) صيبمعناه الشرع ،الفراش أوتوافر النواس 
 ،الإسلامية ةعند فقهاء الشريع بصمن الأصول المقرر  :الزوجين بعد العقد امكان تلاقي -ب

ن لم أإحداها  :أقوال لا ة  ىعل ،اختلفوا فيما تصير به النوجه فراش  او  .ن الولد للفراشأ نه العقد وا 
  .في المجلس هبل لو طلقها عقيب ،يجتمع بها

ختار اوقد  ،قد مع الدخول المحقينه العأوال الث  ،نه في العقد مع إمكان الوطءأوال اني 
ن  المادب  ىإليؤدي  ما ىعل ،الرأي ال اني 1929 لسنة 25المشرع في المرسوم بقانون رقم 

نما هو العقد مع مجرد إمكان إ ،اأن المناط فيما تصير به النوجة فراش   ى.. وهذا يدل عل.منه 15
 .(4)عدم تحققهص  أوبصرن النظر عن تحقي الدخول  ،الوطء

نه في أ ،الإسلاميةصمن الأصول المقررب في فقه الشريعة  :امكان حمل الزوجه من زوجها - جَ
وكان يتصور  ،من وقت عقد النواس ،الأقل ىعلأشهر  ةالولد لست ىتأإذا  ،حال قيام النوجية الصحيحة

قرار إ ىإلة دون حاج ،بالفراش   بت نس  الولد من النوس ا،بالغ   أوا ن كان مراهق  تب ،الحمل من النوس
 .(5) بينة....ص أو

 لسنة 1المنصوص عليه في القانون رقم ىالدعو عدم سريان قيد عدم قبول  -3
                                           

 مجموعة المكت  الفني. 10/12/2005ي جلسة  73لسنة  555( نقض الطعن رقم1)

 .3/11/1976ي جلسة  45لسنة  18( طعن رقم 2)

 .21/5/197جلسة  –ي  46لسنة  25( طعن رقم3)

 11/2/1970جلسة -ي 36لسنة  4( طعن رقم 4)

 المكت  الفني -25/2/1975ي أحوال شخصية جلسة  41لسنة  10( طعن رقم 5)
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 . المل ي 1931 نةلس 78في قانون رقم عليها  اوالتي كان منصوصً  2فقره  17مادة  2000
 ي بات البنوب الذإن إف ،إرث بسب  البنوب ىدعو  يهالمطعون عليه  ىصإذا كانت دعو  -1

 ،من لائحة ترتي  المحاكم الشرعية 99في المادب  ،ورده المشرعألا يخضع لما  ،رثسب  الإ وه
في الحوادث الواقعة  ،إلا إذا كانت  ابتة بو يقة نواس رسمية ،النوجية ىسماع دعو  ىعلمن قيد 

 سواء كان ،ى النس و عد ىعلع من السماع منهذا اللإذ لا تت ير ،  1931ول اغسطس أمن 
 .(1)المال ىلة لدعو يكان وس أو ،لذاته اصود  مقالنس  

                                           

 5/5/1960ي أحوال شخصية جلسة  28لسنة  2( طعن رقم 1)
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 المبحث الثانص

 ثبوت النسب بالإقرار

الإقرار بالنس  هو ما يسميه الفقهاء بالدعوب أي: أن النس  ي بت عن طريي إقرار 
دعائه الشخ   إقرار :قسمانفسمي دعوب لهذا السب . والإقرار بالنس   ،الشخ  نفسه وا 

قراره با ،نفسه ىعلبالنس    .(1)استلحاق  ا ايسميه الفقهاء أيض  ، و غيره ىعللنس  وا 
 :الإقرار بالنسب المباشر

ويكون ذل   ،في الإقرار بالنس  الأصلوهو  ،نفسه ىعلهو إقرار الشخ  بالنس  
ذا  بتت  أوي ابنهذا  :كتن يقول ؛الأمومة المباشرب أو ،البنوب أو ،بالإقرار بالأبوب هذا أبي. وا 

  (2) غير المباشرب ىبات الأخر الذل  سائر القر  اتت تبع   ب ،المباشرب ةالقراب
  :تيويشترط في الإقرار بالنسب المباشر الآ

 أوفلا يصح الإقرار من الصبي  ،امختار   ابالغ   أن يكون المقر بالنس  المباشر عاقلا    -1
 .المعتوه أوالمجنون 

 دن الإقرار محلا  يصا لأنه إن كان معلوم النس  لا ،أن يكون المقر له مجهول النس   -2
 نه لا يمكن  بوت نس  من رجلين.ولأ ،للتصديي فيكذ 

صلى -لقوله  ،للنس  الا يصلح سبب   ىلأن النن ؛ىلا يذكر المقر أنه ولده من الننأ  -3
 .(3)وللعاهر الحجرص ،الولد للفراش: ص-الله عليه وسلم

فإن كان سنهما  .ريقبل الإقرار في الظاه ىحت ،وب لم ل المقربنأن يولد المقر له بال  -4
متقاربين بحيث لا يولد المقر له  أو ،من المقر ابتن كان المقر له بالبنوب أكبر سن   ؛لا تحتمل ذل 

  .بطل الإقرار لمخالفة الإقرار للواقع والعقل ،م ل المقرل

التصديي  ىإل ةولا حاج ابتن كان ممين   ،للمصادقة أن يصدي المقر له إذا كان أهلا    -5
 .(4)بل كلامه لغو لا يلتفت إليه ،لأنه لا عبارب له ؛د غير ممينإن كان الول

                                           

، إعانة 4/414، الروضة 3/540، الشرح الصغير3/412، الدسوقي 309لأحكام الشرعية  ، ا6/252( البدائع 1)
، الأحوال الشخصية 396، الأحوال الشخصية لأبي نهرب  5/368، ناد المعاد 6/452، الإنصان3/195الطالبين 

 .218، الفري بين النوجين  390، حقوي الأسرب  184لعبد الوها  خلان  

 .396، الأحوال الشخصية لأبي نهرب  23/322كملة المجموع ، ت7/228( البدائع 2)

 . 239( سبي تخريجه  3)

وقد جاء فيه: صفإن أقر على نفسه م ل أن  7/317، المغني 23/322، المجموع 3/412، الدسوقي 6/252( البدائع 4)
ن كان معلوم النس  لم يقر بولد، اعتبر في  بوت نسبه أربعة شروط، إحداها أن يكون المقر به مجهول النس ، فإ

يصح، لأنه يقطع نسبه ال ابت من غيره.... ال اني ألا ينانعه فيه منانع ال الث أن يمكن صدقه بتن يكون المقر به 
يحتمل أن يولد لم له، الرابع أن يكون ممن لا قول له كالصغير والمجنون، أو يصدي المقر إن كان ذا قول،....... 

ا أو نوجة لا وارث معهما لم ي بت النس  بإقرارهماص، = الخامس كون المقر جميع الور    ة فإن كان المقر نوج 
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  :الإقرار بالنسب غير المباشر

ن إف ،خاله وأعمه  أخوه أو ام ل أن يقر أن فلان   ،الغير ىعلوفيه يكون تحميل النس  
نس  لحاي الإفلا يستطيع أحد  ،ذا  بتت بنوب المقر له لأبي المقرإلا إ ،الأخوب والعمومة لا ت بت

إلا إذا صدقه المقر عليه  ،المقرإلا إذا  بتت بنوب المقر له لأبي  ،بمجرد الإقرار عليه ،خرآب
 (1) ة.لما فيه من المصلح ،في ذل  الأنه قد يكون متهم   ؛ولا يعتد بتصديي المقر له ،بالنس 

  .بالأبوب المباشر  أو ،هو الإقرار بالبنوب ،في  بوت النس  افالإقرار الذي يكون سبب  
 :الوضع في القانون المصري

 ىتقبل عند الإنكار دعو  لاأنه ص ىعل 2000 لسنة( 1من القانون رقم ) 7تن  المادب رقم 
 أو ،سميةر إلا إذا وجدت أوراي  ،به بعد وفاب المورث الإقرار ىعلشهادب  أو ،الإقرار بالنس 

صحة هذا  ىعلتدل قطعية جانمة  أدلة أو ،هؤ وعليها إمضا ىخط المتوفب اكتوبة جميعهم
 .صالادعاء
   ىعلالشهادب  أو ،الإقرار بالنس  ىقبول دعو  ىعلا ويلاحظ أن المشرع وضع قيد 

 اإذا لم يقدم المدعي أوراق   ،عدم قبولها عند الإنكار ىعل فنّ   .الإقرار به بعد وفاب المورث
صحة  ىعلتدل  قطعية جانمة أدلة أو ،وعليها إمضاؤه ىمكتوبة جميعها بخط المتوف أو ،رسمية

والتحرن من شبهة التلفيي والتنوير في  ،فتراءوقد تغيا المشرع من هذا القيد درء الا .الإدعاء اهذ
 .(2)بعد وفاب المورث ،النس 

 ةونسب ،قيام الرجل بالإبلاغ عن واقعة الميلاد ،ويتخذ حكمه الإقرار ىويعد في معن 
أن شهادب الميلاد لا  ىإلذل  ذهبت محكمة النقض  ىوعل ،بالسجل المدني يوقيده العائل ،المولود إليه
نما جاء ذكره فيها تبع   ،عتبار أنها لم يقصد منها  بوتهاب ،نما قرينة عليها  و  ،النس  ىعل تعد دليلا    اوا 

. (3)الأ طل   ىعللأن القيد في الدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء  ،لما قصد منها ووضعت له
 ،عن واقعة الولادب اهو الذي أبلغ شخصي   الأ أن  ، بت بشهادب الميلاد بعض الفقهاء أنه إذا يرىو 

 .(4) بت تنويرهأإلا إذا  ،ويكفي لإ باته ،منه بالنس  افإن ذل  يعد إقرار  

  المقر له في الإقرار غير  ،بشتن المواريث 1943 لسنة 77وقد اعتبر القانون رقم
فلا  .إذا لم يوجد له وارث ،لرغبته في التركة اوتنفيذ   ،مراعاب لإرادب المقر ،للتركة االمباشر مستحق  

غيره  ىعلإذا أقر الميت بالنس  نه صأ ىعل( منه 41ضرر لأحد من تنفيذ ذل  حيث نصت م )
                                                                                                                         

، 390، حقوي الأسرب  184، الأحوال الشخصية لعبد الوها  خلان  396= الأحوال الشخصية لأبي نهرب   
 .218الفري بين النوجين   

 .218، الفري بين النوجين   396( الأحوال الشخصية لأبي نهرب  1)

 .70النس  فقه ا وقضاء   ( 2)

 ي. 27سنة  -4/2/1976( نقض جلسة 3)

 1/57( قوانين الأحوال الشخصية معلق ا على نصوصها  أشرن كمال 4)
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ولم يرجع المقر  ،الغير إذا كان مجهول النس  ولم ي بت نسبه من ،استحي المقر له كل التركة
لا يقوم به مانع أو  ،ا وقت موت المقريكون المقر له حي  أن  ،ويشترط في هذه الحالة .صعن إقراره

 .من موانع الميراث

الشروط  ،غيره كل التركة ىعلله بالنس   ستحقاي المقرفإنه يشترط لا ،هذا ىعلوبناء 
  :الآتية

 .ولم ي بت نسبه من غيره ،أن يكون المقر له مجهول النس  -1

 .ي الرجوع عنهلأن له الحي ف ؛لا يرجع المقر عن اقرارهأ -2

 .لم ل المقر عليه ،أن يولد م ل المقر له -3

  .في هذا الإقرار ،أن يصدي المقر له المقر -4

 .نع من موانع الميراثالا يقوم به ما -5

 .(1) اوأو وقت الحكم باعتباره ميت   ،وقت موت المقر اأن يكون المقر له حي   -6

وذلك في أحكامها  ،عند الفقهاءوقد أقرت محكمة النقض شروط الإقرار بالنسب  -
  :الآتية

أنه يشرط  ،الأحنانصالمقرر في فقه  :أن يكون المقر له بالبنوة مجهول النسب -1
نسبه من غير  افإن كان معروف   ،الإقرار بالأبوب أن يكون الولد المقر له مجهول النس  ةلصح

بل لا بد أن ينتفي  ،ن رجليننه لا يمكن  بوت نسبه ملأ ،المقر لا ي بت نسبه منه بمجرد الإقرار
 .(2)حدهماأ

وأن  ،أن النس  ي بت بالإقرار اصالمقرر شرع   :قر له من الزناما يصر  المقر أن الأ -2
وهو معترن ببنوب هذا  ،ه من النناابننه أولم يصرح في إقراره  ،من أقر لمجهول النس  أنه ولده

 .(3) ...ص.هنه خلي من مائأو  ،الولد حقيقة
ن يصدق المقر من حمل عليه أفقد اشترطت  ،سبة للإقرار غير المباشرما بالنأو  -
  :النسب

وهو الإقرار بغير الأبوب  ،أن الإقرار بما يتفرع عن أصل النس  ،... والقول المعول عليه.ص
ن لأ ؛ باته بالبينةإ أو ،بد من تصديي من حمل عليه النس  ولا ،لا ي بت به نس  أصلا   ،والنبوب
 .(4)قاصربص ةوالإقرار بذاته حج ،غير المقر ىعلذه الحالة يقتضي تحميل النس  قرار في هالإ

                                           

 224،225( الفري بين النوجين   1)

 .21/5/1980ي جلسة  47لسنة  21( طعن رقم2)

 .27/5/1986جلسة  –ي  55لسنة  60( طعن رقم 3)

 .25/6/1975جلسة  – ي 42لسنة  5( طعن رقم 4)
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 المبحث الثالث

 ثبوت النسب بالبينة

أحد الوجوه التي يظهر بها  يهوالتي  ،وهي مرادفة للشهادب ،ي بت النس  بالبينة الشرعية
وهو  ،ي بت به النس الذي  الأولفالسب   ،ولها أهمية كبيرب في إ بات النس  (1).الحي ويتبين
فلا ي بت بداهة عن هذا  ،ما غير الولدأ .حيث ي بت به نس  الولد ،محدود الأ ر ،فراش النوجية

صاحبه وهو  ىعلفت ره مقصور  ؛نه حجة قاصربإف ،وأما السب  ال اني وهو الإقرار .الطريي
وهكذا  .للمصادقة أهلا  كان  ىمت ،هذا الإقرار ىعلبد من مصادقة المقر له  ولا ،لا يتعداه ،المقر

 يلا يكف ،وال اني الأول من السب  ن كلا  أحيث  ،حالات النس  تظهر أهمية البينة في ك ير من
 .(2)لإ بات النس  في كل صورب

 : نغاب الشهادة

فذه  الجمهور من  .النس دعوى اختلن الفقهاء في نصا  الشهادب التي ت بت بها 
 ،النس  يكون رجلين عدلين ىفي دعاو  ةأن نصا  البين ىإل (5)لةوالحناب (4)والشافعية (3)المالكية

ورأي  .نيمرأتارجل و  أو ،ين عدلينى قبول شهادب رجلإل (6)حنيفة أبووذه   .فلا شهادب للنساء
 ىعل اظ  حفا ؛لإ بات النس  ان الشرع الإسلامي يتشون دائم  لأ ؛أبي حنيفة هو الذي أميل إليه

  .المجتمع ىوعل ،الوالدب ىوعل ،الولد
ذا كان  لا أن الفقهاء إ ،سماعه أو ،معاينة الشهود للمشهود عليه ،في الشهادب الأصلوا 

 ،أن المراد بالتسامع ىإلوالمالكية والشافعية والحنابلة  حنيفة أبوفذه   .أجانوا الشهادب بالتسامع
الصاحبان أنه إذا  يرىو وتتواتر الأخبار بينهم في ذل .  ،أن يشتهر بين الناس أنه فلان بن فلان

 ،له أن يشهد أنه فلان بن فلان جان ،ن عدوليمرأتارجل و  أو ،سمع الشاهد من رجلين عدلين
 .(7)وقد توسعا بذل  في مدلول التسامع

 الوضع فص القانون المغري

                                           

 .238، الفري بين النوجين  393  ( حقوي الأسرب1)

 .393( حقوي الأسرب،  2)

 .4/194( الدسوقي 3)

 .4/325 بر وعمي قليوبي( 4)

  .6/456 الإنصان( 5)

رجل لا وقد جاء فيه: صوعلى هذا لو ادعاه رجل وامرأتان ي بت نسبه من الكل عنده وعندهما ي بت من ال 6/254 البدائع( 6)
 لا غيرص.

: صوشرط التسامع سماعه من وقد جاء فيه 4/598 المحتاس مغني، 4/194 الدسوقي، 6/254 البدائع، 11/115 سوطبالم( 7)
 .228  النوجين بين الفري، 295   الأسرب حقوي، 5/353 القناع كشان، جمع يؤمن تواطؤهم على الكذ ص
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وذل   ،أهمية ودور البينة في إ بات النس  ،حكامها المختلفةأأكدت محكمة النقض في  -
  :نهامن خلال أحكامها وم

 ىن البينة في هذا المجال أقو إبل  .ي بت بالبينة ،الإقرار أوصالنس  كما ي بت بالفراش  -1
إن  ،حضور مجلس العقد أو ،لا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادب ،الإقرار أو ىالدعو من مجرد 

نما يكفي أن تدل  ،كان  .(1)والفراش بمعناه الشرعيص ،توافر النواس ىعلوا 

 .(2)مرأتينصارجل و  أوشهادب رجلين  يهالنس   ىدعو البينة في ص -2

  :جواز الشهادة بالتسامع فص ِثبات النسب ىِلوقد ذهبت المحكمة  -

 في الحنفية عند جائنب - المحكمة هذه قضاء به ىجر  ما ىوعل - بالتسامع الشهادبص
 لا جماعة من سمعه ،امتوتر   اأمر   الشاهد به يشتهر ما يكون أن وشرطها .النس  منها ،مواضع
 أو ،صدقها قلبه في ويقع ،الأخبار به وتتواتر ويستفيض ويشتهر ،الكذ  ىعل تواطؤهم يتصور

 شروط يبين لم بتنه ،الحكم لتعيي  محل لاص ،عدول مرأتاناو  رجل أو ،عدلان رجلان به يخبره نأ
 .(3)صلشاهدل وصلتها ،الشهادب بتحمل تتصل أمور لأنها ،الشهود أقوال في بالتسامع الشهادب

                                           

 ةجلس - ي 55 لسنة 117 طعن ،5/3/1980 ةجلس - شخصية أحوال - ي 47 لسنة 38 رقم طعن( 1)
19/5/1987. 

 .26/1/1988جلسة  -أحوال شخصية  –ي  55لسنة  47( طعن رقم 2)

 .1975 /30/4 جلسة - شخصية أحوال - ي 39 لسنة 22 رقم طعن( 3)
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 المبحث الرابع

 ةثبوت النسب بالقيافة والقرع

لكن هنا   ،كطري لإ بات النس  ،والبينة ،والإقرار ،لا خلان بين الفقهاء حول الفراش -
  :تناول الحديث عنها فيما يليأو  .ةوالقرع ةومنها القياف ،ختلن فيها الفقهاءا ىطري أخر 

  الأولالمطلب 

 ِثبات النسب بالقيافة 

 .يحسن معرفة الأ ر وتتبعه والقائن من .اتبعه فهو قائن :ةوقياف اقاف أثره قوفً  :قيافة ل ةال
  (1)شبه الولد بتبيه ىإلوالجمع قافة وهو من ينظر 

من علم  ىتعالبما خصه الله  ،شتباههو من يلحي النس  بغيره عند الا :القائف :اصطلاحًا
  (2)ذل  في

 :لينقو  ىال أقوالهموانقسمت  ،نسب عن طريق القيافةقد اختلف الفقهاء في اثبات ال -
 (3)وهو قول الجمهور من المالكية .ةلحاي النس  بالقافإأنه يجون  :الأولالقول 

حاي النس  بالقافة في إلجوان  ىإل -رحمه الله  -وقد ذه  مال   (5).والحنابلة (4)والشافعية
 .(6)  في رواية عنهلوذ ،الأرقاء دون الأحرار

 .(7)الأحنانوهو قول  .ةأنه لا يجون إلحاي النس  بطريي القاف: الثاني القول
  :الآتيةبالأدلة  الأولالقول  أصحابستدل اوقد 
 -صلى الله عليه وسلم-النبي يّ علدخل  :قالت -رضي الله عنها  -حديث عائشة  -1

 اأسامة ونيد   ىفرأ ،يّ علأن مجننا المدخلي دخل  يتر ! ألم ياعائشة :فقال اذات يوم مسرور  

                                           

 .796، الوسيط   9/293( لسان العر  مادب ي و ن 1)

 .4/646( مغني المحتاس 2)

وقد جاء فيه: صقال ابن القصار: إنما يجينه مال  في ولد  10/241، الذخيرب 5/106ن ، الإشرا3/416( الدسوقي 3)
   الامة يطؤها رجلان في طهر واحد، وأتت بولد يشبه أن يكون منهماص.

.......  12/102( الروضة 4) وقد جاء فيه: صويعرض على القائن في موضعين: أحدهما أن يتنانع ا نان مولود ا مجهولا 
ن يشتر  ا نان فتك ر في وطء امرأب، فتتتي بولد لنمان يمكن كونه منهما، ويدعيه كل منهماص، تكملة المجموع ال اني: أ

 .4/446، مغني المحتاس 16/324

لحاي النس   -صلى الله عليه وسلم-وقد جاء فيه: صالقافة، حكم رسول الله  5/374( ناد المعاد 5) وقضاؤه باعتبار القافة وا 
 بهاص.

وقد جاء فيه: صولا يحكم بالقافة في ولد الحرب، وذكر الشي  أبو بكر الأبهري عن أبي يعقو  الراني  5/109ان ( الإشر 6)
 10/241أنه وجد لابن وه  عن مال  أنه يحكم فيه بالقافةص، الذخيرب 

اللعان بين وقد جاء فيه: صوحجتنا في إبطال المصير إلى قول القائن أن الله تعالى شرع حكم  17/70( المبسوط 7)
 النوجين عند نفي النس  ولم يتمر بالرجوع لقول القائن فلو كان قوله حجة لأمر بالمصير إليه عند الاشتباهص.
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 .(1)ان هذه الأقدام بعضها من بعض :. فقالة قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهماوعليهما قطيف
وصحة الحكم بقولهم  ة، بوت العمل بالقاف ىعلإن في هذا الحديث دليل  :ووجه الدالة

 لا يظهر السرور إلا بما هو حي  -غلى اللَّ عليه وسلم-وذل  لأن الرسول  .في إلحاي الولد
وا بقول كان يسوء رسول الله موتكل ،اس في ذل نال ىفتمار  ،أسود ةأبيض وأسام اوكان نيد   ،عنده

غلى اللَّ عليه - سرّ فلما سمع قول المدلجي فرح به وسري عنه ولا يُ  -صلى الله عليه وسلم-

 .(2)بباطل  -وسلم
رسول  يا :أن أم سليم قالت -رضي الله عنها-رواه الشيخان من حديث أم سلمة ما  -2

صلى - ق قال رسول اللهحتلمتاالمرأب من غسل إذا  ىعلفهل  ،ي من الحييالله إن الله لا يستح
تربت ! وتحتلم المرأبق قال: صرسول الله يا :ص فقالت أم سلمةصنعم إذا رأت الماء :-الله عليه وسلم

 .(3)صقها ولدهاهفبم يشب .يدا 
لا لما  ،بذل  يستلنم أنه مناط شرعي  -لمغلى اللَّ عليه وس-أن إخباره  :ووجه الدالة وا 

 .(4)اوقدر   ااعتبر الشبه شرع    -غلى اللَّ عليه وسلم-كان للإخبار فائدب يعتد بها فالنبي 
مرأته فقال احينما لاعن  ةفي قضية هلال بن أمي  -غلى اللَّ عليه وسلم-قوله  -3

 ،ابغ الإليتينس ،كحل العينينفإن جاءت به أ ،أبصروها :-غلى اللَّ عليه وسلم-رسول الله 
 :-غلى اللَّ عليه وسلم-لنبي افقال  ،ت به كذل ءفجا ،سحماء نخدل  الساقين فهو لشري  ب

 .(5)من كتا  الله لكان لي ولها شتنص ىلولا ما مضص
يدل  -غلى اللَّ عليه وسلم-قد اعتبر الشبه وقوله  -غلى اللَّ عليه وسلم-  نهأ: ووجه الدالة

 .(6)مقتضيه المانع يج  العمل به لوجود ىيمان فإذا انتقنعه من العمل بالشبه إلا الأيمأنه لم  ىعل
كان يليط أولاد  -رضي الله عنه -أن عمر بن الخطا   :رواه مال  في الموطت ما -4

 .(8)عباس وعطاء والأنراعي ابنا أيض   ةوقد عمل بالقاف (7)،دعاهم في الإسلاماالجاهلية بمن 
                                           

، 3/28  -صلى الله عليه وسلم-كتا  فضائل الصحابة با  مناق  نيد بن حار ة مولى النبي  3731( رواه البخاري 1)
 .1/667القائن للولد ( كتا  الرضاع با  العمل بإلحاي 1459مسلم )

 2/221، أحكام الأحكام شرح عمده الأحكام لابن دقيي العيد 4/160، شرح معاني الآ ار 8/296( نيل الأوطار 2)
 تحقيي محمد حامد ومراجعة أحمد شاكر مطبعة السنة المحمدية.

ا  الحيض با  وجو  كت 313، مسلم 3/499كتا  أحاديث الأنبياء با  خلي آدم وذريته  3328( رواه البخاري 3)
 .1/313الغسل على المرأب بخروس المني منها 

 .5/375، ناد المعاد 8/298( نيل الأوطار 4)

( كتا  التفسير با  ويدرأ عنها العذا  أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين  4747( رواه البخاري رقم ) 5)
3/264. 

 .8/298، نيل الأوطار 5/376ناد المعاد ، 16/230، تكملة المجموع 5/107( الإشران 6)

 .4/162، شرح معاني الآ ار 740( الموطت كتا  الأقضية با  إلحاي الولد بتبيه   7)

 .8/298، نيل الأوطار 5/376ناد المعاد  5/107( شرح معاني الآ ار المرجع السابي / الإشران 8)
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 ةوتحرير جهة القبل ،كالتقويم في المتلفات ،جتهاد فيعتمد عليهامن با  الا ةولأن القياف -5
فوج   ،ا للنفسيوج  سكون   ،بمور خفية وظاهر أدر   ىإلوالقول بها حكم يستند  ،في الصلوات

 .(1) اعتباره
  :الآتيةالقول الثاني بالأدلة  أصحابوقد استدل 

 .(2)وللعاهر الحجرص الولد للفراشص :-صلى الله عليه وسلم-قوله  -1
 ،راشأي لصاح  الف   :وذل  لقوله للفراش ؛راشأن النس  لا ي بت إلا بالف   :ووجه الدالة

 ،فجعل الولد لصاح  الفراش ،أخرس الكلام مخرس القسمة   -غلى اللَّ عليه وسلم-ولأن النبي 
 .(3)ونفاه عن الناني

إن  :فقال-لى الله عليه وسلمص- النبي ىإلمن بني فنانب جاء  استدلوا بتن رجلا   -2
 بلقص. قال: نعم، قال:إصهل ل  من  :-غلى اللَّ عليه وسلم- فقال النبي أسود. امرأتي ولدت ولد  ا

قص ى أتاها ذل ص فتن:قال .ارق  صق قال إن فيها لوُ أوريهل فيها من ص :قال ،قال حمر قصصفما ألوانها
 .(4)ن ننعه عريصن يكو أ ىصوهذا عس :قال .أن يكون ننعه عري ىعس :قال

ولم  ،لم يرخ  له في نفيه لعدم الشبه  -غلى اللَّ عليه وسلم-ان النبي  :ووجه الدالة
 .(5)شيءأن ذل  ليس ب ىعلفدل  .ايعول عليه حكم  

 ىإلولم يتمر بالرجوع  ،ولأن الله عن وجل شرع حكم اللعان بين النوجين عند نفي النس  -3
 .(6)شتباهالمصير إليه عند الالأمر ب ،فلو كان قوله حجة ؛القائن

وهو ما في  ،ستت ر الله عن وجل بعلمهالما  ىودعو  ،ولأن قول القائن هو رجم بالغي  -4
حَام    ى:تعالالأرحام كما قال  لَمد مَا ف ي الَأرب  . (7)  ويَعب

 ،قذن للمحصنات ،نعدام البرهان كان في قولهاوعند  ،ىالدعو هذه  ىعلولا برهان له  
 .(8)باءالآغير  ىإللأولاد ا ةونسب

 :يبالآتالجمهور  أدلة  الأحنافوقد ناقش 

                                           

حقيي ناين بن أحمد طبعة دار عالم الفوائد، إ بات النس  ت 582( الطري الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم  1)
 .2003 -دار ال قافة العربية  - 24   بطريي القيافة،  د. أنور دبور

 . 239( سبي تخريجه   2)

 .6/242( البدائع 3)

 .699( كتا  اللعان.   1500، مسلم ) 3/413( كتا  الطلاي با  إذا عرض بنفي الولد  5305( البخاري رقم ) 4)

 .17/70، المبسوط 3/105( تبيين الحقائي 5)

 .17/70( المبسوط 6)

 .34سورب لقمان الآية رقم ( 7)

 .17/70( المبسوط 8)



 الباب الثالث : أحكام الأبوين المتعلقة بأحكام الأسرة

 256 

إلا أن المشركين  ،أن  بوت نس  أسامة رضي الله عنهما كان بالفراش لا بقول القائن -
ن بني مدل  أو  ،علم بذل  ةن عند القافأقدون توكانوا يع ،ذل  لاختلان لونهما فيكانوا يطعنون 

بطلان قول  بذل  فلظهور -صلى الله عليه وسلم-ما فرح النبيأو  .هم المختصون بعمل القافة
 .(1)بما هو حجة عندهم وهو القائن ،المشركين في أسامة

النس   أدلة لتعاضد  ؛كان -صلى الله عليه وسلم-بتن سرور النبي  :ذلك ىعلوقد رد 
دلته ألام الحي و بل هو من با  الفرح بظهور إع ،لا لإ بات النس  بقول القائن وحده ،وتضافرها
 .(2)لم يفرح بها ولم يسر ،دليلا   ةولو لم تصلح القياف ،وتكا رها
  :بالتالي الأحناف أدلة وقد نوقشت  -
ص نوقشت بتن هذا الحديث مخص  عموم حديث صالولد للفراش :هم بحديثلستدلاا -1
دهما حأعمال إمن القول ب ىأول ،خرولا ش  أن القول بتخصي  أحد النصين بالآ .المدلجي

هدار الآخر  .(3)للنصين لأن في التخصي  إعمالا   ؛وا 
لأنها  ؛عليهم ةبتنه حج :يرد عليه ،أسود ات ولد  دستدلالهم بحديث المرأب التي ولا -2
وأن في  ،ةوأن خلافه يوج  ريب ،ن العادب التي فطر الله عليها عباده اعتبار الشبهأ ىعلدليل 

كان الحكم للدليل  ،منه وهو الفراش ى  دليل أقو ولكن لما عارض ذل ،ذل  طباع الخلي إنكار  
 .(4)ىالأقو 

وذل  لقوب ما استندوا إليه من حديث مجنن  ؛وقول الجمهور هو الذي أميل إليه :الراج 
 .سر بتبي هو وأمي بباطليُ  ولا ،بذل -صلى الله عليه وسلم-وسرور النبي  ،المدلجي

                                           

 .17/70، المبسوط 6/244البدائع ( 1)

 .5/371ناد المعاد ( 2)

 .46  ة، إ بات النس  بطريقة القياف8/297نيل الأوطار ( 3)

 .5/1/37ناد المعاد ( 4)
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 لمطلب الثانصا

 ِثبات النسب بالقرعة

النحو  ىعلوذل   ،أك ر أوعند تعارض قائفين  ،ةالفقهاء العمل بالقرعبعض  يرى -
  :التالي

  (2)والشافعية (1)وهم الجمهور من المالكية :الأولالفريق فقد ذه  

 .العمل بالقرعة في إ بات النس  ىإل (3)،والحنابلة
كما  . عدم جوان العمل بالقرعة في تعيين النس ىإل الأحنانوهم  :الفريق الثانيوذه  

 .(4)ذل  عنهم الشوكاني في نيل الأوطار ىحك
صلى الله عليه -عند النبي اكنت جالس  ص :حيث قال ،وقد استدل الجمهور بحديث نيد بن أرقم

 ،ولد فيا يختصمون إليه توا علي  أهل اليمن أن  لا ة نفر من إ :فجاء رجل من اليمن فقال، -وسلم
 نين طيبا فغليا،  م قال لا ،بالولد لهذا اطيب : نين منهمال لافقا ،امرأب في طهر واحد ىعلوقد وقعوا 
إني مقرع  ،كسونء متشاأنتم شركا :فقال ،فغليا ،هذالبالولد  اطيب : نين م قال لا ،افغلي ،بالولد لهذا

 فضح  رسول الله ،فجعله لمن قرع ،فتقرع بينهم ،ةيلدوعليه لصاحبيه  ل ا ا ،بينكم فمن قرع فله الولد
 .(5)صنواجذه أوضراسه أبدت  ىحت -لله عليه وسلمصلى ا-

أن القرعة تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة  -رحمه الله -القيم  ابن يرى :الراج 
غاية المقدور عليه  يهإذ  ،ين للقرعة في هذه الحالوليس ببعيد تعيين المستحق ،ةقاف إقرار أو أو

 .(6)ىالدعو من أسبا  ترجيح 
 .عن ذل  يتغن ،نماننا الحاضر فيالوسائل العلمية المعمول بها أن  فيولا ري  

                                           

وقد جاء فيه: صروي ال وري عن صالح بن يحيى عن الشعبي عن نيد بن أرقم قال: صكان علي  2/360مجتهد ( بداية ال1)
باليمن فتتي بامرأب وطئها  لا ة أناس في طهر واحد، فستل كل واحد منهم أن يقر لصاحبه بالولد فتبى، فتقرع بينهم 

فتعجبه  -صلى الله عليه وسلم- ذل  إلى النبيوقضي بالولد للذي أصابته القرعة وجعل عليه  ل ي الدية، فرفع 
لحاي الولد بالقرعةص.  وضح  حتى بدت نواجذهص وفي هذا القول إنفاذ الحكم بالقافة وا 

وقد جاء فيه: صأقام كل واحد بينة بنسبه وتعارضتا ففي التعارض في الأقوال قولان. أظهرهما  5/439( الروضة 2)
ا هنا على الصحيح، ويرجع إلى قول القائن. وقيل: لا تسقطان وترجح إحدهما بقول  التساقط. فعلى هذا تسقطان أيض 

القائن، ولا يختلن المقصود على الوجهين والقول ال اني: تستعملان بالوقن، أو القسمة، أو القرعةق ففيه  لا ة أقوال 
 .معروفةص

 رجح سواها من بينة أو إقرار أو قافةص.وقد جاء فيه: صوأما القرعة فقد تستعمل عند فقدان م 5/385( ناد المعاد 3)

وقد جاء فيه: صومن المخالفين في اعتبار القرعة الحنفية وكذل  الهادوية وقالوا: إذا وطيء  8/294( نيل الأوطار 4)
الشركاء الأمة المشتركة في طهر واحد وجاءت بولد وادعوه جميع ا، ولا مرجح للإلحاي بتحدهم، كان الولد ابن ا لهم 

 يرث كل واحد منهم ميراث ابن كامل ومجموعهم ميراث أ  ير ونه ميراث أ  واحدص. جميع ا

كتا   4388، النسائي 3/580( كتا  الطلاي با  من قال بالقرعة إذا تنانعوا في الولد  2269( رواه أبو داود ) 5)
قه على سنن النسائي )سنن والحديث صححه الألباني في تعلي 3/580الطلاي با  القرعة في الولد إذا تنانعوا فيه 

 (368النسائي  

 5/386( ناد المعاد 6)
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 المبحث الخامس

 ِثبات النسب بالوسائل العلمية

قرار ،وبينة ،من فراش ،طري ووسائل إ بات النس  ،تضح من العرض السابيا -  ،وقيافة ،وا 
 ةفإذا وجدت طريق .تصلح لإ بات النس  ةفإنه تقبل أي وسيل ،ا لمقاصد الشريعة الغراءووفق   .وقرعة
لتحقيي   ،لا يؤخذ بها تصلح لإ بات النس  فلم   - اا ولا إجماع  مشروعة لا تخالن نص   -جديدب 

 قللشروط والضوابط الشرعية اوذل  وفق   ، بات النس إ يالمصلحة المرجوب وه
طلي أوأول من  .ما يعرن بالبصمة الورا ية ،ومن الوسائل المستحد ة في إ بات النس 

روتينية لجينات  افحوص   ىعندما أجر  ،صصإلي  جيفريح البصمة الورا ية هو البروفيسور صطلاا
 .( D.N.Aطلي عليه )فاكتشن ذل  الحمض النووي الذي يُ  ،الإنسان

أو بصمة الحمض  ،فتسماه بالبصمة الورا ية ،وهو الممين لكل شخ  م ل بصمات الأصابع
وهو  ،التي تستقر في كل خلية من خلايا الإنسان ،بنواويوجد في داخل ال ،الأبوينوهو من  .يالنوو 

لا  ،نسان في العالم يمتل  بصمة جينيةإوقد  بت أن كل  ،المسئول عن توريث الصفات الوارا ية
للوقون  ،والطريقة التي يتم بها تحليل وفح  الجينات .خر بنفس التطابيآ ىإلتتكرر من إنسان 

شخ  الذي يراد لمن جسم ا ،جنء لا ينيد عن رأس الدبوسخذ أتتم ل في  ،البصمة الورا ية ىعل
من صفات ورا ية  ،عليه التحليل اللانم لمعرفة ما تحمله العينات ى م يجر  ،معرفة بصمته الورا ية

 ،ور الشعرذج أو ،و المنيأ ،الدم :يؤخذ من ه،لذي يراد تحليله وفحصمورو ة. والجنء ا أومستجدب 
 .(1)ةخلايا الأجنّ  وأ ،خلايا البويضات المخصبة أو ،خلايا الكلية أو ،الفمخلايا  أو ،العظم أو

والحكم بموج  ما يقرره خبراء الجينات  ،من الأخذ الإسلاميةفما هو موقن الشريعة  -
راء الفقهاء حول مستلة التصرفات آنقسمت اق نفيه أوفي مجال إ بات النس   ،والبصمة الورا ية
 ىإلوالتي منها الأخذ بالبصمة الورا ية  ،رد فيها حكم عن الشارعوالتي لم ي ،المستحد ة النافعة

  :رأيين
التي لم يرد عن  ،شياء النافعةفي تل  الأ ،هو حكم الإباحة الأصلأن  يرىو  :الأولالرأي 

مبدأ سلطان الإرادب في  ىعلويقوم  ،استصحا  براءب الذمة ىإلوهذا المذه  يرجع  .الشارع فيها حكم
 في- ،شكلية يد دون التقيد بتيير ويخترع ما  ،ي لكل إنسان أن يبرم ما يراه من شروطإذ يح .الإسلام

بطال هتحريم ىعلإلا ما دل الشرع  ،يحرم منها ولا يبطل ولا -الغير أوضرار النفس إحدود عدم   ه،وا 

                                           

، إ بات 2010القاهرب  – ةدراسة مقارنة مكتبة وهب يلأ د/ سعد الدين الهلا، 31البصمة الورا ية وعلائقها الشرعية  ( 1)
كلية دار  – برسالة دكتورا –عائشة سلطان المرنوقي  ،301   ت العلمية المعاصرب،ياالنس  في ضوء المعط
الهادي  دد/ عب .15  –ستخدام البصمة الورا ية في إ بات النس  نظرب شرعية ا، 2000العلوم جامعة القاهرب 

كاديمية ناين للعلوم الأمنية العدد رقم أالحسين الشبيلي مقال منشور في المجلة العربية للدراسات الأمنية الصادرب عن 
35. 
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 .(1)من أهل العلم ذل  القول ذه  ك ير ىلا  و  ،اقياس   أوا نص  
 ،هو حكم الحظر والمنع في كل تصرن مستحدث ،صلالأأن  ىإلوذه   :الرأي الثاني

رحمه  -حنم  ابنوهو قول بعض المتكلمين و  .مشروعيته ىعليقوم الدليل  ىحت ،اكان نافع   ولو
 .(2)الله

  :الآتيةستدل الجمهور باادلة اوقد  -
م  ى:تعالقوله  -1 ل  قَوب ،  (3) نَ لَهدم م ا يَت قدونَ يدبَيِّ  ىبَعبدَ اذب هَدَاهدمب حَت   اومَا كَانَ الل هد ل يدض 

في الضلالة والمعصية بعد  الا يدخل قوم   ىتعالية الكريمة تخبرنا أن الله ن الآأ :ووجه الدالة
ي لا يكون فيما يدخلون فيه قبل أ ،يبين لهم المعاصي وموجبات الضلالة ىحت ،التوحيد والإسلام

 .(4)افلا يكون حرام   ،ومعصية ةالبيان ضلال
لَ لَكدم م ا حَر مَ   :ىتعال قوله -2 مد الل ه  عَلَيبه  وقَدب فَص  م ا ذدك رَ اسب ومَا لَكدمب أَا  تنَبكدلدوا م 

ن  كَث ير  تدمب الَيبه  وا  رب طدر  ينَ  اعَلَيبكدمب اا  مَا اضب لَمد ب البمدعبتَد  لبم  ان  رَب كَ هدوَ أَعب لُّونَ ب نَهبوَائ ه م ب َ يبر  ع   ل يدض 

يَ الَي  مدحَر م  :وقوله (5)  دد ف ي مَا أدوح  م  يَطبعَمدهد اا  أَن يَكدونَ مَيبتَةً أَوب دَم ىعَلَ  اقدل ا  أَج   اطَاع 
ق ام سبفدوح س  أَوب ف سب نز ير  فَإن هد ر جب مَ خ  طدر  غَيبرَ بَاغ  وا عَاد  فَ  اأَوب لَحب إن  أده ل  ل َ يبر  الل ه  ب ه  فَمَن  اضب

يم    . (6) رَب كَ غَفدور  ر ح 
نكاره سبحانه لما كان هنا  وجه لإ ،ى البيانعل اأن التحريم لو لم يكن موقوف   :ووجه الدالة

يل صفإنه لولا أن عدم التف .ةن المحرمات مفصلتب معللا   ،سم الله عليها عدم الأكل مما ذكر ،ىوتعال
 .(7)عليه لحل ما ذكر اسم الله ،ةات عليل المحرمصلم يصلح تف ،والبيان علة للحل

إن الله : صقال  -صلى الله عليه وسلم-و  علبة الخشني أن رسول الله بما رواه أ -3
                                           

العقود  دار ابن الجوني،-أحمد محمد الخليل تحقيي د. 261النورانية لابن تيمية  ، القواعد 5/215 شرح فتح القدير( 1)
د محمد الأحمدي أبو النور مطبعة دار  يتحقي 2/834جامع العلوم والحكم لابن رج  الحنبلي  ،15  لابن تيمية

الملكية ، 1969 -ى طبعة المكتبة التجارية الكبر  354صول الفقه للشي  محمد الخضري   ، أالقاهرب - السلام
 .258ونظرية العقد للشي  محمد أبو نهرب  

فريد واصل. بحث  صرد/ ن.أ 62ستفادب منها   البصمة الورا ية ومجالات الا ،98وعلائقها الشرعية   ةالبصمة الورا ي
لعدد السابع ا - سلاميسلامي برابطة العالم الإعن المجمع الفقهي الإ منشور بمجله المجمع الفقهي الإسلامي الصادرب

 .السنة الخامسة عشر -عشر

بيروت، أصول الفقه الشي   –دار الأفاي الحدي ة  –لابن حنم تحقيي أحمد شاكر  12/ 5الأحكام في أصول الأحكام ( 2)
 .101، البصمة الورا ية وعلائقها الشرعية   354محمد الخضري   

 .115 الآية رقم التوبة( سورب 3)

، البصمة الورا ية ومجالات 104، البصمة الورا ية وعلاقتها الشرعية  355د الخضري   صول الفقه للشي  محم( أ4)
 .62ستفادب   الا

 .119( سورب الأنعام الآية رقم 5)

 .145( سورب الأنعام الآية رقم 6)

 .105، البصمة الورا ية وعلائقها   355( أصول الفقه للشي  محمد الخضري   7)
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وسكت عن  ،م أشياء فلا تنتهكوهاوحرّ  ،فلا تعتدوها احدود   وحدَّ  ،فرض فرائض فلا تضيعوها
 (1)فلا تبح وا عنهاص ،لكم من غير نسيان ةأشياء رحم

 ،ومحارم ،فرائض :قسامأ ةأربع ىإلالله  أحكامن هذا الحديث قد قسم أ :لةووجه الدا 
 ىعلنفراده ان هذا الحديث اشتمل بإل يق ىحت ،نيلدا أحكاموذل  بجميع  .ومسكوت عنه ،وحدود

بتحليل ولا  هلم يذكر حكم هو ما ،رج  ابنصول العلم وفروعه. والمسكوت عنه كما يقول أ
 ،–شباهها أوتدخل البصمة الورا ية و  (2).فاعله ىعنه ولا حرس عل اعفو  فيكون م ،إيجا  ولا تحريم

ن لم تدخل مع نصو    ،ةحكام العاموغير ذل  من الأ ،بالتداوي والت بت من الأمور الأمروا 
 .(3)فهي عفو لا يجون الحكم عليها بالتحريم

  :تيالرأي الثاني بالآ أصحابستدل اوقد  -
مَ أَ  : ىتعالقوله  -1 ينَكدمب وَأَتبمَمبتد عَلَيبكدمب ن عبمَت ي وَرَ البيَوب مَلبتد لَكدمب د  سبلاكب يتد لَكدمد الإ  مَ ض 

ينًا  . (4) د 
ددودَ الل ه  فَندولَ ئ كَ هدمد الظ ال مدونَ  : ىتعالقوله  -2 وَمَن يَتَعَد  حد

 (5).  
ما بال ف: صقال  -غلى اللَّ عليه وسلم-أن النبي  ،-رضي الله عنها-ما روته عائشة  -3

 قي كتا  اللهليست ف ،ارجال منكم يشترطون شروط  

ن كان مائة شرط ،فتيما شرط كان ليس في كتا  الله فهو باطل   ،فقضاء الله أحي ،وا 
 .(6)وشرط الله أو يص

براهين قاطعة في إبطال كل عقد وكل عهد وكل  ،أن هذه الآيات والحديث :ووجه الدالة
لعقود وللعهود للأن  ؛إباحة عقده ىعللو الن   ،به لأمراوعد وكل شرط ليس في كتا  الله 

 .(7)جميع ذل  ىعلواسم الشرط يقع  ،اشروط  
 
 

                                           

( أخرس 2/817وقال ابن رج  حديث حسن رواه الدار قطني وغيره )جامع العلوم والحكم  4/184خرجه الدار قطني أ( 1)
:صالحلال ما أحل الله في كتابه، وما سكت –رضي الله عنه  –الترمذي وابن ماجة والحاكم في المستدر  عن سلمان 

 الحاكم في المستدر . ، وقد صححه407/ 2، الحاكم 3376/ ابن ماجة ) 1726عنه فهو مما عفا فيهص )الترمذي 

، البصمة الورا ية وعلاقتها الشرعية   63، البصمة الورا ية ومجالات الاستفادب منها  2/817( جامع العلوم والحكم 2)
109. 

 .63، البصمة الورا ية ومجالات الاستفادب منها  109( البصمة الورا ية وعلاقتها الشرعية   3)

 .3( سورب المائدب الآية رقم 4)

 .229سورب البقرب الآية رقم   (5)

 .2/225كتا  المكات  با  استعانة المكات  وسؤاله الناس  2563( رواه البخاري رقم 6)

 .5/13( الأحكام في أصول الأحكام 7)
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  :تيبالآ ذلك ىعل ويرد 
ينَكدمب   ى:تعال بقوله ستدلالالا -1 مَلبتد لَكدمب د  مَ أَكب  تحريم ىعل يدل ما فيه ليس  (1) اليَوب

 بتحكامه نيلدا كمال ت بت فهي ،لإطلايا سبيل ىعل وعقود تصرفات من الناس يستحد ه ما
 يةالآ كونت وبذل  ،الكلية القواعد تحت يدخل مستحدث تصرن فكل ،الكلية هوقواعد الجنئية

 .هبعد من ةوالمستحد  ،للوحي المعاصرب الوقائع أحكام تشمل لأنها ،عليهم ةجح
ئكَِ   :بقوله ستدلالالا -2 ِ فأَوُلَ  هُمُ الظَّالمُِونَ  وَمَن يتَعََدَّ حُدُودَ اللََّّ

 
 (2). 

 تدل ولا ،يةالآ في عليها المنصو  ماحكالأ ىعل ءتداعالا نتبش وردت بتنها عليه يرد
 .دتر  لم وقائع ةفإضا منع ىعل

 ىعلوقائع  أوتحريم استحداث تصرفات  ىعل يدل ما ،به المستدل الحديث في وليس -3
 فيتخالن صراحة ما ورد بن   يالت ،الشروط والتصرفات فيطلاي. فالحديث قد ورد سبيل الإ
 .كتا  الله

 ،الأصلية الإباحة عتبارولا ،إليه ذهبوا ما لقوب ؛إليه يلأم الذي هو الجمهور ورأي :الراج 
 .ذل  يخالن إجماع أون   يرد لم ما

ََس المجمََع الفقهََي - ََد قََرر مجل ََر و فََي د ،وق ََة  ،ه السادسََة عشََرت ََي مك ََدة ف المنعق
 :تيالآ ،ستفادة منهاالبصمة الوراثية ومجاات اا عند مناقشة موضوع ،المكرمة

 الحذر ىبد أن يحاط بمنته لا ،ستعمال البصمة الورا ية في مجال النس اإن  ا:ثانيً 
 . البصمة الورا ية ىعل ،ن تقدم النصو  والقواعد الشرعيةأبد  ولذل  لا ،والحيطة والسرية

ولا يجون تقديمها  ،نفي النس  في ية الورا البصمة ىا الاعتماد علشرع   لا يجون ا:ثالثً 
  .اللعان ىعل

 .استخدم البصمة الورا ية بقصد التتكد من صحة الأنسا  ال ابتة شرع  الا يجون  ا:رابعً 
لأعراض  بن في ذل  المنع حيالأ ؛وفرض العقوبات الناجرب ،الجهات المختصة منعه ىعلويج  
  .نسابهما لأوصون   ،الناس

 :الآتيةفي الحالات  ، بات النس إالبصمة الورا ية في مجال  ىعلد عتمايجون الا ا:خامسً 
مجهول النس  بمختلن صور التنانع التي ذكرها الفقهاء سواء  ىعلحالات التنانع  -أ 

  .ةوطء الشبه فيشترا  الا أوتساويها  أو الأدلةنتقاء امجهول النس  بسب   ىعلكان التنانع 
  .في المستشفيات ومراكن رعاية الأطفال ونحوها ،شتباه في المواليدحالات الا - 

                                           

 .3( سورب المائدب الآية رقم 1)

 .229( سورب البقرب الآية رقم 2)
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وتعذر  ،الحرو  أوبسب  الحوادث والكوارث  ،حالات ضياع الأطفال واختلاطهم -س
  .هلهمأ ةمعرف

 ي:ينت بما المجمع يوصي :اسابعً 
ن أو  ،إلا بطل  من القضاء ،جراء الفح  الخا  بالبصمة الورا يةإان تمنع الدولة  -أ

  .جهات المختصةيكون في مختبرات لل
الشرعيون ايشترك فيها المتخصصون  ،كل دولة فيخاصة بالبصمة الوراثية  ةتكوين لجن -ب

 . لوراثيةالبصمة انتائج  ىعلللإشراف  ،داريونوالأطباء والإ

 ىحت ،حقل مختبرات البصمة الوراثية في ،دقيقة لمنع الانتحال والغش ةوضع آلي -جـ 

 .(1)تكون النتائج مقابلة للواقع

  موقف القانون المغري

 ىلا تقبل عند الإنكار دعو ى أنه: صعل 200 لسنة 1من القانون رقم  7نصت المادب رقم  -
 أووراي رسمية أإلا إذا وجدت  ،المورث بالإقرار به بعد وفا ىعلشهادب  أوالإقرار بالنس  
ى صحة هذا علتدل  ،قطعية  جانمة ةدلأ أو .وعليها إمضاؤه ى،بخط المتوف امكتوبة جميعه

 .صالادعاء

القطعية الجانمةص والواردب بعجن  الأدلة: صأن المقصود بعبارب ىإلوقد ذه  بعض الشراح  -
االمعرون  ،بتحليل الحامض النووي اهو ما يعرن حالي   ،المادب سالفة الذكر  D.N.A اصطلاح 

ة الشرعية سواء نيكالب ،النس  ال ابت بالإقرار ىعل ىخر الأ الأدلةحيث جعله المشرع في قوب 
 .(2)بسواء

وذل  في ن   ،ستخدام الوسائل العلمية المشروعة صراحةا ىعلوقد ن  المشرع  -
 لسنة 126والمعدل بالقانون  1996 لسنة 12من قانون الطفل المصري رقم  4المادب رقم 

وله  .والتمتع برعايتهما ،ه الشرعيينيلدوا ىإلللطفل الحي في نسبه والتي جاء فيها: ص 2008
بما فيها الوسائل العلمية  ،بكافة وسائل الإ بات ،إ بات نسبه الشرعي إليهما فيالحي 

 ... ص.المشروعة
فيخرس ،  D.N.Aستخدام الوسائل العلمية المشروعة م ل ا ،وقد أجانت المادب المذكورب

 .ستنساخكالا ،عنها من  م الوسائل العلمية غير المشروعة

                                           

 - الإسلامي برابطة العالم الإسلامي ير عن المجمع الفقهمجلة دورية محكمة تصد- سلاميالإ يمجلة المجمع الفقه( 1)
 م  2004السنة   - 480   15العدد 

 1/579( قوانين الأحوال الشخصية معلق ا على نصوصها 2)
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 الفغل الخامس 

 فص الرضاع بوينالأ أحكام 

ضهرعها  مهت   هديها أوا :رضهاعةرضّهاع و يقال رضهع رضهاعة فههو راضهع و  :الرضاع ل ة
 .(1)الضرع أوويقال رضع ال دي 

 .(2)الرضيع اللبن من  دي الآدمية في وقت مخصو  مّ   :اصطلاحًا
 :ىتعالللولد لقوله  اوالرضاع حي من الحقوي ال ابتة شرع   -

  َعب و لَيبن  ل مَنب أَراَدَ أَن يدت م  الر ضَاعَةَ نَ أَوباالبوَال دَاتد يدربض  لَيبن  كَام  وقد أ بت العلم   (3) دَهدن  حَوب
 ،فهو الغذاء المتكامل للرضيع .من الناحيتين الجسدية والنفسية ،للطفل الأمالحديث أهمية لبن 

بمحتواه الغذائي  الأم  ويتمين حلي .من عمره ىالأولحتياجاته الأساسية في الشهور اومنه يستمد 
 :الآتيةومكوناته  ،الفريد

ا بالفائدب يض  أفيتامين د[ كما أنه يعود  –الحديد  –اللاكتون  –البروتينات  –]الكوليسترول 
وبالرضاعة الطبيعية تعود  ،حيث يوفر لها السعادب لإشباع غرينب الأمومة ؛المرضعة الأم ىعل

. (4)خاصة الرحم وملحقاته ،التي كانت عليها قبل الحمل ،الحالة الطبيعية ىإل الأمأجهنب جسم 
 :يكون من خلال خطة البحث التالية ،في الرضاع الأبوين أحكاموالحديث عن 

 .رضاعالإ  ىعل الأماجبار    :الأولالمبحث 
 .رضاعالإ  ىعل الأم استئجار  :المبحث الثانص
 .رضاعمن الإ  الأممنع  :المبحث الثالث

                                           

 .350المعجم الوسيط مادب ر ض ع  ( 1)

 .3/2شرح فتح القدير ( 2)

 .233الآية رقم  البقرب( سورب 3)

 .وما بعدها 11  2010القاهرب  –دار الناشر الدولي  –ط محمد السيد / عبد الباسدطفال تغذية الأ( 4)
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 الأولالمبحث 

 الإرضاع ىعل الأم ِجبار

 :أقوال لا ة  ىعل ،الأم ىعلوجو  الإرضاع  ىختلن الفقهاء في مدا
. وهو قول االإرضاع قضاء . ولكنها تؤمر به تدين   ىعل الأملا تجبر  :الأولالقول 
 .(3)والحنابلة( 2)والشافعية( 1)الأحنانالجمهور من 

 .(4)ية عن مال وهو روا .الإرضاع ىعلتجبر  الأمأن  يرىو  :القول الثاني
 .(8)،(7)وأبي  ور( 6)والحسن بن صالح( 5)ىأبي ليل ابنوقول 

 فإن كانت ممن  ،التفريي بين الشريفة عالية القدر وبين غيرها يرىو  :القول الثالث
ن كانت ممن يرضع م لها فإنها تجبر  ،الرضاع ىعل نها لا تجبرإف .يرضع م لها لعلو قدرها لا وا 

 .(9)عليه وهو قول المالكية
 :الآتيةدلة بالأ الأولالقول  أصحابوقد استدل 

 .  (10)ى  وَإنِ تعََاسَرْتمُْ فسََترُْضِعُ لهَُ أخُْرَ   :ىتعالقوله  -1
 الإرضاع  ىعلولأن الإجبار  (11)أنها إذا امتنعت حصل التعاسر بينهم :ووجه الدالة 

                                           

ن أبت أن ترضع لم تكره على ذل  لأن المستحي عليها بالنكاح تسليم النفس إلى  5/209المبسوط ( 1) وقد جاء فيه: صوا 
، الهداية 4/219ي ، البحر الرائ1/325، أحكام الصغار النوس للاستمتاع وما سوى ذل  من الأعمال تؤمر به تدين اص

 .3/345شرح فتح القدير  ،3/396

ن وجدتا( أي  وقد جاء فيه: 3/589مغني المحتاس  ،9/88، الروضة 2/122، فتح الوها  4/86قليوبي وعميرب ( 2) ص)وا 
 .الأم والأجنبية )لم تجبر الأم(ص

دنيئة كانت أو  ةرضاع ىعل صرضاع الولد علي الأ  وحده، وليس له إجبار أمه وقد جاء فيه: 11/430المغني ( 3)
 .425 /4، كشان القناع 7/174شريفةص، المبدع 

 وقد جاء فيه: صوعلى الأم المتنوجة أو الرجعية إرضاع ولدها بلا أجرص. 4/206الخرشي ( 4)

ى ( هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى مفتى الكوفه وقاضيها ولد سنة نين وسبعين وكان نظيرا للإمام أبى حنيفه ف5)
 (..6/310توفى سنة  مان وأربعين ومائة ) سير أعلام النبلاء  –الفقه 

ا بي صالح كان فقيه  أمام علي بن خو الإأهو ابن عبد الله الهمداني ال وري الكوفي الفقيه العابد ولد سنة مائة وهو ( 6)
 .[7/361ك ير العبادب والخون وتوفي سنة تسع وستون ]السير 

توفى سنة ست  –اليمان الكلبى الفقيه البغدادى صاح  الشافعى له تصانين فى الحديث والفقه  (  هو ابراهيم بن أبى7)
 (. 1/26وأربعين ومائتين ببغداد ) وفيات الأعيان 

رضاعه وهو قول أبي  ور  ىله إجبارها عل :والحسن بن صالح ىصوقال ابن أبي ليل وقد جاء فيه: 11/430المغني ( 8)
 .ورواية عن مال ص

الأم إرضاع  ىصعل وقد جاء فيه: 4/71شران ، الإ2/754، الشرح الصغير 4/206، الخرشي 2/95شرح نروي ( 9)
 2/525ولدها إن كانت نوجة أبيهم إلا أن يكون م لها لا يرضع لشرن وعن وعلو قدرص، الدسوقي 

 .6الآية رقم  الطلاي( سورب 10)

 3/589مغني المحتاس ( 11)
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 فإنه  ،ن يكون لحي النوسأن لا يجو  ،لهما أولحي النوس  أولا يخلو إما أن يكون لحي الولد 
 .خدمته فيما يخت  به ىعلإرضاع ولده من غيرها ولا  ىعلجبارها إلا يمل  
 ،ولا يجون أن يكون لهما ،لأنه لو كان له للنمها بعد الفرقة ،ولا يجون أن يكون لحي الولد 
ل بت الحكم ولأنه لو كان لهما  ،بعض ىإلنضمام بعضه الا مناسبة فيه لا ي بت الحكم ب لأن ما

 .(1)حال الإنفاي وعدم التعاسر ىعلوالآية محمولة  .به بعد الفرقة
، قيل معناه بإلنامها الرضاع مع  (2) لََ تضَُارَّ وَالدَِةٌ بوَِلدَِهَا  :ىتعالقوله  -2
 .(3)كراهتها
ذل  من  ىوما سو  ،ستمتاعالنوس للا ىإلتسليم النفس  ،ولأن المقصود من عقد النكاح -3

فكذل   ،نحو كنس البيت وغسل ال يا  والطب  والخبن ،ولا تجبر عليه ،ال تؤمر به تدين  أعما
 .(4)إرضاع الولد

 ىعلوالرضاع كالنفقة فيكون  ،الأم ىعلولا تج   ،لولده الأ  ىعلولأن النفقة واجبة  -4
 .(5)عليه الأمذا كان عليه فلا يمل  إجبار ا  و  الأ 

عبنَ أَوباوَ   :ىتعالقوله  :تيلآالقول الثاني با أصحابوقد استدل  دَهدن  البوَال دَاتد يدربض 
لَيبن   لَيبن  كَام    ل مَنب أَراَدَ أَن يدت م  الر ضَاعَةَ  ۚ  حَوب

(6(،)7)
.  

 ،ةلأن ذل  من با  المصلح ؛رضعأن الشريفة لا تُ  :تيالقول الثالث بالآ أصحابواستدل 
وعرفها ألا ترضع وذل   ،فالشريفة ذات ترفه ،رطإذ قد صار كالش ،ومن با  العرن الذي يلنم

 .(8)كالشرط

هو الذي  ،الإرضاع قضاء   ىعل الأمالقائل بعدم جبر  ،الأولرأي الجمهور الرأي  :الراج 
ولأن  .لا يشاركه فيها أحد ويدخل في النفقة الإرضاع الأ  ىعلوذل  لكون النفقة  ،ليهإأميل 

فلا  ؛عجنها وعدم قدرتها ىعلقد يدل  ،حنو الموجودبعن الإرضاع مع دواعي ال الأممتناع ا
 .(9)تجبر عليه

                                           

 11/421المغني ( 1)

 .233 الآية رقم لبقربا( سورب 2)

 3/345شرح فتح القدير ( 3)
 5/209المبسوط ( 4)

 1/325أحكام الصغار ( 5)

 .233الآية رقم  البقرب( سورب 6)

 .430 /11المغني ( 7)

 4/107، الجامع لأحكام القرآن 1/275عربي الن لابن آأحكام القر ( 8)

 3/345شرح فتح القدير ( 9)
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وهو قول سائر  .إرضاع ولدها ىعلفليس لف  أن يجبرها  :مفارقة للأب الأمذا كانت اأما 
 .(1)الأحنانأهل العلم من 

 ىعللا نعلم في عدم إجبارها ص :قدامة ابن. وقد قال (4)والحنابلة (3)والشافعية (2)والمالكية 
 .(5)ص ان كانت مفارقة خلاف  إذل  

وجد ولكن لم  أو ،ن لم يوجد من يرضع ولدها غيرهاتوذل  ب :رضاعللإ  الأمذا تعينت ا  و  -
 :قولين ىعلففي إجبارها خلان بين العلماء  ،يقبل الصغير غيرها

وقول  ،7 (6)الأحنانالإرضاع إذا تعينت. وهو الراجح عند  ىعلأنها تجبر  :الأولالقول 
 .(9)، والحنابلة(8)، والشافعية(7)كيةالمال

وحفظ النفس واج . فلو لم  ،سب  في حفظ النفس من الهلا  الأمبتن إجبار  واستدلوا
 .(10)تلن الولد ىإلذل   ىتجبر لأد

ن تعينتجبر و أنها لا تُ  :القول الثاني  .(11)الأحنان وهو ظاهر الرواية عند .ا 
 .(12)لإمكان تغذيته بالشرا  والدهن ،  الولدهلا ىإلبتن عدم إجبارها لا يؤدي  واستدلوا
ولا  ،وذل  خشية حدوث تلن لنفس الصغير ،يّ لدهو الذي يترجح  الأولالرأي  :الراج 

 .عتبار أن حفظ النفس من مقاصد الشريعة الغراءاب ،ش  في ضرورب حفظ نفس الصغير

                                           

 .5/208المبسوط ( 1)

 .2/754الشرح الصغير  ،2/525، حاشية الدسوقي 2/95ي شرح نرو ( 2)

 .4/425، مغني المحتاس 4/100عانة الطالبين ( إ3)

 .4/425كشان القناع  ،11/430، المغني 7/174المبدع ( 4)

 .11/430المغني ( 5)

ن لم يكن لف  ولا للولد الصغي 4/219، البحر الرائي 3/345شرح فتح القدير ( 6) ر مال تجبر الأم على وقد جاء فيه: صوا 
 .1/325، أحكام الصغار الإرضاعص

وقد جاء فيه: صإلا أن لا يقبل الولد غيرها: أي غير عالية القدر أوالبائن  2/754الشرح الصغير ، 2/525الدسوقي ( 7)
 فيلنمها رضاعه للضروربص.

ن لم توجد إلا 4/100، إعانة الطالبين 3/589مغني المحتاس ( 8) هي أو أجنبية وج  إرضاعه على  وقد جاء فيه: صوا 
 .4/86، قليوبي وعميرب من وجدتص

وقد جاء فيه: صإلا أن  يضطر الصغير إليها أو يخشى عليه بتن لا يوجد مرضعة سواها، أو لا  4/425كشان القناع ( 9)
 يقبل الصغير الإرضاع من غيرها، فيج  عليها إرضاعهص.

 .1/325، أحكام الصغار 4/425، كشان القناع 3/345شرح فتح القدير ( 10)

وقد جاء فيه: صولا تجبر أمه لترضع لأنه كالنفقة..... لأنه يتغذى  4/219، البحر الرائي 3/345شرح فتح القدير ( 11)
 بالدهن وغيره من المائعات فلا يؤدي إلى ضياعه ونقل عدم الإجبار في هذه الحالة في المجتبى عن البعضص.

 .4/219البحر الرائي ( 12)
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 المبحث الثانص

 الإرضاع ىعل الأم استئجار

فهي  ،ختلان حالهاافإن الحكم يختلن ب ،إرضاع ولدها ىعل ل أجرب الم الأمذا طلبت إ -
وقد تكون منقضية  ،بائن أو ،تكون معتدب من طلاي رجعي أو ،إما أن تكون في عصمة النوس

 :النحو التالي ىعلوذل   ،العدب
في عصمة  الأمإذا كانت  :معتدة من طلاق رجعي أو ،في عصمة الزوج الأمذا كانت ا -
جرب من أبي فقد اختلن الفقهاء في حكم أخذها الأ ،م لها رضاع ولدها بتجروأرادت إ ،نوجها
 :قولين ىعل ،الولد

 أو ،إذا كانت في عصمة النوجية ،الإرضاع ىعللا أجرب لها  الأمأن  يرىو  :الأولالقول  
 لدى، وقول (3)الشافعية لدى، وقول (2)، والمالكية(1)الأحنانوهو قول  .معتدب من طلاي رجعي

 .(4)ابلةالحن
 لدىوهو الصحيح  .رضاع ولدها ىعلالأجرب لها  الأمجوان أخذ  يرىو  :القول الثاني 

 .(6)الحنابلة لدى، والصحيح (5)الشافعية

 :تيبالآ الأولالقول  أصحابوقد استدل 
أن ظاهر  :لةووجه الدا   (7) وَالْوَالدَِاتُ يرُْضِعْنَ أوَْلََدَهنَُّ حَوْليَْنِ كَامِليَنِْ   :ىتعالقوله  -1

 ؛والأمر يقتضي الوجو  ،الأمر ىبمعنا يرضعن لاستخدامه خبر   ،الأم ىعلالن  يوج  الإرضاع 
 .(8)افيكون إرضاعها لولدها واجب  

                                           

ذا استتجر امرأته عل وقد جاء فيه: 127/ 15المبسوط ( 1) ، 4/192إرضاع ولده منها فلا أجر لها عندناص، البدائع  ىصوا 
 .3/345شرح فتح القدير 

جرب ما أالمرأب أن ترضع ولدها من غير  ىصويج  عل وقد جاء فيه: 2/104، الفواكه الدواني 2/754الشرح الصغير ( 2)
 .دامت في )العصمة( أي أبيهص

نص :فيه جاء وقد 9/89الروضة ( 3)  وجهان فيه ولدهق لإرضاع نوجته استئجار له هل النوس أن ىعل بني، أجرب طلبت وا 
 .3/162، المهذ  3/589، مغني المحتاس صالجوان وأصحهما، يجون لا :العراقيون قال الإجارب في ذكرناهما

ن استتجر امرأته لرضاع  8/75المغني ( 4) ولده منها، جان هذا الصحيح من مذه  أحمد، وذكره الخرقي وقد جاء فيه: صوا 
ن أرادت الأم أن ترضعه بتجر م لها، فهي أحي به من غيرها، سواء كانت في حبال النوس أو مطلقته. وقال  فقال: وا 

 .7/174، المبدع 6/29الإنصان  القاضي ليس لها ذل ص،

ن طلبت أجرب، بني عل وقد جاء فيه: 9/89الروضة ( 5) فيه وجهان  لإرضاع ولدهقأن النوس هل له استئجار نوجته  ىصوا 
، تكملة 4/86، قليوبي وعميرب 3/589ص، مغني المحتاس لا يجون، وأصحهما الجوان ذكرناهما في الإجارب قال العراقيون:

 .20/211المجموع 

نص :فيه جاء وقد 431، 11، 8/75المغني ( 6)  ،أحمد مذه  من الصحيح هذا .جان ،منها ولده لرضاع امرأته استتجر وا 
ن :فقال الخرقي وذكره  أو النوس حبال في كانت سواء ،غيرها من به أحي فهي ،م لها بتجر ترضعه أن الأم أرادت وا 
 .3/233، كشان القناع 6/29نصان ص. الإذل  لها ليس القاضي وقال .مطلقته

 .233 الآية رقم البقرب( سورب 7)

 .15/128المبسوط ( 8)
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فلا تستحي  ،النفقة ىأجرب الرضاع تجري مجر و  ،نوجها ىعلولأن النوجة تستحي نفقة  -2
 .(1)نوجها ىعلنفقتين 
لكانت  ،يج  عليه النيادب لأجل الرضاع :ال النوس فلو قلناولأن نفقة النوجة مقدرب بح -3

 .(2)فلم يلنم النوس ذل  ،نفقتها مقدرب بحالها
 :الآتيةالقول الثاني بالأدلة  أصحابوقد استدل 

 .كالبيع ،يصح أن تعقده معه ،أن كل عقد يصح أن تعقده النوجة مع غير النوس -1
 ىعلبدليل أنه لا يمل  إجبارها  ،حقة للنوسولأن منافعها في الرضاع والحضانة غير مست

 .(3)فجان لها أخذه منه ك من مالها ،حضانة ولدها، ويجون لها أن تتخذ عليها العوض من غيره
هذا تناد النفقة  ىفعل ،ولأن المرأب تحتاس في حال الرضاع من الطعام أك ر من غيرها -2

 .(4)بسب  الرضاع
فلا محل  ،الأ النفقة من  ىتتقاض الأملأن  ،إليههو الذي أميل  الأولالقول  :الراج 
 ىعلفيج   ،الإرضاع. لكن إذا احتاجت نيادب في النفقة بسب  إرضاع الولد ىعللأخذ الأجرب 

 .ا الوفاء بذل رجعي   ،االمطلي طلاق   أوالنوس 
 :طلاق بائن ىعلمعتدة  الأمذا كانت ا
رضاع إ ىعلعتدب من طلاي بائن أجرب الم الأمستحقاي افي مستلة  ،الفقهاء أقوالنقسمت ا
 :قولين ىإل ،ولدها

 .(6)وقول المالكية (5)الأحنان لدىوهو قول  .أنها تستحي الأجرب يرى :الأولالقول 
 ،بتن النكاح قد نال ،الأحنانذل  كما جاء في كت   ىعلوقد استدلوا  .(7)وقول الحنابلة

 .(8)البائنبالنكاح  ،تحاد الذي كان بالنكاح قد نالالا ىومعن
                                           

 ./20تكملة المجموع ، 3/162هذ  مال ،1/126، أحكام الصغار 4/192ع البدائ( 1)

 .20/211، تكملة المجموع 8/76المغني ( 2)

 .20/211، تكملة المجموع 8/76المغني ( 3)

 .20/211، تكملة المجموع 3،162المهذ  ( 4)

رضاع الولد على الأ  كنفقته بعد الفطام وكذ 15/128المبسوط ( 5) ل  في العدب من طلاي بائن لو وقد جاء فيه: صوا 
 .1/127، أحكام الصغار 3/345، شرح فتح القدير استتجرها جان عندناص

، الدسوقي وقد جاء فيه: صكالبائن لا يلنمها إرضاع فإن أرضعت فلها الأجربص 2/754الشرح الصغير  2/9شرح نروي ( 6)
2/525. 

نوقد جاء فيه: ص 8/75المغني ( 7)  الخرقي وذكره ،أحمد مذه  من الصحيح هذا جان ،منها ولده علرضا امرأته استتجر وا 
ن: فقال  وقال. مطلقته أو النوس حبال في كانت سواء ،غيرها من به أحي فهي ،م لها بتجر ترضعه أن الأم أرادت وا 

 .صذل  لها ليس القاضي

 .1/127، أحكام الصغار 15/128المبسوط ( 8)
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فيجون  ،بمننلة سائر أعمال البيت ،اعليها دين   اوالإرضاع بعد ذل  لا يكون مستحق   
 .كالأجنبية عنه ،ها عليهاستئجار 

 .(1)الأحنان لدىوهو القول ال اني  .أنها لا تج  لها الأجرب يرىو  :القول الثاني

 .(2)ل الطلايفكانت هذه الحال كما قب ،ذل  بتنها في نفقته ىعلوقد استدلوا  -

 ىعلوذل  لأن نفقة النوجة في العدب تكون  ،القول ال اني هو الذي أميل إليه :الراج 
 ،وخاصة إذا فرض لفم نفقة  ال ة .لف  الكان ذل  إضرار   ،فلو وج  لها نفقة إرضاع .الأ 
 .الحضانة ىعلالأجرب  يوه

 :منقضية العدة الأم

إذا  الأمأن  ىإل (6)،والحنابلة (5) والشافعية (4)لكيةوالما (3)الأحنانذه  جمهور الفقهاء من 
 .ةالرضاع ىعلفإنها تستحي أجرب  ،انقضت عدتها

 _:تيوقد استدلوا بالآ

ضَعبنَ لَكدمب فَآتدوهدن  أدجدورَهدن    ى:تعالقوله   . (7) ۚ  فَإ نب أَرب

 :ةفي الرضاع ةجنبيالأ ىعل الأمتقديم 

 :اجرً أقل أ يهووجدت من  ،أجر المثل الأماذا طلبت  :واً أ

 ،فقد اختلن الفقهاء فيمن يتقدم منهما ،اأقل أجر   ةووجدت أجنبي ،أجر م لها الأمإذا طلبت 
 :قولين ىعلوذل   ،وتكون الأحي بإرضاع الصغير

                                           

رضص :فيه جاء وقد 15/128( المبسوط 1)  استتجرها لو بائن طلاي من العدب في وكذل  الفطام بعد كنفقته الأ  علي الولد اعوا 
 لا يجون لأنها في نفقته. -رحمه الله-وعند الحسن بن نياد  عندنا جان

 ( المرجع السابي.2)

  الأجر على وقد جاء فيه: صوهذا بخلان حال قيام النكاح بينهما فإنها لا تستوج 5/208، المبسوط 397/ 3 ةالهداي( 3)
ن استتجرها عندنا لأن في حال بقاء النكاح الرضاع من الأعمال المستحقة عليها دين ا وبعد الفرقة ليس  إرضاع الولد وا 

 ذل  بمستحي عليها دين اص.

 . 2/526، الدسوقي وقد جاء فيه: صكالبائن لا يلنمها إرضاع فإن أرضعت فلها الأجربص2/754الشرح الصغير ( 4)

ن أبان الرجل امرأته وله منها ولد يرضع لم يمل  إجبارها  20/212المجموع  ة، تكمل3/162 المهذ ( 5) وقد جاء فيه: صوا 
 على إرضاعهص.

ن امتنعت عن رضاعه، لم تجبر( إذا كانت مفارقة، لا نعلم فيه خلاف اص7/174المبدع  11/430المغني ( 6)  .وقد جاء فيه: ص)وا 

 .6 الآية رقم الطلاي( سورب 7)



 الباب الثالث : أحكام الأبوين المتعلقة بأحكام الأسرة

 270 

 لدى. وهو قول ةجنبيوتكون أحي من الأ ،ما طلبت ىإلتجا   الأمأن  :الأولالقول 
  .(3)الحنابلةوقول عند  (2)الشافعية لدىوقول  (1)المالكية

وهو  .وله أن يسترضع غيرها ،طلبت ما ىإل الأمإجابة  الأ أنه لا يلنم  :القول الثاني
 (7)الحنابلةوالظاهر عند  (6)الشافعيةوالظاهر عند  (5)المالكية لدىوقول  (4)الأحنانقول 

  :ةالتالي ةدلبالأ الأولالقول  أصحابستدل اوقد  -
عبنَ أَوباوَ   :ىتعالقوله  -1 لَيبن  البوَال دَاتد يدربض  لَيبن  كَام  ل مَنب أَراَدَ أَن يدت م  الر ضَاعَةَ  ۚ  دَهدن  حَوب

وف   ىوَعَلَ  ۚ   وَتدهدن  ب البمَعبرد قدهدن  وَك سب زب لدود  لَهد ر   .(8) البمَوب

ورَهدن    ى:تعالقوله  -1 ضَعبنَ لَكدمب فَآتدوهدن  أدجد  . (9) ۚ  فَإ نب أَرب

 .(10)من لبن غيرها ،وفي للصغيرأمرأ و أ الأمولأن لبن  -2

تفويهههت حقهههها فهههي  ىإلهههذلههه   ىلأد ،ةفهههي الرضهههاع الأم ىعلههه ةولأنهههه لهههو قهههدمت الأجنبيههه -3
ل ،ةالحضان  .(11)أرفي به يهمه التي ألحرمانه من  ؛ضرار الولدإ ىوا 

                                           

وقد جاء فيه: صوهذا التخيير  ابت لها إذا طلبت أجرب الم ل، ويقضي لها حينئذ به إذا قال  262/ 3العدوي  ةحاشي( 1)
 النوس عندي من ترضعه بلا شيء أو بتقل من أجرب الم لص.

ل من وقد جاء فيه: صوكذا إن تبرعت أجنبية بإرضاعه أو رضيت بتق 589/ 3، مغني المحتاس 4/86 بقليوبي وعمير ( 2)
أجرب الم ل ولو بشيء يسير لا يلنمه إجابة الأم إلى أجر الم ل في الأظهر لأن في تكليفه الأجرب مع المتبرعة أو 

ن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكمص وال اني: تجا  الأم النيادب على ما رضيت به إضرار ا، وقد قال  تعالى: صوا 
 .3/600ناد المحتاس  ،لوفور شفقتهاص

وقد جاء فيه: صأن الأم إذا طلبت إرضاعه بتجر م لها، فهي أحي به، سواء كانت في حال النوجية  431/ 11المغني ( 3)
 .4/424، كشان القناع 9/406، الانصان أو بعدها وسواء وجد الأ  متبرعة أو لم يجدص

أب ولم تتخذه المرأب بذل  استتجر وقد جاء فيه: صفإن كان يجد من ترضعه بتقل مما ترضعه المر  5/208المبسوط ( 4)
ن تعاسرتم فسترضع له أخرىص  .1/128 ، أحكام الصغار3/63، تبيين الحقائي الظئر لترضعه قال الله تعالى:صوا 

ن لم ترض الأم بتجرب م لها فلف  أخذه إلا أن لا يقبل غيرها فتجبر على إرضاعه  2/96شرح نروي ( 5) وقد جاء فيه: صوا 
 بتجر م لهاص.

 من بتقل رضيت أو بإرضاعه أجنبية تبرعت إن وكذاص :فيه جاء وقد 3/589، مغني المحتاس 86/ 4 بقليوبي وعمير ( 6)
 أو المتبرعة مع الأجرب تكليفه في لأن الأظهر في الم ل أجر إلى الأم إجابة يلنمه لا يسير بشيء ولو الم ل أجرب

نصالى: تع قال وقد ،اإضرار   به رضيت ما ىعل النيادب  تجا : وال انيص عليكم جناح فلا أولادكم تسترضعوا أن أردتم وا 
 .2/122ص، فتح الوها  شفقتها لوفور الأم

ن وجد متبرعة أو من ترضعه بدون أجر الم ل، فله انتناعه منهاص. 11/431المغني ( 7)  وقد جاء فيه: صوا 

 .233 ب الآية رقمالبقر ( سورب 8)

 .6 الآية رقم الطلاي(  سورب 9)

 11/432 ي، المغن3/589، مغني المحتاس 4/186 بوبي وعمير قلي( 10)

 11/432المغني ( 11)
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 -:القول الثاني أصحابوقد استدل 
تد   :ىتعالقوله  -1 رَ وَا  ن تَعَاسَرب عد لَهد أدخب  . (1)ى  مب فَسَتدربض 

 الأ فلا يجبر  ،بقصدت الإضرار بالنوس في التحكم عليه وطل  النياد الأمولأن  -2
 .(2)للضرر عنه ادفع   ؛عليها

ه  ا  :ىتعالقوله  -3 لدود  ل هد ب وَلَد  هَا وَاَ مَوب  .(3) ۚ   تدضَار  وَال دَة  ب وَلَد 
بتخذ الولد منها ولا يضار الوالد بإلنامه أك ر من أجرب  يه أنه لا تضار :ووجه الدالة

 .(4)ةالأجنبي
وذل  لتحقي  ،ليهإميل أهو الذي  ،طلبها بتجر م لها ىإل الأمبإجابة  الأولالقول  :الراج 

 .وفائدب جسدية ونفسية للرضيع ،ةلما في ذل  من مصلح ؛مهأمصلحة الطفل بإرضاعه لبن 
  :ثر من أجر المثلأك الأماذا طلبت  ا:ثانيً 

فقد اختلن  .بتجر الم ل أو ،ةمتبرع ةووجدت أجنبي ،أك ر من أجر الم ل الأمإذا طلبت 
  :قولين ىعلالفقهاء في من يقدم وذل  

 .يؤجر غيرها أو ،وهو في الخيار بين أن يعطيها ،الأم ةإجاب الأ يلنم  أنه لا :الأولالقول 
 .(8)الحنابلة لدىوالصحيح  (7)والشافعية (6) يةوالمالك (5)الأحنانوهو قول الجمهور من 

وذل  إذا كانت  ،أجر م لها ىعلأجرها  بفي نياد ،طلبها ىإلتجا   الأمأن  :القول الثاني
 .(9)الحنابلة لدىوهو قول  .مما يتسامح بها

                                           

 .6 الآية رقم الطلاي( سورب 1)

 3/63، تبيين الحقائي 5/208المبسوط ( 2)

 .233 ب الآية رقمالبقر ( سورب 3)

 3/63تبيين الحقائي ( 4)

بم ل الأجرب....... بخلان ما إذا كانت  وقد فيه: صالأم أولى بالإرضاع1/128، أحكام الصغار 5/208المبسوط ( 5)
 .3/63ين الحقائي ي، تبتطل  نيادب علي م ما يرضعه غيرها حيث لا تكون هي أوليص

نص :فيه جاء وقد 2/96شرح نروي  ،3/269 الطال  ةكفاي ىعل العدوي ةحاشي( 6)  فلف  م لها بتجرب الأم ترض لم وا 
 ص.م لها بتجر هإرضاع ىعل فتجبر غيرها يقبل لا أن إلا أخذه

وقد جاء فيه: صلو طلبت الأم فوقها أي أجرب  3/589، مغني المحتاس 2/122، فتح الوها  4/186( قليوبي وعميرب 7)
 الم ل فلا تلنمه الإجابة لتضررهص.

وقد جاء فيه: صالأولى: لو طلبت أك ر من أجر م لها ولو بيسير: لم تكن أحي به  9/407، الإنصان 11/432المغني (8)
على الصحيح من المذه  وقال في الواضح: لها أخذ فوي أجرب الم ل مما يتسامح به. ال انية: لو طلبت أك ر من 
أجرب م لها، ولم يوجد من يرضعه إلا بم ل تل  الأجرب: فقال المصنن، وغيره الأم أحي. لتساويهما في الأجرب، ومينت 

 .4/424، كشان القناع الأمص

 من الصحيح ىعل به أحي تكن لم :بيسير ولو م لها أجر من أك ر طلبت لوى: الأولص :فيه اءج وقد 9/407الإنصان ( 9)
 من يوجد ولم ،م لها أجرب من أك ر طلبت لو :ال انية. به يتسامح مما الم ل أجرب فوي أخذ لها: الواضح في وقال المذه 
 .ص الأم ومينت ،الأجرب في التساويهم .أحي الأم وغيره ،المصنن فقال :الأجرب تل  بم ل إلا يرضعه
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 :تيبالآ الأولالقول  أصحابوقد استدل 
عد لَ   :ىتعالقوله  -1 تدمب فَسَتدربض  رَ وَا  ن تَعَاسَرب  . (1) ى  هد أدخب

 .(2)سقط حقهاشتطاط يُ افهو  ،إذا طلبت أك ر من أجر م لها الأمولأن  -2

لا يطيي من  وتكليفه ما ،لعدم الإجحان بالأ  ،قول الجمهور هو الذي أميل إليه :الراج 
 .أجر م لها ىعلتنيد  ،دفع أجرب لفم

                                           

 .6 الآية رقم الطلاي( سورب 1)

 .11/432المغني ( 2)
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 المبحث الثالث 

 رضاعمن الإ الأممنع  

 :في ذل  للفقهاء قولان قفهل لف  منعها ،إرضاع ولدهافي  الأمإذا رغبت 
 لهدىوقهول  (1)الشهافعية لهدىوهو قول  .من إرضاع ولدها الأمليس لف  منع  :الأولالقول 

 .(2)وعليه المذه  الحنابلة
ََاني ولكههن مههع  الشههافعية لههدىوهههو قههول  .مههن إرضههاع ولههدها الأمأن لههف  منههع  :القََول الث

 .(4)نابلةالح لدىوقول  (3)ةالكراه
 :الأولالقول  أصحابوقد استدل 

لَيبن    :ىتعالقوله  -1 لَيبن  كَام  عبنَ أَوباَدَهدن  حَوب  . (5) ۚ  البوَال دَاتد يدربض 

أرأن بهههه  يههههلحرمانهههه مهههن أمهههه التهههي  ؛بهههه اولأن فهههي منعهههها مهههن إرضهههاع ولهههدها إضهههرار   -2
 .(6)ي التفريي بينها وبين ولدها بالأم ف اكما أن فيه إضرار   ،وأشفي به ولبنها أصح وأمرأ

 .(7)والرضاع يخل بذل  .ستمتاع بهابتن النوس يستحي الا :القول الثاني أصحابوقد استدل 
وذلهه  لأن  ،يّ لههدهههو الههذي يتههرجح  ،مههن إرضههاع ولههدها الأمبعههدم منههع  الأولالقههول  :الََراج 

 ،مههأمن منعهه مهن لهبن من الإرضاع يترت  عليه إضرار بالولد. وأي ضرر يصيبه أشد  الأممنع 
فحاجهههة  ،مهههع حهههي إرضهههاع الصهههغير ةسهههتمتاع بالنوجهههحهههي الا ىولا يتسهههاو  قفهههي وقهههت حاجتهههه إليهههه

 .الأ تحقيي متعة من  ىقو ألبن أمه أشد و  ىإلالصغير 

                                           

 .3/599، ناد المحتاس 3/589، مغني المحتاس 86/ 4 بقليوبي وعمير ( 1)

صولا يمنع الأ  أم الرضيع من  وقد جاء فيه: 4/424، كشان القناع 9/450، 8/363نصان ، الإ11/429المغني ( 2)
 . صرضاعه إذا طلبت ذل

صفإن رغبت في إرضاعه وهي  وقد جاء فيه: 3/599، ناد المحتاس 3/589، مغني المحتاس 4/86 بقليوبي وعمير ( 3)
وقات من إرضاعه )في الأصح( لأنه يستحي الاستمتاع بها في الأ ةمنكوحة أبيه أي الرضيع )فله منعها( مع الكراه

 د غيرهاص.( مع وجو المصروفة إلى الرضاع )قلت الأصح ليس له منعها

ن أرادت إرضاع ولدها منه فكلام الخرقي يحتمل وجهين، أحدهما أن له  429، 11/428المغني ( 4) وقد جاء فيه: صوا 
منعها من الرضاعة لعموم لفظه وهو قول الشافعي، لأنه يخل باستمتاعه منها، فتشبه ما لو كان الولد من غيره، 

 .9/405، 8/363نصان ، الإوال اني: ليس له منعهاص

 .233 ب الآية رقمالبقر ( سورب 5)

 .11/429، المغني 3/599، ناد المحتاس 3/589مغني المحتاس ( 6)

 .11/429، المغني 3/599، ناد المحتاس 3/589مغني المحتاس ( 7)
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 :مرأته من ارضاع ولدها من غيرهامنع الزوج 
 .ا مههن ذلهه إذا أرادت إرضههاع ولههدها فههإن للههنوس منعههه ،بغيههر أبههي الرضههيع ةالمتنوجهه الأم -
 .(3)التلن الصغير من ىعل ىويخش،ليهاإوذل  شرط ألا يضطر  (2)والحنابلة (1)الشافعيةوهو قول 

                                           

، فتح صوقد جاء فيه: صوقوله أبيه أنها إذا كانت منكوحة غير أبيه فله منعها كما قال ابن الرفعة 3/589مغني المحتاس ( 1)
 .4/86 ب، قليوبي وعمير 3/599، ناد المحتاس 2/122الوها  

ذا تنوجت المرأب فلنوجها أن يمنعها من رضاع ولدها، إلا أن يضطر إليها، ويخشى  11/428المغني ( 2) وقد جاء فيه:صوا 
، 9/405نصان ، الإعليه من التلن وجملة ذل  أن للنوس منع امرأته من رضاع ولدها من غيره إلا أن يضطر إليهاص

 .4/425كشان القناع 

 .9/19، المغني 2/4، فتح الوها  3/17، مغني المحتاس 363/ 8نصان ، الإ11/428المغني ( 3)
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 الفغل السادس 

 فص الحضانة الأبوين أحكام

 .رقد عليه للتفري  :يقال حضن الطائر البيض :بفتح الحاء وكسرها :الحضانة ل ة
 .(1)الكشح ىإلالصدر مما دون الإبط  :والحضن هو

 .(2)يضره أووتربيته ووقايته عما يهلكه  ،حفظ من لا يستقل بتمره :اصطلاحًا
: 15/5/1993وقد عرفتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ  -

 ىالأولفي الفترب  ،ونهئش ىعلوضمان رعايته والقيام  ،هتمام بالصغيرولاية للتربية غايتها الا يهص
 .(3)صحة الصغيرهو مصل والأصل فيها ،من حياته
ولكن  ،ونهئشويقومان ب ،والأصل أن يكون الصغير بين أبويه يكتنفانه بالرعاية والحفظ -

لذل  حرصت  ،حصول خلل في تربية الطفل ىإلفيؤدي ذل   ؛قد يتفري الأبوان وبينهما صغير
ونه في ئشفقد جعلت تربية الولد ورعاية  .ومن أحي بها ،الحضانة أحكامبيان  ىعلالشريعة 
وفي هذا  .(4)ها لف توأما عن ولاية التصرن في نفس الولد وماله فقد جعل ،لفم ىالأولالمرحلة 

وهي  ،ومن في جهتها الأم ىعل الأ نوع يقدم فيه  :الطفل نوعان ىعلوالولاية ص :القيم ابنقال 
وقدم كل من  ،ضاعوهي ولاية الحضانة والر  الأ  ىعل الأمونوع تقدم فيه  ،ولاية المال والنكاح

 ،من يلي ذل  من أبويه ىعلوتوقن مصلحته  ،فيما جعل له من ذل  لتمام مصلحة الولد الأبوين
 .(5)صتهوتحصل به كفاي

 :الآتيةيكون من خلال المباحث  ،في الحضانة الأبوين أحكاموالحديث عن  -

 .حضانة الص ير قبل السابعة :الأولالمبحث 

 .بعد السابعة حضانة الص ير :صالمبحث الثان

                                           

 .182المعجم الوسيط مادب ح ض ن  ( 1)

 .3/617 سبل السلام( 2)

 (.5/6/1993في  22)الجريدب الرسمية العدد  صدستوريةص قضائية 8لسنة  7القضية رقم ( 3)

 .91بناء  باء بالأعلاقة الآ( 4)

 .5/392ناد المعاد ( 5)
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  الأولالمبحث 

 حضانة الغِير قبل السابعة

  :الآتيةوأتناوله في المطال  

 .بالحضانة الأمأحقية   :الأولالمطلب 
 .للحضانة الأمستحقاق اشروط  المطلب الثاني: 
 .الأبحضانة   :المطلب الثالث

  الأولالمطلب 

 بالحضانة الأمأحقية 

 .من في حكمه كالمجنون والمعتوه أو ،صغيرإذا افتري النوجان وبينهما ولد  -

 .ذل  أحد فيولا يناحمها  ،إذا خلت من الموانع ،أحي الناس بحضانته يه الأمفإن 
 :فقال ،ذل  ىعلالمنذر الإجماع  ابن ىوقد حك

ذل   ىوعل (1).أحي به ما لم تنكح الأمأن  ،صوأجمعوا أن النوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل 
 :وقد استدلوا بالآتي (2).اتفي الجمهور

صهلى -أتهت النبهي  أبمهر اأن  ،رواه عبد الله بهن عمهرو بهن العها  رضهي الله عنهمها ما -1
و ديي له  ،وحجري له حواء ،ي هذا كان بطني له وعاءابنن إرسول الله  يا :فقالت-الله عليه وسلم

 .(3)صلم تنكحي صأنت  أحي به ما :قال .ونعم أبوه أنه ينتنعه مني ،سقاء
لهم يقهم بهالأم  مها ،الأ فالأم أحهي بهه مهن  ،أنه إذا افتري الأبوان وبينهما ولد :ووجه الدالة

فالوصههن الههذي  .الأحكههامي وتت يرههها فهه ،عتبههار المعههاني والعلههلا ىعلههوهههذا دليههل  .يمنههع تقههديمها مهها
ورتهه  ، -صههلى الله عليههه وسههلم-قههد قههرره النبههي  ،لتعليههي الحكههم بههه اوجعلتههه سههبب   ،أدلههت بههه المههرأب

 .(4)ألغاه ولو كان باطلا   ،عليه أ ره

                                           

 .93جماع   الإ( 1)

، 2/105، الفواكه 3/366 ة، الهداي3/314، شرح فتح القدير 3/46ين الحقائي ي، تب4/41، البدائع 5/207المبسوط ( 2)
، 3/592، مغني المحتاس 9/98 ة، الروض296، الكافي  2/70التفريع  ،2/97، شرح نروي 3/372الخرشي 

 .9/416نصان ، الإ5/387، ناد المعاد 5/109، الكافي 11/413، المغني 4/516الجمل  ةحاشي

، رواه أبو داود 3/587مسند عبد الله بن عمرو بن العا   كتا  المك رين وغيرهم، 6878رواه أحمد في مسنده رقم ( 3)
الهي مي في مجمع النوائد وقال رجاله ، علي عليه 3/588حي بالولد أكتا  الطلاي با  من  2276في السنن رقم 

 .(4/424 قات )مجمع النوائد 

 .5/390ناد المعاد ( 4)
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بعاصم بن عمر بن الخطا   ىقض ،ن أن أبا بكر الصديي رضي الله عنهمما روي  –2
وقد اشتهر  (1)صله من  خير   ،ريحها وشمها ولطفهاص :وقال لعمر ،رضي الله عنه لأمه أم عاصم
 .(2)اذل  بين الصحابة فكان إجماع  

لا يتحمله  فتتحمل في ذل  من المشقة ما ،الولد ىعل الأ ن وأشفي م ىأحف الأمولأن  –3
 .(3)وفي تفويض ذل  إليها نيادب منفعة للولد  ،الأ 

والمعدلة بالقانون  1929 ةلسن 25من المرسوم بقانون رقم  20وقد نصت المادب رقم  -
...ص وقد . م للمحارم من النساء ،صوي بت الحي في الحضانة لفم :أنه ىعل 2005 لسنة 4رقم 

 :ىإلحيث ذهبت  ،وقد أيدت محكمة النقض ذل  .وافي الن  المذكور ما ذه  إليه الجمهور
أحي النساء  إنّ  1929لسنة  25من القانون  20مفاد الن  في الفقرب الخامسة من المادب ص

ذا لم توجد  .للحضانة دامت أهلا   ما ،مهأبحضانة الصغير   ،كانت غير أهل للحضانة وأ ،الأموا 
 .(4) ..ص.مهما علت الأمأم  ىإلنتقل حي الحضانة ا

 المطلب الثانص 

 الحضانة الأمستحقاق اشروط  

  :تستحي حضانة الصغار ومنها ىحت ،اشترط الفقهاء عدب شروط لفم
فالمجنون يحتاس  ،بد وأن تكون عاقلة لا ةالحاضن الأمأن  ىإلذه  الفقهاء  :العقل –1

 .(5) قامن يكفله فكين يكون حاضن   ىإل
ولم يشترطها  .(6)والشافعية والحنابلة  الأحناناشترطها الجمهور من  :الحرية –2
 .(8)القيم رحمه الله ابنووافقهم في ذل   (7)،المالكية

                                           

كتا   19422رقم  ةبي شيبأ، ابن 7/120حي بالولد أي الأبوين أبا   12652رواه عبد الرناي في مسنده رقم ( 1)
با  حضانة  ةلعي في نص  الرايخرجه النيأو  6/552الطلاي با  ما قالوا في الرجل يطلي امرأته ولها ولد صغير 

 .(3/66)  5208حي به رقم أالولد ومن 

 .5/109الكافي ( 2)

 11/414 المغني، 9/89 ةالروض، 5/207 المبسوط( 3)

 .28/6/1999 ة( جلسةي )أحوال شخصي 64لسنة  11طعن رقم ( 4)

 ة، الروض1/409كليل ر الإ، جواه2/758، الشرح الصغير 2/98، شرح نروي 333بياني  لف ةالأحكام الشرعي( 5)
، مغني وقد جاء فيه: صالشرط ال اني: كونها عاقلة فلا حضانة لمجنونة، سواء كان جنونها مطبق ا، أو منقطع اص 9/99

 .5/112، الكافي 11/412، المغني 20/222المجموع  ة، تكمل3/595المحتاس 

وقد جاء فيه: صولا حضانة لرقيي  595/ 3اس ، مغني المحت99/ 9 ة، الروض 332بياني  للإ ةالأحكام الشرعي( 6)
 .11/412، المغني 5/112، الكافي 9/423نصان ، الإومجنون وفاسي وكافر على مسلمص

 وقد جاء فيه: ص)قلت( أرأيت إن كانت أمهم أمة وقد أعتي الولد ونوجها حر فطلقها نوجها.  2/359 ةالمدون( 7)
 .1/410كليل ، جواهر الإباع فتظعن إلى بلد غير بلد الأ صمن أحي بالولدق )قال( الأم أحي به إلا أن ت

وقد جاء فيه: صوأما اشتراط الحرية، فلا ينتهض عليه دليل يركن القل  إليه،  5/412، ناد المعاد 9/423نصان الإ( 8)
 وقد اشترطه الأئمة ال لا ةص.
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 وذل  لأن الفاسي لا ؛الحاضنة الأمشتراط العدالة في ا ىإلذه  الجمهور  :العدالة –3
وقول  (1)الأحنان لدىوهو قول  .ن في حفظ الولدمن أن تخو ؤ لا ت ةوالأم الفاسق ،يؤتمن يلي ولا
ووافقهم في ذل   الأحنان. وذه  فريي من (4)الحنابلة لدىوالمذه   (3)وقول الشافعية (2)المالكية

 أويلنم منه ضياع الولد عندها بننا  افسق   ،أن الحاضنة إذا كانت فاسقة ىإل ،القيم رحمه الله ابن
فهي أحي  ،فإن لم يكن فسقها كذل  .سقط حقها في الحضانة ،النوح أوعمل بالبغاء  أوسرقة 

 .(5)ننع منهافيُ  ،أن يعقل ىإلبالصغير 
 ،والفاسي ليس من أهل الولاية ،بتن الحضانة ولاية :قولهم ىعلوقد استدل الجمهور  -

 .(6)خلي الفاسي ىعلولا يؤمن أن ينشت الطفل 
 ،حاضن العدالة لضاع أطفال العالمبتنه لو اشترط في ال القول الثاني أصحابواستدل  -

 ،من تربية ولده الم يمنع فاسق   -صلى الله عليه وسلم-ولأن النبي  .الأمة ىعلولعظمت المشقة 
ولو كان الفسي يسل  الحضانة لبينه الشرع  ،ولا فعل ذل  الصحابة رضوان الله عليهم من بعده

وشر  الخمر  ىي الحضانة لكان من ننولو كان يناف ،ولتناقله الناس وما عملوا بخلافه ،لفمة
 .(7)ولم ينقل ذل  عن الشرع ،فري بينه وبين أولاده

بحضانة ولدها  ىفالفاسقة المسلمة أول ،لم يعقل الأديان ولأن الذمية أحي بولدها ما – 2
 .(8)من الذمية بولدها

فلو  ،ولدوذل  شرط أن لا يؤدي ذل  لضياع ال ،القول ال اني هو الذي أميل إليه :الراج 
ولم تمنع أم من  ،ذل  لضياع الك ير من الأولاد ىلأد ،حرمت الفاسقة من الحضانة لمجرد الفسي

ولكن إذا  ،والصحابة الكرام لمجرد الذن  -صلى الله عليه وسلم-حضانة ولدها في عهد النبي 
  .صيانة له عن فعل ذل  ،بالننا والفواحش فتمنع من حضانة ولدها الأماشتهرت 

: فقد جاء في وما ا يعد االتفرقة ما بين ما يعد فسقً  ىال ،تجه القضاء المصريوقد ا
                                           

بتنت كانت فاسقة أو تخرس في كل وقت وتتر  وقد جاء فيه:صوما إذا لم تكن أهلا  للحضانة  3/314( شرح فتح القدير 1)
 .333بياني  لف ةالأحكام الشرعي البنت ضائعةص،

ص)والأمانة في الدين( فلا حضانة  وقد جاء فيه: 1/409كليل ، جواهر الإ2/98، شرح نروي 2/758الشرح الصغير ( 2)
 لفاسيص.

 ةص، تكملمسلم ىعل وكافر وفاسي ومجنون لرقيي حضانة ولاص :فيه جاء وقد 3/595، مغني المحتاس 9/100 ةالروض( 3)
 .20/222المجموع 

وقد جاء فيه: صولا ت بت الحضانة لطفل ولا لمعتوه، لأنه لا يقدر عليها، وهو محتاس لمن يكفله،  412/ 11المغني ( 4)
 .5/112افي ، الك9/423نصان ، الإفكين يكفل غيره، ولا فاسي لأنه غير مو وي به في أداء الواج  من الحضانةص

ا يلنم منه صوالحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسق   وقد جاء فيه: 5/254، ابن عابدين 4/181البحر الرائي ( 5)
لا فهي أحي به إلى أن يعقل فيننع منها كالكتابيةص، ناد المعاد  .5/411 ضياع الولد عندها سقط حقها وا 

 .20/222المجموع  ة، تكمل123/ 2فتح الوها  ( 6)

 .5/412 ناد المعاد( 7)

 .4/182البحر الرائي ( 8)
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الرق  مسقط  أوحتران والدب الصغير التم يل اأن ص :حكم قديم لمحكمة مستتنن كلي مصر
 .(1)صالسامية والآدا  الحكيمة العاليةلأنهما يخالفان التعاليم  ؛لحقها في الحضانة

ي الذي يمنع حي الحضانة هو الذي يترت  عليه ضياع أن الفسص :وجاء في حكم آخر
فإنه لا يسقط  ،ولا يترت  عليه إهمال ،ولا يشعر به المحضون ،افإذا كان الفسي مستور   .الصغير

فات البغاء عليها من محتر   ىولما كان ذل  وقد عجن المدعي عن إ بات أن المدع ،حي الحضانة
ويسقط  ،امننلها في وقت ما لا يجعل منها عاهر   وأن مجرد دخول شخ  ،الفجور أوالفسي  أو

وجدير بالمحكمة أن  ،غير أساس من القانون ىعل ىالدعو ومن  م تكون  .حضانتها للصغار
ولا ينفي  ،الأمعتياد عليه هو معيار لسل  حي الحضانة عن حتران الفسي والااف -، (2)ترفضها 

الصغير  ىعل ىالقاضي أنه يخش ير  لم  ما ،دبرتكابها الفسي لمرب واحاالحضانة  ىعلشرط الأمانة 
 .(3)والأمر في ذل  مترو  لتقدير قاضي الموضوع ،أن يتعلم منها ما تفعله

مما اختلن  ،الولد المسلم ىعلالحاضنة الكافرب  الأمولاية  :ن مع المحضونيلدتحاد اا –4
 :قولين ىعلوذل   ،فيها الفقهاء

 ىعلفإن كانت كافرب فلا ولاية لها  .ضنة الإسلامالحا الأمأنه يشترط في  :الأولالقول 
 .(6)، والحنابلة(5)، وقول الشافعية(4)المالكية لدىوهو قول  .الولد المسلم

 لدىوالمشهور  ،(7)الأحنانوهو قول  .الحاضنة الأملا يشترط الإسلام في  :القول الثاني
فإن عقل الولد فإنه يننع من  ،عقلأن تكون الحضانة لبلوغ سن ال الأحنان، وقد اشترط (8)المالكية

  .(9)أمه
 

                                           

، الحضانة ومسكن الحضانة للمستشار محمد عنمي البكري طبعته دار 27/9/1949حكم مستتنن كلي مصر بتاري  ( 1)
 .27  2015محمود 

 .28/3/1988محكمة بندر المنيا لفحوال الشخصية ] نفس [ ( 2)

 .28الحضانة ومسكن الحضانة  ( 3)
 ص.صوقال ابن وه  لا حضانة لكافرب وقد جاء فيه:  1/409كليل الإ جواهر( 4)

ا كما أشار إلى ذل  بقوله )و( لا صورابعها الإسلام فيما إذا كان المحضون مسلم   وقد جاء فيه: 3/595مغني المحتاس ( 5)
 .4/520ية الجمل ، حاش3/265ولأنه ربما فتنه في دينهص، فتح الجواد  )كافر( علي مسلم إذ لا ولاية له عليه،

 وقد جاء فيه: صولا حضانة لفاسي...... ولا لكافر علي مسلمص. 9/341، الفروع 5/112، الكافي 11/412المغني ( 6)

صوأهل الذمة في هذب الحضانة بمننلة أهل الإسلام لأن هذا الحي إنما  وقد جاء فيه: 4/42، البدائع 5/210المبسوط ( 7)
ولو كانت  ىتحاد الدين ليس بشرط ل بوت هذا الحي حتاتلن بالإسلام والكفر وكذا ا للصغير وأنه لا يخي بت نظر  

 .3/46الحاضنة كتابية والولد مسلم كانت في الحضانة كالمسلمةص، تبيين الحقائي 

رأيت إن طلقها نوجها وهو مسلم وهي نصرانية أو يهودية ومعها ولد صغار أوقد جاء فيه:ص )قلت(  2/359المدونة ( 8)
أحي بولدها )قال( هي أحي بولدها وهي كالمسلمة في ولدها إلا أن يخان عليها إن بلغت منهم جارية إلا أن من 

 .1/409كليل يكونوا في حرنص، جواهر الإ

 .3/46، تبيين الحقائي 40/42، البدائع 5/210المبسوط ( 9)
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 :بالآتي الأولالقول  أصحابوقد استدل 
ُ للِْكَافرِِينَ عَلَ  :ىتعالقوله  –1  . (1) الْمُؤْمِنيِنَ سَبيِلًَ  ىوَلنَ يجَْعَلَ اللََّّ
سلام خرجه عن الإوي ،ولأن الكافر قد يفتن المسلم عن دينه ،ولأنها ولاية كولاية النكاح والمال –2

 .(2)وهذا أعظم الضرر ،تنيينه له وتربيته عليهبتعليمه الكفر و 

 :بالآتي يالقول الثان أصحابوقد استدل 
فتقعد النبي  .مرأته أن تسلماأنه أسلم وأبت  –رضي الله عنه  –ما رواه رافع بن سنان  –1

فقال:  ،أمه ىلإفمال  ،وأقعد الصبي بينهما ،والأ  ناحية ،ناحية الأم -صلى الله عليه وسلم-
 .(3)أبيه فتخذه ىإلاللهم اهدهص فمال ص

لأن الشفقة لا تختلن  ،مسلمة أومجوسية  أوكتابية  الأمولأنه يستوي إن كانت  – 2
 .(4)نيلدختلان ااب

شرط ألا يتر  الصغير  ،هو الذي يترجح عندي – الأحنانقول  –والقول ال اني  :الراج 
وهي أنفع له وهي  ،ولا ش  في كون لبنها أمرأ وأنفع له ه.فيمكث معها مدب رضاع ،لأمه إذا عقل

 ،عليه من الكفر والتت ر بتمه يفإذا بلغ سن العقل واتسع إدراكه خش ،أحن وأشفي عليه من غيرها
 .فيننع منها
والمقصود بذل  أن لا يكون بالأم  :السلامة من الأمراض المعديةو  صحة الجسم – 5

 .(6)ذل  ذه  جمهور الفقهاء ىإلمن الأمراض المعدية  اوغيره ،(5)مرض دائم كالجذام والفال 
فر من ص :قال  -صلى الله عليه وسلم- أن النبي  :-رضى الله عنه–مستدلين بما رواه أبوهريرب 

 .إصابة الولد بم ل ذل  ىإلوقد تؤدي المخالطة  (7).المجذوم كما تفر من الأسدص
كت  المذه  تبين  ىإلبالرجوع ص: 25/5/1938وقد قضت محكمة أسوان الشرعية بتاري  

إنما أوجبت توافر جملة صفات ترجع  ،أنها لم تشترط في الحاضنة سلامتها من الأمراض المعدية
مصلحة الصغير. ولا ش  أن سلامة الحاضنة من الأمراض  ىعلالمحافظة  ىإلفي حقيقتها 

                                           

 .141 الآية رقم النساء( سورب 1)

 .11/413، المغني 3/595مغني المحتاس ( 2)

كتا  الأحكام  2352رقم  ةحد النوجين وتخيير الولد، ابن ماجأسلام إكتا  الطلاي با   2244رواه أبو داود رقم ( 3)
 .320بويه وقد ضعفه البوصيري في النوائد  أبين  الصبي  با  تخيير

 5/210المبسوط ( 4)

حد شقي الجسم أ، الفال  / شلل يصي  [113 عضاء مادب س.ذ.م ]المعجم الوسيط  الجذام / علة تتآكل منها الأ( 5)
 .[699]المعجم الوسيط مادب ن.ل.س  

 4/520، حاشية الجمل 3/597، مغني المحتاس 1/409كليل ، جواهر الإ3/272، حاشية العدوي 2/98شرح نروي ( 6)
 .4/435، كشان القناع 3/266/ فتح الجواد 

  .4/37كتا  الط  با  الجذام  5707رواه البخاري ( 7)
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أن  ىعل .منها بالرعاية ىلإن لم تكن أو  ،االمعدية ليست أقل من باقي شروط الحاضنة وجوب  
ن كانت قوية قادرب عل المريضة بمرض معدٍ  فهي في حكم العاجنب إذ يج   ،خدمة المحضون ىوا 
 .(1)وذل  يسقط حقها في الحضانة ،لحفظه أن تبعد عنه

  :البصر والسمع والنطق ىعلالقدرة  -6
حفظ  ىعل اما دام كان قادر   ،اشتراط كون الحاضن مبصر  اعدم  ىإل الأحنانذه  
 ىإل( 5)والحنابلة (4)والشافعية( 3)بينما ذه  المالكية( 2)أما إذا لم يتمكن من ذل  فلا يجون .المحضون

وقد ذه  القضاء  ،(6)شتراط السمع والنطياوناد المالكية في  ،البصر ىعلشتراط قدرب الحاضنة ا
فقضت  .عباء الحضانةالقيام بت ىعلشتراط قدرب الحاضن ا ىإلالمصري في العديد من الأحكام 

 ىعله القدرب يلديشترط في مستحي الحضانة أن يكون ص :محكمة بندر المنيا لفحوال الشخصية
فلا حضانة لمن تقدم به السن لدرجة عدم  .همن حفظه والقيام بمصالح ،القيام بمطال  المحضون

 ،رعاية نفسه ىعلدرب وكذل  من أخفقه المرض الشديد ومنعه من الق ،القيام بشتن نفسه ىعلالقدرب 
ون نفسها ئش ىعلولا تستطيع القيام  ،ةعليها في سن متقدم ىولما كان ال ابت بالأوراي أن المدع

. وذه  (7)صىالدعو المحكمة أن تقضي برفض  ىعلويتعين  .للحضانة لا تكون أهلا   ،لمرضها
إن أمكنها حفظ للحضانة  من كون الكفيفة أهلا   ،الأحنانذه  إليه  ما ىإلالقضاء المصري 

ولم  ،إذا كان النوس قد تنوس بنوجة وهي كفيفةص :بتدائيةفقضت محكمة الإسكندرية الا .المحضون
نجابه منها ،يمنع نواجه بها في ذل  ما ير  ،أ ناء غيابه عن المننل في العمل ،يهمابنورعايتها لا ،وا 

 ىعلالقدرب ص :أن ىإل ايض  وذه  أ ،(8)ص.فلا يجون له أن يدعي بعد ذل  عدم صلاحيتها للحضانة
ولا  ،رعاية الصغير وحضانته ىعلأن تكون في حالة تستطيع معها أن تقوم  ،الحضانة مناطها

ومن  ،ليس من شتنه منع الحاضنة من واج  الحضانة ىفإن العم ،يشترط لذل  أن تكون بصيرب
 .(9)من الحضانةص امانع   بذاته ليس ى م فإن العم

                                           

 .25/5/1938تاري   1937لسنة  224رقم  ىالدعو ( 1)

وقد جاء فيه: صوهل يشترط كونها بصيربق ففي الأشباه في أحكام الأعمي: ولم أر حكم  5/253ابن عابدين  ةحاشي( 2)
ذبحه وصيده وحضانته ورؤيته لما اشتراه بالوصن، وينبغي أن يكره ذبحه. وأما حضانته فإن أمكن حفظ المحضون 

 .كان أهلا  

وقد جاء فيه: ص.. فالمريض الضعين القوب لا حضانة له، وكذا الأعمي والأصم والأخرس  1/651 ةشرح التحف ةالبهج( 3)
 والمقعد لأنه لا يقوم بمصلحة نفسه. فكين يقوم بمصلحة غيرهقص.

عبد المل  بن  وقد جاء فيه: صوتاسعها: ألا يكون أعمي كما أفتى به597/ 3، مغني المحتاس 3/266فتح الجواد ( 4)
 إبراهيم المقدسي من أئمتنا من أقران ابن الصباغ، واستنبطه ابن الرفعة من كلام الإمامص.

ا لعاجنعنها كتعمى ونحوهص. 4/435 القناع كشان( 5)  وقد جاء فيه: صولا حضانة أيض 

 .1/651 ةشرح التحف ةالبهج( 6)

 .27/6/1988 جلسة 87لسنة  105رقم  ىالدعو ( 7)

 27/10/1964 كلي مستتنن جلسة 1964لسنة  596رقم  ىسكندرية الابتدائية دعو الإ ةمحكم( 8)

 .9/1/1957 ةجلس 1957لسنة  13رقم  ىدعو  يةالمنيا الكل ةمحكم( 9)
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أنه لا حي لفم في الولد إذا  ىعلالمنذر إجماع الفقهاء  ابن ىحك :الخلو عن الزوج -7
ل( 1).تنوجت  ابنوذه  ( 5)،الحنابلة لدىوالراجح ( 4)والشافعية( 3)والمالكية (2)الأحنانذل  ذه   ىوا 

 اويكون نوس أمه مشفق   ،فقد يكون له قري  مبغض له ،مراعاب الأصلح للولد ىإلعابدين رحمه الله 
 .(6)امعه ىفيبق ؛عليه

واشترطوا  ،بذل  الأمعدم سقوط حضانة  ىإل( 7)،وذه  الحسن البصري وفريي من الحنابلة
 .(8)لذل  أن يكون المحضون جارية

 :وقد استدل الجمهور بالآتي
صلى - أتت النبي بمرأاأن  ،رواه عبد الله بن عمرو بن العا  رضي الله عنهما ما -1

و ديي  ،وحجري له حواء ،ي هذا كان بطني له وعاءابنن رسول الله إ يا :فقالت -الله عليه وسلم
 .(9)صنكحيلم تُ  أنت  أحي ماص :قال ،ونعم أبوه أن يننعه مني ،له سقاء
والولد في العادب  .فلا تتفرغ بتربية الولد ؛ولأنها لما تنوجت فقد اشتغلت بخدمة نوجها -2

 .(10)بذل  فيتخذ الولد منها ىيرض فكان لف  أن لا ؛الأميلحقه الجفاء والمذلة من نوس 
 

                                           

 وقد جاء فيه: صوأجمعوا أن النوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحي به ما لم تنكحص. 93جماع   الإ( 1)

: صما لم  -صلى الله عليه وسلم-د جاء فيه: صفإن تنوجت الأم فالف  أن يتخذ الولد منها لقوله وق 5/210المبسوط ( 2)
 تتنوجيص.

سقطت  بهاوقد جاء فيه: صإذا تنوجت الأم ودخل النوس  4/75شران ، الإ4/213، الخرشي 2/759الشرح الصغير ( 3)
 حضانتها خلاف ا لما يحكى عن الحسنص.

ء فيه: صالشرط الخامس: كونها فارغة خلية، فلو نكحت أجنبي ا، سقطت حضانتها لانشغالها وقد جا 9/100 ةالروض( 4)
 .223/ 20المجموع  ة، تكملبحقوي النوسص

 .2/243، الروايتين والوجهين 9/424نصان ، الإوقد جاء فيه: صأن الأم إذا تنوجت، سقطت حضانتهاص11/420المغني ( 5)

جاء فيه:  صوينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرب ليراعي الأصلح للولد، فإنه قد يكون له قري  وقد  5/266ابن عابدين  ةحاشي( 6)
مبغض له يتمنى موته ويكون نوس أمه مشفق ا عليه يعن عليه فراقه فيريد قريبه أخذه منها ليؤذيه أو ليتكل من نفقته أو نحو ذل ، 

، وقد يكون له أولاد يخشى علي البنت منهم الفتنة لسكناها معهم، وقد يكون له نوجة تؤذيه أضعان ما يؤذيه نوس أمه الأجنبي
 فإذا علم المفتي أو القاضي شيئ ا من ذل  لا يحل له ننعه من أمه، لأن مدار  أمر الحضانة على نفع الولد ص.

سقط حقها من وقد جاء فيه: صالرواية ال انية: لا ي 2/243، الروايتين والوجهين 9/424نصان ، الإ11/420المغني ( 7)
الحضانة ن  عليه في رواية مهنا وقد سئل: إذا تنوجت الأم وابنها صغير أخذ منها صغير ا كان أو كبير ا. قيل له: 
فالجارية م ل الصبيق قال: لا الجارية إذا تنوجت أمها تكون معها إلى سبع سنين وقال بعضهم تكون معها إلى أن 

 تحيضص.

 . 2/243، الروايتين والوجهين  9/424، الإنصان 11/420ة : المغنى المراجع السابق( 8)

، كتا  28/30، الحاكم في المستدر  3/588حي بالولد أكتا  الطلاي با  من  2276رواه أبو داود في السنن ( 9)
 .وقال رواه الحاكم وصحح سناده 3/265 ة، النيلعي في نص  الراي200/225الطلاي 

 .5/210المبسوط ( 10)
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 :القول الثاني بالآتي أصحابوقد استدل 
عدم  ىعلفدل ذل    ،(1) ورَبَائ بدكدمد اللا ت ي ف ي حدجدور كدم مِّن نِّسَائ كدمد   ى:تعالقوله  -1

 .(2)سقوط حقها في الحضانة
 .(3)نت عندهاتها نين  فكاابنتنوس أم سلمة ومعها  -صلى الله عليه وسلم-ولأن النبي  -2
وهي  صالخالة أمص :وقال ،بالحضانة للخالة ىقض-صلى الله عليه وسلم- لأن النبي -3
 .(4)متنوجة

 أدلة ولقوب  ،وذل  لصحة الحديث الوارد ؛وقول الجمهور هو الذي أميل إليه :الراج 
 ،للولدوهو أن القصد من الحضانة طل  الحفظ  ،والجارية واحد بنالافي  ىولأن المعن ،الجمهور
 .(5)فيه الولد والجارية  يشتر  ىوهو معن ،والنظر له

كشرط من  ،خضوع مستلة خلو الحاضنة من النوس الأجنبي ىإل ،النقض ةوقد ذهبت محكم
الذي يكون له الحكم بإبقاء الصغير في يدها إذا  ،تقدير قاضي الموضوع ىإل ،شروط الحضانة

 .(7)عابدين رحمه الله ابنفي ذل  قول  وقد وافقت محكمة النقض( 6).قتضت مصلحته ذل ا
وقد  ،للولد ايراد به أن تكون الحاضنة مرضع   ،وهو شرط اشترطه الشافعية :الإرضاع - 8

 :قولين ىعلشتراطه ا ىعلاختلن فيما بينهم 
مرضعة ترضعه  استئجار الأ  ىوعل ،يشترط أن تكون الحاضنة مرضعة لا :الأولالقول 
 .(8)عند الحاضنة

 ،متنعتا أو ،فإن لم يكن لها لبن ،يشترط في الحاضنة أن تكون مرضعة :ثانيالقول ال
 .(9)الشافعية في المستلة لدىوهو الصحيح  .فلا حضانة لها

 .حافظة لمال المحضون ،الحاضنة رشيدب الأموذل  بتن تكون  :الرشد وعدم ال فلة -9
                                           

 .23 الآية رقم ءالنسا( سورب 1)

 .20/123المجموع  ةتكمل( 2)

 .المرجع السابي( 3)

 .2/244، الروايتين والواجهين 20/223المجموع  ةتكمل( 4)

 .244م 2الروايتين والواجهين ( 5)

 .19/3/1985 ةي جلس 35لسنة  75الطعن رقم ( 6)

 .5/266ابن عابدين ( 7)

 .4/520الجمل  ة، حاشي3/597مغني المحتاس ( 8)

ن كان وقد جاء فيه: صوسادسها: أن تكون الحاضنة مرضع ا للطفل كما أشار إلى  3/597مغني المحتاس ( 9) ذل  بقوله: )وا 
فإن لم يكن لها لبن أو امتنعت من  المحضون رضيع ا اشترط( في استحقاي الحاضنة )أن ترضعه على الصحيح(

ئجار مرضعة ترضعه عند الحاضنة، وأجا  الأول بتن الإرضاع فلا حضانة لها. وال اني: لا يشترط، وعلى الأ  است
الجمل  ة، حاشيفي تكلين استئجار مرضعة تتر  مننلها وتنتقل إلى مسكن الحضانة عسر ا عليه فلا يكلن ذل ص

4/.520. 
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ألا تكون  اوقد اشترط الشافعية أيض  ( 2)والشافعية( 1)وهو قول المالكية .للحضانة فالسفيه ليس أهلا  
 .(3)الحاضنة ذات غفلة

  :فروع
إلا أنه وقع خلان بين الفقهاء حول  ،بتجنبي سقطت حضانتها الأمإذا تنوجت  -1

 :قولين ىعلوذل   ،شتراط الدخول لسقوط الحضانةا
وهو من الحضانة إلا بالدخول. فلا يسقط لمجرد العقد  الأميسقط حي  لا :الأولالقول 
 .(5)الحنابلة لدىوقول ( 4)قول المالكية

( 6)وهو قول الشافعية .ولا يشترط الدخول ،يسقط بمجرد العقد الأمأن حي  :القول الثاني

 .(7)الحنابلة لدىوالراجح 
 :الأولالقول  أصحابستدل اوقد 

 .شتغالها بحقوي النوس عن رعاية الولداوهو  ،بالتنوي  الأمبتن العلة في سقوط حضانة 
 .(8)شتغال عن الولدإذ قبله لم يحصل لها الا ،وهذه العلة لا توجد إلا بعد الدخول

ويستحي منعها  ،أن بالعقد يمل  النوس منافع النوجة :القول الثاني أصحابوقد استدل 
 (9)فنال حقها كما لو دخل بها ،من الحضانة
يحدث  ولا ،شتغال بالنوسلالأن العلة في المنع هو ا ،الذي أميل إليه الأولوالقول  :الراج 

 .شتغال إلا مع الدخولالا

                                           

لا وقد جاء فيه: ص)والرشد( فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلن مال المحضون أو ينفي عليه ما  2/759الشرح الصغير ( 1)
 يلييص.

وقد جاء فيه: صوعاشرها: أن يكون رشيد ا فلا حضانة لسفيه، لأنه ليس أهلا  للحضانة كما قال  3/597مغني المحتاس ( 2)
 الماوردي والقاضي أبو الطي ص.

 .3/597مغني المحتاس ( 3)

ن كانا مقيمين في بلد واحد فهي أحي بحضانته ما لم تتن  2/71التفريع ( 4) وس ويدخل بها نوجها. فإذا وقد جاء فيه: صوا 
، 3/272الطال   ةكفاي تنوجت ودخل بها نوجها. سقطت حضانتها فإن طلقها النوس أو مات عنها لم تعد حضانتهاص،

 .1/409كليل جواهر الإ

، وقد جاء فيه: صويحتمل أن لا تسقط إلا بالدخول. وهو قول مال ، لأن به تشتغل عن الحضانة ص 11/421المغني ( 5)
 .7/186، المبدع 9/425ن نصاالإ

وقد جاء فيه: صولا حضانة لغير حر......  4/520الجمل  ة، حاشي7/229المحتاس  ة، نهاي3/596مغني المحتاس ( 6)
 )ولا لناكحة غير أبيه( أي بمجرد العقدص.

المذه : وقد جاء فيه: صفائدب: حيث أسقطنا حضانتها بالنكاح، فالصحيح من  9/425نصان ، الإ11/421المغني ( 7)
 . 7/186المبدع  أنه لا يعتبر الدخول. بل يسقط حقها بمجرد العقدص،

 .11/421 المغني( 8)

 .11/421 المغني( 9)



 الباب الثالث : أحكام الأبوين المتعلقة بأحكام الأسرة

 285 

بسب   الأمإذا سقطت حضانة  :في الحضانة بعد خلوها من الزوج الأمرجوع حق  -
ق للفقهاء في فهل تعود الحضانة لفم ،ن الأسبا  م انتهت علاقة النواس بتي سب  م ،النواس

 :أقوالالمستلة 
طلاي  أوسواء كان بموت  ،إذا خلت عن النوس ،تعود إليها الأم حضانةإن  :الأولالقول 

 .(3)الحنابلة لدىوالصحيح ( 2)وقول الشافعية( 1)ةمالكيال لدىوهو قول  .بائن أورجعي 
دون  ،طلاي بائن أوإذا خلت عن النوس بموت  ،تعود إليها الأمأن حضانة  :القول الثاني

 .(5)ةالحنابل لدىوقول ( 4)الأحنان لدىوهو قول  .الطلاي الرجعي
وهو  .مات عنها أوسواء طلقها النوس  ،لا تعود إليها الأمأن حضانة  :القول الثالث 

 .(6)المشهور عند المالكية
 أوبالطلاي  ،وذل  لنوال المانع من الحضانة ؛هو الذي أميل إليه الأولوالقول  :الراج  
 .الوفاب

: ولما كان ال ابت (سنف) الكوم الجزئية للأحوال الشخصيةوقد قضت محكمة بندر شبين 
وأنها الآن خالية من النوس  ،الذي كان يحول دون حقها ،أن المدعية قد طلقت من نوجها

طالما كان الصغير في السن  ،ها يعود إليهابنومن  م فإن حقها في حضانتها لا ،الأجنبي
 .(7)القانوني للحضانة

 :من شروط الحضانة اشرطً  ،تحاد الدارا أو ةهل تعد الإقام -
الحضانة لمقيم وتذه   ،فهل يننع الولد من المسافر ،من يليها بالولد أو الأمفلو سافرت 

 ق من مستحقي الحضانة
                                           

ذا تنوجت الأم لم يننع منها ولدها حتى يدخل بها نوجها فإن طلقها لم يكن لها  297 الكافي  ( 1) وقد جاء فيه: صوا 
ا عن مال  أنه الرجوع عند مال  في الأشهر عندنا من مذهبه  وقد ذكر إسماعيل القاضي وذكره ابن خوين منداد أيض 

 .1/665 ةالبهج ذل  فقال مرب يرد إليها ومرب قال لا يردص، فياختلن قوله 

وقد جاء فيه: صفإن فقد مقتضى الحضانة  م وجد كتن كملت ناقصة بتن أسلمت كافرب أو  596/  3مغني المحتاس ( 2)
نونة، أو عتقت رقيقة، أو طلقت منكوحة بائن ا أو رجعي ا على المذه  المخصو  حضنت تابت فاسقة، أو أفاقت مج

 .3/609، ناد المحتاس لنوال المانعص

وقد جاء فيه: صفإن نالت الموانع رجعوا إلى حقوقهم بلا نناع وقد يقال: شمل  9/425نصان ، الإ11/428المغني ( 3)
ا ولم تنقض العدب فيرجع إليها حقها من الحضانة بمجرد الطلاي. وهو كلامه ما لو طلقت من الأجنبي طلاق ا رجعي  

 الصحيح من المذه ص.

 وقد جاء فيه: صوتعود الحضانة بالفرقة البائنة لنوال المانعص. 256 الدر المختار  ( 4)

 وقد جاء فيه: صلا يرجع إليها حقها حتى تنقضي عدتهاص. 9/425نصان ، الإ11/428المغني ( 5)

وقد جاء فيه: صفإذا تنوجت ودخل بها نوجها، سقطت حضانتها. فإن طلقها النوس أو مات عنها، لم تعد  2/71فريع الت( 6)
 .4/34، المعيار المعر  297، الكافي  1/665 ة، البهجحضانتهاص

 ي 125لسنة  6571رقم  باستئنان القاهر  ةا حكم محكميض  أو  15/3/1988بتاري   1987لسنة  75رقم  ىالدعو ( 7)
 .6/2009بتاري  
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 ،الأمأخذ الصغير من حضانة  ،غيره أوأنه ليس لف   ىإل ،ذه  فريي من الفقهاء
 الأمولا يسقط حي  .بقيت حضانتها قائمة ما ،إلا برضاها ،آخر ىإلنتقال به من بلد والا

بلد  ىإلوالأم الحاضنة لا تخرس من بلد  .يكبر الولد ويستغني عنها ىوذل  حت ،نتقالهابالحضانة ب
ولف  منعها عن ذل  لما فيه من  .الأ في العدب إلا بإذن  أو الأ إذا كانت في نوجية 

 ىإلفإنه يجون لها الخروس بالولد المحضون  ،ضرار بالأ  بقطع ولده. أما إذا انقضت عدتهاالإ
 :الآتية الأحوالفي  بلد آخر
ألا  ىعل ،لرؤيته أمكنه الرجوع قبل الليل الأ إذا خرجت لبلد قري  بحيث لو ذه   -أ

 .من المكان الذي تقيم فيه يكون المكان الجديد أقل حالا  
لا يكون المكان أو  ،مكان العقد أوبد من أن يكون وطنها  إذا خرجت لمكان بعيد فلا - 

  (3)والشافعية (2)جمهور المالكية يرىو  .(1)الأحنانوهو قول  .ار حر الذي انتقلت إليه د

 أو ،نقطاع لمكان آخرسبيل النقلة والا ىعلالتفرقة بين كون سفر الحاضنة  (4)،والحنابلة
سقطت حضانة  ىالسكننقطاع و ا كان السفر للنقلة والافإذ .سبيل الحاجة كالنيارب والتجارب ىعل
إما إذا كان  ،امنآوالبلد  امنآبشرط أن يكون الطريي  ،بالحضانة بعدها ىوتنتقل لمن هو أول ،الأم

 سواء كان السفر طويلا   ،الأبوينكان الولد مع المقيم من  ،السفر لحاجة كالتجارب والنيارب ونحوها
 .لما في ذل  من خطر وضرر للولد ؛منآإذا كان الطريي غير  اوأيض   ،اأم قصير  

                                           

ن أرادت المرأب أن تخرس بولدها من مصر إلى مصر فإن كان النكاح قائم ا فليس لها 6/196المبسوط ( 1) وقد جاء فيه: صوا 
أن تخرس إلا بإذنه مع الولد وبغير الولد فإن وقعت الفرقة بينهما وانقضت عدتها فإن كان أصل النكاح في المصر 

، 4/44البدائع  بولدها إلى مصر آخر لما فيه من الإضرار بالنوس بقطع ولده عنهص، الذي هي فيه فليس لها أن تخرس
 .342   ة، الأحكام الشرعي1/154أحكام الصغار 

وقد جاء فيه:صأو تسافر هي أي الحاضنة )سفر نقلة( وانقطاع من بلد إلى بلد )لا كتجارب(  2/762الشرح الصغير ( 2)
ط مسافة سفر كل ممن الولي والحاضنة أن يكون ستة برد فتك ر، فللولي ننعُه، ونيارب )ستة برد( فتك ر: أي أن شر 

وتسقط حضانتها )لا أقل( من ستة برد، فلا تسقط به الحضانة وليس للولي ننعه ومحل جوان ننعه: )إن سافر( الولي 
لا لم يكن له ننعه )إلا أن تسافر( الحاضنة مع أي مع الولي فلا تسقط  :ه)لأمن(: أي مكان متمون )وأمنت الطريي( وا 

 .3/381، الخرشي حضانتها، ولا تمنع من السفر معهص

وقد جاء فيه: صفتما إذا أراد أحدهما سفر ا، أو أراد سفر ا يختلن فيه بلدهما نظر: إن كان سفر  589خيار   الأ ةكفاي( 3)
ون مع المقيم إلى أن يعود حاجة كح  وتجارب وغنو لم يسافر بالولد، لما في السفر من مخاطر ومشقة، بل يك

 .20/239المجموع  ة، تكمل9/101 ة، الروض3/601، مغني المحتاس المسافرص

ذا أراد أحد الأبوين السفر لحاجة  م يعود، والآخر مقيم، فالمقيم أولى بالحضانة،  11/419المغني ( 4) وقد جاء فيه: صوا 
ن كان منتقلا  إلى  بلد ليقيم به، وكان الطريي مخوف ا أو البلد الذي ينتقل فيه مخوف ا، لأن في المسافرب بالولد إضرار ا به وا 

 .9/427نصان ، الإفالمقيم أحي بهص
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 المطلب الثالث 

 لأبا حضانة 

ومن  الأم ىعل الأ نوع يقدم فيه  :الطفل نوعان ىعلأن الولاية  ،القيم في ناد المعاد ابنذكر 
 .وهي ولاية الحضانة والرضاعة الأ  ىعل الأمونوع تقدم فيه  ،وهي ولاية المال والنكاح ،جهتهافي 
ي ذل  من أبويه من يل ىعلوتوقن مصلحته  ،فيما جعل له لتمام مصلحة الولد الأبويندم كل من وقُ 

لذل  قدمت  ؛ولما كانت النساء أعرن بالتربية وأقدر عليها وأصبر وأرأن وأفرغ لها .ويحصل به كفايته
 الأ قدم  ،حتياط له في البضعولما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد والا .الأ  ىعلفيها  الأم
وتقديم  ،حتياط لفطفال والنظر لهموالا ،في الحضانة من محاسن الشريعة الأموتقديم  .الأم يعلفيها 
راء الفقهاء في مستلة آيج  عرض  الأ وللحديث عن حضانة  (1).في ولاية المال والتنوي  كذل  الأ 

فقد ذه   .وسط مستحقي الحضانة الآخرين الأ نعلم مرتبة  ىحت ؛ترتي  مستحقي الحضانة
ن  الأمتكون لأم  الأمبعد  ةأن الحضان ىإل :الأحنان  م  ،الأم م لأخت  ، م لفخت الشقيقة ،علتوا 
 ،واختلفت الروايات حول الخالة والأخت لف  .ة الأخت لأمابن م  ،ة الأخت الشقيقةابن م  ،الأ لأخت 
وفي رواية  .قول محمد ونفر اوهو أيض   ،الخالة ىإلأن الحضانة تنتقل  ىإلحنيفة في رواية  أبوفذه  

نفر أن الأخت الشقيقة  يرىو  .ىلأنها أول ؛الأ أخت  ىإلنتقل عن أبي حنيفة أن الحضانة ت ىأخر 
 .(2)أحي من الجدب لف  ،الخالة أووالأخت لأم 

 م خالة  ، م الخالة ،ن علتا  و  الأمتكون لأم  الأمأن الحضانة بعد  ىإل :وذهب المالكية
 .(3)الأ  م  ،الأ  م أم  ،الأم

هذا  أصحا وقدم  .وأمهاتها لف  الأمأن الحضانة تكون بعد  الشافعية والحنابلة يرىو 
لأن له ولاية  ؛والأخت لفم ،الخالة ىعلوهو مقدم  ،لأنهن يدلين به ؛أمهاته ىعل الأ الرأي 
ذن   (4)فقدم عليهم ؛اوا 

. 

                                           

 .5/392ناد المعاد ( 1)

وقد جاء فيه: صوأم الأم في ذل  سواء بمننلة الأم بعدها لأن حي الحضانة بسب  الأمومة وهي أم  5/210 المبسوط( 2)
الأخت من الأ   -رحمه الله–وعلى قول نفر ......وأم الأ  بعدها أحي بهم عندنا تدلي بتم فهي أولى من أم الأ ...

 .1/149 الصغار أحكام، 4/41 البدائع ،صوالأم أو من الأم أو الخالة أحي من الجدب أم الأ 

إذا لم توجد وقد جاء فيه: صفإذا لم توجد الأم بتن ماتت فتمها: أي أم الأم وهي جدب الولد، ف 2/756الشرح الصغير ( 3)
ن علت، فإن لم توجد فخالته أخت أمه، فإن لم توجد فخالتها أي  فجدتها: أي جدب الأم أحي من غيرها بالحضانة وا 
خالة أمه أحي من غيرها فعمة الأم وقد أسقطها الشي  فإن لم توجد فجدته لأبيه: أي جدته من قبل أبيه وهي: أم الأ  

 لأ  تقدم على التي من جهة أم أبيه فإن لم توجد فتبوه أي أبو المحضونص،فتمها فتم أبيه فالتي هي من جهة أم ا
 .3/372الخرشي 

وقد جاء فيه: صفي بيان  11/426، المغني 20/230المجموع  ة، تكمل3/594والمغني المحتاس  9/112 ةالروض( 4)
ن علون، يقدم منهن  الأولى فالأولى من أهل الحضانة، عند اجتماع الرجال والنساء أولى الكل بها الأم،  م أمهاتها وا 

 .416/ 9نصان ، الإالأقر  فالأقر .... وأن المقدم الأم  م أمهاتها،  م الأ   م أمهاتهص
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أولاده  ىعل الأ وذل  لأن ولاية  ؛قول الشافعية والحنابلة هو الذي يترجح عندي :الراج 
ولده  ىعلوالأ  أشفي وأحن  ،فالولد في رعاية والده وفي كنفه .الأمولا تنقطع بحضانة  ،مستمرب
 .من غيره

 أو ،كتم :تحضن المحضون بمرأاأن تكون عنده  :الحاضن الأبوقد اشترط الفقهاء في 
الطفل  أحوال ىعللأن الرجال لا قدرب لهم  .متبرعة أو ،مستتجرب أو ،عمة أو ،خالة أو ،نوجة

 4والمعدلة بالقانون رقم  1929ل 25من القانون رقم  20 وقد نصت المادة (1).م ل النساء
فيه من  امقدم   ، م المحارم من النساء ، بت الحي في الحضانة لفميو ص :أنه ىعل 2005لسنة 

فتم  ،الأم ي:التالترتي  ال ىعلفيه الأقر  من الجهتين  اومعتبر   ،من يدلي بالأ  ىعليدلي بالأم 
ن علت الأم ن عل الأ فتم  ،وا  فبنت  ،فالأخوات لف  ،فالأخوات لفم ،فالأخوات الشقيقات ،توا 

 ،فبنت الأخت لف  ،فالخالات بالترتي  المتقدم في الأخوات ،فبنت الأخت لأم ،الأخت الشقيقة
 ،بالترتي  المذكور الأمفخالات  ،فالعمات بالترتي  المذكور ،فبنت الأخ بالترتي  المذكور

 ء،فإذا لم توجد من هؤلاء النسا .بالترتي  المذكور الأ فعمات  ،بالترتي  المذكور الأ فخالات 
 ىإلانتقل الحي في الحضانة  ،انقضت مدب حضانة النساء أو ،للحضانة أهلا   نلم يكن منه أو

 ىعلمع مراعاب تقديم الجد الصحيح  ،الإرث فيستحقاي العصبات من الرجال بحس  ترتي  الا
محارم الصغير من الرجال  ىإلانتقل الحي في الحضانة  ،فإذ لم يوجد أحد من هؤلاء ،خوبالإ

 م  ، م العم ،الأخ لفم ابن م  ، م الأخ لفم ،الجد لفم :الترتي  الآتي ىعل ،غير العصبات
 .صالأمفالخال  الأ الخال الشقيي فالخال 

عند  ،بالحضانة الأ في تكلين  ،الأحنانويلاحظ أن القانون المصري قد حذا حذو 
 ،الأ فيقدم  ،للحضانة هن وهي ليست أهلا  احدإعند وجود  أو ،جميع الحاضنات النساء نعداما

ن علا الأ  م أ   فالعم  ،الأخ لأ  ابنف ،الأخ الشقيي ابنف ،فالأخ لأ  ، م الأخ الشقيي ،وا 
 .(2)العم لأ  ابنف ،العم الشقيي ابنف ،الأ فعم  ،الشقيي الأ  م عم  ،فالعم لأ  ،الشقيي

 :لد المحضونالو ةرؤي

فلا يمنع الآخر من رؤيته  ،والأ  الأمأنه إذا كان الولد في حضانة  ،ىإلذه  الفقهاء 
 ،إذا اختار أمه فإنه يكون عندها ليلا   بنالاأن  ىإلوذه  الشافعية والحنابلة  (3).ونيارته وتعاهده

ذي و  ،به ويسلمه لمكت و يؤد ،يليي به ما ىعل ةوالدنيوي ةنييلدمور ايعلمه الأ ،انهار   الأ وعند 
فليس لف   .يليي بحال الولد ما ىعل ،ومن ال اني الحرفة ،الكتابة الأولفيتعلم من  ؛ةحرف

ه ابنلا لمن إليه صنعة شريفة أن يعلم و  ،ه الصنعة إذا كان ذل  ينري بهابنالشرين أن يعلم 

                                           

 .3/372، الخرشي 2/759الشرح الصغير ( 1)

 .2/871نصوصها  ىا علمعلق   ةقوانين الأحوال الشخصي( 2)

 .5/115 ، الكافي3/599، مغني المحتاس 153/ 1أحكام الصغار ( 3)
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 ىإلولا حاجة  ،اونهار   ليلا  فإنها تكون عنده  الأ  أو الأموأما الجارية إن كانت عند  .صنعة رديئة
 .(1)لما في ذل  من عقوي وقطيعة الرحم ،الآخر ولا يمنع أحدهما ونيارتهما عن ،الإخراس منه

لسََنة  4المعَدل بقََانون رقَم  1929لسَنة  25مَن القَانون رقََم  20وقَد نصَت المََادة 
م ههل ذلهه  ولفجههداد  ،الصههغيرب أوالحههي فههي رؤيههة الصههغير  الأبههوينولكههل مههن ص :إنههه ىعلهه 2005

ذا تعذر تنظيم الرؤيها  ،الأبوينعند عدم وجود  أن تهتم فهي مكهان لا  ىعلهنظمهها القاضهي  ،اتفاق هاوا 
متنهع مهن بيهده الصهغير عهن اولكهن إذا  ،اولا ينفذ حكهم الرؤيها قههر   .ايضر بالصغير والصغيرب نفسي  

نقهل  ،واج  النفهاذ جان للقاضي بحكم ،فإن تكرر منه ذل  .أنذره القاضي ،تنفيذ الحكم بغير عذر
 .صلمدب يقدرها ،الحي فيها أصحا من يليه من  ىإل االحضانة مؤقت  

التقاضي في  إجراءاتبتنظيم  2000لسنة  1من القانون رقم  67وقد نصت المادة رقم 
التي  ،ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكنص :أن ىعل ،الشخصية الأحوالمسائل 

لم يتفي  وذل  ما ،ون الاجتماعيةئشبعد موافقة ونير ال ،من ونير العدل يصدر بتحديدها قرار
 .صمكان آخر ىعلالحاضن والصادر لصالحه الحكم 

مكان الرؤية في  2000 لسنة 1087وقد حددت المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 
انت المحكمة أن حيث أج ،من بيده الصغير الصادر لصالحه الحكم أو ،تفاي الحاضناعدم  ،حالة

 .مع الصادر لصالحه الحكم ،من بيده الصغير أوتفاي الحاضن اتنتقي مكان الرؤية في حالة عدم 
 للحالة اطبق  وذل   ،لتتم فيها الرؤية ،حيث أجانت للمحكمة أن تنتقي من الأماكن التي أوردتها المادب

والأماكن التي أوردها  ،وظرون أطران الخصومة -قدر الإمكان -المعروضة عليها وبما يتناس 
 :الوناري سالن الذكر ن  المادب الرابعة من القرار

 .جتماعيةأحد النوادي الرياضية والا -1
 .أحد مراكن رعاية الشبا  -2
 .أحد دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائي -3
 .الحدائي العامة ىإحد -4

لأن تنظيم أمر الرؤيا  ؛يد المحكمة بذل ونصو  قرار ونير العدل سالفة الذكر لا تق
وقد نظمت المادب الخامسة من قرار ونير ( 2).ختلان الخصومافي حالة  ،أسنده الن  للقاضي

وجو  ألا تقل عن  لاث ساعات  ىعلفنصت  ،مدب الرؤية 2000لسنة  1087العدل رقم 
                                           

وقد جاء فيه: صإذا اختار الأ  وسلم إليه، فإن كان ذكر ا، لم يمنعه الأ  من نيارب 104/ 9 ة، الروض3/599مغني المحتاس ( 1)
ن نارته لم يمنعها من الدخول عليه وله منع الأن ى من نيارب الأم، فإن شاءت الأم  أمه ولا يحوجها إلى الخروس لنيارته، وا 

ن كان الغلام عند الأم بعد السبع  11/418، المغني 239/ 20المجموع  ة، تكملخرجت إليها للنياربص وقد جاء فيه: صوا 
، ويتخذه الأ  نهار ا ليسلمه في مكت  أو في صناعة،  .5/114الكافي  لاختياره لها، كان عندها ليلا 

 .2/904 ة أشرن مصطفى كمالقوانين الأحوال الشخصي( 2)
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أن تكون خلال  ىأن يراع ىوعل ،والسابعة مساء   افيما بين الساعة التاسعة صباح   ،اأسبوعي  
 (1)نتظام الصغير في دور التعليماوبما لا يتعارض مع  ،العطلات الرسمية

محل الخلان بين الفقهاء ويمكن  ،أجرب عن حضانة ولدها الأمستحقاي ا :أجرة الحضانة
  :بيان ذل  في مستلتين

 .(2)ةمفارق الأماذا كانت  :ىالأولالمسنلة 
ل ،حضانة ولدها ىعل با تستحي أجر نوجها فإنه الأمإذا فارقت  - ذل  ذه  جمهور  ىوا 

إلا أن المالكية قيدوا جوان ذل  بما ( 6)،والحنابلة( 5)والشافعية( 4)والمالكية (3)الأحنانالفقهاء من 
 .(7)ها مؤنة الخدمةابن الأمإذا كفت 

 :في العصمة الأماذا كانت  :المسنلة الثانية
 ق حضانة ولدها ىعل اتستحي أجر   هل ،في عصمة نوجها الأمإذا كانت  -

 :للفقهاء في المسنلة قوان
 .(9)والمالكية( 8)الأحنانوهو قول  .الحضانة ىعليجون لفم أخذ أجرب  لا :الأولالقول 

 .(11)والحنابلة( 10)وهو قول الشافعية .الحضانة ىعليجون لفم أخذ أجرب  :القول الثاني
فلا  ،الأ  ىعل الأموذل  لوجو  نفقة  ؛لالأو والذي يترجح عندي هو القول  :الراج 

 .دون ن  ىحاجة لفرض نفقات أخر 
                                           

 .2/905 أشرن مصطفى كمال ةقوانين الأحوال الشخصي( 1)

 : هي التي ذهبت عدتها من طلاقها رجعي أو بائن.ةالمفارق( 2)

وقد جاء فيه: صقال في المنح الظاهر أنه أراد بها فتاوى سراس الدين قارئ الهداية ونصها سئل  4/180البحر الرائي ( 3)
 عم تستحي أجرب على الحضانةص.هل تستحي المطلقة أجرب بسب  حضانة ولدها خاصة من غير رضاع له فتجا  ن

وقد جاء فيه: صوللحاضنة قبض نفقته يعني أن الحاضنة أم ا كانت أو غيرها لها أن تقبض نفقة  3/383الخرشي ( 4)
 .1/410كليل جواهر الإ المحضون وجميع ما يحتاس إليه من أبيهص،

فإن لم يكن له مال فعلى من تلنمه نفقته  وقد جاء فيه: صومؤنة الحضانة في مال المحضون، 3/592مغني المحتاس ( 5)
 .7/225المحتاس  ة، نهايلأنها من أسبا  الكفاية كالنفقةص

، وقد جاء فيه: صوأحي الناس بحضانة الطفل والمعتوه أمه بلا نناع ولو كان بتجرب الم ل كالرضاعص 9/416نصان الإ( 6)
 .5/694رادات الإ ىشرح منته

 .3/383 الخرشي( 7)

وقد جاء فيه: صفيرجع الأمر إلى أن الصغير إذا حضنته أمه في حال النكاح أو في عدب الرجعي  4/181لرائي البحر ا( 8)
 .الأ ص ىأوالبائن في قول لا تستحي أجرب لا من مال الصغير ولا عل

الله عنه الذي رجع نة هذا قول الإمام مال  رضي اصولا نفقة )لحاضن لأجلها( أي الحض وقد جاء فيه: 1/410كليل جواهر الإ( 9)
 .ولا ينفي عليها من مال المحضونص :ه وبه أخذ ابن القاسم وقاليإل

 وقد جاء فيه: صولها إن أرضعته أجرب الرضاعة والحضانةص. 7/230المحتاس  ة، نهاي9/89 ةالروض( 10)

مرأته أو غيرها انما يدفعه إلى صوالأ  لا يلي حضانته بنفسه وا   وقد جاء فيه: 5/694دات ار الإ ى، شرح منته9/416نصان الإ( 11)
 .ها )ولو بتجرب م لها كرضاع(صيممن يدفعه إل ىمن النساء وأمه أول
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 .إن كان له مال ،جمهور الفقهاء أن أجرب الحضانة تكون واجبة في مال المحضون يرىو  -
 .(1)الأ وأولاهم بذل   ،من تلنمه نفقة المحضون ىعل بالأجر تتعين  ،فان لم يكن له مال

  :وبين الأجنبيةبنجرة  الأمالتفضيل بين حضانة 
فإن تقديم  ،اأقل أجر   أو ،ووجدت أجنبية متبرعة ،الحضانة ىعلأجرب  الأمإذا استحقت 

  :النحو التالي ىعل ،لأجر الم ل الأمختلان طل  اب ،يختلن ىالأخر  ىعلإحداهن 
 :أجر المثل الأمِذا طلبت  .أولاً 

فقد  ،الأممن  اأقل أجر   وأ ،ووجدت أجنبية متبرعة بالحضانة ،أجر الم ل الأمإذا طلبت 
 :قولين ىعلوذل   ،اختلن الفقهاء في من تقدم

( 2)الأحنانوهو قول  .ما طلبت ىإلوتجا   ،الأجنبية ىعلتقدم  الأمأن  :الأولالقول 

 .(3)الشافعية لدىوقول 
استدلوا بتن و  ،(4)الشافعية لدىوهو القول ال اني  .الأم ىعلأن الأجنبية تقدم  :القول الثاني

 .(5)لا تلنمه الإجابة لتضرره لأ ا
ولا يوجد من هو  ،أشفي وأرأن من غيرها الأملأن  ؛يّ لد هو الذي يترجح  الأولوالقول  :الراج 

 .نتفت الموانعاو  ،تحققت الشروط ىمت ،أحي منها بالحضانة
 :أكثر من أجر المثل الأمِذا طلبت  :اثانيً 

ذه  الفقهاء  ،أقل أو ،طل  بتجر الم لووجدت من ت ،أك ر من أجر الم ل الأمإذا طلبت 
أنه له  ىإل الأحنانوذه   ،طلبها ىإل الأمإجابة  الأ أنه لا يلنم  ىإل( 7)،والشافعية( 6)الأحنان

 .(8)وتكون حينئذ أحي ،أجر الم ل ىإلأن يجيبها 
 25من القانون رقم  ىالأولالمنصو  عليه بالمادب  ،ىالدعو سماع عدم  وجدير بالذكر أن قيد

                                           

، مغني 2/764، الشرح الصغير 4/218، الخرشي 327بياني  لف ة، الأحكام الشرعي255الدر المختار  ( 1)
 .4/157قناع ، الإ586خيار  الأ ة، كفاي3/590المحتاس 

وقد جاء فيه: صوقد ك ر السؤال عن هذه المستلة في نماننا وهو أن الأ  يتتي بتجنبية متبرعة بالحضانة  4/222البحر الرائي ( 2)
 فهل يقال لفم كما يقال لو تبرعت العمة وظاهر المتون أن الأم تتخذه بتجر الم ل ولا تكون الأجنبية أولىص.

 .8/351 المنهاس ة، تحف 7/230المحتاس ة،  نهاي3/589مغني المحتاس ( 3)

وقد جاء فيه: صوكذل  إن تبرعت أجنبية بإرضاعه أو رضيت بتقل من  3/589، مغني المحتاس 8/351المنهاس  ةتحف( 4)
 .7/230المحتاس  ة، نهايأجرب الم ل ولو بشيء يسير لا يلنمه إجابة الأم في الأظهرص

 .3/589مغني المحتاس ( 5)

 متبرعة بتجنبية يتتي الأ  أن وهو نماننا في لةتالمس هذه عن السؤال رك  وقدص :فيه جاء وقد 4/222البحر الرائي ( 6)
 .صىأول الأجنبية تكون ولا الم ل بتجر تتخذه الأم أن المتون وظاهر العمة تبرعت لو يقال كما لفم يقال فهل بالحضانة

 .3/589ومغني المحتاس  7/230المحتاس  ة، نهاي8/351س هاالمن ةتحف( 7)

 .4/222ي البحر الرائ( 8)
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  .أجر الحضانة ىعللا يسري  ،1985لسنة  100المستبدلة بالقانون رقم  ،1920لسنة 
من سنة نهايتها  عن مدب ماضية لأك ر ،النفقة ىولا تسمع دعو ص :أن ىعلفقد نصت المادب 

بطل  أجر الحضانة عن مدب ماضية لأك ر من سنة نهايتها  ىومن  م تسمع الدعو  .صىالدعو رفع 
يضاحية للقانون وقد صرحت المذكرب الإ .ن أجر الحضانة في طبيعته عن النفقةختلالا ،ىرفع الدعو 

 ىإلولا يتعداه  ،نوجها ىعلبتن الحكم الوارد بالمادب خا  بنفقة النوجة ،  1985 لسنة 100رقم 
العوض النقدي الذي يحصل عليه  ىإلفي القانون  الأجروينصرن مفهوم ( 1).غير هذا من الحقوي

لقاء قيامها  ،أي هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتنم بالنفقة للحاضنة ،في مقابل عملهالقائم بالعمل 
 .(2)بعمل هو خدمة المحضون

 .وظلت هذه الصفة لها ،طالما كان الصغير بيدها ،اقائم   الأجرفي ويظل حي الحاضنة  -
ب الشرعية القائلة بتن للقاعد عمالا  إ ،كان قد سقط عنها أو ،اا في الحضانة قائم  هوسواء كان حق

 20من المادب  ىالأولالمنصو  عليه في الفقرب  ،إلا أن هذه القاعدب تخضع للقيد ،الأجور تعتمد اليد
بعد بلوغ  الأجروالذي مقتضاه ألا يستمر فرض هذا  ،المعدل 1929لسنة  25من القانون رقم 

حيث تكون يد  ،ىولد والأن لل سنةالمنصو  عليه بالمادب وهو خمسة عشر  ،الصغير سن الحضانة
مما ينتفي معه موج  استحقاقها لأجر  ،وليست لها صفة الحضانة ،الحاضنة بعد هذه المدب يد حفظ

 . (3)تل  السن بعد بلوغ الصغير ،الحضانة
فقد ذهبت محكمة بندر المنيا  .الأ  ىعلوجو  الحضانة  ىإلوقد ذه  القضاء المصري 

 .في مقابل هذا العمل اأن من يقوم بالحضانة يستحي أجر   ىإل 29/4/1985الجنئية بتاري  
نقضاء ابعد  من وقت قيامها بالحضانة فعلا   ،ستحقاقها لأجر الحضانةاا ي بت م  أوالحاضنة إن كانت 

 ،بل لها فوي ذل  أجرب المسكن ،ولا تكتفي الحاضنة في هذه الحالة بتخذ أجرب الحضانة فقط .العدب
 .(4)الأ وهو  ،لنم من تج  عليه نفقة الصغيرتجرب الحضانة والمسكن وأ ،إن لم يكن لها مسكن

أجر الحضانة له ص :ىإل 22/12/1987وذهبت محكمة بركة السبع الجنئية بتاري  
 .من تج  عليه نفقة الصغير ىعلويج   ،فهو جنء من نفقة الصغير فيج  فيها :وجهان
مع واجبه في  اوعدم   اور وجود  يد ،(الأ النوس المطلي ) ىعلوهذا الواج  المفروض  
  .أولاده الصغار ىعلالإنفاي 

                                           

 .97  ةومسكن الحضان ةالحضان( 1)

 .2/743نصوصها  ىا علمعلق   ةقوانين الأحوال الشخصي( 2)

 .2/746المرجع السابي ( 3)

 .29/4/1985بتاري   1985لسنة  3رقم  ىالدعو ( 4)
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 .(1)صبهذا الواج  المذكور افلا يكون ملتنم   ،امتنعت عليه النفقة شرع  اما إذا أ
 :مسكن الحضانة -

المضافة بالقانون  1929لسنة  25من المرسوم بقانون رقم  امكرر  ال    18نصت المادب 
النوس المطلي أن يهيئ لصغاره من مطلقته  ىعلص :الآتي ىعل 1985لسنة  100رقم 

شغل مسكن  فياستمروا  ،فإذا لم يفعل خلال مدب العدب .اس المسكن المستقل المن ،وحاضنتهم
 .مدب الحضانة ،ون المطليد ،النوجية المؤجر

ذا كان مسكن النوجية غير مؤجر إذا هيت  ،كان من حي النوس المطلي أن يستقل به ،وا 
 .نتهاء مدب العدبامستقل المناس  بعد لهم المسكن ال

وبين أن يقدر لها أجر مسكن  ،بين الاستقلال بمسكن النوجية ،ويخير القاضي الحاضنة 
إذا  ،فللمطلي أن يعود للمسكن مع أولاده ،فإذا انتهت مدب الحضانة .مناس  للمحضونين ولها

فيما ي ور من منانعات بشتن  ،اار  وللنيابة العامة أن تصدر قر  .احتفاظ به قانون  كان من حقه الا
 .(2)صتفصل المحكمة فيها ىحت ،حيانب مسكن النوجية المشار إليه

وذل  إذا لم  ،وي بت الحي في مسكن النوجية للحاضنة ولصغار المطلي دون المطلي ذاته
ذا .اإذا كان ذل  المسكن مؤجر   ،يهيئ لهم المطلي المسكن المستقل المناس  خلال فترب العدب لم  وا 

 .للمطلي اإذا كان المسكن مملوك   ،نقضاء العدبايهيئ لهم هذا المسكن في أي وقت ولو بعد 
أولادهما حال و بتنه المكان الذي كانت تشغله النوجة والنوس  ،والمقصود بمسكن النوجية

قضت  وقد( 3).من مننل اجنء   أو سواء كان مننلا   ،وكان يطلي عليه مسكن النوجية ،النوجية
إذا لم يوفر النوس -بتن الن  المطعون عليه لا يخول للحاضنة ص :ة الدستورية العلياالمحكم
بما  ،ومحضونتها دون المطلي في شغل مسكن النوجية يهستمرار الا ىسو  - امناسب   امسكن  

 ،أجنائها التي لم يشملها النوجية ىعلفإن حقهم  ،نتفاع بالعينمؤداه أنه إذا شاركها آخرون في الا
 .(4)صس لأحد أن يحول دون إقامتهم فيهاولي ،ائم  يظل قا
وذل  عكس الحال في القرار  ،المسكن المؤجر والمسكن غير المؤجر ىعليسري الن   -

المسكن  ىعلوالذي كان يقصر هذا الحي  ،المقضي بعدم دستوريته 79 لسنة 44بقانون رقم 

                                           

 .22/12/1987 ةجلس ةالسبع الجنئي ةبرك ةمحكم 1987 لسنة 162رقم  ىالدعو ( 1)

 ىالأول بالفقر  ةبعدم دستوري 6/1/1996 ة( بجلسةي )دستوري 8لسنة  5العليا بالطعن رقم  ةريالدستو  ةفقضت المحكم( 2)
خر أو كان آمسكن  ةولو كان للمطلق ةمسكن للحضان ةلنام المطلي بتهيئإفيما يتعلي ب ةمن المادب المطروح

 – 3العدد  – ةلرسميا بالجريد – بالعد ببفتر  ةمسكن الحضان ةوكذا بتقييد تهيئ ةللمحضونين أموال خاص
18/1/1996. 

 .152عنمي البكري   ةومسكن الحضان ةالحضان( 3)

 .2/6/1994بتاري   ةقضائي 13لسنة  10رقم  ةالعليا في القضي ةالدستوري ةحكم المحكم( 4)
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 .(1)المؤجر 
فإن الحي في شغل المسكن  .ب  ماالمطلقة بس الأمغير  ىإلإذا انتقلت الحضانة  -

سواء كانت  ،1985لسنة  100لن  القانون رقم  اوذل  وفق   ،للحاضنة التي تليها في المرتبة
والذي كان  ،79 لسنة 44وذل  بخلان الوضع في القانون رقم  ،غيرها أو الأم يهالحاضنة 

 . (2)عداها من الحاضنات  ما ىعلدون الن   ،يقضي بحي المطلقة الحاضنة
 25من القانون رقم  امكرر  ال    18أن ن  المادب  / عبد العزيز سمكأستاذنا الدكتور يرىو 
 ألنمت المطلي بتهيئة مسكن الحضانة، 1985لسنة  100والمضافة بالقانون رقم ، 1929لسنة 

 فلا ،مرأته بغير طلاياهذا فمن حصلت الفرقة بينه وبين  ىوعل ،لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم
 .(3)ذا تبين أن النوس أخته من الرضاعكما لو حد ت الفرقة إ .بتهيئة مسكن حضانة يلنم

 ىالدعو قبل أن تقيم  ،اأن تنتهي عدتها شرع   ىإلنتظار المطلقة الحاضنة الا ىعلويج   -
لأن هذا الحي لا ي بت لها إلا  ،ستمرار في شغل مسكن النوجية مع صغارها دون المطليبطل  الا

ذا أ بت للمطلقة الحي في  (4) .ت دعواها خلال العدب كانت غير مقبولةعفإذا رف ،تهانقضاء عدابعد  وا 
دون  ،المطلي وحده ىعلوج  أن يقتصر إخلاء الغير من مسكن النوجية  ،البقاء بمسكن النوجية

 .إخوته أوأبيه  أوكتم المطلي  ،من يكون قد  بت لهم إقامة بالمسكن غيره
ستمرار الإقامة فيه قبل الطلاي من اتقدير  اوأيض   ،نوجية يعد مسكن ومستلة تحديد ما

 من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. ،عدمه
قد انقطعت عن مسكن النوجية حقيقة  ،الحاضنة أوذل  فإذا كانت إقامة الصغار  ىوعل

النوجية  في شغل مسكن ستمرار الصغار وحاضنتهمانحو يحول دون إمكان  ىعل– ،احكم   أو
ولو  ،كما لو كان المطلي قد تنانل عن عقد الإيجار للمال  قبل إيقاعه للطلاي، –دون المطلي

 ةيجون لها المطالب ولا ،سقط حي المطلقة في البقاء بالمسكن ،بقصد الإضرار بالمطلقة
 (5)بالاستقلال به

  - :سترداد المطلق مسكن الحضانةا  -

                                           

ا بعد طلاقه ةالحاضن ةنه صللمطلقأ ىعل 79لسنة  44من القانون رقم  ةوكان المشرع قد ن  في المادب الرابع( 1)
بعدم  ىا.....ص وقد قضخر مناسب  آا لم يهيئ المطلي لها مسكن   المؤجر ما ةالاستقلال مع صغيرها بمسكن النوجي

 .4/5/1985بتاري   ةدستوري 2لسنة  28القانون سالن الذكر الحكم رقم  ةدستوري

 .263الفري بين النوجين أ.د/ عبد العنين سم   ( 2)

 .267لعنين سم   الفري بين النوجين أ.د / عبد ا( 3)

 .13  البكري عنمي محمد ةالحضان ومسكن ةالحضان( 4)

لسنة  1591ا نقض الطعن رقم يض  أو  2/777كمال  ىشرن مصطفأنصوصها  ىا علمعلق   ةقوانين الأحوال الشخصي( 5)
 .39سنة  3/1/1988 ةجلس –ي  51
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  سترداد مسكن النوجية وهي:اخلالها لمطلي من ل ىيتسن ،هنا  ست حالات
 4لما هو منصو  عليه في القانون رقم  اطبق   ،سن للحضانة ىبلوغ الصغير أقص -1
 .2005لسنة 

 أو الأي سب  من أسبا  إسقاط الحضانة شرع   ،سقوط حي الحاضنة في الحضانة -2
للحاضنة الحي في لا يعود  أو ،ينتقل لها الحي في الحضانة ىدون وجود حاضنة أخر  ،اقانون  

فإذا تنوجت الحاضنة وسقط حقها  ،وسقط حقها فيه وتسليمه للمطلي ،سترداد مسكن الحضانةا
 ىطالما لم يكن هنا  حاضنة أخر  ،ستردادهايكون للمطلي  ،حتفاظ بمسكن الحضانةفي الا
 ىستقلال مرب أخر لا يعود لها الحي في الا ،فإذا طلقت الحاضنة من النوس ال اني ،للصغار

 .بنوال سب  عدم صلاحيتها( 1)،ستلامهابالمسكن و 
ستمرار الإقامة بمسكن اعن  اعوض   ،ختيار الحاضنة للبديل النقدي )أجر المسكن(ا -3
 .ستقلال بالمسكنختيارها الاابعد  أو ،بعده أوسواء قبل الطلاي  ،النوجية
النوجية وسواء كان مسكن  .قيام المطلي بتهيئة مسكن بديل مناس  في أي وقت -4

لها حضانة  ىلها يتسن ،مؤجر أووطالما لم يكن للحاضنة مسكن مملو  ( 2)،امملوك   أو امؤجر  
 .المحضونين فيه

تمل  مسكن  أو استئجارتمكنه من  ،خاصة مملوكة للمحضون أموال بوت وجود  -5
 .(3)مستقل

أولادها ويمكنها حضانة  ،غير مؤجر أو ا بوت وجود مسكن للحضانة تقيم فيه مؤجر   -6
ذا كان المسكن مؤجر   ،فيه  .(4)ليساره اوفق   ،بسداد أجرته فقط الأ لتنم ا ،اوا 

الحضانة التي تخول الحاضنة شغل مسكن النوجية ص :أن ىإلوقد ذهبت محكمة النقض 
 .ماهيتها سقوط حقها في شغل هذا المسكن ببلوغ الصغير ،مع من تحضنهم دون النوس المطلي

 دام له من قبل أن يحتفظ به ما ،نتفاع بالمسكنلي الحي في العودب للاذل  للنوس المط ىومؤد
 .ص(5) اقانون  

                                           

 .13/12/1990 ةي جلس 55لسنة  1440نقض مدني الطعن رقم ( 1)

 .6/1/1996 ةجلس ةدستوري ةقضائي 8لسنة  5العليا في الطعن رقم  ةدستوريحكم ال( 2)

 .6/1/1996جلسة  .ةدستوري ةقضائي 8لسنة  5الحكم السابي رقم ( 3)

 .794/ 2نصوصها  ىا علمعلق   ةقوانين الأحوال الشخصي( 4)

 .15/5/1990 ةص جلسةي صأحوال شخصي 55لسنة  2287طعن رقم ( 5)
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 المبحث الثانص 

 حضانة الغِير بعد السابعة 

ولكن إذا بلغ الولد  .أحي من غيرها بالحضانة الأممن كون  ،لا خلان فيما تقدم ذكره -
 :أقوال لا ة  ىعلوذل   ،اختلن الفقهاء حول من يكون أحي بالولد ،السابعة

 نويكونا ،فإنهما يخيران بين أبويهما ،إن الغلام والجارية إذا بلغا سبع سنين :الأولالقول 
ورواية عن أحمد رحمه الله في ( 2)،وقول الحنابلة في الغلام( 1)،مع من اختارا وهو قول الشافعية

 .(3)الجارية
وقد ذه  ( 5)والمالكية( 4)حنانالأوهو قول  .أنه لا تخيير للغلام والجارية :القول الثاني

يستغني فيتكل وحده ويلبس  ىوبالغلام حت ،تحيض ىأحي بالجارية حت الأمأن  ىإل الأحنان
 ىإلوبالغلام  ،النكاح والدخول بها ىإلأحي بالجارية  الأمأن  ىإلوذهبت المالكية ( 6).وحده
 .(7)بلوغه

لهم  ىوفي رواية أخر ( 8)،ول الحنابلةوهو ق .أحي الجارية بعد السبع الأ أن  :القول الثالث
 . (9)أنه أحي بها بعد التسع

 :بالآتي الأولالقول  أصحابوقد استدل 
بين  ار غلام  خيّ  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  –رضى الله عنه-هريرب  أبورواه  ما -1

                                           

وقد  4/521الجمل  ة، حاشي7/231المحتاس  ة، نهاي3/598، مغني المحتاس 3/268، فتح الجواد 2/435المنهاس  ةتحف( 1)
 (ص.ختار منهمااختار أحدهما فهو )عند من اا خيرفإن من النكاح وصلح   فتري أبواه(ان إ ص)والممين جاء فيه:

ذا بلغ الغلام سبع سني 9/429نصان ، الإ11/415المغني ( 2) ن خير بين أبويه. فكان مع من اختار وقد جاء فيه: صوا 
 .9/345، الفروع 5/113، الكافي منهما ...... وعنه: أبوه أحي ...... وعنه: أمه أحيص

 .9/345، الفروع 9/429نصان الإ( 3)

ئي ين الحقايختلن الأبوان فيهما قبل البلوغ عندناص، تبا اصولا خيار للغلام والجارية إذ وقد جاء فيه: 4/43البدائع ( 4)
 .4/186، البحر الرائي 3/48

وقد جاء فيه: صوحضانة الغلام حتى يحتلم، وقد قيل حتى ي غر. وحضانة الجارية  2/97، شرح نروي 2/72التفريع ( 5)
 .1/647 ة، البهجحتى تحيض وتتنوس ويدخل بها نوجهاص

 .186/ 4، البحر الرائي 3/48ين الحقائي ي، تب4/43، البدائع 5/207المبسوط ( 6)

 .2/97، شرح نروي 2/72التفريع ( 7)

ذا بلغت الجارية سبع سنين فالأ  أحي بها(ص، الكافي  11/418المغني ( 8) نصان ، الإ5/115وقد جاء فيه:ص )وا 
9/431. 

 .9/431نصان الإ( 9)
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 .(1)صاختر ،وهذه أم  ،هذا أبو  ،غلام ياص :أبويه وقال
فيخير  ،ين والعقليالتم ىعلوذل  يدل  ،بالصلاب ايؤمر فيه يتال يالسن ه هولأن هذ -2
 .(2)بين أبويه

  :القول الثاني أصحابوقد استدل 
-صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  –رضي الله عنهما–رواه عبدالله بن عمرو  ما -1
 .(3)صحينك  لم تُ  أحي به ما أنت  ص :قال للمرأب

 .(4)ولم يخيره  ،به لفم ىقض-لمصلى الله عليه وس-أنه  :ووجه الدالة
فيختار ما يوافي  ؛لأنه لقصور عقله يختار ما يضره ،ولأن تخيير الصبي لا يصح -2

 .(5)تعليمه  ىعله ولا يحر  بالذي يهمله ولا يؤد ،الأبوينفيختار شر  ،هواه
اء ست نوبالأب بال لام بعد اا ،بالجارية بعد السبع الأمالقول بنحقية  أصحابواستدل  -
  :بالآتي

وهذا تقوم  .يصلح للنساء من الغنل والقيام بمصالح البيت تعلم ما ىإلإن البنت تحتاس  -1
وفي دفعها لأبيها تعطيل  ،يصلح للمرأب أمها لتعليمها ما ىإل. وهي أحوس به النساء لا الرجال

 .(6)للمصلحة
تعلم أعمال  ىإليحتاس نه إف ىستغنالأنه إذا  ؛ستغناءبالغلام بعد الا ىأول الأ ولأن  -2
ل ،الرجال  .(7)ذل  أقدر ىعلوالأ   .تتديبه ىوا 

أن  ىإللأن صحبة النساء تؤدي  ؛ستغناء مفسد لهبعد الا الأمولأن تر  الغلام عند  -3
 .(8)طبع النساء ىإليميل طبعه 

                                           

كتا   2351م رق ةذا افترقا، ابن ماجإبويه أجاء في تخيير الغلام بين  كتا  الأحكام با  ما 1357رواه الترمذي رقم ( 1)
حي بالولد وعلي عليه أكتا  الطلاي با  من  2277بويه، أبو داود في سننه رقم أالأحكام با  تخيير الصبي بين 
 3/588داود تحقيي أحمد شاكر  أبيسناده صحيحص )سنن إص :الشي  أحمد شاكر رحمه الله وقال

 1/188ن للكيا الهراس آأحكام القر ( 2)

 .282  سبي تخريجه ( 3)

 .3/48ين الحقائي يتب 4/44البدائع  (4)

 .3/48، تبيين الحقائي 4/44، البدائع 5/208 المبسوط( 5)

 .5/423ناد المعاد ( 6)

 .5/208المبسوط ( 7)

 .المبسوط المرجع السابي( 8)
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 :القول الثالث بالآتي أصحابواستدل 
من يحفظها  ىإلم في ذاتها تحتاس والأ ،من يحفظها ىإلن الجارية بعد السبع تحتاس أ -1
 .(1)ويصونها

وهو أعلم  ،والمال  لتنويجها ،لأنه وليها ؛خط  من أبيهاولأن البنت إذا بلغت تُ  -2
 .(2)تخييرها ىإلصار يُ  ولا ،غيره ىعلفينبغي أن يقدم  ،البحث ىعلبالكفاءب وأقدر 

ته وغيرب ابن ىعللرجل فلا تستوي غيرب ا ،البنات من النساء ىعلولأن الرجال أغير  -3
 .(3)الأم

 ،ن  قاطع يفصل في النناع ىإلستناد يتبين عدم الا ،الفقهاء أقوال ىإلبالنظر  :الراج 
بعدم تخيير  ،هو القول ال اني اوالذي يبدو لي راجح   .الآخر ىعل الأبوينوفي تقديم أحد 

نما يرد  ،الصغير ناد في القيم رحمه الله  بنا. وقد ساي الأبوينمن هو أصلح له وأنفع من  ىإلوا 
فخيره  ،عند بعض الحكام اأنه قد تنانع أبوان صبي   –رحمه الله  ةتيمي ابنعن شيخه  ،المعاد

ع ني كل يوم بأمي ت :فقال ،فستله قيختار أباه شيءفقالت أمه: سله لأي  ،أباه ختارابينهما ف
 .(4)أحي به أنت   :وقالبه لأم  ىفقض .للع  مع الصبيانوأبي يتركني  .والفقيه يضربني ،للكتا 

 4بالقانون رقم  ةلالمستبد ،1929لسنة  25من القانون رقم  20وقد نصت المادة 
 ةالصغيرب سن الخامس أوينتهي حي حضانة النساء ببلوغ الصغير ص :أنه ىعل 2005لسنة 
ن أجر البقاء في يد الحاضنة دو  ،أو الصغيرب بعد بلوغ هذه السن الصغير يويخير القاض ،عشر

 ...... ص.تتنوس الصغيرب ىوحت ،يبلغ الصغير سن الرشد ىوذل  حت ،الحضانة
وأخذ بقول الشافعية  ،الأحنانالملاحظ من الن  أن المشرع المصري قد خالن قول و 

ونمن حضانة  ،عند بلوغه الخامسة عشر ،وبعض الحنابلة في مستلة تخيير الصغير بين أبويه
 2005لسنة  4بالقانون رقم  المادب سالفة الذكر ىعلل الذي أدخل للتعدي اوفق   ،النساء للصغير

نتهاء الحضانة في هذه الحالة او  .أن يبلغ الولد الخامسة عشر ىإلويستمر  ،يبدأ من حين الولادب
نما يقرره القانون ،هؤ شقضاء ين ىإللا يحتاس  صاح  الحي في الحضانة  أوويكون لف   .وا 

متنعت كان له أن يرفع افإذا  .يد الحفظ ىإلبعد هذه السن تنقل  لأن يدها  ،طلبه من الحاضنة
 .ضم الصغير إليه ىالقضاء بدعو  ىإل الأمر

من  70لية المنصو  عليها في المادب ستخدام الآاإلا أنه لا يجون لف  في هذه الحالة 
                                           

 .11/418المغني ( 1)

 .11/418المغني ( 2)

 .5/423ناد المعاد ( 3)

 .5/423ناد المعاد ( 4)
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 .إليهستصدار قرار بتسليم الصغير لا ،النيابة ىإلواللجوء ( 1) 2000لسنة  1القانون رقم 
النساء دون  ىعل ،ستخدام تل  الآليةاقصر الحي في  ىإل ،حيث يشير ظاهر الن 

 .(2)الرجال في م ل هذه الحالة
 ؟له ىختيار يضر بالمصلحة الفضلاذا كان هذا اا ،ختيار الص يراولكن هل يسخذ ب

والتي جاء  2004لسنة 10من القانون رقم  10وهل تتعارض المادب مع ن  المادب رقم  
 .في عجنها
 اوأيض   .صىوتسترشد المحكمة في أحكامها وقرارتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلص 

تكون ص :أن ىعلقانون الطفل( ) 1996لسنة  12رقم نصت عليه المادب ال ال ة من القانون 
 كانت اأي   ،المتعلقة بالطفولة الإجراءات أوفي جميع القرارات  ،الأولوية هلحماية الطفل ومصالح
( من اللائحة التنفيذية 4ص وما نصت عليه الفقرب )س( من المادب ).تباشرها أوالجهة التي تصدرها 

الأولوية في جميع القرارات  ،ىالفضل هصويكون لحماية الطفل ومصالح :أن ىعلللقانون المذكور 
فصحت عنه ص وهذا ما أتباشرها أوكانت الجهة التي تصدرها  اأي   ،والإجراءات المتعلقة بالطفولة

بتاري   ،التي وافقت عليها الجمعية العامة لفمم المتحدب ،تفاقية حقوي الطفلانصو  
والذي وافي  ،1990لسنة  260والصادر بالموافقة عليها القرار الجمهوري رقم ، 5/11/1989

التي  الإجراءاتمن أنه في جميع  ،27/5/1990عليه مجلس الشع  بجلسته المنعقدب بتاري  
 أوالمحاكم  أو ،الخاصة أوجتماعية العامة سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الا ،الأطفالتتعلي ب

 .(3)ىلمصالح الطفل الفضل الأولعتبار الا ىيول ،الهيئات التشريعية أو ،السلطات الإدارية
بالمادب  ار قانون  ر للمق اطبق  ص :3/12/2008ستئناف القاهرة بتاريخ اوقد قضت محكمة 

مدب  ىن أقصأ 2005لسنة  4المعدل بالقانون رقم  ،1929 لسنة 25انون رقم من الق 20رقم 
يبلغ  ىحت يه ،سبيل الحفظ دون أجر ىعلللبقاء في يد الحاضنة و  ،لحضانة النساء للصغيرب

إلا إذا كان ذل   ،وليس للمحكمة ،فالخيار للصغير .تتنوس الصغيرب ىوحت ،الصغير سن الرشد
 ىلأن المصلحة الفضل ؛فحينئذ لا يؤخذ برأي الصغير ،ىر الفضلختيار يضر بمصلحة الصغيالا

  ،في جميع الأحكام والقرارات المتعلقة بالصغير ،المعيار الأساسي يهللصغير 

                                           

ن حضانة تبش ةعرض عليها منانع ىمت ةالعام ةصيجون للنياب :نهأ ىعل 2000لسنة  1ن القانون م 70تن  المادب ( 1)
جراء التحقيي إن تصدر بعد أا من يرجع الحكم لها بذل  الصغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانة مؤقت  

قل ويكون الأ ىعل ةرئيس نيابا لتسليم الصغير إلى من تحقي مصلحته معها ويصدر القرار من ا مسبب  المناس  قرار  
 .في موضوع حضانة الصغيرص ةالمختص ةا إلى حيث صدور حكم من المحكمواج  التنفيذ فور  

 .2/875كمال  ىشرن مصطفأ ةقوانين الأحوال الشخصي( 2)

 .2015 ىولدار محمود الطبعة الأ .80/81 المستشار محمد عنمي البكري   ةومسكن الحضان ةالحضان( 3)
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 صنيلدمصلحة الوا ىعلالتي تعلو  ،مع نفع الصغير ومصلحته اعدم   أو الأن الحضانة تدور وجود  
(1). 

من  20في ن  المادب رقم  ،ع أن يضينالمشر  ىعلأنه كان يج   –ييبدو ل–لذل  
وجو   ىعليدل  ما،  2005لسنة  4المستبدلة بالقانون رقم  ،1929لسنة  25القانون رقم 

رأيه ورغبته في أن يكون  ىعلوالتي يج  أن تقدم  ،ىإعطاء الأولوية لمصلحة الصغير الفضل
 .المختار هو الأصلح مالأ أو الأ عن ما إذا كان  دونما تحر   ،في كنن وحضانة أحد أبويه

                                           

  ي.124لسنة  4519ئنان رقم الاست( 1)
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 الشخغية المغرية الأحوالقوانين  ىتعليق عل

 الأبوين أحكامفص  فقه الإسلامصتفاقها مع الا ىومد

لقوانين  اصتصدر الأحكام طبق   أنه: ىعل 2000لسنة  1من القانون رقم  3تن  المادب 
بترجح  ،تل  القوانين فيا لم يرد بشتنه ن  مويعمل في الشخصية والوقن المعمول بها، الأحوال

 .الأقوال من مذه  الإمام أبي حنيفة...ص
 ىعل ىولكنه قد يخف ،ل الن الذي يحكم ويُعم   يوضوح تل  الأقوال للقاض فيولا ش  

يبدو لي  لذل   ؛فليس كل الناس يعلم أرجح الأقوال بمذه  أبي حنيفة .ك ير من المتخاصمين
مبينة لكل مستلة تستند لأرجح الأقوال  ،محددب نصو  فيأنه كان من الأفضل توضيح التقنين 

 الأمر ،كت  المذه  فيدون الحاجة لبحث  ،بصورب واضحة جلية ،مذه  الإمام أبي حنيفة في
 .غير المخت  فعله ىيصع  عل يالذ

في مستلة الولاية عن المرأب في عقد  ،حنيفة يمام أبوبالرجوع لأرجح الأقوال في مذه  الإ -
 لدىنجد أن المشهور  ،الشخصية الأحوالقوانين  فيم يرد بشتنها ن  صريح والتي ل ،النكاح

وذل   ،شتراط إذن وليهاادون  ،نعقاد عقد النواس بين الرجل والمرأباهو  ،المستلة في الأحنان
وبالتالي نجد أن القانون المصري يبيح للمرأب تنوي   .شتراط ذل اب ،بالمخالفة لقول جمهور الفقهاء

بين  فيبالنواس العر  ىانتشار النواس المسم ىعلالذي سهل وساعد الأمر  ؛الأمر يولنفسها دون 
 .وقلة خبرتها ،وعدم رشدها ،مع صغر سنها ،تنوس فيه الفتاب نفسها دون علم أبويها يوالذ ،الشبا 
 يشتراط الولاو  ،تباع قول الجمهوراب -كما يبدو لي–والأجدر  .لعواق  وخيمة ييؤد يالذ الأمر

 .النواس قاد عقدنعلا
ليوج   انجد أن المشرع لم يفرد نص   ،الأولاد ىالواجبة عل الأبوينوفي ما يتعلي بنفقة  -
 امكرر  اني   18وجوبها في المادب  ىالوارد الن  عل ،كما فعل في نفقة الأولاد ،الأبوينبه نفقة 

يطبي  يبالتالو  ،1985لسنة  100المضافة بالقانون رقم ، 1929لسنة  25من القانون رقم 
 ،ويبدو لي أنه كان من الأفضل إفراد ن  ،مذه  الإمام أبي حنيفة فيبشتنها أرجح الأقوال 

 .الأولاد ىعل الأبوينبوجو  نفقة 
صإذا امتنع  أنه: ىعل 2000لسنة  1مكرر من القانون رقم  76وقد نصت المادب  -

 ،حكمها فيالأجور وما فقات و الن ىدعاو  فيالصادر  ،نهائيالمحكوم عليه عن تنفيذ الحكم ال
التنفيذ  ييجر  يالت أو ،صدرت الحكمأالمحكمة التي  ىإل الأمرجان للمحكوم عليه أن يرفع 

ولو لم  .أمرته بالأداء ،ء ما حكم بهاأد ىها أن المحكوم عليه قادر عليلد بت  ىومت .بدائرتها
جميع  فيلن  يتبين أنه عام ستقراء ااوب ص.ا لا ين يوم   ىيمت ل حكمت بحبسه مدب لا تنيد عل



 الباب الثالث : أحكام الأبوين المتعلقة بأحكام الأسرة

 302 

يكون  يالحالة الت ىعل ،تطبيي هذه المادب أنه كان من الأفضل حصر يويبدو ل ،النفقات
بطل   يبحيث إذا كان المدع ،الصغير ىصاح  اليد عل أو ،الحاضنة يبطل  النفقة ه يالمدع

لا يضر  ىحتامتنع تطبيي الن  وذل   ،بعد بلوغه سن المخاصمة القضائية بنالاالنفقة هو 
كالتنفيذ العيني  ىاستخدام بدائل أخر  يوللقاض ،متناعه عن الإنفايلا الأ الولد أباه ويحبس 

وعلو  ،عتبارات تتعلي بالبر والإحسانلا ،من حبس أبيه بنالاولا يُمكن  .الأ ممتلكات  ىعل
ن خالن ذل  قول  ،سبي ذكرها يوللآيات والأحاديث الت ،المكانة والمننلة  .المستلة في نالأحناوا 

ن علا صولا يُ  الحاشية: فيعابدين  ابنفقد قال  لأن فيه  ،النفقة فين ولده إلا ديْ  فيحبس والد وا 
 .(1)1إتلان الصغيرص

لسنة  4المعدلة بالقانون رقم  1929لسنة  25من القانون رقم  20وقد نصت المادب  -
غيرب سن الخامسة عشرب الص أوحي حضانة النساء ببلوغ الصغير  يصينته أنه: يعل 2005

يد الحاضنة دون أجر  فيالبقاء  الصغيرب بعد بلوغ هذه السن أوالصغير  يويخير القاض
 يلذل  فإن القاض اتتنوس الصغيرب ص ووفق   ىسن الرشد وحت يبلغ الصغير ىالحضانة وذل  حت

لسنة  10م من القانون رق 10لمعارضة ن  المادب  اء وجه  ييقوم بتخيير الصغير وهو ما قد ينش
أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح  فيوتسترشد المحكمة  ص... :اء فيهاج يوالت 2004

صتكون  :بتنه 1996لسنة  12من قانون الطفل رقم  3وكذل  ن  المادب  صىالصغير الفضل
كانت  االإجراءات المتعلقة بالطفولة أي   جميع القرارات أو فيلحماية الطفل ومصالحه الأولوية 

مصلحة الصغير وجعل لها  ىتباشرهاص ومن هنا يتضح أن المشرع قد راع أوتصدرها  يلجهة التا
قد  يرأيه الذ ىعتماد علوتخيير الصغير والا 20عتبار فإذا تم تطبيي ن  المادب الأولوية والا

 تنقصه الخبرب والدراية بما يحقي مصلحة نفسه قد لا يختار الصغير الأفضل والأنفع له من أبويه
دون  يجتماعامن خلال تقرير باحث  أومن خلال واقع الحال  يللقاض ىوهو ما قد يتجل

عند بعض  اأنه قد تنانع أبوان صبي   -رحمه الله-القيم ابن ىالطفل وقد حك يرأ ىقتصار علالا
أمي  :فقال ء يختار أباهق فستله،يش يسله لأ :فقالت أمه ،الحكام فخيره بينهما فاختار أباه

 :به لفم وقال ىفقض للع  مع الصبيان. يوأبي يتركن ،يوالفقيه يضربن ،ل يوم للكتاّ ك يتبع ن
 .(2)أحي به أنت  

                                           

 .5/337 ابن عابدين( 1)

 . 5/423ناد المعاد ( 2)
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 :مفهوم الجريمة :ولاً أ

رم والاسم منه جُ  ،أذن  واكتس  الإ م :ا من با  ضر يقال جرم جرم   :الجريمة ل ة
 .(1)بالضم والجريمة م له

 .(2)تعنير أوعنها بحد  ىتعالنجر الله  ،محظورات شرعية يه :اصطلاحًاو 
 :سلامينواع الجرائم في الفقه الإأ -

ا لاعتبارات معينة فمن حيث جسامة قسام وفق  أعدب  ىإلسلامي تنقسم الجرائم في الفقه الإ
 .(3) جرائم التعانير – ةقصا  وديجرائم  –جرائم حدود  ىإلالعقوبة تنقسم الجرائم 

 :عقوبةال :اً ثاني

ن تجني الرجل بما فعل أخذه به والعقا  والمعاقبة أ: اعاقبه بذنبه معاقبة وعقاب   :العقوبة ل ة
 .(4)خذته بذن  كان منهأذا إوتعقبت الرجل  ،والاسم عقوبة هاسوء  

 .(5) صالجناية ىعلا مستحق  الألم الذي يلحي الانسان ص :بتنها الأحنانعرفها  :اصطلاحًاو 

                                           

 .38المصباح المنير با  الجيم مع الراء وما ي ل هما  ( 1)

. والجريمة مرادفة لكلمة جناية. والجناية لغة / 1989مكتبة ابن قتيبة الكويت  285الأحكام السلطانية للماوردي   (2)
 [43ا يؤاخذ به والجمع جنايات وجنايا، ]المصباح المنير با  الجيم مع الراء وما ي ل هما  جناية أي أذن  ذنب   ىجن

 وفي الاصطلاح:
طلاي اسم الجناية لفعل في إعند الأحنان: صاسم لفعل مجرم سواء كان في نفس أو مال ولكن في عرن الفقهاء يراد ب  -

 .[6/97طرانص، ]تبيين الحقائي النفس والأ
ا به أو جنينه قائم   ى بجسمه أو معنأو اتصالا   هو ضنسان معصوم أو عإتلان مكلن غير حربي نفس إالكية: صوعند الم _ 

الخرشي {العرض فليسا من هذا البا   ىتلان المال والجناية علإا أو خطت بتحقيي أو تهمة..... وما بعده يخرس عمد  
 .} 8/3مختصر خليل  ىعل

 .[9/122ينهي ولا يبينص ]الروضة  ع والجرح الذي لاوعند الشافعية: صهي القتل والقط _ 
بدان، الأ لىنفس أو مال لكنها في العرن مخصوصة بما يحصل فيه التعدي ع ىوعند الحنابلة: صكل فعل عدوان عل _ 

 .[9/318ص ]المغني والشرح الكبير اتلاف  ا  ا وخيانة و ا ونهب  الأموال غصب   ىوسموا الجنايات عل
فعال نسان أو أطرافه فقط دون الأنفس الإ ىفعال الواقعة علالأ ىطلاي لفظ الجناية علإ ىتعارفوا علك ر الفقهاء قد أ _ 

دار  -، عبد الغفار عودب 1/67ا بالقانون الوضعي سلامي مقارن  الأموال والأعراض ]التشريع الجنائي الإ ىالواقعة عل
 حمود نجي  حسني بدون دار نشر.د/ م 15سلامي  بيروت[، التشريع الجنائي الإ –الكات  العربي 

 جميع المحظورات الشرعية. ىولذل  آ رت استخدام لفظ الجرائم لعمومه ولاشتماله عل
 .11سلاميص  حكامها في الفقه الإأالفروع و  ىصول علوخلان هذا الرأي: صجناية الأ

 بني سوين. –كلية الحقوي  –براهيم صالح بحث منشور بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية إ/ عبد الغفار أ.د

 1/78عبد القادر عودب  –سلامي للجرائم: التشريع الجنائي الإ ىهذا التقسيم وتقسيمات أخر ( 3)

 .1/619لسان العر  ( 4)

 القاهرب. –البابي الحلبي  ىمطبعة عيس 2/388الدر، المختار  ىحاشية الطحطاوي عل( 5)
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تر  ما للردع عن ارتكا  ما حظر و  ،ىتعالنواجر وضعها الله ص :هاوعرفها الماوردي بتن
 .(1)أمر بهص
 :سلاميأنواع العقوبات في الفقه الإ -

فمن حيث الجرائم التي فرضت عليها  ،ا لاعتبارات متعددبقسام وفق  أتنقسم العقوبات لعدب 
 :ىإل

 .(2)عقوبات التعانير –عقوبات الكفارات  –ة يلدعقوبات القصا  وا –عقوبات الحدود 
في ضوء  ،والقضاء ،والشهادة ،والعقوبات ،في الجرائم الأبوين أحكامتناول أوسوف 

 :الآتيةالفصول 
 .في القصاص الأبوين أحكام  :الأولالفغل 

 .في الحدود الأبوين أحكام  :الفغل الثانص

 .في التعازير نالأبوي أحكام :الفغل الثالث

 .في الشهادة الأبوين أحكام  :الفغل الرابع

 .في القضاء الأبوين أحكام :الفغل الخامس

 .القانون المصري أحكامتطبيق  ىثرها علأصول والفروع و العلاقة بين الأ لفغل السادس:ا

 ىومََد ،تنََاول القََوانين المصََرية للجََرائم بََين الأصََول والفََروع ىتعليََق علََ   الفغل السابع:
 .توافق ذلك مع الشريعة

                                           

 .288الأحكام السلطانية   ( 1)

  1/634نائي عبد القادر عودب التشريع الج( 2)
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 الأولالفغل 

 فص القغاص الأبوين أحكام

وقطع  قتل القاتل وجرح الجارح :والقصا  هو ،تتبعته : رقصصت الأ :القصاص ل ة
 ،جرحه م ل جرحه :وأقصه منه فلان ،اقتله قود   :اقصاص  إا السلطان فلان   وأقّ   .القاطع

 .(1)ن يقصهأستله  :واستقصه

 .(2)ل بالفاعل م ل ما فعلأن يفع :اصطلاحًا

 :المبحثين التاليينويمكن تناول هذا الفصل من خلال 

 .ولداللحق  الأبوينالقصاص من   :الأولالمبحث 
 .الأبوينلحق  ولدالالقصاص من  :المبحث الثانص

                                           

 با  القان مع الصاد وما ي ل هما 193المصباح المنير  ( 1)

 148، التعريفات للجرجاني  1/164أحكام القرآن للقصا  ( 2)
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  الأولالمبحث 

 ولداللحق  الأبوينالقغاص من  

 :الآتيةالمطالب ويمكن تناوله من خلال 
 .في النفس ولداللحق  الأبالقصاص من    :الأولالمطلب 

 .في النفس ولداللحق  الأمالقصاص من    :المطلب الثاني
 .في قتل ولده الأبالقصاص من شريك     :المطلب الثالث
 ولي الدم ولدالبويه باعتبار أ ىعل ولدالالقصاص الذي ملكه     :المطلب الرابع

 .سالنففيما دون  الأبوينالقصاص من    :المطلب الخامس

  الأولالمطلب 

 فص النفس ولداللحق  الأبوينالقغاص من  

لمن اقترن جناية القتل العمد  ،في وجو  القصا  كعقوبة ،ن الفقهاءبيخلان  لا
ومن  ،بوب الذي لا يدانيه شرنأن شرن الأ إلا .بشروطها التي نصت عليها كت  الفقه ،العدوان

صلى الله عليه -فالولد جنء من أبيه لقوله  ،الكليةمنطلي العلاقة بينهما وهي علاقة الجنئية و 
 .(1)صنت ومال  لأبي أص :-وسلم

 ىحتههه ،هيهههلدوارتفعهههت مكانتهههه عنهههده ومننلتهههه  ،ولهههده ىعلههه الأ لهههذل  ولغيهههره اشهههتدت حرمهههة 
رَبَُّكَ  ى  وَقَضََ ى:تعهالكما فهي قولهه  ،ليه بعبادب الله عن وجل وطاعتهإحسان ن يقترن الإأاستحي 
سَانًايلد ا ي اهد وَب البوَاددوا ا اأَا تَعببد   .(2) ن  ا حب

 ىعله الأم أو ،ولهده ىعله الأ مهام جنايهة أسهلامي يقهن جعلهت التشهريع الإ ،فهذه المننلهة لفصهول
ولكهن لمها كهان  .فيمها دون الهنفس أوسهواء فهي الهنفس  ،سهقط القصها  عنهمهاأحيث  ،ولدها موقن رحمة

فههي هههذا  أقههوالهملبيههان  الأمههراحتههاس  ،جمههاع مههن الفقهههاءبلههغ الإصههول لههم يبلههغ مالأ ىعلههسههقاط القصهها  إ
 :(3)فيما يلي ،الأدلةمع ذكر 
 :أقوالثلاثة ق للفقهاء ذا قتل الوالد ولده هل يقتل بهإف

وهو قول الجمهور من  .ابقتله لفرعه مطلق   الأصلنه لا يقت  من أ يرى :الأولالقول 

                                           

 . 136    سبي تخريجه( 1)

 .23 الآية رقم سراءالإ( سورب 2)

 .30الفروع   ىصول علجناية الأ( 3)
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 .(4)والحنابلة( 3)ةوالشافعي( 2)وأشه  من المالكية( 1)الأحنان
 ابنو ( 5)نافع ابنوهو قول بعض المالكية ك .اقتل بولده مطلق  ن الوالد يُ أ يرىو  :القول الثاني

 .(9(،)8)وع مان البتي( 7)المنذر ابنوبه قال ( 6)الحكم
شي  أون ضجعه وذبحه إف .قتل بهذا تعمد قتل ولده فانه يُ إن الوالد أ يرىو  :القول الثالث

ذا رماه بحجر إما أ .فيقتل به ،اراد القتل عمد  أنما إنه أشبهه مما يعلم الناس أما  أوبهذا  ،جوفه
 .(10)المالكيةهو قول  .لم يقتل به ،احذفه بالسين أدب   أوعصا  أو

 :بالتالي الأولالقول  أصحابوقد استدل الجمهور  -
  :لقهههها-صههههلى الله عليههههه وسههههلم-ن رسههههول الله أ :عبههههاس رضههههي الله عنههههه ابههههنمهههها رواه  -1

                                           

الأبوين والأجداد والجدات  ىصولا قصا  عل وقد جاء فيه: 26/90، المبسوط 7/235 ، البدائع10/175ابن عابدين ( 1)
 .13/83، البناية شرح الهداية 1/78أحكام القرآن للجصا   ،6/105تبيين الحقائي  باء والأمهات عندناصمن قبل الآ

ا فلا يقتل تمنع القصا  مطلق  هي عند أشه   صالسب  ال الث الأبوب وفي الجواهر:: وقد جاء فيه 12/335الذخيرب ( 2)
 .صةالأ  بابنه بحال والمذه  لا يدرأ إلا مع الشبه

 ألا يقتل الوالد بالولد،: : وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم-رحمه الله–صقال الشافعي  وقد جاء فيه: 7/86الأم ( 3)
، نهاية 4/27، مغني المحتاس 20/284، تكملة المجموع 4/107، قليوبي وعميرب 9/151وبذل  أقولص، الروضة 

 .1/407، أحكام القرآن للكيا الهراس 7/271المحتاس 

ن سفل وجملته أن الأ  لا يقتل بولده، وقد جاء فيه: 11/483المغني ( 4) والجد لا يقتل بولد ولده  صولا يقتل والد بولده وا 
ن ننلت درجته،  .9/473نصان ، الإ5/130وسواء في ذل  ولد البنين أو ولد البناتص، الكافي  وا 

فتاء المدينة وتوفي بالمدينة في إ ىهو عبد الله بن نافع أبو محمد المعرون بالصائغ كان صاح  رأي مال  وروي عنه وتول( 5)
لابن فرحون المالكي تحقيي د/ محمد  1/409عيان المذه  أرمضان سنة ست و مانين ومائة ]الديباس المذه  في معرفة 

 .القاهرب[ –دار التراث  –الأحمدي أبو النور 

ن والو ائي والشروط آن ك يرب منها أحكام القر تليهو محمد بن عبد الله بن الحكم أبو عبد الله من فقهاء المالكية له ت( 6)
 .[2/163توفي سنة  مان وستين ومائتين ]الديباس المذه  

علام وسط في السنن ]الأمنها المبسوط والأ [ فقيه مجتهد له مصنفاتهه319-242هو محمد بن ابراهيم بن المنذر ]( 7)
5/294.] 

 .180سبقت ترجمته  ( 8)

يقتل به  الحكم وابن المنذر:وقد جاء فيه:صوقال ابن نافع وابن عبد  20/284، تكملة المجموع 3/73تفسير القرطبي ( 9)
، سبل 11/483المغني من أهل القصا ص، = =  ولأنهما حران مسلمان لظاهر الكتا  والأخبار الموجبة للقصا ،

 .1/47دار الفكر العربي، أحكام القرآن للكيا الهراسي  -383بي نهرب  العقوبه لأ 4/12السلام 

)قال( أما ما كان من العمد الذي يكون فيه  صسئل مال  عن الرجل يقتل ابنه أيقتل بهق وقد جاء فيه: 6/228 ةالمدون( 10)
 ل أن يضر  الرجل الرجل بالعصا أو يرميه بحجر أو يحذفه القصا  من غير الأ  الذي يكون بين الناس م

أن يقت  من الأ  في شيء من هذا إلا  ىالأجنبي القصا  فإني لا أر  ىبالسين أو بالسكين فيموت منه فيكون عل
القتل  ا أو يشي جوفه فهذا وما أشبهه مما يعلم الناس أنه إنما أرادأن يعمد الأ  لقتل ابنه م ل أن يضجعه فيذبحه ذبح  

، 2/37، الفواكه الدواني 2/400المجتهد  ة، بداي125/335 با له فهذا يقتل بابنه إن كان هكذاص، الذخير بعينه عامد  
 .1/94عربي الن لابن آ، أحكام القر 199/ 25، الاستذكار4/351شرح منح الجليل 
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 .(1)صالمساجد ولا يقتل الوالد بالولد تقام الحدود في لاص
صههلى الله عليههه -سههمعت رسههول الله  :قههال رضههى الله عنهههرواه عمههر بههن الخطهها   مهها -2

 .(2)صصلا يقاد الوالد بالولد :يقول -وسلم
 .(3)بولده الأ منع قتل  ىعلحاديث تدل صراحة الأهذب و 
وذله  بالقصها   (4)،الأ ا فهي فنهاء سهبب   بهنالاون فهلا يكه ،بهنالاسب  في وجود  الأ  -2

 .منه
هه بههنالاواعتبههار  ،بوالبنههو  ببههو الملهه  بههين الأ ةوجههود شههبه -3 صههلى الله -بيههه لقولههه ا لأمملوك 

 .(6(،)5)صبي نت ومال  لأأص-عليه وسلم
ََيبنَا الإ    ى:تعههاللقولههه  ،بويهههحسههان لأا بالإن الولههد مههامور شههرع  أ -4 ه  يََلدنسَََانَ ب وَاوَوَص 
سََََانًا  وَا  ن جَاهََََدَاكَ   ى:تعهههالن كانههها مشهههركين لقولهههه ا  ن يصهههاحبهما بهههالمعرون و أوعليهههه   (7)ا حب

ر كَ ب ي  ى  عَلَ  لبم  فَلاأَن تدشب عبهدمَا مَا لَيبسَ لَكَ ب ه  ع  وفًَا ۚ   تدط  ببهدمَا ف َي الَدُّنبيَا مَعبرد ولهيس  (8) (،وَصَاح 
 .(9)شيءي بالمعرون ف ةحسان والمصاحبالقتل من الإ

ن كان إقتله  أو ،عداءذا وجده في صفون الأإه الكافر يبأن الولد لا يجون له قتل أ -5
                                           

وعلي عليه الترمذي  44/19م لا أد منه جاء في الرجل يقتل ابنه يقا كتا  الديات با  ما 1420خرجه الترمذي رقم ( أ1)
هل العلم أسماعيل بن مسلم المكي وقد تكلم فيه بعض إلا من حديث إا سناد مرفوع  عرفه بهذا الإن وقال هذا الحديث لا

، البيهقي في السنن 2/250كتا  الديات با  القود بين الوالد والولد  2357، الدارمي في سننه رقم .من قبل حفظه
كتا  الحدود  8104، الحاكم في المستدر  رقم 8/69كتا  الجراح با  الرجل يقتل ابنه  15966 رقم ىالكبر 
عله ابن أوقال:  ة( وعلي عليه النيلعي في نص  الراي11/5) 10846، الطبراني في المعجم الكبير رقم 4/410

 (.4/340 ةسماعيل بن مسلم )نص  الرايإالقطان ب

، ورواه أحمد في مسنده 4/19م لا أ  الديات با  ماجاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه كتا 1400خرجه الترمذي رقم ( أ2)
 7748تحت رقم  ةخرجه النيلعي في نص  الرايأ، و 1/102 ةالمبشرين بالجن بمسند العشر  99/149/150تحت رقم 

 (.4/339 ةاي)نص  الر  يدلسص ببن معين صدوي ليس بالقو  ىب قال عنه يحيترطأوعلي عليه: صفيه حجاس بن 

 ةشرح الهداي ة، البناي6/105ين الحقائي ي، تب26/90، المبسوط 7/235، البدائع 10/175ابن عابدين  ةحاشي( 3)
المحتاس  ة، نهاي4/27، مغني المحتاس 20/284المجموع  ة، تكمل1/178ن للجصا  آوأحكام القر  13/83
شرح  ب، العد9/497نصان ، الإ5/130لكافي ، ا11/483، المغني 1/47ن للكيا الهراس آ، أحكام القر 7/271

 .2/211 بالعمد

المنهاس  ىالجمل عل ة، حاشي4/107 بابن عابدين المرجع السابي، المبسوط المرجع السابي، قليوبي وعمير  ةحاشي( 4)
 .237بناء  باء بالأالآ ة، علاق371  ببي نهر لأ ة، العقوب6/33رادات الإ ى، شرح منته5/22

 .141 سبي تخريجه ( 5)

، 5/130، الكافي 11/483، المغني 20/284المجموع  ة، تكمل26/91، المبسوط 1/179ن للجصا  آأحكام القر ( 6)
 .237بناء  باء بالأالآة ، علاق371  ببي نهر لأ ة، العقوب2/211 بشرح العمد بالعد

 .8 الآية رقم العنكبوت( سورب 7)

 .15 الآية رقم لقمان( سورب 8)

 .26/91. المبسوط 1/179جصا  ن للآأحكام القر ( 9)
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 .مرتد أو ،ا وهو محصنناني  
بيه وكان أعن قتل  ،بي عامر الراه أبن  ةحنظل-صلى الله عليه وسلم-النبي  ىوقد نه 
-ل النبي تن قابذل  م   الالأحو  ىولألكان  ،بيه في حالأقتل  بنفلو جان للا ،حدأا يوم مشرك  

  .وهو مشر -صلى الله عليه وسلم
 ىفلما نه .ممن هذا حاله ،والدم والقتل ةباستحقاي العقوب ىولأحد أن يكون أذ ليس يجون إ
 .(1)يستحي قتله بحال نه لاأعلمنا  ،عن قتله في هذه الحال-صلى الله عليه وسلم-النبي 

 :تيالقول الثاني بالآ أصحابوقد استدل  -
 الْحُرُّ باِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ   ىكُتبَِ عَليَْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلَ   :(2)ى:تعالظاهر قول الله  -1

  . (3) ۚ   ى  باِلْْنُثَ  ى  وَالْْنُثَ 
 .(4)صدماؤهم تالمؤمنون تتكافص :-صلى الله عليه وسلم-قوله  -2
ن يقتل كل واحد منهما أوج  أ ،قصا هل الأوالجد حران مسلمان من  الأ ن ولأ -3

 .(5)ينيجنببصاحبه كالأ
 :تيالقول الثالث بالآ أصحابوقد استدل 

 .(6)وجبت القصا أحاديث التي يات والأوظاهر الآ ،عموم القصا  بين المسلمين -1
فكان القصا  بينهما  ،ةوالحرم يةلدشخصان متكافئان في ا بنالاو  الأ ن إومن حيث 

يقتل والد  أما في غير العمد فلا ،يكون في العمد الأ لا ان القصا  من إ( 7)،نيجنبيا كالأجاري  
 .(8)بولده

بني مدل  يقال له قتادب من  ن رجلا  أ ،سعيد عن عمرو بن شعي  بن ىرواه يحي ما -2

                                           

 ة، الهداي13/83 ةشرح الهداي ة، البناي6/105ين الحقائي ي، تب26/91، المبسوط 1/179ن للجصا  آأحكام القر ( 1)
 .237  بناءباء بالأالآ ة، علاق1/47ن للكيا الهراس آ، أحكام القر 8/14 ةشرح البداي

 .178 ب الآية رقمالبقر ( سورب 2)

 .3/73تفسير القرطبي ( 3)

 4530داود رقم  وبأ، 491  في النفس  اليحرار والممكتا  القسامة با  القود بين الأ 4735رواه النسائي رقم ( 4)
كتا  قسم الفئ وقال هذا حديث  2623، الحاكم في المستدر  رقم 6/586يقاد المسلم بالكافر إكتا  الديات با  

 .25/153شرط الشيخين ولم يخرجاه  ىصحيح عل

 .11/483، المغني 20/284المجموع  ةملتك( 5)

 .2/400المجتهد  ة، بداي3/73، تفسير القرطبي 9/78 شرح الموطت ىالمنتق( 6)

 .9/79شرح الموطت  ىالمنتق( 7)

 .25/199كار ذ، الاست4/351، شرح فتح الجليل 2/307، الفواكه الدواني 12/335 ب، الذخير 6/228 ةالمدون( 8)
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عمر بن  ىعلبن جع م  ةفقدم سراق .في جرحه فمات( 1)ىصا  ساقه فنن تف ،ه بالسينابنحذن 
 .ذل له  الخطا  فذكر

ليه إفلما قدم  .قدم علي أ ىبعير حت ةعشرين ومائ( 2)ماء قديد ىعلاعدد  :فقال له عمر 
 .(5)ةربعين خلفأو ( 4)ةو لا ين جنع( 3)ةقبل  لا ين حُ خذ من تل  الإأ ،عمر بن الخطا 

 قخو المقتولأين أ : م قال
 .(6)صشيءلقاتل  صليس :قال-صلى الله عليه وسلم-ن رسول الله إخذها ف :قال .قال هتنذا 

 بت أو  ،اا محض  نه لم يكن عمد  أ ىعلحمل الحديث  -رحمه الله- اأن مالك   :ووجه الداله
 . بنالاو  الأ منه شبه العمد فيما بين 

خر بسين فقتله آن من حذن أجماعهم لإ ،نه عمدأالظاهر من  ىعلما الجمهور فحملوه أ
لو حذفه بالسين  :فقال .مفصلة ةل  محكموأخذها ما ،ةمسجل ةخذ الجمهور المستلتف .فهو عمد
 .وعدمه ،لقصده القتل ةمحتمل ةفهذه حال
ليقتله كشن  الأ ضجعه أذا إف ،بعدم قصد القتل تسقط القود بشاهد ةشبه ببو الأ ةوشفق 

 (7).صلهتفالتحي ب ،اء عن قصدهغطال
  : المناقشه والترجيح

 :تيبالآ الأولالقول  أصحابنوقش الجمهور  -
وفيه ( 8).نه حديث باطلتب يرد عليه ."صلا يقاد الوالد بولده :دلال بحديثالاست -1
عن  :فقيل ،بيه عن جدهأشعي  عن  بنعمرو  ىعلنه اختلن أووجه الاضطرا   ،اضطرا 

بن الصباح وهو  ىالم ن، وفيها ةبلا واسط :فقيل ،ةعن سراق :الكتا  وقيل ةعمر، وهي رواي

                                           

ا ي مرض من ذل  الجرح مرض  أفي جرحه:  ىنن  ىخذ صاحبها فيبول الدم ويموت من ذل  ومعنتت ةمن النناء وهي عل( 1)
 (.25/201مات منه )الاستذكار 

 .(4/44الموطت  ى)النرقاني عل ةوالمدين ةماء قديد: موضع بين مك( 2)

 .(188ح ي ي   بادمكن ركوبه والحمل عليه )المعجم الوسيط مأو  ةالرابع ةدخل في السن بل / مامن الإ ةالحق( 3)

 .(113س ذ ع   ب)المعجم الوسيط ماد ةالخامس ةاعوام ودخل في السن ةربعأبل / ما استكمل من الإ ةعذالج( 4)

 (. 336  لامل الخاء با  الص/ هي الحامل من النوي )مختار الصحاح ف ةالخلف( 5)

كتا   215963رقم  ىبيهقي السنن الكبر ، ال1985دار التراث العربي بيروت  ةكتا  العقول طبع 867الموطت   ( 6)
هل العلم يقول به وقد أن عدده من تكد الشافعي بأ حديث منقطع و وعلي عليه قائلا   8/69الجراح با  الرجل يقتل ابنه 

ابن  ى)غوث المكدود بتخري  منتق 3/97با  الديات  788رقم  ىبن الجارود في المنتقاخرجه أ، و لا  و روي موص
 .1988ي الحويني دار الكتا  العربي بيروت بي اسحاالجارود لأ

، 4/44 تالموط ى، شرح النرقاني عل3/75، تفسير القرطبي 1/94عربي ال، أحكام القران لابن 2/200المجتهد  ةبداي( 7)
 .12/336 ب، الذخير 199/  25الاستذكار 

 .1/94عربي الن لابن آأحكام القر ( 8)
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 .ضعين
 .ةديث كلها منقطعطري هذا الح :وقال الشافعي

 .(1)شيءلا يصح فيها  ،ةحاديث كلها معلولهذه الأ :وقال عبد الحق 
يرد  ،ا في فنائهسبب   بنالافلا يكون  ،بنالاسب  وجود  الأ ن تاستدلال الجمهور ب - 2

ولم  ،سب  عدمه يهوتكون  ،وكان سب  وجودها ،نه يرجمإته فابنب ىذا ننإنه يبطل بما تب :عليه
  (2)قفي ذل  ىتعالالله  ىذا عصإ ،بيهأسب  عدم وجود  بنالالا يكون 

اد فن رأيهم يستتصب :المالكيةالقول الثالث من  أصحاب ىعل -رحمه الله– ةزهر  أبووقد رد 
العمل بها تنكي  بن شهر أمع  ،بمنع القود من الوالد للولد ،بحاديث الواردخذون بالأتنهم لا يأمنه 

ولا  ،خذون بهتمن الفقهاء ي فالمرسل كان المتقدمون .رسالإ سنادهاإبعض  فيذا كان إ ،صحتها
ن  واجد إالموطت ف ىإلوارجع  ،خذ بالمرسلتمام مال  كان يوالإ .ممن ينقل ةال ق ىعللا إيعتمدون 

سب  الولد ن يكون أفلا يصح  ،ن الوالد سب  وجود الولدتوالاحتجاس ب .فيه الك ير من المرسلات
نه يرجم إف ،عقله ةذا  بتت سلامإنه إف .ته رجمابنب ىن ننإنه أرد عليه ولا ي ،عدمه احتجاس سليم

فليس السب  هو حي البنت بل السب  هو  ،ىوالحد حي لله تعال ،هذا قصا  أون ذل  حد لأ
 ةن يكون عظم الفاحشأيصح  ولا ،شنعأشد و أته ابنوانتهاكها مع  ،ةالفضيل بومراعا ،حي الشرع

 .(3)ةالسليم بن هذا بلا ش  ضد الفطر ا  و  ،تخفيفها أوسقاطها ا لإسبب  
القود  ىعل ةالقائلين بعموم النصو  الدال :القول الثاني أصحاب ىعلويرد  -

وكتن ذل  الخبر لم  ،بالخبر الوارد في ذل  ةن هذه النصو  مخصصتيرد عليهم ب ،والقصا 
 .(4) يصح عندهم
 ؛هو الذي يترجح عندي ،عهلقتله فر  الأصلقتصا  من وقول الجمهور بعدم الا :الراج 

دي  من تذا كان القتل لتجاون حد التإوذل   ،ةحاديث النبويليه من الأإا و ما استند بذل  لقو و 
وذل  لكون هذا  ،ةتام ةن يكون ليس سليم العقل سلامتك ،رادتهإقصور في  أولضعن  أو ،الأ 

 .ةالسوي ةالسليم بالفعل يخالن الفطر 
خذ فالأ ،بيه في نفسه ومالهأ ىعلدائم التعدي  ،خلاياسد الأف ،لكون الولد شاذ الطباع أو

ا كيد   أو ،ا لنفسهولده انتقام   الأ ن قتل إما أ( 5).نصنأعدل و أالفقهاء  ةفي هذه الحال بقول عام
                                           

 .4/12سبل السلام ( 1)

 .1/94عربي البن ن لاآأحكام القر ( 2)

 .373   ببي نهر لأ ةالعقوب( 3)

 .3/12سبل السلام ( 4)

 .375   ببي نهر لأ ةالعقوب( 5)
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في وجو   المالكيةن الأخذ بقول إف ،ةا من النفقليدفع عن نفسه نفقته فيقتله تخلص   أو ،مهلأ
 .(1)ىالأولالقصا  هو 

 :اذا قتل ولده عمدً ا الأب ىعل يةلدوجوب ا -
( 2).اذا قتل ولده عمد  إ ،الأ في مال  ةمغلظ يةلدوجو  ا ىإلذه  جمهور الفقهاء  -

 .(3)ةن العمد لا تعقله العاقللأ ؛ةالعاقل ىعلوليست  الأ وتكون في مال 
 نةسيؤدي في كل  ، لاث سنين ىإل الأ في مال  يةلدن اأ ىإل الأحنانوقد ذه   -

 .(5)ةتج  حال الأ التي في مال  يةلدن اأ الشافعية يرىو ( 4).ال لث منها

 لمطلب الثانص ا

 فص النفسولد اللحق  الأمالقغاص من  

 :أقوال  لا ة ىعلاختلن الفقهاء في المستلة  -
وهو قول الجمهور من  .ذا قتل ولدهإكالأ   ،لا تقتل بولدها الأمن أ :الأولالقول 

 .(8)الحنابلة لدىوالراجح ( 7)افعيةوالش( 6)الأحنان
 ابنالمنذر و  ابنوهو قول  (9)الحنابلة لدىوهو قول  .تقتل بولدها الأمن أ :القول الثاني

                                           

 .المرجع السابي( 1)

صوقال محمد في كتا  الآ ار من قتل ابنه  وقد جاء فيه: 6/105، تبيين الحقائي 7/256، البدائع 26/93المبسوط ( 2)
إلى  لاث سنين يؤدي في كل سنة ال لث من الديةص، حاشيه ابن عابدين ا لم يقتل به ولكن الدية في ماله عمد  
 ة، كفاي4/74، مغني المحتاس 2/299 ة، المدون25/198، الاستذكار 4/276الشرح  ى، الدسوقي عل10/175
 .246بناء  باء بالأالآ ة، علاق10/75نصان ، الإ539خيار  الأ

 .247بناء  ء بالأباالآ ة، علاق7/256، البدائع 26/93المبسوط ( 3)

وقد جاء فيه: صواختلن في شبه العمد والعمد الذي دخلته  7/256، البدائع 26/93/ المبسوط  6/105ين الحقائي يتب( 4)
شبهة وهو الأ  إذا قتل أبناءه عمد ا قال أصحابنا رحمهم الله أنها تج  مؤجلة في  لاث سنين إلا أن دية شبه العمد 

 في مال الأ ص. تتحمله العاقلة ودية العمد

 .4/74، مغني المحتاس 593خيار  الأ ةكفاي( 5)

صلا يقتل والد  وقد جاء فيه: 6/105، تبيين الحقائي 26/90، المبسوط 7/235، البدائع 10/175ابن عابدين  ةحاشي( 6)
ن سفل ولا والدب بو  ن علا بولد الولد وا  ن سفل ولا جد من قبل الرجال ولا من قبل النساء وا  لدها ولا جدب من قبل بولده وا 

 .الأ  ولا من قبل الأمص

، 4/107 ب، قليوبي وعمير وقد جاء فيه: صفلا قصا  على والد يقتل ولده، والأم كالأ ص 9/151، الروضة 7/87الأم ( 7)
 .4/27، مغني المحتاس 284/ 20المجموع  ةتكمل

ن سفل. والأ  وقد جاء فيه: صالشرط الرابع انتفا 130 /5، الكافي 11/483المغني ( 8) ء الأبوب، فلا يقتل والد بولده وا 
 .7/220، المبدع شرح المقنع 6/33رادات الإ ى، شرح منته9/473نصان ، الإوالأم في هذا سواءص

يدل  ما –رحمه الله  –نه روي عن أحمد ت، وقد جاء في المغني ب9/497نصان ، الإ5/130، الكافي 11/483المغني ( 9)
وهذا يدل  .ن يقتلهاق قال: ولدهاقال: م   .قتلتُ  ان مهنا نقل عنه في الأم ولد قتلت سيدها عمد  إم. فنه لا يسقط عن الأأ ىعل
 .الأم بقتل ولدها ىيجا  القصا  علإ ىعل
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 .(1)الحكم
والذي يوافي  المالكيةوهو قول  .نها تقتل بهإذا تعمدت قتل ولدها فإ الأمن أ :القول الثالث

 .(2)هبنلا الأ قولهم في مستله قتل 
  :تيبالآ الأولالقول  أصحاب وقد استدل

 ىعليج   نه لاأ بت  ،الولدالوالد بقتل  ىعلنه لا يج  القصا  أذا  بت إنه أ -1
 رسول الله  ىإلجاء رجل  :رضي الله عنه قال بلحديث أبي هرير  ،لأن حقها أوج  ؛الوالدب

قال  م  ،صم أص :قال قحي الناس بحسن صحابتيأرسول الله من يا  :فقال -صلى الله عليه وسلم-
بالبر من  ىوالأم أول( 3) ،صأبو ص قال  م من قال: .صأم ص قال: ققال  م من  صمأص :ق قالمن

 .(4)الأ 
 .ا فيهايكون وارد   الأ فالن  الوارد في  ،الأمجنء من  بنالاولأن  -2
 .(5)للجميع في جميع صور القتل ةشامل ةفالشبه 
 .(6)لفنائها افلا يكون الولد سبب   ،الأ حياء الولد م ل إسب   الأمولأن  -3

فتقتل به  ،لها عليه ولايةنها لا لأ ؛هاابنتقتل ب الأمن تب :القول الثاني أصحابوقد استدل 
 .(7)خكالأ

القصا   ةالتي ذكروها في مستل الأدلةبذات  :المالكيةالقول الثالث من  أصحابواستدل 
 .الأ من 

بالبر  ىوذل  لأنها أول ؛ليهإميل أهو الذي  ،ولدهال بتتق لا الأمن تب الأولوالقول  :الراج 
 .بنفي القصا  عنها ىفتكون أول الأ من 

                                           

 .7/220، المبدع شرح المقنع 13/184 ةشرح الهداي ةالبناي( 1)

ذا منعت الولد الطعام أو إن الأم إص: ء فيه، وقد جا4/242الشرح الكبير  ى، الدسوقي عل9/79شرح الموطت  ىالمنتق( 2)
لقت الأم ابنها في بئر أو مرحاض. قال مال : أذا إص :شرح الموطت ىتقصد، وجاء في المنتق ىاللبن فلا تقتل بمنعه حت

 .لا يدر ص بمن م له أو يكون البئر مهوا ىنجلقته في بئر أو بحر ك ير الماء أو في مرحاض لا يُ أن إ

 ة، كتا  البر والصل2548، مسلم رقم 4/86 ةحي الناس بحسن الصحبأد  با  من كتا  الأ 5971 البخاري رقم( 3)
 .1186الوالدين    با  بر

الخرقي  ى، شرح النركشي عل7/271المحتاس  ة، نهاي4/27، مغني المحتاس 235/ 7، البدائع 26/91المبسوط ( 4)
 .7/220، المبدع 3/553

 .6/105ين الحقائي يتب( 5)

 .4/27، مغني المحتاس 26/91المبسوط ( 6)

 .11/484المغني ( 7)
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 المطلب الثالث 

 فص قتل ولد  الأبالقغاص من شريك  

ا من ولما كان القصا  مقرر   ،ا لقول الجمهورقاد منه بولده وفق  لما كان الوالد لا يُ 
ا ك ر من شخ  في قتل معصوم الدم مكافئ  أشتر  فيما لو ا ،هل العلمأبالواحد باتفاي  ةالجماع

 .(1)بحيث لو انفرد واحد منهم بقتله اقت  منه ،لهم
 .في قتل الولد الأ جنبي مع أاشترا   ةمستل ،لذل  وج  الحديث حول 

 :قوان ةلنوللفقهاء في المس
 .ةلظالمغ يةلدنصن ا الأ  ىوعل ،في قتل ولده الأ القصا  من شري   يرىو  :الأولالقول 
 .(4)الحنابلة لدىوالراجح ( 3)والشافعية( 2)وهو قول مال 

خر والقول الآ( 5)،الأحنان وهو قول .الأ شري   ىعلنه لا قصا  أ يرىو  :لقول الثانيا
 .(6)الحنابلة لدى

مخت   ىلمعن الأ ن امتناع الوجو  في حي تب :الأولالقول  أصحاب_ وقد استدل 
ن ولأ ،فلا يمتنع عمله في المحل الذي لا مانع فيه ،ج لا لقصور في السب  المو  ،بالمحل

 .(7)فوج  عليه القصا  كشري  مكافئ ،الشري  شار  في القتل العمد العدوان
ن تمكنت شبهة عدم القتل في فعل كل واحد إنه تب :القول الثاني أصحابواستدل  -
فيكون  ، في القتلتقلا  يج  عليه القصا  لو انفرد مس ن يكون فعل من لاألأنه يحتمل  ،منهما

                                           

 .43الفروع   ىصول علالأ ةجناي( 1)

ذا قتل الأ  وغيره عمد ا قُتل من سوى الأ . وبهذا قال مال  والشافعي  9/373المغني مع الشرح ( 2) وقد جاء فيه: صوا 
 وأبو  ورص.

جنبي في ن اشتر  الأ  والأا  صو  :وجاء فيه 3/174للشيراني ، المهذ  7/275المحتاس  ة، نهاي4/31مغني المحتاس ( 3)
العمد في القتل فلم يسقط القود عن شريكه  ةالأ  لم تغير صف ةن مشاركلأ يجنبالأ ىقتل الابن وج  القصا  عل

 .غير الأ ص ةكمشارك

ذا اشتر  في القتل ا نان  9/458نصان ، الإ9/373المغني مع الشرح ( 4)  وقد جاء فيه: صوا 
ففي  –يج  القصا  على أحدهما كالأ  والأجنبي في قتل الولد والحر والعبد في قتل العبد، والخاطيء والعامد  لا

، وجو  القصا  على الشري  روايتان أظهرهما وجوبه على شري  الأ  والعبد وسقوطه على شري  الخاطيءص
 .5/133الكافي 

و اشتر  ا نان في قتل رجل ممن يج  عليه القصا  لو انفرد والآخر ول وقد جاء فيه:ص 7/235، البدائع 21/94المبسوط ( 5)
 ىلا يج  عليه لو انفرد ممن ذكرنا كالصبي مع البالغ والمجنون مع العاقل والخاطيء مع العامد والأ  مع الأجنبي والمول

 .مع الأجنبي لا قصا  عليهما عندنا

ذاص :فيه جاء وقد 9/373المغني مع الشرح ( 6)  وأبو والشافعي مال  قال وبهذا الأ  سوى من قتل عمد ا وغيره  الأ قتل وا 
 ور وعن أحمد رواية أخرى لا قصا  على واحد منهما وهو قول أصحا  الرأي لأنه قتل ترك  من موج  وغير 

 .5/133، الكافي 9/458 نصانالإ موج  فلم يوج ص،

 .5/133، الكافي 9/373المغني مع الشرح ( 7)



 هادة والقضاءالباب الرابع : أحكام الأبوين فص العقوبات والش

 

 317 

لا أن الشرع إ ،جنبيينفي الشريكين الأ ة ابت ةالقل  وهذه الشبه ىعلويحتمل  .خر فضلا  فعل الآ
فلا يج   ،ن القتل ترك  من موج  وغير موج أكما  ،لحقها بالعدمأأسقط اعتبارها و 

 .(1)القصا 
لم  وهو ما ، الألامتناع القصا  عن  ؛هو الذي يترجح عندي الأولالقول  :الراج 

 .يتحقي في الشري 

 المطلب الرابع

 ولص الدم ولدالعتبار اأحد أبويه ب ىعلولد الالقغاص الذي ملكه 

ليس بفرع  بنا للاقريب   الأبوينن يقتل أحد توذل  ب ،أبويه ىعلالقصا   بنالاذا مل  إ
الحي في  بنالاقد يرث و  هو ولي الدم ابتداء، بنالاف ،الآخر الأبوينحد أن يقتل تك ،للقاتل

خ قبل استيفاء ومات الأ ،خيهأكتن يقتل رجل نوجة  ،وذل  لموت المستحي ،القصا 
 اجنء   أو ،نوجها القصا  ثفور  ،هاابنعم  بتقتل امرأ أو ،اتل ميرا   افرع الق ىإلفانتقل  ،القصا 

 .هاابن م مات فور ه  ،منه
 :ولينق ىال أقوالهموانقسمت  ،ةهل العلم في المسنلأوقد اختلف 

وهو قول الجمهور من  .بنالاذا ور ه إ الأبوينن القصا  يسقط عن إ :الأولالقول 
 .(5)الحنابلةوالراجح عند ( 4)والشافعية( 3)والمالكية( 2)الأحنان

مام عن الإ ةوهو رواي .بنالاذا ور ه إ الأبوينن القصا  لا يسقط عن إ :القول الثاني
 .(6)حمدأ

 
                                           

 .5/133، الكافي 7/235البدائع ( 1)

ن ورث قصاص   وقد جاء فيه: 6/106، تبيين الحقائي 7/235البدائع ( 2) أبيه سقط لما ذكرنا أن الابن لا  ىا علصوا 
لة فيما إذا قتل الأ  أخ امرأته  م ماتت المرأب قبل أن يقت  منه فإن ابنها تأبيه وصورب المس ىيستوج  العقوبة عل

 .9/22بيه فسقط لما ذكرناص، البحر الرائي أ ىمنه يرث القصا  الذي لها عل

ا فكان ولي الدم ولد القاتل لم يكن له عند مال  القصا  أو امرأب عمد   صومن قتل رجلا   وقد جاء فيه: 589الكافي  ( 3)
 .صقأو يقتل أحدهما فيما له العفو عنه قمنه لأنه قد أمر ببر والديه وأن لا يقول لهما أن ولا ينهرهما فكين يقتلهما

وقد جاء فيه: صلو قتل من ير ه ولد القاتل، لم يج  القصا ، م اله: قتل نوجة ابنه أو نوجته ولها  9/152 ةالروض( 4)
 .7/271المحتاس  ة، نهاي4/28، مغني المحتاس 482، السراس الوهاس  4/170 بقليوبي وعمير  منه ولدص،

 وقد جاء فيه:  9/474 نصان، الإ9/381، الفروع 7/221، المبدع 11/486المغني ( 5)
 صومتى ورث ولده القصا  أو شيئ ا منه، أو ورث القاتل شيئ ا من دمه سقط القصا ص.

ته أورث القاتل أو ولده بعض دمه فلا قود فلو قتل امر  ىصومت :وفد جاء في الفروع 9/381، الفروع 9/474نصان الإ( 6)
 ضهمص وعنه: لا يسقط بإرث الولد واختاره بع ها ولده سقط. وور 
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 :تيبالآ لأولاالقول  أصحابوقد استدل  -
يقتل  أوفكين يقتلهما  ،وأن لا يقول لهما أن ولا ينهرهما ،يهلدمتمور ببر وا بنالان أ -1

  (1)قحدهما فيما له العفو عنهأ
ما أ .ىولأغيره  ىعلناية جفوجوبه له بال ،عليه ةن القصا  لا يج  للولد بالجنايولأ -2

 .(2)حد مستحقي القصا  عن حقهأو عفا كما ل ،لأنه لا يتبعض ؛منه يسقط كله اذا ورث جنء  إ
 بولقو  ،للنصو  الأبوينالقصا  من  ةلمخالف ،ليهإميل أهو الذي  الأولوالقول  :الراج 

 .ةدلأمن إليه وا ما استند

 المطلب الخامس 

 فيما دون النفس الأبوينالقغاص من  

 ىعل أو ،ةبانطران بالقطع والإالأ ىعلالتي تكون  يهدون النفس  ما ىعلالجناية  -
جرح المجني عليه فوضحه. فإن  أو ،ةالمعاني كالسمع والبصر والعقل فتذهبها الجاني بالجناي

نها تكون إف ،وتوافرت الشروط في الجاني والمجني عليه ،ن كانت بطريي العمدإ ةهذه الجناي
بينهما  ىوكل شخصين جر ص :في المغني ةقدام ابنوقد ذكر ( 3). بم لالقصا  م لا   ةموجب

لا يقطع طرفه  ،ومن لا يقتل بقتله ،طرانبينهما القصا  في الأ ىجر  ،لقصا  في النفسا
وبهذا قال مال  وال وري والشافعي  .ولا الوالد بولد ،ولا حر بعبد ،فلا يقطع مسلم بكافر ،بطرفه

فيما  ىولأقاد منهما من با  فلا يُ  ،بالولد ناالأبو ذا لم يقتل إف (4)صالمنذر ابنسحاي و ا  بو  ور و أو 
 .هو دون النفس

                                           

 589الكافي  ( 1)

 7/221، المبدع 11/486، المغني 7/271المحتاس  ةنهاي( 2)

 .58 الفروع   ىصول علالأ ةجناي( 3)

 .11/501المغني ( 4)
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 المبحث الثانص 

 الأبوينلحق  ولدالالقغاص من 

 ؟ قاد منهبويه هل يد أأحد  بنااذا قتل ا -
 :قولين ىعل ةاختلن العلماء في المستل

وهو قول جمهور الفقهاء من  .إذا قتل أحد أبويه فإنه يقتل به ولدالأن  :الأولالقول 
 .(4)الحنابلة لدىوالراجح  (3)والشافعية( 2)والمالكية( 1)الأحنان

 .(5)الحنابلة لدىوهو قول  .يقتل بتبويه أن الولد لا :القول الثاني
  :تيبالآ الأولالقول  أصحابوقد استدل  -
نما خُ  ،بقتل أبويه بنالا ىعلللقصا   ةحاديث الموجبيات والأظاهر الآ -1 منها  ّ  وا 

 .(6) تحت العمومداخلا   بنالا ىفيبق ،بدليل ناالأبو 
صلى الله عليه -حضرت رسول الله  :قال -رضي الله عنه  -بن مال   ةرواه سراق ما -2

 .(7)من أبيه بنالاولا يقيد  ،هابنمن  الأ كان يقيد -وسلم
بوين بالأف ،جناء  جنبي ذا قتل بالأإف ،جنبيا من الأعظم حرمة وحق  أ الأبوينولكون  -3

 .(8)ىولأ
النجر في  ىإل ةوالحاج .بالنجر والردع بياالح ةن القصا  شرع لتحقيي حكمولأ -4

 ةصيلأفتكون محبته له  ،لأن الوالد يح  ولده لولده لا لنفسه ،لا في جان  الوالد ،جان  الولد
 .ةبشبهة مادي ةغير مشوب

                                           

 .صويقتل الولد بالوالد وقتل الولد بالوالد إجماعص وقد جاء فيه:6/105ين الحقائي ي، تب7/235، البدائع 26/92المبسوط ( 1)

 .ا فلا خلان أنه يقاد منه ويقتل بهصوأما الابن يقتل أباه عمد   وقد جاء فيه: 589، الكافي  200/ 20الاستذكار ( 2)

ن علوا أي بكل  4/28، مغني المحتاس 4/107 ب، قليوبي وعمير 9/152 ةالروض( 3) وقد جاء فيه: صويقتل الولد بوالديه وا 
 .286/ 20المجموع  ةكمل، تواحد منهما كغيرهما بل أولي وتقتل المحارم بعضها ببعضص

يقتل  صولا وقد جاء فيه: 2/126، المحرر في الفقه 9/474، الإنصان 2/254، الروايتين والوجهين 11/489المغني ( 4)
ن سفل. ن علوا بالولد وا   .اصوعنه لا يقتل أيض   اويقتل الولد بهم الأبوان وا 

لا  صفي الابن هل يقتل بتبيهق نقل حنبل عنه:: وقد جاء فيه المغني المرجع السابي، الروايتين والوجهين المرجع السابي( 5)
 .نصان المرجع السابي، المحرر في الفقه المرجع السابيا ولا خطتص، الإا بوالده عمد  ا بولد ولا ولد  أقيد والد  

 .2/115، التشريع الجنائي 11/489، المغني 7/235البدائع ( 6)

 8/39رقم  ىم لا، البيهقي في السنن الكبر أجاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه  ا  ماكتا  الديات ب 1399رواه الترمذي رقم ( 7)
لا من هذا الوجه وليس إ ةوقد علي عليه الترمذي: هذا حديث لا نعرفه م ل حديث سراق .كتا  الجراح با  الرجل يقتل ابنه

حاديث ) نص  بن صالح يضعن الأ ىالم ن وذكر تعليي الترمذي وقال: ة،وذكره النيلعي في نص  الراي ا.سناده صحيح  إ
 .( 4/340 ةالراي

 .2/117 ي، التشريع الجنائ286/ 20المجموع  ة، تكمل11/489المغني ( 8)
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ليه من جهته لا لعينه. إوهو وصول النفع  ،وأما الولد فإنما يح  والده لا لوالده بل لنفسه
 ةمن الحنو والشفق بنالافليس مع  .ةبشبهة انتظار المنفع ةبل مشوب ة،صيلأفتكون محبته غير 

 .ن يقتلأما يردعه عن قتله فيج  
 .(1)فلهذا لم يقتل ،ما يمنعه من القتل ةفإن عنده من الحنو والشفق ،الأ بخلان 

 .(2)جنبيفيقتل به كالأ ،يحد بقذفه بنالان ولأ -5
 :تيالقول الثاني بالآ أصحابوقد استدل 

 :قال-صلى الله عليه وسلم-ن النبي أ، -رضي الله عنه-بن مال   ةما روي عن سراق -1
 .(3)من أبيه ص بنالاولا  ،هابنمن  الأ قاد صلا يُ 

 نوكل م .ةتقبل شهادته له بحي النس  والقراب لأنه ممن لا ،لا يقتل بتبيه بنالاأن  -2
ه بنا لم تقبل شهادته لالمّ  الأ ن أذل   ىعلوالدليل  .لم يقتل به ةجل القرابتقبل شهادته له لأ

 .(4)لم يقتل به ،ةبحي القراب
 :هذا القول أصحاب ىعلوقد رد 

صل فهو يتعارض مع حديث أن كان له ا  و  .صل لهأن الخبر المذكور لا تب -1
 ،ةالواضح ةوالعمل بالنصو  ال ابت ،والحدي ان متعارضان متدافعان يج  طرحهما .(5)الترمذي

 .(6)ذي لا تجون مخالفتهوالإجماع ال
 ةلأن حرم ،لا يصح الأ  ىعل بنالابتن قياس  ،ستدلال ال انيالا ىعلوقد أجي   -2
 .كدآالولد  ىعلالوالد 

 .(7)ىفإن قتل بالأجنبي فبالأ  أول ،جنبيا من الأوالأ  أعظم حرمة وحق  
دم وجود ما وع ،الأدلةلقوب  ،مذه  الجمهور هو الذي أميل إليه .الأولالقول  :الراج 

 ةوذل  بخلان الوضع في مستل ،إيجا  القصا  ىعل ةيخص  عموم النصو  الدال
 .الأ قتصا  من الا

                                           

 .2/252الروايتين والوجهين  ،4/28مغني المحتاس  ،7/235البدائع ( 1)

 .2/111التشريع الجنائي  ،11/489المغني ( 2)

صل في أ ىعل -حد علمي القاصر  ىعل - ر له عأولم  ،11/489المغني  ،441 /23ورد هذا الحديث في التمهيد ( 3)
 .كت  الحديث

 .7/221المبدع  ،2/254الروايتين والوجهين  ،11/489المغني ( 4)

 .319  سبي تخريجه( 5)

 .7/221 المبدع ،489 /11المغني ( 6)

 .7/221، المبدع 11/489المغني ( 7)
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 المبحث الثالث 

 فطام ولدها ىِل الأمعن  ةتأخير العقوب

فإن  ،لإقامة حد من الحدود كالرجم والجلد أو ،القصا  ةلعقوب الأمعند استحقاي  -
 :مطلبينوبيان ذل  في  .خر في بعض الصورؤ وتب، تقام عليها مباشر  لا ةالعقوب

 .ان كانت حامل الأمعن  ةخير العقوبنت  :الأولالمطلب 

 .فطام ولدها ىالعند وضع الحمل  الأمعن  ةتاخير العقوب  :المطلب الثاني

 الأولالمطلب 

 ِن كانت حاملًا  الأمعن  ةتاخير العقوب

عدم جوان  ىإل( 4)،والحنابلة (3)والشافعية (2)والمالكية( 1)الأحنانذه  جمهور الفقهاء من  -
 .تضع ىحت الأم ىعل ةالعقوب ةإقام

وقد   (5) .بعده أوقبل الحمل  ةوسواء وجبت العقوب ،غيره أو ىسواء كان الحمل من نن 
 .(6)ذل  ىعلجماع المنذر الإ ابن ىحك

 :تيذل  بالآ ىوقد استدل عل
لبطَانًا فَلَا يدسبر ف فِّي البقَتبل  مَن قدت لَ مَظبلدومًا فَقَ و : ىتعال هقول -1 دب جَعَلبنَا ل وَل يِّه  سد

(7). 
 .(8)لأنه تجاون في قتل غير الجاني ،أن قتل الحامل من الإسران في القتل :ووجه الدالة

ني قد إ ،يا رسول الله :فقالت ةجاءت الغامدي قال:-رضي الله عنه- (9)ما رواه بريدب -2
 .ننيت فطهرني

                                           

ن كانت حبلى حبست حتى تلد لحديث الغامديةصوقد جاء فيه:  9/73المبسوط ( 1)  .3/175ين الحقائي ي، تبصوا 

ذا وج  على المرأب قتل أو حد وهي حامل حملا  ظاهر ا لم يقم عليها الحد حتى تضع  2/227التفريع ( 2) وقد جاء فيه: ص وا 
 .25/223، الفواكه 4/228شران ، الإحملهاص

وقد جاء فيه: صوتحبس الحامل في قصا  النفس أو  4/58غني المحتاس م ،4/124 ب، قليوبي وعمير 9/225 ةالروض( 3)
 الطرن حتى ترضعه اللبت ويستغني بغيرهاص.

وقد جاء فيه: صال الث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل فلو وج   9/484نصان ، الإ11/567المغني ( 4)
 .4/39، الكافي 3/355المقنع  ،تضع الولد وتسقيه اللبتصالقصا  على الحامل، أو حملت بعد وجوبه: لم تقتل حتى 

 .11/567المغني  ،9/225 ةالروض( 5)

 وقد جاء فيه: صوأجمعوا على أن المرأب إذا اعترفت بالننا وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضع حملهاص. 125جماع   الإ( 6)

 .33 الآية رقم سراءالإ( سورب 7)

 .11/567ي ، المغن4/124 بقليوبي وعمير ( 8)

حاديث. ننل مرو ونشر العلم بها وكان من أ ةوله جمل ب،سلم عام الهجر أ ،بن الحصي  بن عبد الله ببريد بريدب هو( 9)
 .{4/241ا }طبقات ابن سعد هجري   62مراء عمر بن الخطا  توفي سنة أ
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 ق(1)م تردنييا رسول الله ل   فلما كان الغد قالت: ،نه ردهاأو 
 .ىبلني لحُ إفوالله ( 2)العل  تردني كما رددت ماعن  

 .هذا قد ولدته :قالت ة،تته بالصبي في خرقأفلما ولدت  ص.يلدت ىذهبي حتاف ،لا صإما قال:
 :تت بالصبي في يده كسره خبن فقالتأفلما فطمته  صتفطميه ىصاذهبي فترضعيه حت :قال

مر بها أ م  ،رجل من المسلمين ىإلفدفع الصبي  .كل الطعامأقد فطمته وقد  ،هذا يا نبي الله
 .(3)صدرها وأمر الناس فرجموها ىإللها  فحفر

وهو متلن له  ،إجهاض الجنين ىإلقد يؤدي  ،ن استيفاء القصا  فيما دون النفسأ -3
 .(4)غيره ةفلا يهل  بجريم يءوالجنين بر  ،اغالب  

وسواء كان الحد  ،ولا سبيل إليه ،ا لمعصومالحد عليها حال حملها إتلاف   ةي إقامأن ف-4
 .(5)الضر  والقطع ةيؤمن تلن الولد من سراي نه لالأ ،غيره أوا رجم  

 المطلب الثانص

 فطام ولدها ىتأخير العقوبة عن الأم بعد وضع الحمل ِل

 قولين: ىوانقسمت أقوالهم إل الأم عق  وضعها. ىاختلن العلماء حول إيقاع العقوبة عل
ن لم إف( 6)،تسقي ولدها اللبت ىفلا تقام عليها العقوبة حت ،اذا وضعت الأم حملها :القول الأول

 ،فإن وجدت مرضعة أو لبن شاب ،ترضعه حولين ىيكن للولد من يرضعه لم تقم عليها العقوبة حت
 .(9)الحنابلة لدىوالراجح ( 8)يةالشافع لدىوقول ( 7)الأحنان لدىجان إقامة العقوبة وهو قول 

                                           

 .8/104 ةصابالإ ،5/473 ةسد الغابأ} ةغير منسوب ةقرشي بقيل سيد ةالغامدي( 1)

ل اسمه غري  اويق – -صلى الله عليه وسلم--وهو الذي رجم في عهد النبي  سلمي،هو ماعن بن مال  الأ ماعن/ (2)
 .{6/16 ةصابالإ ،4/27 ةسد الغابأولقبه ماعن }

ب أكتا  الحدود با  المر  4442بو داود رقم أو  ىنفسه بالنن ىكتا  الحدود با  من اعترن عل1695رواه مسلم رقم ( 3)
كتا  الجنائن با  الصلاب  2084رقم  ىبرجمها، النسائي في السنن الكبر  - -صلى الله عليه وسلم--النبيمر أ يالت
 .المرجوم ىعل

 .11/567، المغني 4/58مغني المحتاس ( 4)

 .12/328، المغني 2/223الفواكه ( 5)

 .811اللبت: أول اللبن عند الولادب المعجم الوسيط  ( 6)

وقد جاء فيه: صوعن أبي حنيفة أن الرجم يهؤخر إلهى أن يسهتغني عنهها ولهدها 5/12البحر الرائي  ،3/175تبيين الحقائي ( 7)
 إذا لم يكن أحد يقوم بتربيتهص.

وقههد جههاء فيههه: ص ههم إذا أرضههعته اللبههت فههإن لههم يكههن هنهها  مههن يرضههعه، ولا مهها يعههيش بههه الولههد مههن لههبن  9/225الروضههة ( 8)
يقههت  منههها، ولا يُبههالى بالطفههل، والصههحيح الههذي عليههه الجمهههور: أنههه يجهه  بهيمههة أو غيههره فوجهههان قههال ابههن خيههران: 

 .4/58، مغني المحتاس 4/124، قليوبي وعميرب التتخير إلى أن توجد مرضعة أو ما يعيش به، أو ترضعه هيص

 إلههى التعههدي الاسههتيفاء فههي يههؤمن أن: ال الههثص :فيههه جههاء وقههد 9/484نصههان ، الإ4/39، الكههافي 12/328، 11/567المغنههي ( 9)
 .صاللبت وتسقيه الولد تضع حتى تقتل لم :وجوبه بعد حملت أو ،الحامل على القصا  وج  فلو القاتل غير
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ن ذل  أ ىوالشافعية وبعض الحنابلة ذهبوا إل( 1).ذل  في الرجم ىإلا أن الأحنان ذهبوا إل
 ،إن وجدت مرضعة ىفإنها لا تستوف ،الحدوداما الرجم وسائر  .في قصا  النفس أو بعض النفس

ما المذه  أ، (2)يكفل الطفل يوجد من ىذا فطم لم يستون حتا  و  ،أوان فطامه ىبل ترضعه الأم حت
 .(3)في الجلد والقصا  فيما دون النفس ،قامة الحد بمجرد الوضعإ يرىعند الحنابلة ف

وتكون  ،ينقطع النفاس ىوناد بعضهم حت  (4).تسقيه اللبت ىتتخيره حت ىقدامة إل ابنوذه  
 .(5)قوية يؤمن تلفها

فإذا كانت عقوبة الأم القتل أو  .ن الجلدالتفريي بين القتل أو الرجم وبي يرىو  :القول الثاني
يخرس دم  ىفإنها تؤجل حت ،وأما إن كانت العقوبة الجلد ،نفذ عليها بمجرد الوضعيفإنه  ،الرجم
، شرط أن (8)الشافعية لدى، وقول (7)المالكية، وقول (6)الأحنان لدىوهو القول الآخر  ،النفاس

 .تفطمه ىفإن لم تجد تؤخر حت ،تجد من يرضعه
 :تياستدل أصحاب القول الأول بالآ -
صاذهبي فترضعيه  :قال لها  -صلى الله عليه وسلم-حديث الغامدية وفيه أن النبي  -1

 .(9)صتفطميه ىحت
 .(10) ىفتتخيرها بعد حياته أول ،ا للولدحتياط  اولأن العقوبة إذا أخرت عن الحامل  -2
 .(11)اا ك ير  رر  ويتضرر بتركه ض ،لحياب الولد اولكون اللبت ضروري   -3
 

                                           

 .5/12البحر الرائي  3/175تبيين الحقائي ( 1)

 .9/485نصان ، الإ4/124، قليوبي وعميرب 9/225الروضة ( 2)

 .5/69، كشان القناع 9/484نصان الإ( 3)

 .11/567المغني ( 4)

 .5/70، كشان القناع 9/485نصان الإ 12/328المغني ( 5)

نصفيه:  جاء وقد 175 /3، تبيين الحقائي 9/73المبسوط ( 6)  لهم الجلهد حهدها كهان حتى تضع، ولو تحبس لا مقرب كانت وا 
 لأجهل التهتخير لأن الهرجم بخهلان بينهاه مها علهى البهرء فينتظهر مهرض نهوع النفهاس لأن ...نفاسهها. مهن تخهرس حتهى تجلد
 ./5البحر الرائي  ،صانفصل وقد الولد

وقد جاء فيه: صإذا وج  الرجم على حامل أخرت حتى تضع الحمل، ويؤخذ للصهبي  4/228 الإشران، 2/227 ( التفريع7)
يرضههعه فههإن لههم يوجههد مههن يرضههعه أخههرت حتههى تفطمههه. وحكههي عههن أبههي حنيفههة أنههها تههرجم ولا تنتظههر إلههى مهها بعههد  مههن

 .2/223 الفواكه الولادبص،

 بهيمهة لهبن مهن الولهد بهه يعهيش ما ولا ،يرضعه من هنا  يكن لم فإن اللبت أرضعته إذا  مصفيه:  جاء وقد 9/225 ( الروضة8)
 أن إلهى التهتخير يجه  أنهه :الجمههور عليهه الذي والصحيح، بالطفل يُبالى ولا ،منها يقت : خيران ابن قال فوجهان غيره أو

 .صهي ترضعه أو ،به يعيش ما أو مرضعة توجد

 .322  سبي تخريجه( 9)

 .4/58، مغني المحتاس 9/225روضة الطالبين ( 10)

 .11/567المغني  ،4/58 ، مغني المحتاس9/225 روضة الطالبين( 11)
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 .(1)بخلان ما للآدميين ،المسامحة ىمبناها عل ىولأن حدود الله تعال -4
وهو غير  ،تلانالإ ىربما يؤدي إل ،ألم الولادب ىلم الجلد إلأذا انضم إنه ولأ -5
 .(2)مستحي

 :تيواستدل أصحاب القول الثاني بالآ
ان تسقيه  ىولا تؤخر إل ،جمذا كانت الر إالأم بمجرد وضعها  ىن العقوبة تقام علأ -1

 .(3)نه قد يعيش بدونهلأ ،اللبت
لأن التتخير  ،يؤخر نه لاإبخلان الرجم ف ،ن النفاس نوع مرض ينتظر البرء منهولأ -2

 .(4)لأجل الولد وقد انفصل
  :تيجيب عن ذلك بالآأو 
 م  .بدونهنه لا يعيش أبتن الغال   ،ن الولد قد يعيش بدون اللبن يرد عليهتالاستدلال ب -1

 .(5)فلا يضر ،ن التتخير بعده يسيرإ

يرد  ،وهو غير مستحي ،تلانالإ يوالاستدلال بكون الجلد في النفاس قد يؤدي إل -2
وهو غير  ،اإتلان الولد أيض   ىقد يؤدي إل ،عليه بتن رجم الأم دون وجود من يرضع الولد

 .(6)مستحي

 ،عن الأم ،وفي ما دون النفس ،فسهو تتخير القصا  في الن ،ميل اليهأالذي  :الراج 
ن وجد غيرها ىحت .تنتهي من إرضاع ولدها ويفطم ىحت -ولأن النبي  ،لأهمية اللبت للولد ؛وا 

وأما  .أن تبحث عن مرضعة لولدها -رضي الله عنها-لم يتمر الغامدية  -صلى الله عليه وسلم
 .وهو ما لم يتمر به الشرع ،قد يؤدي لإتلافها ،القصا  منها فيما دون النفس وهي ترضع طفلا  

                                           

 .4/124قليوبي وعميرب  ،9/225 روضة الطالبين( 1)

 .9/37 المبسوط( 2)

 .9/225روضة الطالبين ( 3)

 .5/12، البحر الرائي 3/175 ، تبيين الحقائي9/73المبسوط ( 4)

 .9/225 روضة الطالبين( 5)

 .4/228الإشران ( 6)
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 الفغل الثانص 

 أحكام الأبوين فص جرائم الحدود 

والحد المنع وقيل للبوا   ،منتهاه شيءوحد ال .الحد هو الحاجن بين الشيئين :الحد ل ة
 .(1)ايض  أحداد وللسجان 

لشافعية ، وعرفه ا(2)ىا لله تعالتج  حق   ،اسم لعقوبة مقدرب :عرفه الأحنان بتنه :اصطلاحًاو 
 .(3)لآدمي أو لهما ا لله أوحق   ،معصية مخصوصة ىتج  عل ،عقوبة مقدرب :بتنه

فالأحنان جعلوا الحد عقوبة خاصة بحي الله وحده والشافعية جعلوها عامة في حي الله 
 وحي العبد. ىتعال

حد شر   –حد الحرابة  –حد الننا  –حد القذن  –حد السرقة  ي:وأنواع الحدود ه -
حد السرقة  يه ،صول والفروعن تقع جرائمها بين الأأوالحدود التي يمكن  .حد الردب –الخمر 

 .(4)وحد الننا وحد القذن 
 :وهو ما يتبين من خلال المباحث الآتية

 .أحكام الأبوين في السرقة  :المبحث الأول
 .أحكام الأبوين في القذف  :المبحث الثانص
 .اأحكام الأبوين في الزن  :المبحث الثالث

 
 

 

                                           

 .105( مختار الصحاح فصل الرجاء يا  الدال  1)

 .3/163( تبيين الحقائي 2)

 . 4/184( قليولى وعميره  3)

 .71( حناية الأصول على الفروع  4)
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 المبحث الأول 

 حكام الأبوين فص جريمة السرقةأ

 فية فهو سارقأي أخذ ماله خد  ه وسرق وسرقه مااً السرقة ل ة: يقال سرق منه مااً 
 .(1)اع متخفي  واستري السمع أي تسمّ 

ا، أو قيمة نصا  ملكه الغير لا ا محرن  : بتنها أخذ العاقل نصاب  الأحناف عرفها اصطلاحًا:
 .(2)وجه الخفية ىعل ،شبهة له فيه

أخرجه من  ،اا لغيره نصاب   محترم  أو مالا   ،لا يعقل لصغره اأخذ مكلن حر   :وعرفها المالكية
 .(3)شبهة له فيه خفية لا ،حرنه بقصد واحد

ا من المال نصاب   ،خذ البالغ العاقل المختار الملتنم بتحكام الاسلامأ :عرفها الشافعية -
 .(4)شبهة له فيه لا ،بقصد سرقته من حرن م له

 ىعل ،لا شبهة له فيه ،خراجه من حرن م لها  و  ،أخذ مال محترم لغيره :وعرفها الحنابلة -
 .(5)وجه الاختفاء

 :يكون من خلال المطلبين التاليين ،والحديث عن أحكام الأبوين في جريمة السرقة
 .ولدالسرقة الأبوين مال  :المطلب الأول
 .ال الأبوينم ولدالسرقة  :المطلب الثاني

                                           

 .372ين والشين با  القان  مختار الصحاح فصل الس ،427المعجم الوسيط مادب س ر ي   ( 1)

 .3/519الاختيار لتعليل المختار ( 2)

 .5/352 يشرح مختصر خليل للخرش( 3)

 .3/353المهذ  ( 4)

 .5/110كشان القناع ( 5)
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 المطلب الأول

 ولدالسرقة الأبوين مال 

 ؟هل يقطع ،ولدالسرقة مال  ىذا أقدم أحد الأبوين علا
 قولين:  ىاختلن الفقهاء في المستلة وانقسمت أقوالهم إل

وهو قول  .فإنه لا يقطع ،أن أحد الأبوين إذا سري من مال ولده يرىو  :القول الأول
 .(4)والحنابلة( 3)والشافعية( 2)لكية، والما(1)الجمهور من الأحنان
( 5)وهو قول أبي  ور حد الأبوين إذا سري مال ولده فإنه يقطع.أويرى أن : القول الثاني

 .(7) ،(6)المنذر ابنو 
 :الآتية ةدلوقد استدل أصحاب القول الأول بالأ

ل صإن أطيهه  مهها أكههل الرجهه :وقولههه بيهه صنههت ومالهه  لأأص :-صههلى الله عليههه وسههلم-قولههه  -1
ن ولهههده مهههن كسهههبه ،مهههن كسهههبه  .أو شهههبه الملههه  ،وجهههود الملههه  ييهههدل علههه وفهههي الحهههدي ين مههها( 8)ص.وا 

كمها أنهه لا يجهون القطهع  ،بهلام التمليه  يقتضهي  بهوت المله  لهف  مهن كهل وجهه ةوظهاهر الإضهاف
 لهه مهالا   -صهلى الله عليهه وسهلم-مها جعلهه  ولا أخذ ،بتخذه -صلى الله عليه وسلم-بما أمر النبي 

 .(9)ليهإ اف  مضا
 ،لأن الحدود تدرأ بالشبهات ،ماله ةن بسرقافلا يقطع ،في مال الولد ةأن لفبوين شبه -2

                                           

وقههد جههاء  4/238، شههرح فههتح القههدير 5/62، البحههر الرائههي 3/220، تبيههين الحقههائي 7/75، البههدائع 9/151المبسههوط ( 1)
 .ويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه لم يقطعصصومن سري من أب: فيه

فمهذه   صومنهها القرابهات، وقد جهاء فيهه: 2/451، بداية المجتهد 6/276، المدونة 578 ، الكافي  4/485شران الإ( 2)
 .لا يقطع الأ  فيما سري من مال الابنص مال  فيها أن

وقهههد جهههاء فيهههه: صفههلا قطهههع لسهههرقة مهههال أصهههل  9/130 الشههرواني ة، حاشهههي4/188ب قليهههوبي وعميهههر  ،10/120ة الروضهه( 3)
ن سفل لشبهة استحقاي النفقة في الجملةص ن علا وفرع له وا   .22/203المجموع  ةتكمل ،للساري وا 

ن سهههفلص،أصولا يقطهههع الوالهههد فيمههها  وقهههد جهههاء فيهههه: 12/459المغنهههي ( 4)  الكهههافي، 10/278نصهههان الإ خهههذ مهههن مهههال ولهههده وا 
 .5/120كشان القناع  ،4/179

 .264قت ترجمته  ( سب5)

 . 309ه  سبقت ترجمت( 6)

صوقال أبو  ور: تقطع يد كل من سري إلا ما خصصه  وقد جاء فيه: 2/541المجتهد  ةبداي ،4/238شرح فتح القدير ( 7)
الشي  أبو إسحاي هنا في المهذ  وابن الصباغ في  ىص وحك وقد جاء فيه: 22،203المجموع  ةتكمل الإجماعص،

 .12/459المغني  جميعهم لعموم الآيةص، ىفي المغني أن أبا  ور قال: يج  القطع عل الشامل وابن قدامة

 .136  سبي تخريجه( 8)

، المغنهههي 22/203المجمهههوع  ة، تكملههه2/451 المجتههههد ة، بدايههه4/238، فهههتح القهههدير 9/151، المبسهههوط 7/70البهههدائع ( 9)
 .5/120، كشان القناع 4/179، الكافي 12/459
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 .(1) والقطع حد لا يج  مع وجود الشبهة
 .بينهما ةفي المال للخلط ةتكون معها البسوط ،بين الأبوين وبين الولد ةن العلاقولأ -3
 .(2)منهم قطع أي  فلا يُ  ،ةتستحي بينهم بالبعضي ةن النفقولأ -4
 .(3)فلا يقطع لشبهة ذل  ،خرحدهم للآأ بتمنع قبول شهاد ةولأن بينهم قراب -5
 :وقد استدل أصحاب القول الثاني 

يَهدمَا  ى:قوله تعال بظاهر قد وَالس ار قَةد فَاقبطَعدوا أَيبد   .(5)وهذا يعم كل ساري (4 ) وَالس ار 
هو الذي يترجح  ،مال ولده ةقطع أحد الأبوين بسرق عدم يرىوقول الجمهور الذي  :الراج 

 .تدرأ الحدالتي والشبهة  ،الأدلة التي استندوا إليها. ولوجود شبهة المل  بوذل  لقو  ؛يّ لد

                                           

 .5/120، كشان القناع 12/459، المغني 2/451المجتهد  ة، بداي9/130الشرواني  ة، حاشي5/62 البحر الرائي( 1)

 ة، تكملههه10/120 ةالروضههه {11، 5/62، البحهههر الرائهههي 4/238، فهههتح القهههدير 3/220ين الحقهههائي يههه، تب7/75البهههدائع ( 2)
 .628خيار   الأ ة، كفاي22/203المجموع 

 .22/203ع المجمو  ة، تكمل4/238فتح القدير ( 3)

 .38ب الآية رقم المائد( سورب 4)

 12/459، المغني 22/204المجموع  ة، تكمل4/238فتح القدير ( 5)
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 المطلب الثانص

 مال الأبوين ولدال ةسرق

 :قولان ةلتسمللفقهاء في ال قطعقبويه هل يُ أمال  ولدذا سري الإ
 .يقطع بويه فإنه لاأد إذا سري مال ن الولأ يرىو  :الأول القول

 (3)الحنابلة لدىوالراجح ( 2)والشافعية( 1)وهو قول الأحنان
وقههول  (4)وهههو قههول المالكيههة .قطههعبويههه فإنههه يُ أن الولههد إذا سههري مههال أ يههرىو  :القََول الثََاني

 .(6)المنذر ابن و بي  ورأوهو قول ( 5)الحنابلة لدىمرجوح 

 :الآتية ةدلبالأوقد استدل أصحاب القول الأول 
 بهنالاتهلان إفهلا يجهون  ،بهنا للاكل من الأ  والام تجه  فهي مهال الأ  حفظ ه ةن نفقأ -1

 .(7)ا لمال الأ حفظ  
لوجهود الإذن  لهم يوجهد هته  الحهرن ومها ،خهذ المهال وهته  الحهرنتلا بإولكون القطع لا يجه   -2 

 :ىتعال ها في حي الساري لقولالمال محرن   ىبالدخول فلا يبق
  َأنَفسُِكُمْ أنَ تأَكُْلوُا مِن بيُوُتكُِمْ أو بيُوُتِ آباَئكُِمْ أو بيُوُتِ أمَُّهاَتكُِمْ  ى  ولََ عَل  (8)، (9). 

                                           

صولهو سهري مهن بيهت ذي الهرحم المحهرم مهال  وقهد جهاء فيهه: 3/220ن الحقهائي ي، تبيه4/238، فتح القدير 7/75البدائع ( 1)
ولاد لمهها ذكرنهها مههن الشههبهة فههي مالهههص، ن لا يقطههع فههي الأغيههره لا يقطههع لعههدم الحههرن وبههالعكس يقطههع لوجههوده وينبغههي أ

 .5/151المبسوط 

ا مهص مه وقد جهاء فيهه: 628 خيار  الأ ة، كفاي9/130الشرواني  ة، حاشي4/188 ب، قليوبي وعمير 10/120 ةالروض( 2)
 .22/204المجموع  ةسري من يستحي النفقة بالبعضية كالأ  من مال ولده وبالعكس فلا قطعص، تكمل

ن عهلاص 12/460المغني ( 3) ن سهفل بسهرقة مهال والهده وا  الهروض  ة، حاشهي4/17، الكهافي وقد جاء فيه: صولا يقطع الابهن وا 
 .5/120، كشان القناع 10/268صان ن، الإ7/367 مربعال

ن شهههرالإا نعهههمص، :ص)قلهههت( أرأيهههت الولهههد إذا سهههري مهههن مهههال الأ  أيقطهههع أم لاق )قهههال( وقهههد جهههاء فيهههه: 6/276 ةالمدونههه( 4)
 .579، الكافي  8/417كليل ، التاس والإ2/451المجتهد  ة، بداي4/486

ن  صولا الولهد مهن مهال أبيهه، وقهد جهاء فيهه: 7/445، المبهدع 10/278نصهان / الإ4/179، الكهافي 12/459المغني ( 5) وا 
  للابهن فهي مهال أبيهه لأن النفقهة تجه منهه كهالأ ،فلهم يقطهع بالسهرقة  علا لأن بينهما قرابهة تمنهع شههادب أحهدهما لصهاحبه،

 .يقطعص: وعنه ا للمال،فلا يجون إتلافه حفظ   ا له،حفظ  

 وقد جاء فيه: صوقال  12/459، المغني 22/203المجموع  ةتكمل ،2/451المجتهد  ةبداي( 6)
 أبو  ور وابن المنذر القطع على كل ساري بظاهر الكتا  إلا أن يجمعوا على شيء فيست نىص.

 .7/367، الروض المربع 5/120، كشان القناع 12/459، المغني 22/203المجموع  ةتكمل( 7)

 .61 الآية رقم النور( سورب 8)

 .7/75، البدائع 3/220تبيين الحقائي ( 9)
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 .(1)الأ  بسرقة مال بنالافلم يقطع  ،تمنع قبول شهادب أحدهما للآخر ةباولأن بينهم قر  -3
إذا  بنالافلا يقطع  ،ولنتفاع بمال الأصنبساط في الاالا ىولأنه قد جرت العادب عل -4

 .(2)سري مال أبويه
 .(3)الحرام حرام ىوالمفضي إل ،وذل  حرام ،قطع الرحم ىيؤدي إل ةن القطع بسب  السرقولأ -5

 :واستدل أصحاب القول الثاني
فيقطع  ،ويقاد بقتله ،بجاريته ىلأنه يحد بالنن ،بيهأشبهة في مال  بنبتنه ليس للا -1

 .(4) ماله كالأجنبي ةبسرق
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقْطعَُوا  ى:ظاهر الآيات والأحاديث ومنها قوله تعال -2

 (أيَْدِيهَُمَا
الأ  من  ىسو  فيقطع ما (6)ص.بي نت ومال  لأأص: -صلى الله عليه وسلم-وقوله  (5)
 .(7)بنالاومنهم  ،القرابات

 لذي أميل إليه لعدم وجود هو ا ،إن سري أحد أبويه بنالابقطع  القول الثاني :الراج 
وفساد القياس بين الأبوين والولد  ،الساري ىالتي توج  القطع عل ،ما يخص  عموم النصو 

 . ست ناء من القطعفي الا

                                           

 .7/367ع ب، الروض المر 4/179، الكافي 12/459المغني ( 1)

 .4/238، فتح القدير 3/220تبيين الحقائي ( 2)

 .7/75البدائع ( 3)

 7/445، المبدع 12/459، المغني 4/481شران الإ( 4)

 .38ب الآية رقم المائد( سورب 5)

 .136  سبي تخريجه( 6)

 .445/ 7، المبدع 12/459، المغني 2/451المجتهد  ةبداي( 7)
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 المبحث الثانص 

 الزنا ةأحكام الأبوين فص جريم

ينني نناب  ىنن :هل الحجان والمد لأهل نجد فيقالالننا بمد وقصر فالقصر لأ :ةالزنا ل 
 .(1)المرأب من غير عقد شرعي ىأت :ونناء

خال عن ملكه  ،ل مشتهاببتنه وطء مكلن طائع في قبُ  :عرفه الأحناف :ااصطلا وفي 
 .(2)أو تمكينها ،أو تمكينه من ذل  ،سلامفي دار الإ ،هوشبهت

 وعرفه .(3)اتعمد   ،تفايالا مل  له فيه ب ،بتنه وطء مكلن مسلم فرس آدمي :وعرفه المالكية
لا شبهة فيه سب   ،اطبع   ىفي فرس محرم يشته ،من الذكر ةإيلاس قدر الحشف :بتنه لشافعيةا

 .(5)في قبل أو دبر ةفعل الفاحش :بتنه ( 4)وعرفه الحنابلة .لوجو  الحد
الأ   ىفإذا نن :عن تساؤلات عدب ةللإجاب ،الننا ةوالحديث عن أحكام الأبوين في جريم 

وهل  قوما هو الحد الواج  التطبيي لحكمقفما هو ا .أبيه ةأو نوج ،بتمه بنالاأو ننا  ،تهابنب
 طرافه التحريم أو جهلوا بهقأعلم  ،يختلن الحد إذا حدث الوطء بنواس

 .المطالب الآتيةتناول ذل  في أو 
 المطلب الأول

 تطبيق حد الزنا ىغول والفروع علبين الأ ةثر العلاقأ

ختلن اولكن ( 6) .حرمة الننا بالمحارم ىهاء علتفاي الفقاجماع المنذر في الإ ابن ىحك -
 :قولين ىوانقسمت أقوالهم في المستلة إل ،الفقهاء في عقوبة مرتك  الننا

 التفريي  ىعل .عقوبة الننا نفسها يأن عقوبة الننا بالمحارم ه يرىو  :القول الأول
 ووجه عند  (8)والشافعية( 7)وهو قول الجمهور من المالكية .بين المحصن وغير المحصن

                                           

 .403 ةنني صفح ب، المعجم الوسيط ماد601 ةء صفحواليامختار الصحاح فصل الناي با  الواو ( 1)

 .6/4بن عابدين ا ةحاشي( 2)

 .4/313الدسوقي علي الشرح الكبير  ةحاشي (3)

 .10/86 ةالروض( 4)

 .5/75كشان القناع ( 5)

 ةجمههاع صههفح)الإ بخالتههه أو بحماتههه أو بههذي رحههم محههرم عليههه أنههه نانٍ  ىأنههه مههن ننهه ىجمعههوا علههأو  جمههاع.جههاء فههي الإ( 6)
125). 

بعمتهه أو بتختهه أو بهذات رحهم محهرم منهه  لدته أوأرأيت الذي ينني بتمه التي و  :ص)قلت( وقد جاء فيه: 209/ 6 ةالمدون( 7)
ن بكر  ا رُ أنه ننا إن كان  يب   ىأر  :أو بخالته )قال(  .4/230شران اص، الإا جلد مائة وغر  عام  جم وا 

وقههد جههاء فيههه: صأو تههنوس ذا رحههم محههرم فوطئههها، وهههو يعتقههد تحريمههها وجهه   3/339، المهههذ  4/189 مغنههي المحتههاس( 8)
 تت ير للعقد في إباحة وطئها ولا تت ير للعقد في إباحة وطئها فكان وجوده كعدمهص. عليه الحد لأنه لا
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 .(2)وقول الصاحبين من الأحنان( 1) الحنابلة
قول الوهو  .وأخذ المال ،القتل بكل حال يأن عقوبة ننا المحارم ه يرىو  :القول الثاني

 .(3) مام احمدعن الإ ةالآخر عند الحنابلة في رواي

 :ةالتالي ةدلستدل أصحاب القول الأول بالأاوقد 
  :الناني ومنها ىللحد عل ةعموم الأدلة الموجب -
نهْمَُا مِائةََ جَلدَْة   ا  ى:قوله تعال - أ انيِ فاَجْلدُِوا كُلَّ وَاحِد  مِّ انيِةَُ وَالزَّ  . (4) صلزَّ

أنه -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  –الله عنه يرض- ما رواه عبادب بن الصامت - 
وال ي   ،ونفي سنة ةبكر جلد مائالبكر بال ،قد جعل الله لهن سبيلا   ،صخذوا عني خذوا عني :قال

 .(5)صوالرجم ةبال ي  جلد مائ
وج  أن يكون حده  ،الواطئ فيه ىذا وج  الحد علإف ،ءكما أنه فرس استبيح بالوط -2
 .(6)حد الناني

 :تيوقد استدل أصحاب القول الثاني بالآ
أين  :فقلت له ةلقيت عمي ومعه راي :قال رضى الله عنهعان   بنرواه البراء  ما -1

ضر  أن أفتمرني  ،بيهأ بنكح امرأإلى رجل -صلى الله عليه وسلم-بع ني رسول الله  :ق فقالتريد
 .(7)خذ مالهآو  ،عنقه

                                           

 صإذا وطههيء ذات رحههم محههرم منههه مههع العلههم بههالتحريم ففيههه روايتههان: وقههد جههاء فيههه: 2/318، الههروايتين والههوجهين 341/ 12المغنههي ( 1)
 .7/392، المبدع 10/177نصان حالص، الإحده القتل بكل  نقل حنبل وصالح وعبد الله وأبو طال  وابن منصور:

وقهد جهاء فيهه: صوكهذل  إذا  7/35 أنهه لا حهد عليهه إن علهم بالحرمهة وعليهه التعنيهر. أنظهر: البهدائع -رحمه الله–( ويرى أبو حنيفة 2)
ن علههم بالحرمههة وعليههه التعنيههر، و  عنههدهما نكههح محارمههه أو الخامسههة أو أخههت امرأتههه فوطئههها ألا حههد عليههه عنههد أبههي حنيفههة وا 

 .5/16، البحر الرائي 3/180ين الحقائي ي، تب9/85المبسوط عليه الحدص،  -رحمهم الله تعالى–والشافعي 

وقههد جههاء فيههه: صإذا وطههيء ذات رحههم محههرم منههه مههع العلههم بههالتحريم ففيههه روايتههان:  2/318، الههروايتين 12/341المغنهي ( 3)
 177./10نصان ، الإده القتل في كل حالصنقل حنبل وصالح وعبد الله وأبو طال  وابن منصور: ح

 .2الآية رقم  النور( سورب 4)

كتههها  الحهههدود بههها  فهههي الهههرجم  4415، أبهههو داود رقهههم 806كتههها  الحهههدود بههها  حهههد الننهههي   1690رواه مسهههلم رقهههم ( 5)
   كتا  الحدود با  حد النني 2550رقم  ة، ابن ماج4/41كتا  الحدود با  الرجم  1434، الترمذي رقم 6/466

852. 

 .2/318الروايتين والوجهين ( 6)

كتها  النكهاح بها   3332، النسهائي رقهم 6/504كتا  الحدود بها  فهي الرجهل يننهي بحريمهه  4457رواه أبو داود رقم ( 7)
وقهال الترمهذي  3/634بيهه أ بمهن تهنوس امهرأ يكتا  الأحكام با  فه 1362الترمذي رقم  ،351باء  نكاح ما نكح الآ
 حسن غري .
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ن صم   :قال-صلى الله عليه وسلم-ن رسول الله أعباس رضي الله عنهما  ابنرواه عن  ما -2
 .(1)قتلوهصاذات محرم ف ىوقع عل

وسلوا من هنا من  ،نفسها فقال: احبسوه ىخته علأليه رجل اغتص  إفع أن الحجاس رُ  -3
 :فقال -رضي الله عنه  -بي مطرن أ بنفستلوا عبد الله -صلى الله عليه وسلم-أصحا  النبي 

( 2).من تخطي المؤمنين فخطوا وسطه بالسينص :يقول-صلى الله عليه وسلم-سمعت رسول الله 
 .(3)ىخ  مما ورد في الننأحاديث السابي ذكرها وهذه الأ
ياَ نسَِاءَ النَّبيِِّ مَن يأَتِْ مِنكُنَّ   ى: م غيره كقوله تعالإولأن إ م وطء المحرم أعظم من  -4

بيَِّنةَ  يضَُاعَفْ لهََا الْعَذَابُ ضِعْفيَْنِ     . (4(،)5)بفِاَحِشَة  مُّ
لعموم حكم  ةوذل  لوجود نصو  مخصص ،يّ لدوالقول ال اني هو الذي يترجح  :الراج 

حاديث وهذه الأص :-رحمه الله- قدامة ابن قالوكما  ،ننا المحارم القتل ةتفيد بتن عقوب ،النناحد 
 .(6)خ  مما ورد في الننا فتقدمصأ

من حدود الله جل  الانتهاكه حد   ؛مرتكبه ةن الننا بالمحارم يستوج  تشديد عقوبولأ -
  .ولتدميره لأواصر المحبة بين الأقار  ،ولقطعه للرحم ،وعلا

  ةفهو بتجنبي :ن الننا له مرات أا يض  أصوعلم من ذل   :وقد قال الهيتمي في الزواجر
 .(7)وأعظم منه بمحرم ،لها نوس ةوأعظم منه بتجنبي ،لا نوس لها عظيم

 بلا وفيه صغير إما من ذن   :صساهالمنصليمي في حقال الص :حجر في الفت  ابنوقال  -
 ،ب... والننا كبير .كذل  ةفاحش بوتنقل  الكبير  ،ليهاإتضم  ةينبقر  بكبير  بوقد تنقل  الصغير  .بوكبير 

 .(8)فهو فاحشة ،أو في الحرم ،أو في شهر رمضان ،أو ذات الرحم ،الجار ةن كان بحليلإف

                                           

كتهها   2564رقههم  ة، ابههن ماجهه4/62مخنههث  خههر يههامههن يقههول لآ يكتهها  الحههدود بهها  مههن جههاء فهه 1662رواه الترمههذي رقههم ( 1)
ذات محهرم لهه أو  ىكتها  الحهدود بها  مهن وقهع عله 17056، البيهقي في السنن رقم 2/856ذات محرم  أتىالحدود با  من 

 .4/397كتا  الحدود  31/  8054وصححه رقم  ه، ورواه الحاكم في مستدرك8/413ذات نوس  ىعل

)مجمههع  مهههور وفيههه نفههرب بههن قضههاعةج( وقههال الهي مههي رواه الطبرانههي وضههعفه ال16/327)  44748كنههن العمههال رقههم ( 2)
 .(6/299النوائد 

 .12/443المغني ( 3)

 .30 الآية رقم حنا الأ( سورب 4)

 .2/318الروايتين والوجهين ( 5)

 .12/343المغني ( 6)

 .2/146لهيتمي النواجر ل( 7)

 .12/191فتح الباري ( 8)
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 المطلب الثانص 

 عقد النكاح ىغول والفروع المستند ِلالوطء بين الأ

وانقسمت  ،فعل ذل  ىلحد علواختلفوا في وجو  ا ،حرمة وطء المحارم ىاتفي الفقهاء عل
 قولين. ىأقوالهم إل

وهههههو قههههول جمهههههور الفقهههههاء  .مههههن وطء محارمههههه ى: ويههههرى وجههههو  الحههههد علههههالقََََول الأول
 .(4)والحنابلة( 3)والشافعية( 2)والمالكية( 1)كالصاحبين من الأحنان

 .(5)ونفر وال وري حنيفةأبي  وهو قول .أنه لا حد في وطء المحارم يرىو  :القول الثاني
 :الآتية ةدللقول الأول بالأ وقد استدل أصحاب

نَ النِّسَاءِ إلََِّ مَا قدَْ سَلفََ   إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً   ى:قوله تعال -1  لََ تنَكِحُوامَا نكََحَ آباَؤُكُم مِّ

ناَ     ى:الننا لقوله تعال يه والفاحشة  (6)وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبيِلًَ  إنَِّهُ كَانَ فاحِشَةً وَلََ تقَْرَبوُا الزِّ

  وَسَاءَ سَبيِلًَ 
(7)،(8). 

ين أ :ومعه راية فقلت له يلقيت عم :رواه البراء بن عان  رضي الله عنه قال ما -2
فتمرني أن أضر   ،بيهأ برجل نكح امرأ ىإل -صلى الله عليه وسلم-ق فقال بع ني رسول الله تريد

                                           

صوقهال أبهو  ، وجاء فيه:4/47، فتح القدير 5/16، البحر الرائي 3/180، تبيين الحقائي 7/35، البدائع 9/85المبسوط ( 1)
 .ا بذل  لانه عقد لم يصادن محله فيلغوصن كان عالم  إيوسن ومحمد الشافعي ومال  وأحمد عليه الحد 

مهه التهي ولدتهه أو بعمتهه أو بتختهه أو بهذات ترأيت الذي يننهي بأ :ص) قلت( :ة، وجاء في المدون4/32شران الإ، 6/209 ةالمدون( 2)
ن كان بكر  نه ننا إن كان  يب  أ ىأر  :رحم محرم )قال(  .ا جلدا رجم وا 

 ص،ان تنوجههان كها  و  برضهاع أو مصهاهر إمحهرم بنسه  أو  ءويحهد فهي وطص، وجهاء فيهه 4/189مغني المحتاس  ،3/339المهذ  ( 3)
ن تهههنوس ذات صوجههاء فههي المغنههي:  7/392، المبهههدع 10/177نصههان ، الإ2/318، الههروايتين والههواجهين 12/341المغنههي  وا 

هها ئمهن ننها بهذات محرمهه مهن غيهر عقهد كهالقول فهي مهن وط يهها فعليهه الحهد والقهول فهئجماع فهإن وطلإمحرمه فالنكاح باطل با
 بعد العقدص.

ن تههنوس صوجههاء فههي المغنههي:  7/392، المبههدع 10/177نصههان ، الإ2/318يتين والههواجهين ، الههروا12/341المغنههي ( 4) وا 
مهن ننها بهذات محرمهه مهن غيهر عقهد كهالقول فهي  يها فعليه الحد والقول فهئذات محرمه فالنكاح باطل بالاجماع فإن وط

 ها بعد العقدص.ئمن وط

ا بذل  أو له نكاحها فدخل بها لا حد عليه سواء كان عالم   مرأب ممن لا يحلاصرجل تنوس  وقد جاء فيه: 9/85المبسوط ( 5)
مرأته فوطئها لا حهد عليهه عنهد أبهي امحارمه أو الخامسة أو أخت صوكذل  إذا نكح  وقد جاء فيه: 7/35غير عالمص، البدائع 

 .12/341، المغني 4/230شران ، الإ5/16، البحر الرائي 3/180حنيفةص، تبيين الحقائي 

 .22 الآية رقم اءالنس( سورب 6)

 .32 الآية رقم سراءالإ( سورب 7)

 .4/230شران ، الإ3/180، تبيين الحقائي 9/85المبسوط ( 8)
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 .(2)فوج  أن يلنمه الحد ،ة عينهاأمه مع معرفئ نه وطولأ (1)ص.خذ مالهآو  ،عنقه
والواطئ  ،ولا شبهة مل  ،من غير مل  ،تحريمه ىمجمع عل بولأنه وطء في فرس امرأ -3

 .(3)كما لم يوجد العقد ،علم بالتحريم فلنمه الحد ،من أهل الحد
 ىعل ةفالمحرمي .ومحل النكاح هو الحل ،نعقاده دون المحلاولأن العقد لا يتصور  -4
ذا لم ينعقد العقد لا تحل له. لأنه لم يصادن محله فكان لغو   ، للحلتكون محلا   التتبيد لا  .(4)اوا 
 ،المحارم هو وطء تمكنت منه الشبهة يبتن وطء ذو  :وقد استدل أصحاب القول الثاني -

ذا لم ي بت الحكم وهو إف ،ةباحهو وجود العقد الذي هو سب  الإ ةوبيان الشبه ،ولا حد مع الشبهة
 .(5)الحد أت الشبهة تدر يبق ،ةباحالإ

ومن  ،ىليه من كتا  الله تعالإاستندوا  ما بلقو  ،ليهإميل أقول الجمهور هو الذي  :الراج 
 .-صلى الله عليه وسلم-سنة نبيه 

                                           

 .332( سبي تخريجه   1)

 .4/223( الإشران 2)
 .12/342( المغني 3)
 .9/86( المبسوط 4)
 .3/180، تبيين الحقائي 7/35( البدائع 5)
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 المبحث الثالث

 القذف ةأحكام الأبوين فص جريم

ر ولا الرمي بها وقذن فلان بقوله: تكلم من غير تدب :ةالقذف بالحجار  :ةالقذف ل 
 .(1)تتمل

  .(2)اوهو الرمي بالننا صريح   ،بتنه رمي مخصو  :عرفه الأحناف :ااصطلا  فيو 

 .(3)ى  أو جد أو بننأبنفي بنس  عن  ،اا حر  بتنه رمي مكلن ولو كافر   :وعرفه المالكية

  .(4)ننا في معرض التعبيرالبتنه الرمي ب :وعرفه الشافعية

. ويمكن (5)ةأو شهادب به عليه ولم تكمل البين ،و لواطبتنه رمي بننا أ :وعرفه الحنابلة
 :حكام الأبوين في القذن من خلال المطال  الآتيةأتناول 

 .هماولدقذف الأبوين  :المطلب الأول

 .ابويه ولدالقذف  :المطلب الثاني

 .مهأبحد قذف  ولدالمطالبة  :المطلب الثالث

                                           

 .721 ةي ذ ن صفح ب، المعجم الوسيط ماد351   با  الفاء–مختار الصحاح فصل الغين إلى القان ( 1)

 .3/199تبيين الحقائي ( 2)

 241./4الخرشي ( 3)

 .4/184 بقليوبي وعمير ( 4)

 .5/88كشان القناع ( 5)
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 المطلب الأول

 هماولدقذف الأبوين 

 :قولان ةلتللفقهاء في المس قان في ذل فهل يحدّ  ولدالبوان بقذن ذا قام الأإ -
( 1)هما فإنها لا يحدان. وهو قول الأحنانولدأن الأبوين إذا قاما بقذن  يرىو  :القول الأول

 .(4)والحنابلة( 3)وقول الشافعية( 2)المالكية لدىوالراجح 
( 5)المالكية لدىهو قول مرجوح هما. و ولدأن الأبوين يحدان إذا قذفا  يرىو  :القول الثاني

رحمه الله  - وكان مال  ،ذل  ةوالمالكية يقولون بكراه( 6).وهو قول عمر بن عبد العنين وأبي  ور
 .(7)يقول إنه ليس من البر

 :تيوقد استدل أصحاب القول الأول بالآ
نِ إحِْسَاناً   إمَِّا يبَْلغَُنَّ عِندَكَ الكِْبرََ يلدارَبُّكَ ألَََّ تعَْبدُُوا إلََِّ إيَِّاهُ وَباِلْوَ  ى  وَقضََ   :ىقوله تعال -1

أن النهي  :ووجه الدالة . (8) أحََدُهُمَا أو كلََِهُمَا فلَََ تقَلُ لَّهُمَا أفٍُّ وَلََ تنَْهَرْهمَُا وَقلُ لَّهُمَا قوَْلًَ كَرِيمًا
والمطالبة بالقذن ليس من  ،الهذا لا يقتل به قصاص  و  .الضر  دلالة ىعل ينه ،اعن التتفين نص  
 .(9) شيءالإحسان في 

                                           

ذا قهذن الوالهد ولهده لا حهد عليهه لأنهه منسهو  إل وقد جهاء فيهه: 123/ 9 المبسوط( 1)  ىولا يعاقه  بجنايتهه عله به بهالولاديهصوا 
ه التنهاول مهن عرضههص ىفسه وأطرافه كهذل  لا يعاقه  علهن ، البحهر الرائهي 3/203، تبيهين الحقهائي 7/42ا: البهدائع وأيض 
5/38. 

لا يحهد الأ  بهالتعريض  صقال ماله : وقد جاء فيه: 97/ 12 ب، الذخير 8/402مواه  الجليل  ،4/245الصاوي  ةحاشي( 2)
ن لههم يههرد سههتر   ويجههون عفههوه عههن كالقصههد فههي القتههل، بههل بالتصههريح، وقههال أصههبغ: لا يحههد الأ   ا عنههد الإمههام،القههذن وا 

 . لعظيم حقهصأصلا  

الاخيهار    ة، كفايه5/25الخطيه   ىرمهي علهي، البج22/105جمهوع م، تكملهة ال106/ 10 ة، الروض4/184 بقلبوبي وعمير ( 3)
 .وألا يكون والد المقذون ،لا  ا عاق لا ة في القاذن: أن يكون بالغ   صقال: وشرائطه  مانية، وقد جاء فيه: 620

وقههد جهههاء فيههه: صأن لا يكهههون القهههاذن  5/404، الكهههافي 10/202نصهههان الإ ،5/89، كشهههان القنههاع 12/388المغنههي ( 4)
ن سفل، فلا حد عليه، أب ا كان أو أم اص.  والد ا، فإن قذن والد ولده وا 

صيكهره : وقهد جهاء فيهه 4/256، الإشهران 8/411الجليل مواه   ،4/245الصاوي  ة، حاشي12/97 ب،، الذخير 6/228 ةالمدون( 5)
ن حقي المطالبة كان له ذل   ص.للابن أن يحد أباه في القذن وا 

ن ننل،: وقد جاء فيه 12/388، المغني 22/105، تكملة المجموع 10/106ة الروض( 6) ذا قذن ولده، وا  لم يج   صوا 
 عليه الحد، وأبو  ور، وابن المنذر: ومال ، ر بن عبد العنين،وقال عم  أو امرأب...الحد عليه، سواء كان القاذن رجلا  

 .فلا تمنع من وجوبه قرابة الولادب لعموم الآية ولأنه حد،

رأيت الرجل يقذن ولده أو ولد ولهده بالننها مهن قبهل الرجهال أو النسهاء أتحهده لههم أ :ص)قلت( وقد جاء فيه:6/228 ةالمدون( 7)
ه ا كان يست قل أن يحده فيه ويقول ليس ذل  من البرصإن مالك  أما ابنه ف :)قال( في قول مال ق ، 12/97ب الهذخير  :اوأيض 
 .8/411مواه  الجليل 

 .23 الآية رقم سراءالإ( سورب 8)

 .7/42البدائع ( 9)
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والمطالبة بالقذن تر  للتعظيم  ،ا وعقلا  ولأن توقير الأبوين واحترامهما واج  شرع   -2
 .(1)احترام فكان حرام  والا

 ،وهذا يخص  عموم الآية ،فمنعت الحد كالري والكفر ،يسقط القصا  ىمعن بوب ولأن الأ -3
 .(2)أبيه كالقصا  ىعل بن يج  للافلا ؛والحد يدرأ بالشبهات

 .(3)لم يج  عليه الحد ،هابنبجارية  ىذا ننإولأن الأ   -4
فكذل  لا  ،نفسه وأطرافه ىولا يعاق  بجنايته عل ،بأبويه بالولاد ىمنسو  إل بنالاولأن  -5

 .(4)يعاق  بالتناول من عرضه
 :وقد استدل أصحاب القول الثاني بالأدلة التالية

وَالَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ يأَتْوُا بأِرَْبعََةِ شُهَدَاءَ فاَجْلدُِوهُمْ   :ىله تعالعموم قو  -1

 . (5(،)6) ثمََانيِنَ جَلْدَةً 
صله أعتران اأو  ،ةلم ي بت صدقه ببين ىمت ،لحدافلنمه  ،ولأنه قاذن لمحصن بالننا -2

 .(7)جنبيالأ
 .(8)وبه قرابة الولادبفلا يمنع من وج ،ولأنه حد -3

 :تيأدلة الفريق الثاني بالآ ىوقد رد أصحاب القول الأول عل
 .من أدلةبتنه مخص  بما ذكر  ،القول بعموم الآية ىيرد عل -1
 .(9)هابنن الأ  لا يقطع بسرقة مال إف ،ةالقول بتنه حد ينتقض بالسرق ىيرد عل -2

لمخالفة  ،هو الذي يترجح عندي ،بنالان لا يحدان بقذن يبو قول الجمهور أن الأ :الراج 
يات وأحاديث تطبيي آتخص  عموم  يوالتي ه ،حسانقامة الحد للنصو  الآمرب بالبر والإإ

 .العقوبة

                                           

 .البدائع المرجع السابي( 1)

 .12/389المغني ( 2)

 .المرجع السابي( 3)

 .9/23المبسوط ( 4)

 .4 الآية رقم النور( سورب 5)

 .12/389، المغني 4/256شران الإ( 6)

 .4/256شران الإ( 7)

 .12/389المغني ( 8)

 .المغني المرجع السابي( 9)
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 المطلب الثانص 

 بويهأقذف الولد  

 :المنذر ابنقال  ذل . ىوقد أجمع الفقهاء عل ه فإن الحد يقام عليه.يإذا قذن الابن أبو  -
أن عليه  ،ده أو جداته بالنناا من أجداأو أحد   ،ذا قذن الرجل أباه أو جدهإ نهأ ىوأجمعوا علص

ن قذن أباه أو أمه أو عمه :وقد جاء في المبسوط ،(1)صالحد لأن المقذون  ؛فعليه الحد ،صوا 
  :وجاء في كشان القناع (2)ص.لحاي الشين بقذفهإولو قتله القاذن قتل به. فيحد ب ،محصن

ن علواصويحد الابن بقذن كل   .(3)وكما يقاد بهمص ،لعموم الآية ،واحد من آبائه وأمهاته وا 

 المطلب الثالث 

 مهأبحد قذف  ولدالمطالبة  

ذا كانت الأم حية إما بيختلن  ،القاذن ىإقامة الحد عل ولدالذا قذفت الأم فإن مطالبة إ -
 :ةتناوله في الفروع الآتيأوهو ما  ،ذا كان الأ  هو القاذنإوما  ،ةأم ميت

 .بالحد اذا كانت الأم حية ولدالمطالبة  :الفرع الأول

 .بالحد اذا كانت الأم ميتة ولدالمطالبة  :الفرع الثاني

 .مهأباه بحد قذف أ ولدالمطالبة  :الفرع الثالث

 الفرع الأول 

 ذا كانت الأم حية ِبالحد  ولدالمطالبة  

 ،فلا يطال  به غيرها ،المطالبة بالحد فلها وحدها الحي في ،قيد الحياب ىإذا قذفت الأم وهي عل
 .(5)والحنابلة( 4)وهو ما ذه  إليه الأحنان ،ولا يقوم غيرها مقامها

                                           

 .126جماع  الإ( 1)

 .9/123المبسوط ( 2)

 .5/89كشان القناع ( 3)

ل ولا قههوب إلا بههالله صوأمهها بيههان مههن يملهه  الخصههومة ومههن لا يملكههها فنقههو  وقههد جههاء فيههه: 7/54البههدائع  ،3/202تبيههين الحقههائي ( 4)
مهها أن يكههون ميت ههالمقههذون لا يخلههو إمهها أن يكههون حي هه :ىالتعهه ن كههفههإن كههان حي هه ا.ا وقههت القههذن وا  م تا فههلا خصههومة لأحههد سههواه وا 

بإلحههاي العههار بههه  ىا وقههت القههذن كههان هههو المقههذون صههورب ومعنهها لأنههه إذا كههان حي هها أو غائب ههولههده أو والههده وسههواء كههان حاضههر  
 .صومة لهصفكان حي الخ

ذا قُذفت المرأب، لم يكن لولهدها المطالبهة إن كانهت الأم فهي الحيهابص 12/402المغني ( 5) ، 5/414، الكهافي وقد جاء فيه: صوا 
 .219/ 10نصان ، الإ4/58، شرح النركشي 7/412المبدع 
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وتعتبر  .كالقصا  ،فلا يقوم فيه غير المستحي مقامه ،بتنه حي ي بت للتشفي واستدلوا
 .(1)كما لو لم يكن لها ولد ،لأن الحي لها فتعتبر حصانتها ،حصانتها

 الفرع الثانص 

 ةن كانت ميتِمه أبحد قذف  ولدالمطالبة  

 .ميتة الأمن كانت إ ،القاذن ىعلإقامة الحد  ولدالمطالبة  ،ختلن الفقهاء في مستلةا
 :قولين ىإل أقوالهموانقسمت 

وهو قول الجمهور  مه.أمن قذن  ىعلالمطالبة بإقامة الحد  ولدأن لل يرىو  :الأولالقول 
 .(4)الحنابلة لدىراجح وال( 3)والمالكية( 2)الأحنانمن 

 .(5)الحنابلة لدىوهو قول مرجوح  .عدم وجو  الحد بقذن الميتة يرىو  :القول الثاني
والميت ليس  القذن هو إلحاي العار بالمقذون. ى: بتن معنواستدل أصحاب القول الأول

 .سبهمفروعه لأنه قدح في ن ىإلبل  ،إليه االقذن راجع   ىبمحل لإلحاي العار به. فلم يكن معن
فيلحقهم العار بقذن الميت لوجود الجنئية  ،أنهم من ننا ىإلينس  الفروع  الأمنه بقذن ولأ

في بت لهم حي  ؛ىفكان القذن بهم من حيث المعن ،ا لأجنائهوقذن الإنسان يكون قذف   .والبعضية
 .(6)نفسهمألدفع العار عن  ،الخصومة

فتشبه بقذن  ،ح منه المطالبةبتنه قذن لمن لا تصل :القول الثاني أصحابواستدل 
 .(7)كل حال ىعلفلا يج  الحد بقذن ميتة  ،المجنون

 ،مهأضرر بالغ من قذن  هينال ولداللأن  ؛هو الذي يترجح عندي الأولالقول  :الترجي 
 .وهو ما يستدعي مطالبته بالحد

                                           

 .412/ 7، المبدع 5/414، الكافي 12/402المغني ( 1)

بن النانية وأمه ميتة فطل  الوالد أو الولد ا صولو قال يا وقد جاء فيه: 5/37، البحر الرائي 3/202، تبيين الحقائي 7/55البدائع ( 2)
 .أو ولده حد لأنه قذن محصنة بعد موتها فلكل من يقع القدح في نسبه بقذفه له المطالبة وهم الأصول والفروعص

لنانية فقام بحد أمه أيحد له الأ  في قول مال  أم وقد جاء فيه: ص)قلت(: أرأيت إن قال لابنه يا ابن ا 6/229المدونة ( 3)
نما قام هو بحد هو لأمه )قال ابن القاسم( وهذا إذا  لاق )قال( نعم يحد له لأن الحد هاهنا ليس له إنما الحد لأمه وا 

 .8/412كليل ، التاس والإكانت الأم ميتةص

فيه: صوأما إن قذفت وهي ميتة، فإن لولدها  وقد جاء 12/403، المغني 3/202، تبيين الحقائي 7/55البدائع ( 4)
 .4/58، شرح النركشي المطالبة، لأنه قدح في نسبهص

صوقال أبو بكر: لا يج  الحد بقذن ميتة بحال، وهو قول أصحا  الرأي لأنه قذن  وقد جاء فيه: 12/402المغني ( 5)
نصان ، الإ4/58، شرح النركشي 7/412، المبدع 5/415لمن لا تصح منه المطالبة فتشبه قذن المجنونص، الكافي 

 .صوقال أبو بكر لا يج  الحد بقذن ميتةص وقد جاء فيه: 10/219

 .12/403، المغني 3/202، تبيين الحقائي 7/55البدائع ( 6)

 .12/403المغني ( 7)
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 الفرع الثالث 

 مهأبا  بحد قذف أ ولدالمطالبة  

 .هولدبقذن أم  الأ ذا قام إ
 ؟ه بالحديمطالبة أب ولدهل للف 
 :قولين ىإلالفقهاء في المستلة  أقوالنقسمت ا

( 2)والشافعية( 1)الأحنانوهو قول  .ه بالحديمطالبة أب ولدأنه ليس ل يرىو  :الأولالقول 

 .(3)والحنابلة
المنذر وأبي  ابنو ( 4)وهو قول المالكية .ه بالحديمطالبة أب ولدأن لل يرىو  :القول الثاني

 .(5) ور
 :تيبالآ الأولالقول  أصحابواستدل 

 ،فلما لم يج  القصا  (6).: صلا يقاد الوالد بولدهص-صلى الله عليه وسلم-قوله  -1
وسببه هو  ،والغال  فيه حي الله ،لا يج  حد القذن ،وسببه متيقن به ،والغال  فيه حي العبد
 .(7)لا فيما نس  إليه أو ان يكون صادق  ألجوان  ،القذن غير متيقن به

ففي  ،ا لهباه تعظيم  أليس للولد ان يخاصم  ،لو قذن ولده وهو حي محصن الأ ولأن  -2
 .(8)ىولأالميتة  الأمقذن 

 

                                           

  لو قذن ولده وهو وقد جاء فيه: صولو قذن رجل أم ابنه وهي ميتة فليس للولد أن يخاصم أباه لأن الأ 7/55البدائع ( 1)
 .4/196، شرح فتح القدير حي محصن ليس للولد أن يخاصم أباه تعظيم ا له ففي قذن الأم الميتة أوليص

، نهاية 4/204مغني المحتاس  وقد جاء فيه: صومن ورث من أمه حد قذن على أبيه سقطص، 10/106الروضة ( 2)
 .7/436المحتاس 

 .5/405، الكافي 12/389المغني ( 3)

بن النانية فقام بحد أمه أيحد له الأ  في قول مال  أم ا قال لابنه يا نرأيت إأ :ص)قلت(: وقد جاء فيه 6/229المدونة  (4)
نما قام هو بحد هو ، حاشية 8/402كليل لأمهص، التاس والإ لاق )قال( نعم يحد لأن الحد هاهنا ليس له إنما الحد لأمه وا 

 .4/327الدسوقي 

وقد جاء فيه: صرواية عن مال  والمشهور عنه أن للابن أن يطال  أباه بقذن أمه وهو قول  4/196شرح فتح القدير ( 5)
 أبي أبي  ور وابن المنذر لإطلاي آية فاجلدوهمص.

 .310   سبي تخريجه( 6)

 .4/197شرح فتح القدير ( 7)

 .7/55البدائع ( 8)
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 :القول الثاني أصحابوقد استدل 
انيِنَ وَالَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ يأَتْوُا بأِرَْبعََةِ شُهَدَاءَ فاَجْلدُِوهمُْ ثمََ   :ىتعالقوله  -

  جَلْدَةً 
(1). 

 .(2)فلا يمنع من إقامته قرابة الولاد ،وحي لله ،وهو ن  مطلي لأنه حد
 :ىتعاليخرس من الولد لقول  ،بتن إطلاي الن  وعمومه :الأولالقول  أصحابوقد رد 

 ٍُّفلَََ تقَلُ لَّهُمَا أف  (3) (4)والمانع متقدم. 
هو الذي  ،الميتة الأمباه بقذن أ بنالاالبة عدم مط ،يرىهو الذي  الأولالقول  :الترجي 

 .وللنصو  السابي سردها ،هابن ىعل الأ لعظمة حي  ؛يّ لديترجح 
 :فص القانون المغري مسألةال

نما شدد العقا  في ا  و  ،صول والفروعلم يتناول الشرع المصري بالتجريم مستلة ننا الأ
 ىمن قانون العقوبات عل 267لمادب من ا ىالأولالفقرب  فيفن   ،للفرع الأصلغتصا  اجريمة 

 .صالمؤقتة أوشغال الشاقة المؤبدب بغير رضاها يعاق  بالأ ىن أصمن واقع  :نهأ
 أو ،صول المجني عليهاأإذا كان الفاعل من صوجاء من الفقرب ال انية من ذات المادب أنه: 

 أو ،جرب عندهاا بالأكان خادم   أو ،ممن لهم سلطة عليها أو ،ملاحظتها أو ،ين تربيتهامن المتول
 .(5)صيعاق  بالأشغال الشاقة المؤبدب ،عند من تقدم ذكرهم

واج   ،الجاني ىعلأن تل  الصلة تضع  ،تل  الجريمة ىعلوالعلة في تشديد العقا  
 !فإذا هو يعتدي عليه بنفسه ،رض المجني عليها من اعتداء الغير عليهحماية ع  

لا  ،استعمالها يءفيس ،المجني عليها سلطة ىعلن للجاني أ ،كما أن تل  الصلة تعني
وتطمئن  ،عتبار أنه قري  للمجني عليهااب ،سيما وأن تل  الصلة تسهل للجاني ارتكا  الجريمة

ولذل   ،عناء ىدنأفيرتك  جريمته الدنيئة دون  ،حتياطاتاولا تحتاط إناءه ب مة  ،إليه ولا تخشاه
 .(6)حي تشديد العقا 

                                           

 .4 الآية رقم النور( سورب 1)

 4/197شرح فتح القدير ( 2)

 .23 الآية رقم الاسراءورب ( س3)

 .4/197شرح فتح القدير ( 4)

شغال الشاقة المؤقتة حلال السجن المشدد محل الأا  شغال الشاقة المؤبدب و حلال عقوبة السجن المؤبد محل الأإتم ( 5)
 .2003 لسنة 95بالقانون 

 .363 شخا  د/ محمود نجي  حسني صفحةالأ ىجرائم الاعتداء عل( 6)
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بينما لا يدخل  ،ن علاا  الفاسد و  أووالجد الصحيح  الأ كورين صول المذويدخل في الأ
 .(1)بالتبني الأ  أوالخال  أوفيهم العم 

 ،وجريمة هت  العرض بالقوب ،رع المصري العقا  في جريمة هت  العرضاوقد شدد الش
في حالة استخدام  ،شغال الشاقة المؤبدبفجعل العقوبة الأ ،عقوبات 269 – 268في المواد 

 .في حالة هت  العرض بغير قوب ،شغال الشاقة المؤقتةوالأ ،القوب
  

                                           

 .177بات القسم الخا  د/ حسنين عبيد صفحة قانون العقو ( 1)
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 لفغل الثالثا

 التعزير ةفص عقوب الأبوين أحكام 

ا وهو أيض   ،ا التوقير والتعظيميض  أوالتعنير  .مه ومنعه وردهلا :اعزر فلانً  :ةالتعزير ل 
 .(1)دي تالت

 ،الرد والردع ىبمعنلعنر وأصله من ا ،بتنه تتدي  دون الحد :الأحنافعرفه  :اصطلاحًا
 .(2)والإجماع ةوهو مشروع بالكتا  والسن

وأما قدره فلا  .دميآحي  أو ،في حقه ىتعالالله  ةبتنه ما يج  لمعصي :المالكيةوعرفها 
 .(3)ةقدر الجناي ىعلمام لإاجتهاد ابل بحس   ،فلا يقدر أقله وأك ره ،حد له

 ىوعل ،التضخيم والتعظيم ىعلنه يطلي لأ ،ادبتن التعنير من أسماء الأضد :الشافعيةوعرفه 
 .(4)ضر  دون الحد ىوعل ،أشد الضر  ىوعل ،التتدي 

 .(5)لا حد فيها ةجناي ىعل ةالمشروع ةبتنه العقوب :الحنابلةوعرفه 
وذل  لحي  ،دي  وحبستمام من ضر  وتما يقوم به الإ هو ،والمقصود بالتعنير هنا

ولايته  ىبمقتض ،تجاه ولده الأ التعنير الذي يقوم به  وذل  خلان ،بنالالحي  أو ،الأبوين
في تتدي   الأبوينلحي  أو ،بتر  الصلا ىعلكالتعنير  ىتعالوذل  لحي الله  ،الأموكذل   ،عليه
 :الآتيةتناوله في المباحث أوهو ما  (6).الولد

 .الأبلحق  ولدالتعزير  :الأولالمبحث 

 .دولاللحق  الأبوينتعزير  :المبحث الثانص

                                           

 .187، مختار الصحاح فصل العين با  الراء   598 ةع ن ر صفح بالمعجم الوسيط ماد( 1)

 .3/207تبيين الحقائي ( 2)
 .12/118 بالذخير ( 3)

 .9/175المناه   ةتحف ىالشرواني عل ةحاشي( 4)

 .12/523المغني ( 5)

 فقط الإمام خ  من ومنهم الأبوين وضر  الإمام ضر  النوعين على التعنير ظلف استعمال على الفقهاء ( دأ 6)
 الإمام ضر  ما عدا يسمى إنما وقيلصالمحتاس:  مغني في جاء وقد .للتتدي  التعنير أن إلى البعض وذه  بالتعنير
ا وانظر ص4/254 تعنير ا لا تتديب ا ، 1/121 وعميرب قليوبي، 4/354 الدسوقي، 6/129 عابدين ابن 7/64 البدائع أيض 
 .5/104 القناع كشان
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 الأولالمبحث 

 الأبوينلحق  ولدالتعزير 

 ىعلفلا خلان بين الفقهاء  ،ضر  أوبشتم  اعليهم ىعتدا أو ،أبويه ولدال إذا عيّ  -
بويه أ ىعل ولدال ىعتداوفي الدنيا إذا  ستحقاي مرتكبه أشد عذا  في الآخره.او  ،حرمة ذل  الفعل

 .(3)والحنابلة (2)يةوالشافع (1)المالكيةوهو قول الجمهور من  .فإنه يعنر
حي مشتر  بين حقي  ولداللأن تعنير  ،الأمر  لولي يكون بطل  الأ ولدالوتعنير  -

 .(4)ةالوالد والسلطن

                                           

وقد جاء فيه: صفلو كان الخصمان المتواهبان والد ا وولد ا، فلا حي لولد في تعنير  2/224الحكام لابن فرحون  بتبصر ( 1)
والده، نعم يخت  تعنيره لحي السلطنة، فلولي الأمر فعل أحد الأمرين، وتعنير الولد مشتر  بين حقي الوالد 

 نةص.والسلط

وقد جاء فيه: صولو تشاتم وتوا   والد مع ولده سقط تعنير الوالد في حي  313 ةللماوردي صفح يةالأحكام السلطان( 2)
 الولد ولم يسقط تعنير الولد في حي الوالدص.

حي  وقد جاء فيه: صولو تشاتم وتوا   والد مع ولده. سقط تعنير الوالد في 282   ىلأبي يعل ةالأحكام السلطاني( 3)
 .5/104كشان القناع ولده، ولم يسقط تعنير الولد في حي والدهص، 

، كشان 282   ىبي يعللأ ة، الأحكام السلطاني313للماوردي    ة، الأحكام السلطاني2/224الحكام  بصر بت( 4)
 .5/104القناع 
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 المبحث الثانص

 ولداللحق  الأبوينتعزير 

ولكن هل يج   .ا لقول الجمهوروفق   ، يحدانبالقذن فإنهما لا ولدال ىعلالأبوان  ىذا اعتدإ -
 :قولان ةلتللفقهاء في المس قولدالحي عليهما التعنير ل
وقول  (1)الأحنان لدىوهو قول  .لا حي له في تعنير أبويه ولدالأن  :الأولالقول 

 ،الأبوين ىعلفذهبوا لوجو  التعنير  ،القذن الشافعية ىوقد است ن (3)،الشافعيةوقول  (2)المالكية
 .(5)ةالحنابلوهو قول  (4)،ولدولا حي فيه لل ،ةوذل  لحي السلطن

 .(6)وهو القول الآخر لدى الأحنان .ولدن يعنران لحي اليأن الأبو  :القول الثاني
 :الأولالقول  أصحابوقد استدل 

ويقتل الولد  ،ولا يقتل الوالد بولده ،لا يحدان بالقذن الأبوينلأن  ؛بعدم وجو  التعنير
 .(7)بالوالد

لعدم وجو  الحد  ؛اه راجح  ار أي هو الذ ،الأبوينبعدم وجو  تعنير  الأولالقول  :الراج 
 .شيءوالأخذ بالتعنير ليس من البر في  ،ببرهما امور  تم ولدالوكون  ،الأبوين ىعل

مما لا  :ولدالديب نفي ت ،حقه الأبالناتج عن تجاوز استعمال  ،للضرر الأبتعزير  -
ن يلده من أمور التعليمه ما يلنم معرفته ب ،دي  ولدهتفي ت الأ  ةحقيأ ،خلان عليه بين الفقهاء

من  ةذهبت جارح أو ،جراء الضر  بنالاه فتلن ابن الأ ولكن إذا ضر   .خلايومكارم الأ
 :للفقهاء قولان قويعنر الأ فهل يضمن  ،جوارحه

وسواء  ،وان لم يتجاون القدر المعتاد في م له ،الضمان الأ  ىعلنه يج  أ :الأولالقول 
                                           

  ص.وقد جاء فيه: صفصل في التعنير..... ولا يقام للابن على الأ 4/211شرح فتح القدير ( 1)

 نعم ،والده تعنير في لولد حي فلا ،وولد ا والد ا المتواهبان الخصمان كان فلوص :فيه جاء وقد 2/242تبصرب الحكام ( 2)
 .صوالسلطنة الوالد حقي بين مشتر  الولد وتعنير ،الأمرين أحد فعل الأمر فلولي ،السلطنة لحي تعنيره يخت 

 مع والد وتوا   تشاتم ولوص :فيه جاء وقد 313للماوردي    ةم السلطانيالأحكا ،2/246شباه والنظائرللسيوطي الأ( 3)
 .صالوالد حي في الولد تعنير يسقط ولم الولد حي في الوالد تعنير سقط ولده

 وقد جاء فيه: صولا يحد بقذن الولد ولكن يعنرص. 4/185 ب، قليوبي وعمير 612خيار   الأ ةكفاي( 4)

 حي في الوالد تعنير ولده، سقط مع والد وتوا   تشاتم ولوص :وقد جاء فيه 282   ىبي يعللأ ةالأحكام السلطاني( 5)
 والده، كما لا يسقط في حد القذنص. حي في الولد تعنير يسقط ولده، ولم

 وقد جاء فيه: صوقد كتبت أنه لو قال ذل  الوالد لولده يج  عليه التعنيرص. 5/39 البحر الرائي( 6)

 .313وردي   اللم ةالأحكام السلطاني ،2/246شباه والنظائر الأ( 7)
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 .(2)والشافعية (1)حنيفةبي أقول  وهو .طرافهم لأأ ولدالكان التلن لنفس 
وهو قول  .ةدام التادي  في الحدود المشروع ما ،لا يضمن الأ ن أ يرىو  :القول الثاني

(3)الأحنان من نيالصاحب
 .(5)والحنابلة (4)المالكية 

 :تيوقد استدل أصحاب القول الأول بالآ
والأ  والوصي  .وقع قتلا  تبين أنه  ىفإذا سر ا. حي  أن التتدي  اسم لفعل يبقي المؤد   -1

 .(6)اذون فيه لا يكون مضمون  توالمسئول من الفعل الم ،متذونان في تتدي  الصبي وتهذيبه
 الأ  ىإلوصلاح الصغير يعود  ،الصغير ىإل ةضر  الصغير راجع ةولأن منفع -2

 (7) .ةستيفاء الانسان حقه يتقيد بشرط السلاماو  ،ةبحكم البعضي

 .:ثانيالقول ال أصحابواستدل 
فكان فعله  ،وله النظر في مصالحه ،لأنه قصد مصلحة الصغير ؛بتن الأ  لا يضمن -1

 .(8)كما لو ختنه فمات ،فلم يضمن ما تلن به ،را بهمتمو  
والمتولد من الفعل المتذون  ،والوصي متذونان في تتدي  الصبي وتهذيبه الأ ولكون  -2

 .(9)ا فماتان  كما لو عنر الإمام إنس ،افيه لا يكون مضمون  
فإذا حد ت  ،الأ  ةفور شفقلو  ؛ليهإهو الذي أميل  ،الأ بعدم ضمان  القول الثاني :الراج 

 .الأ  با عن إرادفغال  الظن أنها تكون رغم   ،بنللا ةإصاب
                                           

وقد جاء فيه: صولو كان الأ  هو الذي ضربه بنفسه فمات كان ضامن ا في قول أبي  16/13، المبسوط 7/305البدائع ( 1)
 ة، حاشي2/166، جامع أحكام الصغار رحمهما اللهص–ولا ضمان عليه في قول أبي يوسن ومحمد  -رحمه الله-حنيفة 

 .4/275الطحطاوي 

وقد جاء فيه: صقال الماوردي: وهذا كما قال يجون لمعلم الصبيان أن يؤدبهم  434 /7، الحاوي 10/175 ةالروض( 2)
ا لهم وهكذا الأ  في ولده والنوس عند نشون امرأته فإن تعدى أحد هؤلاء في الضر  إلى أن خرس  بالضر  استصلاح 

 .8/31المحتاس  ة، نهاي4/263، مغني المحتاس د إلا الوالد في ولدهصفيه إلى حد التلن فهو قاتل عمد ا يج  عليه القو 

 أبي قول في ضامن ا كان فمات بنفسه ضربه الذي هو الأ  كان ولوصفيه:  جاء وقد 16/13 المبسوط، 7/35 ( البدائع3)
 .2/166 الصغار أحكام ،صالله رحمهما ومحمد يوسن أبي قول في عليه ضمان ولا -الله رحمه-حنيفة 

وقد جاء فيه: صلا يجون لأحد تتدي  أحد إلا الإمام أو نائبه..... والوالد لولده الصغير...  355 /4الدسوقي  ةحاشي( 4)
الرهوني  ة، حاشيفإن ناد على الحد أو أتى على النفس بتن أدى إلى الموت فلا إ م عليه ولا دية إذا لم يقصد ذل ص

 .8/167شرح النرقاني  ىعل

ذا ضر  الأ  أو الجد الصبي تتديب ا فهل ، أو ضربه الحاكم أو أمينه، أو الوصي  12/528المغني ( 5) وقد جاء فيه: صوا 
 .5/13، كشان القناع 8/281، المبدع عليه تتديب ا، فلا ضمان عليهمص

 .7/305البدائع ( 6)

 .2/167جامع أحكام الصغار ( 7)

 .12/529المغني ( 8)

 .7/305ع ئالبدا( 9)
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 ،بحاد ابدأأو  ،اكتن يستخدم في تتدي  الولد سيف   ؛أما إذا تعمد الأ  إحداث الضرر البالغ
أو يكوي جسده  ،ن يلقيه من فوي سطح مننلتك ؛الإيذاء الشديد ةني ىبه عليستدل  يئ اأو فعل ش

 فإنه يضمن. ،بالنار
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 الفغل الرابع

 فص الشهادة والقضاء الأبوين أحكام

 :ينيتتناوله في المبحثين الآأو  -
 .في الشهادة الأبوين أحكام  :الأولالمبحث 

 .في القضاء الأبوين أحكام :المبحث الثانص
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  الأول المبحث

 فص الشهادة الأبوين أحكام

 :ينالآتي ينوأتناوله في المطلب
 .الأجنبي ىعل ،الولد للأبوين والأبوين للولد ةشهاد :الأولالمطلب 

ولَده لولَده  ىعلَ الأبَوينأحَد  ةوشَهاد ،الآخَر ىعلَ الأبَوينشهادة الولد لأحد  :المطلب الثاني
 .خرالآ

 الأولالمطلب 

 الأجنبص ىعلبوين للولد شهادة الولد للأبوين والأ 

 .الصلة والمودب والرحمة ىعل ةقائم ةعلاق ،والولد الأبوينبين  ةتعتبر العلاق 
 ؟مام القضاءأخر فهل تقبل شهادة أي منهما للآ

 :أقوالربعة أللفقهاء في المسنلة 
وهو  ا.لأصل لفرعه مطلق  اولا شهادب  ،ويرى أنه لا تقبل شهادب الفرع لأصله القول الأول:

  (3)،وعليه مذه  الشافعية ،والشافعية في الجديد (2)والمالكية (1)الأحنانول ق

وناعي والليث والحسن ال وري والنخعي والأشريح و وهو قول  (4).الحنابلة لدىوالراجح 
 (5)البصري

                                           

ن سفل وعكسه أنها غير مقبولة لأن الوالدين  ىصوعل وقد جاء فيه: 6/272 البدائع( 1) هذا تخرس شهادب الوالد وان علا لولده وا 
، 16/121المبسوط ، جر النفع والتهمة والشهادب لنفسه فلا تقبلص ىوالمولودين ينتفع البعض بمال البعض عادب فيتحقي معن

 .4/404شرح فتح القدير  ،4/219تبيين الحقائي 

الشرح الصغير وقد جاء فيه: ص)قال(: قال مال : لا تجون شهادب الأ  لابنه ولا الابن لأبيهص  5/154،155 ةالمدون( 2)
 .2/464المجتهد  ةبداي ،2/226واني دالفواكه ال ،4/244

قد و  8/303 المحتاس ةنهاي ،23/99المجموع  ةتكمل ،704خيار  الأ ةكفاي، 8/114الأم  ،4/322 بقليوبي وعمير ( 3)
ن سفلص. ن علا ولا فرع له وا   جاء فيه: صولا تقبل الشهادب لأصل الشاهد وا 

ن سفلص 181 /14المغني ( 4) ن سفل ولا شهادب للولد وا  ن علوا للولد وا  ، الإنصان وقد جاء فيه: صولا تجون شهادب الوالدين وا 
 .7/601ع بالروض المر  ة، حاشي2/435 بشرح العمد ب، العد12/66

وقد جاء  23/99المجموع  ةلم، تك1/638عربي ال، أحكام القران لابن 4/404، شرح فتح القدير 16/121المبسوط ( 5)
ن سفلوا للوالدين، وبه قال شريح والحسن  ن علوا للمولودين ولا شهادب المولودين وا  فيه: صلا تقبل شهادب الوالدين وا 

: صظاهر المذه  أن شهادب الوالد لولده لا تقبل، ولا وقد جاء فيه 14/181المغني ، والشعبي وال وري ومال  وأبو حنيفةص
ن سفل، وسواء في ذل  ولد البنين وولد البنات.... وبه قال شريح والشعبي والأوناعيص.لولد ولده  ، وا 
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وهههو قههول  ،االأصههل للفههرع مطلق هه وشهههادب ،قبههول شهههادب الفههرع لفصههل يههرىو  :القََول الثََاني
وعمهر  –رضهي الله عنهه–قهول عمهر بهن الخطها  وههو  (2)،القها  ابهنورواه  (1)الشافعي فهي القهديم

 .(3)المنذر ابنو  يالمننعبد العنين و 
 ةوههو روايه .للولهد الأبهوينولا تقبل شههادب  ،ن شهادب الولد لأبويه تقبلأ يرىو  :القول الثالث

 .(5)ومروي عن الشعبي والحسن في قول  ان لهما (4)،حمدأعن الإمام 
 ،كالنكههههاح :مههها لا تهمههههه فيههههيف ،والأبههههوين للولهههد ،قبهههول شهههههادب الولهههد لأبويهههه يهههرىو  :الرابََََعالقَََول 

 .(6)القيم ابنواختاره  ،حمدأمام للإ ةال ال  ةوهو الرواي .عنه ىوالمال المستغن ،والقصا  ،والطلاي
 :الآتية ةدلبالأ الأولالقول  أصحابوقد استدل  -
( 7) .ولا شههادب الوالهد لولههده ،بهل شههادب الولهد لوالهدهصلا تق :-صهلى الله عليهه وسهلم-قهول  -1

 .(8)والعكس ،الولد لوالده بمنع شهاد ىعلويدل ذل  
لا تجههونُ  ص: قههال-صههلى الله عليههه وسههلم-ن النبههي أ –رضههي الله عنههها– ةحههديث عائشهه -2

جرَّ   شههادبٍ ولا القهانع  ش هادبُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا مجلودٍ حد ا ولا مجلودبٍ ولا ذي غُمرٍ لإحن ةٍ ولا مُ 
 .(10) تهم لولدهوالأ  يُ  ،والظنين المتهم (9)ص.أهل  البيت  لهم ولا ظ نينٍ في ولاءٍ ولا ق راب ةٍ 

                                           

ا  قديم  ابن القا  قولا   ىصل ولا فرع ورو أفلا تقبل شهادب  صالسب  ال اني: البعضية، وقد جاء فيه: 236/ 11ة الروض( 1)
 ة، تكمل705خيار  الأ ة، كفاي17/165والمشهور الأولص، الحاوي الكبير  ها تقبل، واختاره المنني، وابن المنذر،أن

 .23/99المجموع 

 د  القاضي.أ المفتاح، بي أحمد الطبري البغدادي الشافعي صنن في المذه :أمام الفقيه أبو العباس أحمد بن هو الإ( 2)
 .(15/371 سير أعلام النبلاء) ة لاث ما توفي بطرسوس سنة خمس و لا ين و 

وقد جاء فيه: صفلا تقبل شهادب أصل ولا فرع وروى ابن القا  قولا  قديم ا  11/236 ة، الروض2/464المجتهد  ةبداي( 3)
 .2/227علام الموقعين إ، 14/181المغني  ،704 خيار  الأ ة، كفايأنها تقبل واختاره المنني وابن المنذرص

، رواية  انية، تقبل شهادب الابن لأبيه، ولا تقبل شهادب -رحمه الله–صوروي عن أحمد : وقد جاء فيه 14/181المغني ( 4)
 .2/227علام الموقعين إ، 2/435 بشرح العمد ب، العد12/66نصان الأ  لهص، الإ

 .2/227علام الموقعين ( إ5)

في ما لا تهمة فيه  ب كل واحد منهما لصاحبه،تقبل شهاد صوعنه رواية  ال ة،: وقد جاء فيه 14/181،11المغني ( 6)
 .2/227علام الموقعين إ، 12/66ن انصوالطلاي، والقصا ، والمال إن كان مستغني عنهص، الإ كالنكاح،

خ با  شهادب الأ 8/344 خرجه عبد الرناي في مصنفهأبا  شهادب الوالد لولده و  22859رقم  ةبي شيبأخرجه ابن ( أ7)
ومن لا تقبل ه كتا  الشهادات با  من تقبل شهادت 6592 رقم ةخرجه النيلعي في نص  الرايأو بيه خيه والابن لألأ
 ص.صحديث غري : وقال 4/82

 .23/100 المجموع ةتكمل ،6/272، البدائع 4/404فتح القدير ( 8)

عرفه إلا من حديث ينيد صهذا حديث غري  لا ن: كتا  الشهادات با  ما جاء فمن لا تجون شهادته وقال 2298الترمذي رقم ( 9)
الله بن  من حدي ه وفي البا  عن عبد لاإضعن في الحديث ولا يعرن هذا الحديث من حديث النهري يبن نياد وينيد 

خرجه البيهقي في السنن أو ، {2/546}الترمذي  ص.سنادهإهذا الحديث ولا يصح عندي من قبل  ىولا نعرن معن: قال عمرو.
 .يحت  به ينيد هذا ضعين لا وقال: 4/244 (145والدارقطني في سننه رقم )، 10/202، 20653قم ر  ىالكبر 

 .4/182المغني ( 10)
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 ةوالتهم ،جر النفع ىفيتحقي معن ،والمولودين ينتفع بعضهم بمال بعض الأبوينولأن  -3
 .(1)بفلا تقبل الشهاد، لنفسه بوالشهاد
ذا ا  و  ،فلا يقاد الوالد بولده ولا يحد بقذفه ،والولد الأبوينجنئية بين وال يةولوجود البعض -4

 .(2)نها كشهادب الشخ  لنفسه فلا تقبللأ ؛كان ذل  كذل  فلا تقع شهادته
في  يبةمما قد يودي لحدوث الر  ،والأولاد الأبوينبين  ةالميل والمحب بوللقر  وشد -5

هَادَةِ وَأدَْنَ ذَ    :ىتعالوهو ما ينافي قوله  ،شهادب الشاهد ِ وَأقَْوَمُ للِشَّ ألَََّ  ى  لكُِمْ أَقْسَطُ عِندَ اللََّّ

 . (3)،(4)صترَْتاَبوُا  
 :القول الثاني أصحابواستدل 

نكُمْ   ى:تعالعموم قوله  -1 ينَ آمَندوا   :وقوله  (5) وَأشَْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل  مِّ يَا أَيُّهَا ال ذ 
كدمب  ى  ق سبط  شدهَدَاءَ ل ل ه  وَلَو عَلَ كدوندوا قَو ام ينَ ب الب   شيءوالأمر بال،  (6) قبرَب ينَ ن  وَالأَ يلدالبوَا أوأَنفدس 

 .يقتضي إجناء المتمور به
ما لا ،جماع من شهادب المرء لنفسهما خصصه الإ إلا عملها أ ةوهذه التهم ،تهام الكذ وا 

اء والأقار  في بنالأو  باءالآ  في دخول ولا ري( 7).عمالها في العادلإومنع  ،الشرع في الفاسي
الله سبحانه ولا رسوله من ذل   ولم يست ن   ،وتناولها للجميع بتناول واحد ،اللفظ كدخول الأجان 

 .(8)ةا ولا قرابا ولا أخ  أب  
والولد  ،صتجون شهادب الوالد لولده :نه قالأ-رضي الله عنه-عن عمر بن الخطا   ما روي -2

 .(9). وروي عن سعيد بن المسي  م ل هذاصهلوالده والأخ لأخي
 يعلا عند شريح فتتاه كنت جالس   :قال ،بعن شريح من طريي شبي  بن غرقد يما رو  -3

فتجان شريح  بوها،أوشهد لها  ،بن كاهل وهو نوجها يعلفشهد لها  ،ب وخصم لهاأمر ابن كاهل و 
ا تجرح به هل تعلم شيئ   :فقال له شريح .هذا أبوها وهذا نوجها :فقال الخصم شهادتهما،

                                           

 .4/244، الشرح الصغير 122 /16المبسوط  ،6/272البدائع ( 1)

 2/435العدب شرح العمدب  ،6/272، البدائع 121 /16المبسوط ( 2)

 .282 ب الآية رقمالبقر ( سورب 3)

 .705الاخيار   ةكفاي( 4)

 .2 الآية رقم الطلاي( سورب 5)

 .135 الآية رقم النساء( سورب 6)

 .2/464المجتهد  ةبداي( 7)

 .2/220إعلام الموقعين ( 8)

 {.8/267بيه }خيه والابن لأخ لأبا  شهادب الأ 1555رواه عبد الراني رقم ( 9)
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ب إلا أبوها أفمن يشهد للمر  :ا قالن شريح  أ ةوفي رواي ب.كل مسلم شهادته جائن  قشهادتهما
 .(1) ونوجهاق

بتن  ،ورد شهادتهما له ،القائلون بقبول شهادب الولد لأبويه :القول الثالث أصحابواستدل 
يجر بها  أو ،ته له شهادب لنفسهفشهاد .. له أن يتملكه إذا شاءالأ في حكم مال  بنالامال 

ولا يؤخذ هذا في شهادب  (2)صبي صأنت ومال  لأ :-صلى الله عليه وسلم-بدليل قوله  .النفسه نفع  
 .(3)لأبيه بنالا

فيما لا  ،والولد لأبويه ،للولد الأبوينالقائلون بقبول شهادب  :القول الرابع أصحابواستدل 
 .(4)في حقه ةفلا تهم .ع بما ي بت للآخر من ذل بتن كل واحد منهما لا يقتن ،فيه ةتهم

 أو ،ال بوت ةظني ةأدل ىإلستناد أصحابها ا ،وأدلتها ةستعراض الأقوال السابقايتبين من  :الراج 
 .راءأي من هذه الآ ىعلجماع إوليس هنا   .ةنصو  عام

 .ةالعدال عن وجل اشترط في قبول الشاهد ىنجد أن المول ،ن الكريمآستقراء آيات القر اوب 
ل  مِّنكدمب  ى:تعالكقوله  ه ددوا ذَوَيب عَدب  .(5) (وَأَشب

ِ وَلوَْ عَلَ   :وقوله امِينَ باِلْقسِْطِ شُهَدَاءَ لِِلَّّ  أوأنَفسُِكُمْ  ى  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ

 .توافره في الشاهدالمطلو   ،الشرط الأساسي يه ةفالعدال.  (6) نِ وَالْْقَْرَبيِنَ يلدالْوَا
هو القول ال اني بقبول شهادب الولد  ،اه راجح  ار أذل  فالذي  ىعلناء بوالفاسي ترد شهادته  
 أو الأ فإذا كان  .كذ  أو ،كفسي :الشاهد قادح ةلم يقدح في عدال ما ،والأبوين للولد ،لأبويه

 .فرعه أوأصله  ىعلن كانت وا   ،فلا بتس بقبول شهادتة ،ا بصلاح دينها معروف  ا تقي  الولد صالح  
 :الولد ىعل الأبوينشهادة 

 :قولين ىإل أقوالهموانقسمت  ،الولد ىعل الأبويناختلن الفقهاء في قبول شهادب 
( 8)والمالكية( 7)الأحنانوهو قول  .الولد ىعل الأبوينقبول شهادب  يرىو  :الأولالقول 

                                           

 .2/220لام الموقعين عإ{، 8/268بيه }خيه والابن لأخ لأبا  شهادب الأ15557رواه عبد الرناي رقم ( 1)
 .136   سبي تخريجه( 2)

 .3/97، الروايتين والوجهين 2/435 بشرح العمد ب، العد14/181المغني ( 3)

 .3/97، الروايتين والوجهين 2/435ب شرح العمد ب، العد14/181المغني ( 4)

 .2الآية رقم  الطلاي( سورب 5)

 .135الآية رقم  النساء( سورب 6)

ذا شهد أربعة على رجل بالننا وأحدهم والده أو ولده فالشهادب جائنب لأنه لا تهمة في  62  /9المبسوط ( 7) وقد جاء فيه: صوا 
 شهادب الولد على والدهص.

 وقد جاء فيه: صوأما شهادب الأصل على فرعه أو عكسه فتجونص. 2/368الفواكه ( 8)
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 .(2)الحنابلة لدىوالراجح ( 1)والشافعية
 .(3)حمدأعن  وهي رواية .تقبل الولد لا ىعل الأبوينأن شهادب  يرىو  :القول الثاني
 :تيبالآ الأولالقول  أصحابوقد استدل 

ِ وَلوَْ عَلَ  :ىتعالقوله  -1 امِينَ باِلْقسِْطِ شُهَدَاءَ لِِلَّّ نِ يلدالْوَا أوأنَفسُِكُمْ  ى  كُونوُا قوََّ

وَالْْقَْرَبيِنَ 
 .(5)و لم تقبل لما أمر بهاول ،فتمر الله بالشهادب عليهم (4) 

في  ةولا تهم ،في إيصال النفع ةإنما ردت لما يلحقهما من التهم ،ولأن شهادتهما له -2
في  ةفإن شهادته لنفسه لما ردت للتهم ،ىجنبي بل أولن تقبل كشهادب الأأفوج   ،الشهادب عليه
 .(6)قراره عليها مقبولا  إكان  ،نفسه ىإلإيصال النفع 

 .(7) ولا تقبل شهادته عليه ،لشهادب كشهادب العدو لعدوه تقبلن هذه اولأ -3
 ،فلا تقبل شهادته عليه ،ةشهادب الوالد لولده غير مقبول بنن :القول الثاني أصحابواستدل 

 (8) غيره ولغيره ىعلذا شهد إ ،غير العدل أو ،فاسيالك
متمور بتتدية  لأن المسلم ،وهو الذي أميل إليه ،قول الجمهور الأولالقول  :الراج 

هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا  ى:تعالآ م من يكتمها ولقوله  .الشهادب لم  ةالكريم ةوالآي ، (9)صوَلََ يأَبَْ الشُّ
 .فرع أوتفري بين أصل 
 :بويهأ ىعلشهادة الولد 

 :أقوالثلاثة  ىإل أقوالهموانقسمت  ،ةاختلن الفقهاء في المستل
( 10)الأحنانوهو قول الجمهور من  .أبويه ىعللد قبول شهادب الو  يرىو  :الأولالقول 

                                           

وقد جاء فيه: صوتقبل شهادب الوالد على ولده في 100 /23المجموع  ة، تكمل4/323 ب، قليوبي وعمير 11/236 ةالروض( 1)
 كل شيء لأنه لا يتهم في ذل  وتقبل شهادب الولد على الوالد في غير الحدود والقصا ص.

وقد جاء فيه: صوأما شهادب كل منهما على صاحبه هل تقبل أم لاق نقل  3/97، الروايتين والوجهين 14/182المغني ( 2)
 بكر بن محمد: يجونص.

 نقل لاق أم تقبل هل صاحبه على منهما كل شهادب وأماص :فيه جاء وقد 3/97، الروايتين والوجهين 14/182لمغني ا( 3)
 .صيجون ونقل مهنا: لا يجون :محمد بن بكر

 .135 الآية رقم النساء( سورب 4)

 .14/182المغني ( 5)

 .3/97لروايتين والوجهين ا ،14/182المغني ( 6)

 .3/97 الروايتين والوجهين( 7)

 .3/97، الروايتين والوجهين 182/ 14المغني ( 8)

 .282 الآية رقم البقرب( سورب 9)

ذا شهد أربعة على رجل بالننا وأحدهما ولده أو والده فالشهادب جائنب لأنه لا تهمة  9/62المبسوط ( 10) وقد جاء فيه: صوا 
 في شهادب الولد على والدهص.
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 .(3)الحنابلة لدىوالراجح ( 2)الشافعية لدىوالراجح  (1) والمالكية
 .(4)عن أحمد ةوهو رواي .لا تقبل الأبوين ىعلأن شهادب الولد  يرىو  :القول الثاني
وهو  .في غير القصا  والقذن ،تقبل الأبوين ىعلن شهادب الولد أ يرىو  :القول الثالث

 .(5)الشافعيةقول عند 
 :الأولالقول  أصحابوقد استدل 

ِ وَلَوْ عَلَ   :ىتعالقوله  -1 امِينَ باِلْقسِْطِ شُهَدَاءَ لِِلَّّ أَنفسُِكُمْ  ى  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ

 .ولا يمنع ذل  برهما ،ينالأبو  ىعل بنالاشهادب  جوان ىعلوهو دليل  (6) نِ وَالْْقَْرَبيِنَ يلدالْوَا أو
قوُا أنَفسَُكُمْ   ى:تعالوهو من قول  ،بل من البر أن يشهد عليهما بالحي ويخلصهما من الباطل

 .(8)في بعض معانيه  (7 ) وَأهَْليِكُمْ ناَرًا
 .(9)أبويه ىعل بنالاقبول شهادب  ىعل ةمتفق ةولأن الأم -2
 .(10)ادته عليهتجون شه ،ولأن كل من امتنعت شهادب شخ  له -3

فلا تقبل شهادته  ،ةبتن شهادب الولد لأبويه غير مقبول :القول الثاني أصحابواستدل 
 .(11)غيره ىعل أوإذا شهد لغيره  ،غير العدل أو ،كالفاسي ،يهماعل

في  ،الأبوين ىعلالقائلون بعدم قبول شهادب الولد  :القول الثالث أصحابواستدل 
فكذل  لا يحد ولا  ،بتنه لما لم يقتل بقتله ويحد بقذفه ،ذل  وقبولها في غير ،القصا  والقذن

هذا الرأي من  أصحا عند  ،أبويه في حد القذن والقصا  ىعلوشهادب الولد  .يقتل بقوله
 :لها قولان الشافعية

                                           

 .1/637عربي الأحكام القرآن لابن  ،صفتجون عكسه أو فرعه على الأصل شهادب اوأمص :فيه جاء وقد 2/368الفواكه ( 1)

 .705 خيار  الأ ةكفايوقد جاء فيه: صتقبل شهادب الوالد على ولده والعكسص،  11/236 ةالروض( 2)

أهل وقد جاء فيه: صوأما شهادب أحدهما على صاحبه فتقبل. ن  عليه أحمد. وهذا قول عامة  182/ 14المغني ( 3)
 .3/97، الروايتين والوجهين العلمص

وقد جاء فيه: صوحكى القاضي في المجرد رواية أخرى، أن شهادب أحدهما لا تقبل على صاحبه لأن  14/182المغني ( 4)
 .3/97، الروايتين والوجهين شهادته له غير مقبولة فلا تقبل عليهص.

صوفي مقالة: لا تقبل شهادب الولد على الوالد مما يقتضي وقد جاء فيه:  705خيار   الأ ة، كفاي11/237 ةالروض( 5)
ا أو حد قذن، لأنه لما لم يقتل بقتله ولا يحد بقذفه لم يحد ولم يقتل بقولهص.  قصاص 

 .135 الآية رقم النساء( سورب 6)

 .8 الآية رقم التحريم( سورب 7)

 .1/637عربي الن لابن آأحكام القر ( 8)

 .1/637ي عربالن لابن آأحكام القر ( 9)

 .2/368الفواكه ( 10)

 .3/97، الروايتين والوجهين 14/182المغني ( 11)
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فلم  ،عليه ةولا القصا  بجناي ،لا يلنمه الحد بقذن الولد الأ لأن  ؛لا يقبل :الأولالقول 
 .يلنم ذل  بقوله

ولا تمنع ألا يلنمه ذل  بفعله  ،لا تلحقه بذل  ةلأن التهم ،يلنمه وهو الأصح :القول الثاني
ولا  ،لم يلنمه بذل  حد ،ا من نفسهقطع عضو   أو ،لأن الإنسان لو قذن نفسه ،ويلنمه بقوله ،به

 .(1)لنمه ،نفسه بما يوج  الحد والقصا  ىعلولو أقر  .قصا 
 ؛هو الذي أميل إليه ،أبويه ىعلوان قبول شهادب الولد بجل القائ ،قول الجمهور :الراج 

امِينَ باِلْقسِْطِ ى:تعاللقوله  ِ وَلوَْ عَلَ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ  أوأنَفسُِكُمْ  ى  شُهَدَاءَ لِِلَّّ

نِ يلدالْوَا
 (2). 

 المطلب الثانص

  الأبوينوشهادة أحد   الآخر ىعلشهادة الولد لأحد أبويه 

 ولد  لولد  الآخر ىعل

 :الآتيةتناوله في الفروع أو 
 .الآخر ىعلشهادة الولد لأحد أبويه  :الأولالفرع 

 .خرولده لولده الآ ىعل الأبوينأحد  شهادة :الفرع الثاني
 الأولالفرع 

 الآخر ىعلشهادة الولد لأحد أبويه 

قبول شهادب الولد لأحد  ىإل ،يةالشافععبد السلام من  ابنووافقهم في ذل   ،المالكيةذه  
 .(3) ن لم تقبل شهادتهإ ةبعدم التهم واستدلوا .اتمام   ظهر ميل  لم ي   ما ،خرالآ ىعلبويه أ

وظهر  ةفضعفت التهم ،الميل الطبيعي قد تعارض :عبد السلام بتن الوانع أي ابنواستدل 
 .(4) الصدي

                                           

 .4/579، مغني المحتاس 23/100المجموع  ةتكمل( 1)

 .135 الآية رقم النساء( سورب 2)

ة وقد جاء فيه: صوبخلافهما أي الشهادب من ولد لأحد أبويه على الآخر فتقبل لعدم التهم 246، 4/245الشرح الصغير ( 3)
، 2/369، الفواكه إن لم يظهر ميل من الولد أو الوالد لمن شهد له فإن ظهر ميل لمن شهد له لا تقبل شهادتهص

وقد جاء فيه: صولا تقبل شهادب  2/637بي شجاع أشرح ابن القاسم لمتن  ىالبيجوري عل ة، حاشي5/193الخرشي 
ن خالن الشخ  لأحد أصليه أو فرعيه على الآخر كما جنم بذل  الغنالى  ويؤيده أنه يمتنع حكمه بين أبيه وابنه وا 

، مغني ابن عبد السلام في ذل  معللا  بتن الوانع أي الميل الطبيعي قد تعارض فضعفت التهمة وظهر الصديص
 .4/57المحتاس

 .4/579، مغني المحتاس 2/637البيجوري  ةحاشي( 4)
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 .(1)كما جنم بذل  الغنالي ،الآخر ىعلعدم قبول شهادب الولد لأحد أبويه  :الشافعية يرىو 
 ىعلوهو القائل بقبول شهادب الولد لأحد أبويه  ،هو الذي أميل إليه المالكيةرأي  :الراج 

ِ وَلوَْ عَلَ ) ى:تعالا لقوله ستناد  ا ،الآخر امِينَ باِلْقسِْطِ شُهَدَاءَ لِِلَّّ  ى  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ

 نِ يلدالْوَا أوأنَفسُِكُمْ 
(2). 

 :قذفها أومه أأبيه بطلاق ضرة  ىعلشهادة الولد 

 :قوان ةللفقهاء في المسنل
لا تجون إن كانت  ،قذفها أوبطلاي ضرب أمه  ،أبيه ىعلأن شهادب الولد  يرىو  :الأولالقول 

 .(5)الحنابلة لدىوقول ( 4)في القديم الشافعيةوقول ( 3)المالكيةوهو قول  .أمه في عصمة أبيه
وهو القول  .قذفها أومه أ ببطلاي ضر  ،أبيه ىعلجوان شهادب الولد  يرىو  :القول الثاني

 .(7)الحنابلة لدىخر والقول الآ( 6)،الشافعية لدىالجديد 

ا لأمه لأن شهادته تجر نفع   ،ابتن الولد في ذل  يكون متهم   :الأولالقول  أصحابواستدل 
 .(8)نفرادها بتبيهاوهو 

ولا نفع لفم في  ،فتقبل الأملغير  الأ  ىبتنها شهادب عل :القول الثاني أصحابواستدل 
 .(9)بالضر  ةلا ينداد بمفارق الأمفحي  ،نكح عليها مع إمساكها أو ،أراد طلقها ىلأنه مت ؛ذل 

 أوأمه  بأبيه بطلاي ضر  ىعلبجوان شهادب الولد  ،ليه هو القول ال انيإالذي أميل  :الراج 
ِ وَلوَْ عَلَ   ى:تعاللقوله  ؛قذفها امِينَ باِلْقسِْطِ شُهَدَاءَ لِِلَّّ  أوأنَفسُِكُمْ  ى  ياَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ

                                           

 الغنالي بذل  جنم كما الآخر على فرعيه أو أصليه لأحد الشخ  شهادب تقبل ولاص :فيه جاء وقد 2/637 البيجوري ( حاشية1)
 .4/579 المحتاس مغنيص، وابنه أبيه بين حكمه يمتنع أنه ويؤيده

 .135 الآية رقم النساء( سورب 2)

ن شهد بطلاي أبيه لغير أمه لم تجن إن كانت أمه في عصمة أبيه أو مطلقة  4/246الشرح الصغير ( 3) وقد جاء فيه: صوا 
 .2/369، الفواكه جو رجوعها لأبيهصوير 

وقد جاء فيه: صولو شهد ا نان أن أباهما قذن ضرب أمهما أو طلقها أو خالعها، ففي قبول شهادتهما  11/236 ةالروض( 4)
 .23/100المجموع  ة، تكمل4/322 ب، قليوبي وعمير 705خيار   الأ ة، كفايقولان الجديد الأظهر: القبولص

أو طلاقها: فاحتمالان في منتخ   -وهي تحته–جاء فيه: صلو شهد ابنان على أبيهما بقذن ضرب أمهما  وقد 12/68نصان الإ( 5)
 الشيراني قطع الشارح بقبولها فيهما وقطع الناظم بقبولها في ال انيةص.

 شهادتهما قبول ففي ،خالعها أو طلقها أو أمهما ضرب قذن أباهما أن ا نان شهد ولوص :فيه جاء وقد 11/236 ( الروضة6)
 23/100المجموع  ة، تكمل4/322 ب، قليوبي وعمير 705خيار   الأ ةكفاي، صالقبول :الأظهر الجديد قولان

 في فاحتمالان :أو طلاقها -تحته وهي– أمهما ضرب بقذن أبيهما على ابنان شهد لوص :فيه جاء وقد 12/68 ( الإنصان7)
 .صفي ال انية بقبولها ناظمال وقطع فيهما بقبولها الشارح قطع الشيراني منتخ 

 23/100المجموع  ة، تكمل4/322 ب، قليوبي وعمير 705خيار   الأ ةكفاي( 8)

   23/100المجموع  ة، تكمل4/322 ب، قليوبي وعمير 705خيار   الأ ةكفاي( 9)
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  نِ يلدالْوَا
 (1). 

 الفرع الثانص 

 ولد  لولد  الآخر ىعل الأبوينشهادة أحد 

(2)الأحنانذه   -
وكذا  ،ه الآخرابن ىعله بنلا الأ عدم قبول شهادب  ىإل (3)،والشافعية 

 .(4)ةقبل للتهملا تُ  ،ىخر للبنت الأ الأموذل  لأن شهادب  ،ىخر الأ ىعللبنتها  الأمشهادب 
(5)المالكية يرىو 

كما إذا شهد للصغير  .ةتهم أولم يظهر ميل للمشهود له  ما بقبول الشهاد 
هنا لا  لأبويناوحجتهم أن شهادب  .فإن وجد ذل  ترد الشهادب ،العاي ىعلللبار  أو ،الكبير ىعل

وقول المالكية هو الذي يبدو لى راجحا  لعموم قوله .(6)ةلأن كليهما ولده فتبعد التهم ،تهمة فيها
ا دُعُوا :صتعالى   (7) صۚ  و لا  ي تْ   الش ه د اءُ إ ذ ا م 

                                           

 .13 ( سورب النساء الآية رقم1)

ما إذا شهدت الأم لبنتها على بنت لها أخرى. هل وقد جاء فيه: صقال الشبلي في فتاويه: سئلت ع 11/175رد المحتار ( 2)
ن كانت مقبولة لكن لما تضمنت شهادب  تقبل شهادتهاق فتجبت بما حاصله: إن شهادب الأم على إحدى البنتين وا 

 لفخرى ردت فلا تقبل شهادتها للتهمةص.

 على فرعيه أو أصليه لأحد شخ ال شهادب تقبل ولاص :فيه جاء وقد 2/637 البيجوري ، حاشية4/579مغني المحتاس ( 3)
 .صوابنه أبيه بين حكمه يمتنع أنه ويؤيده الغنالي بذل  جنم كما الآخر

 .11/175رد المحتار ( 4)

وقد جاء فيه: صوكذا تجون شهادب أحد الأبوين لأحد  512، ال مر الداني   2/369، الفواكه 4/245الشرح الصغير ( 5)
لا امتنعت كما لو شهد الوالد لابنه البر على الفاجرص.أولاده على ولده الآخر إن لم يظهر م  يل للمشهود له وا 

 .512، ال مر الداني   2/369 ، الفواكه4/245الشرح الصغير ( 6)
                                                                282(     سورب البقرب الآية7)
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 المبحث الثانص

 فص القضاء الأبوين أحكام 

 :ينالآتي ينتناوله في المطلبأو 
 .نوقضاء الولد للأبوي ،لولده الأبقضاء  :الأولالمطلب 

 .أبويه ىعلوقضاء الولد  ،ولده ىعل الأبقضاء  :المطلب الثاني

  الأولالمطلب 

 لولد  وقضاء الولد للأبوين الأبقضاء  

 :؟ للفقهاء قوانالقاضي لولده؟ وهل يقضي لأبويه هل يقضي -
وهو قول الجمهور  .ويهولا حكم الولد لأب ،لولده الأ أنه لا يصح حكم  يرىو  :الأولالقول 

(1)الأحنانمن 
(2)المالكية لدىوقول  

(3)الشافعية لدىوالراجح  
 .(4)الحنابلة لدىوالراجح  

(5)وهو قول للمالكية .جوان حكم الولد لأبويه يرىو  :القول الثاني
 ةوالرواي( 6)،والشافعية 

 .(7)ال انية عن أحمد
 :بما يلي الأولالقول  أصحابوقد استدل 

 .(8)فلا يصح القضاء لهم ، تقبل شهادتهم لبعضهم للتهمةبتنه لا -1
 

                                           

 .صوحكم الحاكم لأبويه وولده ونوجته باطلص: وقد جاء فيه 4/90اللبا  في شرح الكتا  ( 1)

لا يشهد له كتبيه وابنه  صولا يجون لحاكم أن يحكم لمن وقد جاء فيه:4/152، الدسوقي 4/219الشرح الصغير ( 2)
 .ونوجتهص

صولا ينفذ حكمه لنفسه ورقيقه وشريكه في المشتر  وكذا  وقد جاء فيه: 4/525، مغني المحتاس 4/304وبي وعميرب قلي( 3)
 .22/332الصحيحص، تكملة المجموع  ىأصله وفرعه عل

ن عرضت حكومة لوالديه، أو ولده، أو من لا تقبل شهادته له ففيه  11/216نصان لإ، ا14/91المغني ( 4) وقد جاء فيه: صوا 
ن حكم لا ينفذ حكمهص.  وجهان: أحدهما لا يجون الحكم له فيها بنفسه وا 

مختار اللخمي ومقابله يجون إن لم  ىصولا يحكم الحاكم لمن لا يشهد له: أي عل وقد جاء فيه: 4/219حاشية الصاوي ( 5)
 .يكن من أهل التهمة وهو لأصبغص

ن سفل  فيه:وقد جاء  22/332، تكملة المجموع 4/525مغني المحتاس ( 6) ن علا ولا لولده وا  صولا يجون أن يحكم لوالده وا 
 .وقال أبو  ور من أصحا  الشافعي: يجونص

 .صيجون بين والديه وولديه وما هو ببعيدص وقد جاء فيه: 11/216نصان الإ( 7)

 .4/90اللبا  في شرح الكتا  ( 8)
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 .(1)ولا يجون ذل  ،فيشبه القضاء لهم كالقضاء للنفس ،بعاضأوالولد  الأ ولأن  -2
 :بما يلي القول الثاني أصحابواستدل 

لكون الخليفة  ،ممن لا يشهد له كالوالد والولد ،ةتهم ىقو أوهو فيه  ،ن الحكم للخليفةأ -1 
 .(2)ي يوليه القضاءهو الذ

 (3)والولد حكم لغير القاضي فتشبه الأجان  ،الأبوين ىعلولأن الحكم  -2
 .(4)فلا تظهر منه تهمة ،سير البينةأولأن القاضي  -3

ليه إهو الذي أميل  ،لأبويه وقضاء الولد ،القول ال اني المجين لقضاء الوالد للولد :الراج 
 ىعلوعدم تفضيل خصم  ،والتنام الحياد ،تجن  العواطنوالتي من خصائصها  ،شتراط العدالةلا

دون الاحتكام لأي عاطفة  ،وبالاستناد للن  ،بالواقع ى قضفان كان القاضي عدلا   ،خرآخصم 
 .من العواطن

وتعيين  ،فيج  تنحيته ؛فرعه أووذل  بالانحيان لأصله  ؛فإذا اتهم القاضي في عدالته
 .خرآقاض 

 المطلب الثانص 

 بويهأ ىعلالولد وقضاء الولد  ىعل الأبقضاء  

جوان  ىإل( 8)،والحنابلة( 7)والشافعية( 6)والمالكية( 5)الأحنانذه  جمهور الفقهاء من  -1
امِينَ  :ىتعالوذل  لقوله  ،بويهأ ىعلوالولد  ،ولده ىعل الأ قضاء  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ

ِ وَ   .(9)  (نِ وَالْْقَْرَبيِنَ يلدالْوَا أوأنَفسُِكُمْ  ى  لوَْ عَلَ باِلْقسِْطِ شُهَدَاءَ لِِلَّّ
 .(10)فكذا يقبل القضاء ،لانتفاء التهمة ،خرالآ ىعلمنهم  نه تقبل شهادب كلولأ -2

                                           

 .4/525مغني المحتاس ( 1)

 .4/152، الدسوقي 8/110مواه  الجليل ( 2)

 .14/91المغني ( 3)

 .4/525مغني المحتاس ( 4)

ن سفل ونوجته باطل، لأنه لا  4/90اللبا  شرح الكتا  ( 5) ن عليا وولده وا  وقد جاء فيه: صوحكم الحاكم مطلق ا لأبويه وا 
 تقبل شهادته لهؤلاء لمكان التهمة فلا يصح القضاء لهم، بخلان ما إذا حكم عليهمص.

قد جاء فيه: صولا يحكم الحاكم لمن لا يشهد له كتبيه وابنه، وأخيه ونوجته، وجان أن يحكم و 4/219الشرح الصغير ( 6)
 عليهص.

 وقد جاء فيه: صويجون أن يقضي على أصوله وفروعه، كما يشهد عليهمص. 11/145، الروضة 4/525مغني المحتاس ( 7)

 تقبل شهادته له كتبيه وولده كشهادته عليهص.وقد جاء فيه: صوله الحكم عليه أي على من لا  5/279كشان القناع ( 8)

 .135 الآية رقم النساء( سورب 9)

 .11/145، الروضة 4/90اللبا  شرح الكتا  ( 10)
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 تطبيق ىعلغول والفروع وأثرها العلاقة بين الأ

 فص الجرائم والعقوبات القانون المغري أحكام

في  ،في مجال التجريم والعقا  ،صول والفروعبين الأ العلاقة ،تناول المشرع المصري
  .مواطن عديدب

في  اا لانم  وعنصر   ،اا مفترض  ركن   ،اعتبر المشرع هذه العلاقة ،فمن حيث الأ ر في التجريم
أ رت  ،مرتك  الجريمة ىعلالذي يوقع  ، ر في الجناء والعقا ومن حيث الأ ،العديد من الجرائم

يقاع العقا  إكما منعت  ،ا آخرا لتخفيفه حين  وسبب   ،اا لتشديد العقا  حين  فكانت سبب   ،هذه العلاقة
 .حيانفي بعض الأ

، (1)الحكم الجنائي ىوعل ،الجنائية ىالدعو  إجراءات ىعل رت أفقد  ،جرائيوفي الجان  الإ 
 :تيينتناوله في المبح ين الآأما  وهو

ضََوء القواعََد الموضََوعية للقََانون  فََي ،صََول والفََروعأثََر العلاقََة بََين الأ :الأولالمبحددث 
 .الجنائي المصري

الجنَائي  جرائيَة للقَانونفي ضَوء القواعَد الإ ،صول والفروعأثر العلاقة بين الأ :المبحث الثانص
 .المصري

                                           

محمد عبد الرؤون محمود  246 نظمة القانونية المختلفة  تطبيي القانون الجنائي في الأ ىعل ةسري ر الروابط الأ( أ1)
 .2003 –القاهرب جامعة  –رسالة دكتوراب من الحقوي 
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 الأولالمبحث 

 غول والفروع فص ضوءثر العلاقة بين الأأ

 القواعد الموضوعية للقانون الجنائص المغري

في  ةل بوت حي الدول ،التي تنظم الشروط الواج  توافرها يه :القواعد الموضوعية
 ،من القواعد الموضوعية ويعتبر .وما ينشت عن هذا الحي من روابط قانونية شخصية ،العقا 

والحي في  ، ر التنانل عنهاأو  ،المجني عليه ىشكو  ىعلبناء  ، بوت حي الدولة في العقا 
والقواعد  ،والعفو ،بالوفاب ىالدعو وسقوط  ،لتقادموالقواعد المتعلقة با ،حكامالأ ىعلالطعون 

 :تناول الحديث عن ذل  في مطلبينأو ( 1).وسقوطها ،وتنفيذها ،الخاصة بالعقوبة
 .صول والفروع وأثرها في التجريمالعلاقة بين الأ :الأولالمطلب 

 .صول والفروع وأثرها في العقابالعلاقة بين الأ :المطلب الثاني

  الأولالمطلب 

 غول والفروع وأثرها فص التجريمعلاقة بين الأال 

والتي تعتبر  ،تناول في هذا المطل  بعض الجرائم المنصو  عليها في القانون المصريأ
من قانون  283/1فقد نصت المادب رقم  .ا للتجريم فيهاساس  أصول والفروع العلاقة بين الأ

عناه  أو ،أبدله بآخر أو ،أخفاه أو ،ب حديث العهد بالولادكل من خطن طفلا  ص :نهأ ىعلالعقوبات 
تكون العقوبة الحبس مدب  ،ان الطفل ولد حي  أن لم ي بت إف .يعاق  بالحبس ،غير والدته ىإلا نور  

 .صشهرين ىعلتكون العقوبة الحبس لمدب لا تنيد  ،انه لم يولد حي  أ ذا  بتإما أ ،لا تنيد عن سنة
طفال عند الأ ىعلن تقع أالتي يمكن  ،جراميةفعال الاتناول المشرع في هذه المادب الأ

عدم  ىإلوجدير بالذكر الإشارب  .مهاتهمأغير  ىإلنسبتهم  أو ،طفالبدال الأإحيث يمكن  ،الولادب
ا مكلومة من وحرم أم   ،الذي تلاع  بالأنسا  ،رم المتهمتناس  عقوبة الحبس مع جسامة جُ 

 .كورا يستلنم تعديل الن  المذمما يعد قصور   ،طفلها
ستعمال ا 1998لسنة  6من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم  375وقد جرمت المادب  
التلويح  أو ،أبويه التدابير غير المشروعة مع أولاد الشخ  أو أو ،رها الإ أوالعنن  أوالقوب 

تقوم به  مما ،ولادالأ أو ،الأبوينالتعرض للحياب الخاصة لأي من  أو ،التهديد أو ،ستخدام العنناب
فعال قد وجهها الجاني لشخ  كتن هذه الأ ،المنصو  عليها في تل  المادب ،جريمة البلطجة

                                           

 .دار النهضة العربية 231شرح قانون العقوبات القسم العام د/ متمون سلامة  ( 1)
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 .المجني عليه ذاته
لسنة  354جاء قانون حماية حي المؤلن رقم ،حي المؤلن ىعلوفي جريمة الاعتداء  
نه أن وقرر في المادب الخامسة م ،1994لسنة  29و 1992لسنة  38المعدل بالقانونين  1954

ينفي  ،ستغلال الماليالا أويبيح النشر  ،ممن يخلفه أو ،صدور إذن كتابي سابي من المؤلن
 .حي المؤلن ىعلوجود اعتداء 

يكون لور ته وحدهم حقوي  ،وفاب المؤلن من ذات القانون ذكر أنه بعد 18وفي المادب 
  .من ذات القانون 7، 6، 5المنصو  عليها في المواد  ،ستغلال الماليالا

 ،ذن الاستغلالإوصدور  ،فروع المؤلن أوبالنسبة لأصول  ،الخلن أوفتوافر صفة الوارث 
بل يمتد  ،الفروع أوصول الأ ىعلا وان كان ذل  ليس قصر   ،حي المؤلن ىعل ينفي وجود تعد  

ل ىإل وهو ما أكدته محكمة النقض ( 1).رأسهم أصوله وفروعه ىوعل ،كل ور ة المؤلن ىالأنواس وا 
  :16/10/1980اء في حكمها الصادر بتاري  حيث ج

قد   ،1954 لسنة 354صلما كانت المادب الخامسة من قانون حماية حي المؤلن رقم 
ولا  .ستغلالبتي طريقة من طري الا ،استغلال مصنفه مالي  اأنه للمؤلن وحده الحي في  ىعلنصت 

ويشترط لتمام  ،ممن يخلفه أو ،إذن كتابي منه ىعلدون الحصول  ،يجون لغيره مباشرب هذا الحي
يكون محل  ،حدب ىعلوبالتفصيل كل حي  ةوأن يحدد فيه صراح ،االتصرن أن يكون مكتوب  

فإن مفاد ذل  أن المشرع قد  .ومكانه ،ستغلالومدب الا ،والغرض منه ،مع بيان مداه ،التصرن
ألا  ىوعل ،طريقةستغلاله بتي افي تقدير نشر مصنفه و  ،أن يكون للمؤلن وحده الحي ىعلحر  

 ،إذن كتابي سابي منه ىعلدون الحصول  ،ية صوربأ ىعلستغلال يكون لغيره مباشرب حقه في الا
 .(2)صممن يخلفه بعد وفاته أو ،حال حياته
ا لجريمة  مادي  واعتبارها محلا   ،صول والفروعالمشرع المصري بالعلاقة بين الأ وقد اعتدّ  -

سواء ما تعلي بنفقة  ،حكوم بها بحكم قضائي واج  النفاذالم ،متناع عن دفع دين النفقةالا
ن تتوافر الرابطة أذ يشترط إ .جرب المسكنأم أ ،جرب الرضاعةأم أ ،جرب الحضانةأم أ ،قار الأ
ويعلم صدور الحكم القضائي ضده واج  النفاذ  ،سرية بين المحكوم له بالمبلغ والمحكوم عليهالأ

متناعه عن اويكون  ،الرضاعة أو ،أجرب الحضانة أو ،ةدفع النفقرادته لعدم إوتتجه  ،بدفع النفقة
ويعاق   .عقوبات 293/1مادب  .بعد التنبيه عليه بالدفع ،الدفع قد استمر لمدب  لا ة شهور فتك ر

بالحبس مدب لا  ،المسكن أو ،الرضاعة أو ،أجرب الحضانة أو ة،جرائم الامتناع عن دفع النفق ىعل
ذا رفعت  .هاتين العقوبتين ىإحد أو ،هتتجاون خمسمائة جني تنيد عن سنة وغرامة لا  ىعلوا 

                                           

سرية  ر الروابط الأأ ،1997القاهرب  – 605 الجديد في الموسوعة الجنائية، المستشار أحمد عبد الظاهر الطي   ( 1)
 .356 قارنة  منظمة القانونية التطبيي القانون الجنائي في الأ ىعل

 .899   31ي مجموعة المكت  الفني رقم  50لسنة  760الطعن رقم ( 2)
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 .(1)فتكون عقوبته الحبس لمدب لا تنيد عن سنة ، انية عن هذه الجريمة ىالمحكوم عليه دعو 
 ،نحرانمنه حالات تعريض الطفل للا 96ن المشرع في المادب رقم وفي قانون الطفل بيّ  -

 أووليه  أوا من سلطة أبيه ومارق   ،إذا كان سيئ السلو  ،ا للانحرانحيث يعتبر الطفل معرض  
ولا يجون في هذه الحالة  ،هليتهأعدم  أوغيابه  أومن سلطة أمه في حالة وفاب وليه  أووصيه 

وليه  أوإذن من أبيه  ىعل اء  بن لاإ ،الاستدلال إجراءاتتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من ا
شتراط إذن من له ا ،جرائي هام مؤداهإتت الفقرب بحكم أقد و  .الأحوالأمه بحس   أووصيه  أو

ولي سلطة لل ىعطأن القانون قد أوهذا ما يفيد  .ي إجراء ضدهأتخاذ االطفل قبل  ىعلالولاية 
 .الجنائية ضده ىالدعو ا لتحري  ذنه شرط  إبحيث يجعل من  ،جراء قبل الطفلإي أعدم اتخاذ 

 ،بويةالحقوي الأ ىإلوهو يعبر عن نظرب قديمة  ،محل لهن هذا القيد لا أجان  من الفقه  يرىو 
فيها حي الطفل ومصلحته في المقام  ىيراع ،داء لوظيفةألا  ،حيث كانت تعتبر مظاهر لسلطة

 .(2)الأول
وبياناته  ،واسم المولود ،بالتبليغ عن واقعة الولادب الأبوينوقد كلن القانون المصري 

 :أنه ىعلمنه  15في المادب رقم  1996لسنة  12فقد ن  قانون الطفل رقم  ،ىالأخر 
 ةوالدب الطفل شريط ،اذا كان حاضر  إوالد الطفل  :شخا  المكلفون بالتبليغ عن الولادب همالأص

  .صالنحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية ىعل ،النوجية إ بات العلاقة
يوم الولادب  :الآتيةالبيانات  ىعليج  أن يشتمل التبليغ ص :نهأ ىعل 16وفي المادب رقم 

ن ولقبهما وجنسيتهما ودينهما ومحل يلداسم الوا ،( واسمه ولقبهىان  أوذكر نوع الطفل ) ،وتاريخها
يضيفها ونير الداخلية  ىخر أي بيانات أ ،ا للمبلغذا كان معلوم  إومحل قيدهما  ،قامتهما ومهنتهماإ

 ،بالإدلاء ببيانات غير صحيحة الأم أو الأ ذا ما قام إف. صار منه بالاتفاي مع ونير الصحةبقر 
ولا تنيد عن  هوبغرامة لا تقل عن مائة جني ،قرر المشرع عقوبة الحبس مدب لا تنيد عن سنة

من  ،بيانات غير صحيحةبوذل  للإدلاء العمدي  ،هاتين العقوبتين ىبإحد أو ،هخمسمائة جني
ي عقوبة أشد ين  عليها لال بتوذل  دون إخ ،البيانات الواج  ذكرها عند التبليغ عن المولود

 .(3) من قانون الطفل[ 24مادب ] .القانون
 أولمن يتخلن  ،فقد رصد قانون الطفل عقوبة جنائية ،ولأهمية التبليغ في هذا الخصو 

منه وهي غرامة لا تقل عن عشرب جنيهات ولا  23ون  عليها في المادب  ،يتقاعس عن التبليغ
المدنية رقم  الأحوالمن قانون  66ادب سالفة الذكر ن  المادب لغت المأوقد  .هتجاون مائة جني

                                           

الجرائم ، 2006جامعة عين شمس  –رسالة دكتوراب كلية حقوي  يبهاء رنيقي عل – 118 الحماية الجنائية لفسرب  ( 1)
  .لفيمحمد عبد الحميد الأ -سرية في القانون المصريالعائلية والحماية الجنائية للروابط الأ

 .472 د/ نبيلة رسلان   1996لسنة  12حكام قانون الطفل رقم شرح لأ( 2)

 .288 حقوي الطفل في القانون المصري د/ نبيلة رسلان  ( 3)
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وحددت عقوبتها  ،بلاغ عن واقعة ميلاد جنحةوالتي اعتبرت التخلن عن الإ 1994لسنة  143
ا لقاعدب الخا  يقيد تطبيق   وهذا الإلغاء يعدّ  .همائتي جنيو  هالتي تتراوح ما بين مائة جني بالغرامة
المدنية قانون عام  الأحوالبينما قانون  ،الطفل خا  بتحوال الطفل فقط عتبار أن قانوناب .العام

من قانون الطفل  ىالأولن المادب أكما  ،بالبالغ أوسواء ما تعلي بالطفل  ،المدنية الأحوالفي كل 
 .(1)حكامهصأكل حكم قد يتعارض مع  ىويلغ ،حكام قانون الطفل المرافيتيعمل بص :نهأ ىعلتن  
 ىعلفقد أوج   ،جسده ةوحقه في سلام ،بجيد ةحي الطفل في صحبلمشرع ا من ايمان  ا  و 
 .تقديم الطفل للتطعيم ،ةمتولي الحضان أو الأ 

صيج  تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم  :أنه ىعلمن قانون الطفل  25 المادبفقد نصت 
ا للنظم فق  و  ،ةوالوحدات الصحي ةبمكات  الصح ،وذل  دون مقابل ،ةمراض المعديمن الأ ةالواقي

ي تعا ىعلالتحصين  أوويقع واج  تقديم الطفل للتطعيم  ،ةالتنفيذي ةوالمواعيد التي تبينها اللائح
 .الشخ  الذي يكون الطفل في حضانته أو ،والده

 المادبحيث ن  في  ،لتنام بالتطعيمالا ةمخالف ىعل وقد وضع قانون الطفل جناء  
 ةبغرام ،ةالسابق المادب أحكام ةمخالف ىعليعاق   ،تصدون إخلال بتحكام قانون العقوبا :ىعل26

حكام تخلال بإصدون  بوالهدن من ذكر عبار  ص.ا ولا تنيد عن مائتي جنيهلا تقل عن عشرين جنيه  
همال في الإ أو ،التطعيم أوالتحصين  ىعل همال في حصول الطفلهو كون الإ صقانون العقوبات

قانون  ةالذي يقع تحت طائل ،ميالجس أوال المتعمد همحد الإ ىإلقد يصل  ،ذاتها ةداء الخدمأ
 .(2)العقوبات

لا تقن في التحريم  ،في التحريم ،صول والفروعبين الأ ة ر العلاقأن أ ،كرذومن الجديد بال
ا عند هام   ا ر  أ ةبل جعل المشرع المصري لتل  العلاق، والتطعيم ةالصحي ةالرعاي ةعند مرحل

ن أنجد  1994 لسنة 143رقم  ةالمدني الأحوالانون العقوبات من ق 35 المادبففي  ،بالوفا
ن عدم أواعتبر  ، بوتها أو بمن تاري  الوفا ةساع 24وج  التبليغ عن الوفيات خلال أالمشرع قد 

 ىعلمن القانون المذكور وجعلت  36/1 المادبوجاءت  .ةفي الميعاد جريم بالتبليغ عن الوفا
 .ىفروع المتوف أوصول أ ،بعن الوفاشخا  المكلفين بالتبليغ س الأأر 

تقل عن  التي لا ةعقوبتها الغرام ةجنح بن التخلن عن التبليغ عن الوفاأوضح المشرع أ م 
ومن  المذكور. ةمن قانون الأحوال المدني 66 بذل  بالماد ،ون المائتي جنيهاجنيه ولا تج ةمائ

 المادبفن  في  ،مولود بن  خا التبليغ عن وفاب ال ةن المشرع قد خ  واقعأبالذكر  رالجدي
 ،صإذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته :أنه ىعل1996 لسنة 12من قانون الطفل رقم  18
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فيكون التبليغ  ،ا بعد الشهر السادس من الحملذا ولد ميت  إما ، أفيج  التبليغ عن ولادته  م وفاته
 .وفاتهص ىعلا مقصور  

من  ةواعتبرت أن عدم التبليغ عن الوفاب في هذه الحال ،لمن قانون الطف 23 المادب م جاءت 
التي لا تقل عن  ةعقوبتها الغرام ،ةمخالف ىرأسهم أبوي الطفل المتوف ىشخا  المكلفين به وعلالأ

 .صجنيه ةجنيهات ولا تجاون مائ بعشر 
بقانون  ةالن  العام الذي يعتبرها جنح ىعليقدم  ،ةمعين ةومن  م فهذا ن  خا  بحال

 المادبفقد نصت  ،بذل  الأ لنام ا  و  ةالمدرس ىإلوفيما يتعلي بتقديم الطفل ( 1).ةالمدني حوالالأ
ولا يجون  ،بالمجان ةطفال في مدارس الدولصالتعليم حي لجميع الأ :نعلى أمن قانون الطفل  54

 لا تنيد بعوق  بالحبس مد لاا  و  ،ساسيحرمانه من التعليم الأ أو ،الطفل ةعاقإلصاح  العمل 
تكون  المادبن هذه إف ص.جنيه ةلا تنيد عن خمسمائو  ،تقل عن مائتي جنيه لا ةبغرام أوعن شهر 

 أوموره أمتولي  أوسواء والده  ،تعليم الطفل ةعاقإ ىإلدي فعله ؤ كل من ي ىعلالتطبيي  ةواجب
 54 المادبذا كانت إف .ساسي لقانون الطفل هو حمايتهالهدن الأ أون الغرض لأ ؛صاح  العمل

 ةمرتب ىإل ىوهو الشخ  الذي لا يرق ،صاح  العمل لتعليمه ةعاقإحمايته ضد  ىإلتهدن 
 .(2)للطفل ةا ورعايك ر حرص  أن يكون أالذي يج   ،الأمرولي  أوالوالد 

 لسنة 233المعدل بالقانون  1981 لسنة 139من قانون التعليم رقم  19 المادببينما نصت  -
 ،في الموعد المحدد ةالمدرس ىإلذا لم يتقدم الطفل إ ،الأمري ول أو الأ وجو  إنذار  ىعل 1988

 المادبونصت  .ةمنفصل أو ةلتصيام مأ بعشر  بلمد ،ر مقبولذالحضور بغير ع ىعللم يواظ   أو
ذا تخلن إ ،جنيهات ببغرامة قدرها عشر  ،مر الطفلأمتولي  أو الأ  ةمعاقب ىعلمن نفس القانون  21
 ،سبوع من تسليم الكتا أخلال  ةالمدرس ىإلعن الحضور  ،ولر مقبذانقطع الطفل دون ع أو

باستمرار تخلن  ،ةوتتعدد العقوب ةالمخالف وتتكرر ،من هذا القانون 19 المادبالمنصو  عليه في 
 .مرهأالمتولي  أونذار والده إبعد  ،ر مقبولذمعاودته التخلن دون ع أو ،الطفل عن الحضور

 ةباعتبار هذه العلاق ،صول والفروع بهابين الأ ة ر العلاقأ ،يتبينوباستعراض الجرائم السابي ذكرها 
 .وبات التي فرضها المشرعللعق اوسبب   ،لقيام هذه الجرائم اساس  أ
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 المطلب الثانص 

 ثرها فص العقابأغول والفروع وبين الأ ةالعلاق

ث اعتد حي ،مجال العقا  ىعلريم جصول والفروع في مجال التبين الأ ة ر العلاقأانعكس 
تخفن  ىخر أ بار تو  ، ر في تشديد العقا أيكون لها  بفتار  ،ببالغ الخطور  ا ر  أالمشرع بها وجعل لها 

 :الآتيةالفروع  ىإلويمكن تقسيم هذا المطل   .وقد تمنع توقيع العقا  ،العقا 
 .صول والفروع كظرف مشدد للعقاببين الأ ةالعلاق :الأولالفرع 

  .صول والفروع كظرف مخفف للعقابالأبين  ةالعلاق الفرع الثاني:
 .بصول والفروع كمانع للعقابين الأ ةالعلاق الفرع الثالث:

 الأولالفرع 

 غول والفروع كظرف مشدد للعقاببين الأ ةالعلاق

ا في  ير  توبالتالي تحدث ت ،بالنيادب ةالجريم جسامة ىعلالتي تو ر  يهالظرون المشددب 
بغير  ىن أن واقع صم   :نهأ ىعلعقوبات  267 المادبنصت  وقد( 1).التطبيي ةالواجب ةالعقوب جسامة
 ،فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها .ةالموقت أو بالموبد ةشغال الشاقيعاق  بالأ ،رضاها

عند  أوعندها  ا بالأجربكان خادم   أو ،عليها ةممن لهم سلط أو ،ملاحظتها أوالمتولين تربيتها  أو
 ص.بالموبد ةشغال الشاق  بالأيعاق ،من تقدم ذكرهم

 ةوالمحافظ ،الأ في  ةوالأمان ةفتراض ال قامن تشديد العقا  في الن  المذكور  ةوالحكم
في  ةا ما تكون وا قوأن المجني عليها غالب   ةخاص .وصيانتها من الغير ،حياب البنت ىعل
والشذوذ الذي  ،لخلقينحطاط االا ىعلوارتكا  الجرم الشنيع يدل  .ةمينأنها في يد أو  ،صولهاأ

بالذكر واللافت  رومن الجدي .كبده بفيجعله لا يفري ولا يبصر ما يفعله بفلذ ،الجاني ىعليسيطر 
)اغتصا   الأصل ىعلالاغتصا   ةارتكا  الفرع لجناي ةن المشرع لم يتعرض لحالأ ،للنظر
 لدىوانحطاط الخلي  بلانعدام الضمير وفساد الفطر  ،الوارد ارتكابها ةوهي الجريم ،مه(أالولد 

هت   ةبجريم ةمن قانون العقوبات والخاص 268 المادبمن  ةال اني بوفي الفقر  .بعض البشر
 ةجان المشرع للمحكمتف ، للمجني عليهصلا  أذا كان إ ،الجاني ىعل ةشدد المشرع العقوب ،العرض

من  ةال ال  بي الفقر وجاء ف .ةالمؤقت ةشغال الشاقالحد المقرر لف ىقصأ ىإل ،ةالعقوب ببلاغ مدإ
ذا إعشر ف ةبكونه لم يبلغ السادس ،ا مع ظرن صغر سن المجني عليهف  ظر  هاوناد في 268 المادب
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 .(1) بالموبد ةشغال الشاققدر المشرع وجو  الحكم بالأ ،ااجتمع الظرفان مع  
لم يبلغ سن كل  ،ةصبي أوكل من هت  عرض صبي ص :أنه ىعلعقوبات  269 المادبوفي 

 .صيعاق  بالحبس ،تهديد أو ببغير قو  ،ةكامل سنة بماني عشر منهما  
ممن ن  عليهم  ةكان من وقعت منه الجريم أو ،ةلم يبلغ سبع سنين كامل هسنذا كان ا  و 

 ةومحل تشديد العقوب (2)صةشغال الشاقه المؤقتالأ ةتكون العقوب 267 المادبمن  ةفي الفقره ال اني
وقيام  ،والفرع الأصلبين  ةالعلاقي ه ،للمذكورب با للمادوفق   ،بهت  العرض بغير قو  ةفي جريم
 ،اعتباره يصول بالفروع فالأ ةالمشرع علاق خذأوقد  .الفرع ىعلبالتعدي بهت  العرض  الأصل

من هذا  11/2 المادبفشدد العقا  بموج   1961 لسنة 10رقم  ،بالدعار  ةقانون مكافح يف
ن قيام تبش ،ةال امن المادبمن  بخير الأ بورين في الفقر شخا  المذكذا كان الفاعل من الأإالقانون 

حكمهم ممن في باستخدام فروعهم ومن  ،شخا  المذكورينحكمهم من الأفي صول ومن الأ
 أورتكابهم الفجور ابقصد تسهيل  ،ةالعمومي يفي المحال والملاه بالدعار  أويمارسون الفجور 

إغرائه  أوستدراجه ا أوستخدام الشخ  ا ةجريمف ،تروي  المحل فيستغلالهم ابقصد  أو ،بالدعار 
 أوستبقاء شخ  بغير رغبته في محل الفجور ا ةوجريم ،بالدعار  أورتكا  الفجور ابقصد 
 أومن تحريض  ،بيض بكل صورهاالإتجار في الرقيي الأ أو ،ةالدولي بالقواد ةوجريم ،ربالدعا

ولذات  ،بشتغال بالفجور والدعار اصطحا  الشخ  للخارس للا أومساعدب  أواستخدام  أوتسهيل 
بين الجاني وبين من وقعت عليه  ةن توافر الصلأاعتبر المشرع  ،التشديد السابي ذكرها ةعل

 لسنة 182وفي قانون المخدرات رقم   (3).ةارتكا  تل  الجرائم الدنيئ يالجان ىعليسهل  ،ةالجريم
بين الأصول والفروع في  ةلاقاعتد المشرع بالع،  1989 لسنة 122المعدل بالقانون  1960

 أحكامتنفيذ  ىعلأي من القائمين  ،فروع أوصول أحتجان أحد ا أوقيام الجاني بخطن  ةحال
 ةساءب استخدام علاقإقانون المخدرات  هذا وقد اعتبر مخدرات{. 40/52 بقانون المخدرات }ماد

 ىعلمن القانون  340 المادبفن  في  .ا للعقا ا مشدد  ظرف   ،صول والفروع وما في حكمهاالأ
نوجته  أومن فروعه  أو هصولأمن  احد  أ ،هذه الجرائم ىحدإذا استخدم الجاني في ارتكا  إنه أ
 أوعليهم في رقابتهم  ةفعلي ةممن له سلط أو ،ملاحظتهم أوتربيتهم  ىمن يتولما حد  أ أو

 .صتوجيههم
أن هذه  ىإل ،ةه الصلتوافر هذ ةوترجع العلة من تشديد العقا  في هذه الجرائم في حال

                                           

دنيا محمد ، 189  بسر الجنائية لف ايةالحم ،363د/محمود نجي  حسني   ،شخا الأ ىجرائم الاعتداء عل( 1)
 .1987 ب،حقوي جامعه القاهر ال ةكلي ،بدكتورا ةرسال، صبحي

 ةالموقت ةشغال الشاقالأ ةلغاء عقوبا  السجن الموبد محلها و  ةحلال عقوبإوتم  بالموبد ةشغال الشاقالأ ةلغاء عقوبإتم ( 2)
 .2003لسنة  95بالقانون  السجن المشدد محلها ةحلال عقوبا  و 
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وقد جعل ( 1).كتشافهااالسلطات  ىعلويصع   ،رتكا  الجريمةاالجاني  ىعلالصلة تسهل 
فروع  أوصول أ ىعلفي حاله التعدي  ،ا للعقا ا مشدد  صول بالفروع ظرف  الأ ةالمشرع علاق

تقضي مكرر )أ(  88 المادبن أتنفيذ بعض القوانين. ففي قانون العقوبات نجد  ىعلللقائمين 
هذا  أحكامتنفيذ  ىعلأي من القائمين  ،حتجانا أوإن قام بخطن  ،الجاني ىعل ةبتشديد العقوب

من البا  ال اني  الأولفروعه. والقسم المشار إليه هو القسم  أوأحد من أصوله  أوهو  ،القسم
 .من الداخل ةبالحكوم بن الجرائم المضر تبش ،من الكتا  ال اني من قانون العقوبات

 ةوشدد العقا  في جريم ،صول والفروعالأ ةاعتد المشرع بعلاق ،جرائم التسولوفي 
من القانون رقم  ةالسادس المادبفي  بالمقرر  يوه ،تسليمه لآخر بغرض التسول أو ،ستخدام طفلا

ليكون الحبس من  لا ة  ،ةهذه الجريم ىعلحيث شدد العقا   ،بشتن التسول 1933 لسنة 49
 .حظتها بملامكلف   أوالصغير  ىعلا وصي   أوا ولي   ةمرتك  هذه الجريم إذا كان ،ستة أشهر ىإل

 ،ةوالتربي ةوالملاحظ ةمع واج  الرعاي ىيتناف ،ستخدام الصغير في التسولاأن  ىإل ةوترجع العل
 .(2)تستحي أشد العقا  ةلفمان ةخيان ىعلكما أنه ينطوي  .الأ عاتي  ىعل ىالملق

 1996 لسنة 12من القانون رقم  116 المادبفي  ،العقا  وفي قانون الطفل شدد المشرع
المادب  فيالحالات المشار إليها  ىلإحد أو ،نحران للابتشديد عقا  الجاني الذي يعرض طفلا  

ولو  ،سهلها له بتي وجه أو ،سلوكها ىحرضه عل أوساعده  أوبتن أعده لذل   ،من القانون 96
 لا ة  ببتلا تقل عن الحبس لمد ةالجريم ةلمشرع عقوبفشدد ا ،نحرانالتعرض للا ةلم تتحقي حال

 .ملاحظتهلين عن تربيته و من المسئو  أو ،إذا كان الجاني من أصول الطفل ،أشهر
مع الجرم الكبير الذي ارتكبه وأي جرم  ،ةالبسيط ةا عدم تناس  العقوبومن الملاحظ أيض   

 أو ،التسول ةفي ممارس 96 المادب ا لن وفق   ،كبده للخطر المتم ل بأشد من تعريض الرجل فلذ
ذا لم يكن  ،القمار أوالفسي  أو ببالدعار  ةعمال المتصلوالأ ،عقا  السجائر والفضلاتأجمع  وا 

من معاهد التعليم  اعتاد الهر  أو ،أو كان يبيت في الطرقات ،مستقر ةقامإللطفل محل 
لو لم تكن له  أو ،أمه أووصيه  أووليه  أوبيه أ ةا من سلطكان سيء السلو  ومارق   وأ ،والتدري 

 .ولا عائل مؤتمن ،يشاللتع ةمشروع ةوسيل

                                           

 ة.رات القانونياصدالمركن القومي للإ ةطبع 112قضاء المخدرات للمستشار السيد خلن   ( 1)

 .124   ب،سر الجنائية لف ايةالحم( 2)
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 الفرع الثانص

 غول والفروع كظرف مخفف للعقاببين الأ ةالعلاق

التي يحددها المشرع  يه ى. والأولةوقد تكون قضائي ،ةقد تكون قانوني ةالظرون المخفف
الظرون  ىعليطلي و  ،طريي الاختيارما با  ما بطريي الوجو  و إ ،ويتر  للقاضي تطبيقها ةصراح
تقدير  ىعتبار أن المشرع هو الذي تولاب ،ةالمخفف ةصطلاح الأعذار القانونيا ةالوجوبي ةالقانوني

من  بتكون غير محدد بفهي عاد ةوأما الظرون القضائي .الظرن المخفن ولم يتركه للقاضي
نما يتر  للقاضي استخلاصها من وقائع  ،المشرع  ،من ملابسات ةالجريم طحاأا مو  ،ىالدعو وا 
 يةير التقد ةوالتي يتر  تطبيقها للسلط ،ا من المشرعتل  المحددب سلف   ةقضائي اا ظروف  يض  أوتعتبر 
 .(1)للقاضي

في مواد البا  الخامس من الكتا   ،صول والفروع كعذر قانوني مخفنبين الأ ةوتبرن العلاق
 عقوبات مشددب لكل من خطن طفلا   288 المادبقر المشرع في أحيث  ،ال الث من قانون العقوبات

 عشر ىإل  لا ةفيعاق  بالسجن من  ،غيره ةبواسط أو ،بنفسه ةكامل سنة بست عشر  هسنا لم يبلغ ذكر  
من ذات  290/1 المادبقر في أو  السجن المشدد. ةفتكون العقوب ،ىفإن كان المخطون أن  .سنوات

ذا  ،غيره بالسجن المؤبد ةبواسط أوبنفسه  ،ىكراه أن الإ أوكل من خطن بالتحيل  ةالقانون بمعاقب وا 
 ة م خفن المشرع عقوب ،عدامالإ يه ةتكون العقوب ،بغير رضاها ةمواقعة المخطوف ةقترنت بها جنايا

 ةلا تنيد عن خمسمائ ةبغرام أو سنةلا تتجاون  بفعاق  عليها بالحبس مد 292 المادبالخطن في 
 ىعلبناء  ،من له الحي في طلبه ىإلولد ولده  أولم يسلم ولده الصغير الجدين  أون يلدي الواأ ،جنيه

 أوالجدين خطفه بنفسه  أون يلدي الواأوكذل   .ن حضانته وحفظهتقرار من جهة القضاء صادر بش
ولو كان الخطن  ،هحفظ أوالقضاء حي حضانته  ةقرار من جه ىممن لهم بمقض ،غيره ةبواسط

 ىعل ،ةالغرام أوالحبس  ةمن ذل  أن المشرع المصري قد قرر عقوبوتبين  .كراهإ أوبغير تحايل 
ن ما يدفع أمن ذل  التخفين  ةوالحكم .لفبوين والأجداد ةبالنسب ةوجعلها جنح ،الخطن ةجريم

في جعل  ةوالرغب ،ةوالأموم بمشاعر الأبو  ،غيرهم ةخطن صغارهم المشمولين برعاي ىإل الأبوين
 من بدلا   ،ةالجنح ةالذي جعل المشرع يقرر لهذا الخطن عقوب لأمرا ،صغارهم في كنفهم ورعايتهم

 .(2)ةالجناي ةعقوب
 ةفي جريم ،التحقيي فيها إجراءاتن تتخذ أولا  ،الجنائية ىالدعو ن ترفع أيجون  لاو  -

قرار من جهة  ىعل بناء   ،من له الحي في طلبه ىإلالجدين عن تسليم الصغير  أون يلدامتناع الوا
ختطان أحدهم الولد ممن له الحي في اوكذل   ،حفظه أون حضانته تبش القضاء صادر

                                           

 .551   ةمون سلامتد/ م -القسم العام  -شرح قانون العقوبات ( 1)

 .131   ب،سر الجنائية لف ةالحماي( 2)
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من وكيله  أو ،من المجني عليه ةكتابي أو ةشفاهي ىشكو  ىعل اء  بنإلا  ،حفظه أوحضانته 
ن يتنانل أ ىالشكو ولمن قدم  .حد متموري الضبط القضائيأ ىإل أو ،ةالعام ةالنياب ىإل ،الخا 

 .بهذا التنانل الجنائية ىوتنقضي الدعو  ،حكم نهائي ىالدعو في ن يصدر ألا إ ،ي وقتأها في نع
 .(1) (ةجراءات جنائيإب 3،9،10رقام أالمواد )

 .من قانون العقوبات 292 المادبمناط تطبيي  ىعلالتتكيد  ىإل ،النقض ةوقد ذهبت محكم
ا ن جنيه  تنيد عن خمسي لا ةبغرام أو ،سنةلا تجاون  بيعاق  بالحبس مدص :نهأفجاء في حكمها 

من له الحي في  ىإل ،ولد ولده أولم يسلم ولده الصغير  ،الجدين أون يلدي من الواأ ،امصري  
 .صحفظه أوالقضاء صادر بشتن حضانته  ةقرار من جه ىعل بناء   ،طلبه

 الصغير أو حضانةن تن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأ ،فمناط تطبيي هذا الن  
هذا  ىعلبناء  ،من له الحي في طلبه ىإلالجدين عن تسليمه  أون يلدمن الوا يمتنع أاو  ،حفظه
 .(2)القرار

 الفرع الثالث 

 الفروع كمانع للعقابغول وبين الأ ةالعلاق 

 .با للعقا  في جرائم عديدبالفرع مانع   الأصل ةجعل المشروع علاق
عان ،جرائم إخفاء المتهمين ىعلفقد ورد الن   في  ،ه القضاءمن وج الفرار ىعل بالجنا ةوا 

 أوا بنفسه شخص   ىعقوبات من أخف 144 المادبعقوبات حيث عاقبت  145 ،144المادتين 
ا بالقبض ا في حقه أمر  صادر   ةجنح أو ةا بجنايمتهم   أو ،فر بعد القبض عليه ،غيره ةبواسط
 .المذكورب الأنواس والأصول والفروع من العقا  المادبواست نت  .عليه

 ،الفرار ىعلوأعان الجاني  ،ةجنح أو ةعاقبت من علم بوقوع جناي عقوبات 145 بوالماد
 .واست نت الأنواس والأصول والفروع

أحد الفارين من  ،غيره ةبواسط أوبنفسه  ىعقوبات من أخف 146 المادببينما عاقبت 
 ةالنوج ىعلالذكر  ةسالف المادبقتصر في افالمشرع قد  .فقط ةواست نت النوج .ةالعسكري ةالخدم

والتي أخذ بها  ،منع العقا  ةفي نفس عل الأبوينرغم أنها تشتر  مع  ،ي الإعفاء من العقا ف
التي تجمع الجاني بتصوله  ةوهي المشاعر الأسري ،عقوبات 145 ،144 المادبالمشرع في 

بالمادتين  ىلتتساو  ،عقوبات 146 المادبيستلنم تعديل التشريع في  وهو ما ،وفروعه وأنواجه
 .عليهماالسابقتين 

                                           

 .2001العربية القاهرب  ةدار النهض 101   ةمون سلامتالإجراءات الجنائية في التشريع المصري دكتور م( 1)

 .ي 42لسنة  151في الطعن رقم  27/3/1972نقض بتاري  ( 2)



 هادة والقضاءالباب الرابع : أحكام الأبوين فص العقوبات والش

 

 372 

من  ةوالأجداد والنوس والنوج الأبوينالمشرع  ىاست ن ،من قانون الطفل 115 المادبوفي 
 أو ،دفعه للفرار أو ،ا لأحكام القانونوفق   ،ةجه أوخفاء طفل حكم بتسليمه لشخ  إعند  ،ةالعقوب

وقد  .همئابنأ والأجداد تجاه باءالآا لعواطن ست ناء يعد تقدير  ولا ري  أن هذا الا .ذل  ىعلساعده 
 ،شترا  في الجرائمالا ىعلا من توقيع العقا  مانع   ،الأصول والفروع ةجعل المشرع علاق

والخا  بالجنايات  ،من الكتا  ال اني من قانون العقوبات الأولالمنصو  عليها في البا  
ء عقوبات إعفا 82 المادبوأجان المشرع في  .الخارس ةمن جه ةبتمن الحكوم بوالجنح المضر 

صور الاشترا  في تل  الجرائم التي  ىعل ،من العقا  ةالرابع ةالدرج ىإلأقار  الجاني وأصهاره 
وذل   ،عقوبات 84 المادبا في ن  وقد ورد هذا الإعفاء أيض   .الذكر ةسالف المادبأشارت إليها 
 .من الجرائم المنصو  عليها في البا  ةرتكا  جريمالمن علم ب

هو أمر جواني  ،ومنع توقيع العقا  84 ،82طبيي المادتين ن تأومن الجدير بالذكر 
التي  ،عقوبات 145 المادبتطبيي  ىعلوتطبيي هاتين المادتين مقدم  .ةيخضع لتقدير المحكم

 أولأصول الجاني  ةحكم عام بوجو  الإعفاء من العقا  بالنسب ىعليحتوي  ،اا عام  تم ل نص  
عقوبات واج  التطبيي في  145 المادبفيكون ن   ،بشتن عدم الإبلاغ عن الجرائم ،فروعه

ا أن الخا  يقيد العام ويقدم سيما وأن المقرر قانون   لا ،الخارس ةمن جه ةمن الدولأغير جرائم 
 ةمعاقب ىعلوالتي نصت  ،عقوبات 98 المادبن   ىعلونفس الحكم ينطبي  .(1)عليه في التطبيي

الداخل  ةمن جه ةبتمن الحكوم بجرائم المضر من ال ةرتكا  جريمكل من علم بوجود مشروع لا
وفي قانون  ،الن  من ذل  أصول وفروع الجاني ىواست ن .ةولم يبلغ عنها السلطات المختص

ست ناء ا ىعل 1996 لسنة 12من القانون سالن الذكر رقم  115 المادبالطفل ن  المشرع في 
 أوفوا طفلهم المحكوم بتسليمه لشخ  خأذا إ ،ةالغرامالحبس و  ةمن توقيع عقوب ،والأجداد الأبوين

 ةوذل  لنفس الاعتبارات الخاص ،الفرار ىعلساعد الطفل  أو ،ا لأحكام قانون الطفلطبق   ةجه
من القانون رقم  39 المادبنصت  ،ائهم. وفي مجال جرائم المخدراتبنأتجاه  الأبوين ةبعاطف
 ىإلجنيه  ةمن مائ ةوبغرام ةسن ىعللا تنيد  بيعاق  بالحبس مدص :أنه ىعل 1960 لسنة 182

وكان يجري فيه  ،هيئ لتعاطي المخدرات أوي مكان أعد أكل من ضبط في  ،جنيه ةخمسمائ
فروع من  أوأصول  أو ةالنوج أوالنوس  ىعل المادبولا ينطبي حكم هذه  .تعاطيها مع علمه بذل 

 ىعلتوقيع العقا   ،رالذك ةسالف المادبوقد منع المشرع بموج   .المكان المذكورص تهي أوأعد 
دون  ،التواجد في المكان ىإلقد تضطرهم  ىالقرب ةوذل  لأن صل ،الأنواس والأصول والفروع

لا يعد  ،في هذا المكان الأ  أو بنالافوجود  ،عليه وبناء   .الراغبين إ مهم ةفي مشارك ةرغب
 .(2)ئذ تج  مساءلتهمفحين ،اللهم إن كانوا من المتعاطين بالفعل ،تستوج  مؤاخذتهم عنها ةجريم

                                           

تطبيي القانون الجنائي    ة علىسرير الروابط الأأ ، 56  1س ةد/ متمون سلام -قانون العقوبات القسم الخا  ( 1)
384. 

 .1984العربية  ةدار النهض 225 الأموال وجرائم المخدرات د/ حسنين عبيد   ىلعدروس في جرائم الاعتداء ( 2)
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 المادبالوارد الن  عليه في  ،والتتدي  ةستعمالهم لحي التربيا ،سبا  منع عقا  الأصولأومن 
 ،ةسليم ةكل فعل ارتك  بني ىعلقانون العقوبات  أحكامتسري  صلا :والتي جاء بها ،عقوبات 60
أن يتواجد  ،الن ستعمال الحي وتطبيي شترط لاتوالتي  .صةالشريع ى بحي مقرر بمقتضعملا  

 بالتي رسمتها القاعد ،ستعمال الحي في نطاي الحدوداوأن يكون  ،ا لمن يمارسهالحي قانون  
 ،تتدي  الصغار ةوتجين الشريع  (1).ةوأن يكون مستعمل الحي حسن الني ،الحي ةلممارس ةالقانوني

ا في  ر  أ يتر  الذي لا ،الخفين شرط ألا يتجاون الإيذاء ،والوصي والأم يوذل  للولي الشرع
 .(2)الجسم

الذي  الأ في فعل  ،ةوجود عنصر الإباح ىإلحيث ذهبت  ،النقض ةوهو ما أيدته محكم
ه في الحدود ابنالذي يضر   ،عن الوالد الجنائية ةنتفاء المسئولياص :نتفقضت ب ،يؤد  ولده

بل  ،هبنبتغائه الخير لااو  لسلامة نيته ؛نتفاء القصد الجنائي عندها ىإللا يرجع  ،ا لهتتديب   ةالمعقول
ضي بتن حكم التي تق ،عقوبات 60 المادبالمنصو  عليها في  ،ةالقانوني ةباحالإ ىإليرجع 

 .(3)ا بحي مقرر قانون  عملا   ،ةني ةرتك  بسلامكل فعل يُ  ىعليسري  لا ،قانون العقوبات
عند غيابه عن  بته القاصر ابنا في رجلي ا حديدي  الذي يضع قيد   الأ ص :نتا بوقضت أيض  

ا حدود التتدي  طالما يؤلم بدنها لا يكون متجاون   أوداخل المننل  ةالمننل دون أن يمنعها الحرك
 .(4)صوامرهأ ةطاعإ ىعلته ابنيبغي من وراء ذل  حمل 

 ،1996 لسنة 12من قانون الطفل رقم  ،103 بوالماد ،101 المادبن أ ىإل بشار وتجدر الإ
ا تبأوجو  .ةذا ارتك  جريمإ ،عشر ةالطفل الذي لم يبلغ الخامس ىعل ،ةي عقوبأتوقيع  تاقد منع

 ىإل أو ،أحد أبويه ىإلويسلم الطفل  ،وذكر منها التسليم .التدابير ىالطفل بإحد ىعلن يحكم أ
 ىإليسلم  ،للقيام بتربيته ةفإذا لم تتوافر في أيهم الصلاحيعليه.  ةالوصاي أو ةمن له الولاي

ذا كان  .أسرب مو وي بها يتعهد عائلها بذل  ىإل أو ،يته وحسن سيرهشخ  مؤتمن يتعهد بترب صوا 
وطل  من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة  ،اأو كان له من يلنم بالإنفاي عليه قانون   ،الطفل ذا مال

 ما أو ،الطفلالمبلغ الذي يحصل من مال  ،وج  على القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم ،له
 .(5)ةداء النفقأومواعيد  ،بالمحدد ةعلانه بالجلسإوذل  بعد  ،ةن النفقيلنم به المسئول ع

تعهده بحسن  ىعلولا  ،ةوالوصاي ةمن له الولاي أو ،الأبوينقبول  ىعلولا يتوقن التسليم 
 .لبت ولايتهمن سُ  ىإلولكن لا يجون التسليم  ،افهو مطال  بذل  قانون   ،الطفل ةرعاي

                                           

 .194   ةالقسم العام د/ متمون سلام -قانون العقوبات ( 1)

 588.  رالقسم العام د/ عبد العظيم وني -قانون العقوبات ( 2)

 .ي 21سنة  174 قواعد النقض   ة. مجموع28/3/138نقض ( 3)

 .85   62رقم  6جنء  ةمجموع القواعد القانوني 4/1/1943(4)

 .495 رسلان   ةد/ نبيل -حقوي الطفل في القانون المصري ( 5)
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لا يضار  ،عليه ةلمن له الولاي أو ،هيلدتسليم الطفل لوا أن ىإل ،النقض ةوقد ذهبت محكم
 .(1)به الطفل
تربطه بتصله  ةلوجود علاق ،ومن خلال العرض السابي يتضح منع المشرع عقا  المجرم 

 .المتهم ةوتحقيي مصلح ،الرحم ةفيها أواصر صل ىوراع ،تغياها المشرع ،فرعه أو
 أو ،المذكورب ةالتحقيي في الجريم إجراءات أعضاء النيابة قبل اتخاذ أى من على يتعين

 الإجراءاتستنفاذ االتتكد من  ،ةالجنح الجنئي ةمحكم ىإلعنها  ةالعام ةمن النياب ىالدعو رفع 
عدم  أو ،الإجراءاتهذه  دنفاتسافإذا تبين عدم  .من صاح  الشتن ىالشكو وتقديم  ،ليهاإالمشار 
ومن الجرائم التي  .(2)اوحفظها إداري   ،الإدارية ىبدفتر الشكاو  الأورايوج  قيد  ،ىالشكو تقديم 

الجدين عن تسليم  أون يلدامتناع الوا ةجريم ،الجنائية الإجراءاتمن قانون  3 المادبأشارت إليها 
ن تصادر بش ،القضاء ةقرار من جه ىعلبناء  ،من له الحي في طلبه ىإل ،الولد الصغير

 ،الجدين للولد الصغير أون يلدمن الوا يان أختطاا جريمة يض  أو  .حفظه أوالصغير  حضانة
ن الجريمتين في يهات ىعلوالوارد الن   ،قرار من جهة القضاء حي حضانته ىممن لهم بمقتض

 ىشكو  ىعل لا بناء  إ ،في الجريمتين الجنائية ىالدعو فلا يجون تحري   ،عقوبات 292رقم  المادب
 .حفظه أو ،الصغير حضانةممن له الحي في 

، 1960 لسنة 182مكرر ) ( من قانون المخدرات رقم  37 المادبالمشرع في وقد ن   
 أومن  بت إدمانه  ىعل ،الجنائية ىالدعو  ةقامإمنع  ىعل ،1989 لسنة 122المعدل بالقانون 

وقد  ،دمانمصحات الإ ىعلاجه في إحد ،فروعه أوإذا طل  أحد أصوله  ،تعاطيه المواد المخدرب
 بظاهر  ىعلوالقضاء  ،تقدم الأهالي بطلبات لعلاس ذويهم ىعلشجيع الت ،قصد المشرع من الن 

ورد أوفي قانون الطفل  ( 3).والتدبير ةا لعدم جوان الجمع بين العقوبيض  أو  ،إدمان المخدرات
فن   .الوصي أوالولي  أو الأ وهو إذن  ،تجاه الطفل الجنائية ىالدعو تحري   ىا علالمشرع قيد  
والتي ذكرت الحالات  1996 لسنة 12من قانون الطفل رقم  96 مادبالمن  ةالسابع بفي الفقر 
وليه  أوا من سلو  أبيه ومارق   ،ئ السلو يذا كان سإص :ا للانحرانتبر الطفل فيها معرض  التي يع

ولا يجون في هذه  ،هليتهأعدم  أوغيابه  أووليه  بوفا ةفي حال ،أمه ةمن سلط أو ،وصيه أو
إذن من أبيه  ىعل إلا بناء   ،ستدلالالا إجراءاتولو كان من  ،ل الطفلبتخاذ أي إجراء ق  ا ةالحال
 .صالأحوالأمه بحس   أووصيه  أووليه  أو

                                           

 .258   27مجموعة قواعد النقض  22/2/1976نقض مدني ( 1)

 .27/6/2000الصادر من النائ  العام بتاري   2000لسنة  11الكتا  الدوري رقم ( 2)

 .211 الأموال وجرائم المخدرات د/ حسنين عبيد   ىدروس في جرائم الاعتداء عل (3)
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 المبحث الثانص 

  ةجرائيغول والفروع فص ضوء القواعد الإبين الأ ةثر العلاقأ

 ةالمغري للقوانين الجنائية

ا بوصفها نشاط   ،الجنائية ىالدعو فيه  للشكل الذي يتعين أن تفرغ ،اساس  أ ةجرائيالإ بتعد القاعد
 ةللصف ةالقواعد المنظم ،ةويدخل في نطاي القواعد الاجرائي ،في العقا  ةتقرير حي الدول ىإليهدن 

بممارسة تل   ةوالمواعيد الخاص ،ىالدعو جراءات التحقيي والاختصا  لنظر ا  و  ،ىالدعو في رفع 
 .(1)الإجراءات
 :لتاليين ر في المطلبين اتناول هذا الأأو 
 .الجنائية ىالدعو  اجراءات علىصول والفروع بين الأ ةأثر العلاق :الأولالمطلب 

 .الحكم الجنائي ىعلصول والفروع بين الأ ةأثر العلاق :المطلب الثاني

 الأولالمطلب 

 الجنائية ىالدعو ِجراءات ىعلغول والفروع بين الأ ةأثر العلاق

القواعد  ىعل ،صول والفروعبين الأ ةالعلاق لم يقن المشرع المصري عند تناوله لأ ر
نما امتد تناوله لأ ر تل  العلاق ،ةالموضوعي وأبرن مظاهر  .الجنائية ىالدعو  إجراءات ىعل ةوا 

التي  ىالشكو ففي نطاي جرائم  .الجنائية ىالدعو هذا التناول ما يتعلي بنطاي قيود وموانع تحري  
 ىعل اء  بن لاإ ،الجنائية عنها ىالدعو نع تحري  ن المشرع مأنجد  ،صول والفروعتقع بين الأ

 الإجراءاتال ال ة من قانون  المادبشارت إليها أوهي الجرائم التي  ،من المجني عليه ىشكو 
 .الجنائية

 امن يسري إضرار   ىعل ،ما ةلا يحكم بعقوبص :أنه ىعلعقوبات تن   312 المادبوكانت 
ا فرع   أو صلا  أ أوا ن كون المجني عليه نوج  أ ىبمعنص .فروعه أوصوله أ أونوجه  أوبنوجته 
ا وستر   ،بوالمود ىوشائ  القرب ىعلا وذل  حفظ   ،مانع من موانع العقا  ةكان يعتبر بم اب ،للجاني
 .ةللفضيح

ريم م ل جوجو  ت ،1947 لسنة 64القانون رقم  ىبمقتض ،بعد ذل  ىولكن المشرع ارتت
عتبارات المتقدم للا بمراعا ،الجنائية ىالدعو عن تحري   ،ةالعام ةمع غل يد النياب ،هذا السلو 

ا م ل هذا طالب   ،يتقدم بها ىشكو  ىعلا ومتوقف   ،المجني عليه ةا بمشيئبحيث يكون ذل  رهن   ،ذكرها

                                           

 .31   ةمون سلامتم د/ الإجراءات الجنائية في التشريع المصري.( 1)
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 اإضرار   ةمن يرتك  سرق ةصلا تجون محاكم :أنه ىعلعق  التعديل  المادبالتحري . فنصت 
 .طل  المجني عليه ىعلاء  بن لاإ ،فروعه أوأصوله  أونوجته  أوبنوجه 

كما أن له أن  ،ىالدعو كانت عليها  ةحال ةفي أي ،وللمجني عليه أن يتنانل عن دعواه بذل 
 ،العام الأصل ىعلست ناء  اوهذا يعد  (1).الجاني في أي وقت شاء ىعليذ الحكم النهائي يقن تنف
 ،في ذل  ةالسلط ةنها صاحبأبار اعت ىعل ،الجنائية ىالدعو في شتن تحري   ةالنياب ةوهو حري

 .(2)المجني عليه بإراد ىعل الأمرن يتوقن أدون 
ويحي  ،فلا يسري حكم المادب ،الأ نوجة  أو الأمبنوس  ةبتموال خاص ةذا تعلقت السرقإ -

من  بستفادلأنه يشترط للا ؛المجني عليه ىدون انتظار شكو  ،ىالدعو تحري   ةفي هذه الحال ةللنياب
 أوفرع الجاني  أولأصل  ،ةخاص ةملكي ةمملوك ةأن تكون الأموال المسروق ،الذكر ةالفس المادبن  
 .(3)مع أحد الأصول والفروع ،ولا يسري القيد إن كان للغير حصة في المال المختلس ،نوجه

التي  ،ببتحد الظرون المشدد ةالسرق ةإذا اقترنت جريم ،أنه ىإلويذه  جان  من الفقه 
 بالوصن الجديد لا ةفإن الجريم ،كسر والإكراهلكا ،نطاي الجنايات ىإلالجنح  بينتقل بها من دائر 
تقدم  ىنتظار لشكو ادون  ،عنها ئةشالنا ىالدعو تحري   ةوبالتالي تستطيع النياب ،تخضع لهذا القيد
 .(4)من المجني عليه

مراعاب وذل  للحكمة من القيد وهو  ،متداد نطاي القيد للظرون المشددبا ،خرآفريي  يرىو 
 .(5)امصطنع   امفتاح   مسكن أبيه مستعملا   ابن  كما لو دخل  ،سريالرابط الأ
 ةالتي تشتر  مع جريم ىخر نجدها لم تتوسع في الجرائم الأ ،عقوبات 312 المادبستقراء اوب

جان  من  يرىو  .ةالأمان ةكالنص  وخيان ،أخذ مال الغير بدون حي ىعل ةفي كونها قائم ،ةالسرق
 .ةمانالأ ةالنص  وخيان ةليشمل جريم ،عقوبات 312 المادبامتداد قيد  وجو  ،الفقه

حي  ىعلا يضع قيد   312 المادبصأنه لما كان ن   :تقرر محكمه النقض ىوفي هذا المعن
وكان هذا القيد  ،المجني عليه ىشكو  ىعلا يجعله متوقف   ،ةالعمومي ىالدعو في تحري   ةالنياب

ن يمتد أ ره أفإنه يكون من الواج   ،بسر كيان الأ ىعل ةحافظعلته الم ةالوارد في با  السرق
 ،المال بغير حي ىعلفيما تقوم عليه من الحصول  ،ةليشمل الجرائم التي تشتر  مع السرق

                                           

 .2001العربية  ةدار النهض 325الوجين في قانون العقوبات القسم الخا  دكتور حسنين عبيد   ( 1)

 د/ شرح قانون العقوبات الخا . ،يدار الفكر العرب 422 موال د/رؤون عبيد  والأشخا  الأ ىجرائم الاعتداء عل( 2)
 ة.العربي ةدار النهض 730عبد الستار    ةفوني

، 327، دكتور حسنين عبيد المرجع السابي   482   ىمحمود مصطف د/ شرح قانون العقوبات القسم الخا .( 3)
 .1001   7أحكام النقض سنة  ةمجموع .8/10/1956ي  ي بتار 7لسنة  273النقض رقم  ةا حكم محكميض  أو 

شرح قانون العقوبات  .،1986-القاهره  – 934   يمحمود نجي  حسن د/ القسم الخا . –شرح قانون العقوبات ( 4)
 .527د/عمر السعيد رمضان    -

 .328 د/حسنين عبيد المرجع السابي  ( 5)
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 .(1)صفي غير إسران في التوسع ،ةمانالأ ةكجرائم النص  وخيان
ها حكم قضائي التي صدر ب ،الأقار  ةالامتناع عن دفع نفق ةجريم ،ومن تل  الجرائم

من  ىشكو  ىعلاء بن لاإ ،عنها الجنائية ىالدعو فلا تتحر   ،عقوبات 293م  .واج  النفاذ
  .المجني عليه

  لا ةمتناع الصادر ضده الحكم عن الدفع لمدب ا ،الذكر ةسالف المادبويشترط لتطبيي 
 بناع عن الدفع مدالامت ،واج  النفاذ ةوجود حكم نفق :شروط  لا ة المادبفيشترط لتطبيي  ،شهور
صدر المشرع المرسوم بقانون رقم أوقد  ى.تقدم المجني عليه بشكو  ،شهور بعد التنبيه بالدفع ة لا 
التي تطبي فيها  الأحواللا يجون في ص :أنه ىعل ىالأولون  في مادته ،  1937 لسنة 92

 293 المادبفي المنصو  عليها  الإجراءاتالسير في  ،ةالمحاكم الشرعي ةمن لائح 347 المادب
 .صمن قانون العقوبات

المحاكم  ة}الخا  بلائح 1931 ةلسن 78من المرسوم بقانون رقم  237 المادبوكانت 
صإذا امتنع المحكوم عليه  :أنه ىعلتن   {2000 لسنة 1لغاؤه بالقانون رقم إوالذي تم  ة،الشرعي

يرفع ذل   ،المسكن أو ،ةضاعالر  أو ،ةالحضان بفي أجر  أو ،من تنفيذ الحكم الصادر في النفقات
 .التي بدائرتها محل التنفيذ أوالتي أصدرت الحكم  ،ةالجنئي ةالمحكم ىإل

 ،أمرته ولم يمت لو  ،القيام بما حكمت به ىعلقادر  ،هيلها أن المحكوم عيلد بت  ىومت
 .االحبس عن  لا ين يوم   بولا يجون أن تنيد مد .حكمت بحبسه
يمنع تنفيذ  وهذا لا .سبيله ىفإنه يخل ،أحضر كفيلا   أو ،حكم به المحكوم عليه ما ىأما إذا أد

 لسنة 87المرسوم بقانون رقم ،  2000 لسنة 1القانون رقم  ىلغأوقد  .صةالحكم بالطري الاعتيادي
من المرسوم  347رقم  المادبوهو تطبيي  ،مما ترت  عليه نوال القيد الذي فرضه المشرع، 1931
 .(2)المادبفي هذه  ببالشروط الوارد ىبالتالي أصبح رفع الدعو و  ،1931 لسنة 78بقانون 

 لسنة 1وقام بتعديل بعض نصو  القانون رقم ،  2000 لسنة 91وقد صدر القانون رقم 
ذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم إص :أنه ىعلرر والتي نصت كم 76 المادبضان أو  2000
 ىإل الأمرجان للمحكوم له أن يرفع  ،ر وما في حكمهاجو النفقات والأ ىالصادر في دعاو  ،النهائي

ها أن المحكوم عليه يلد بت  ىومت .التي يجري التنفيذ في دائرتها أو ،المحكمة التي أصدرت الحكم
تنيد عن  لا ين  لا بحكمت بحبسه مد ، لتمداء ولم يوأمرته بالأ ،هب تحكم القيام بتداء ما ىعلقادر 
وذل   .سبيله ىفإنه يخل ،يقبله الصادر لصالحه الحكم أحضر كفيلا   أوعليه المحكوم  دىأفإذا  .ايوم  

                                           

 ةمجموع .16/6/1974ي بتاري  25لسنة  127نقض رقم  ،10/11/1958ي بتاري   9لسنة  219نقض رقم ( 1)
 .329د/حسنين عبيد المرجع السابي    ايض  أو  596، 891أحكام النقض  

 .30/4/2000الصادر من النائ  العام بتاري   2000لسنة  4الكتا  الدوري رقم ( 2)
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 .صةخلال بحي المحكوم له في التنفيذ بالطري العاديإكله دون 
الطفل الذي لم يبلغ خمس  ىعليحكم  :أنه ىعلمن قانون الطفل  101 المادبوقد نصت 

 :الآتيةحد التدابير تب ةذا ارتك  جريمإ سنة بعشر 
 .ي التوب -1
 .التسليم -2

 أوأحد أبويه  ىإليسلم الطفل ص أنه: ىعلالمقصود بالتسليم فنصت  103 المادبوحددت 
 ىإلسلم  ،للقيام بتربيته ةفإذا لم تتوافر في أيهما الصلاحي ،عليه ةالوصاي أو ةن له الولايم  

ه يعني إخضاع لأن ؛تدبير تقويمي بالمذكور  المادبشخ  مؤتمن يتعهد بتربيته....ص والتسليم في 
شران شخ  ةطفل لرقاب فيفترض أنه  ،تهذي  الطفل ىإلتجاه ا أو ةمصلح أوله ميل طبيعي  ،وا 

بناء  ىإلويوجهه  ،ليباعد بينه وبين الطريي المخالن للقانون ،اسلوكه قيود   ىعلسون يضع 
 .(1)ةا للحريا مقيد  ومن  م كان في جوهره تدبير   ،مستقبله

مكرر )أ( من القانون للنائ   208 المادبأجان المشرع في  ،نائيةالج الإجراءاتوفي قانون 
في جرائم  ،تهار اإد أوبمنع أولاد المتهم القصر من التصرن في أمواله   ا،العام أن يتمر مؤقت  

 .المادبليها في تل  إالمشار  ،ةالأموال العام ىعلعتداء الا
 ،ير الأموال المتحفظ عليهاتعيين من يد ىعل ،بمل أمر المنع من الإدار تويج  أن يش

 ،ةالمختص الجنائية ةالمحكم ىعلأن يعرض أمر المنع  ،الأحوالنائ  العام في جميع ال ىعلو 
لا  ،بالإدار  أوبطل  الحكم بالمنع من التصرن  ،الأك ر من تاري  صدوره ىعليام أ ةخلال سبع وا 

ضوابط وضعها المشرع في  بتبين وجود عد ،ستقراء الن  المذكوراوب .كتن لم يكن الأمرعتبر ا
 :تيتتم ل في الآ ،ةهذه الحال
 الجنائية ةالمحكم ىعلأن يعرض  ،الأحوالالنائ  العام في جميع  ىعلوج  أ -أ 
 .ا الحكم بالمنع من التصرنطالب   ،الأك ر من تاري  صدوره ىعلأيام  ةخلال سبع ،ةالمختص
 .ظ عليهامن يدير الأموال المتحف ىعل الأمرأن يشتمل  بضرور  - 
فلا يجون لأي من  ،ةختصاصته الذاتيامن النائ  العام من  ةست نائيالا ةهذه السلط -س

 بفي دائر  ةختصاصات النائ  العام الذاتياإلا من كانت له  ،الأمرإصدار هذا  ةعضاء النيابأ
من  25 المادب بحكم عملا   ،عمله بالاستئنان في دائر  ةوهو المحامي العام لنياب ،ختصاصها

 .ةالقضائي ةقانون السلط
 ،يامأ ةخلال سبع ةالمختص ةالمحكم ىعل الأمرعدم عرض  ىعل وضع المشرع جناء   -د

                                           

  .496رسلان   ةحقوي الطفل في القانون المصري د/ نبيل( 1)
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 .(1)كتن لم يكن الأمروهو أن يعتبر 

في البا  الرابع من الكتا   ببالجرائم المذكور  ،الذكر ةوالمقصود بالجرائم في المادب سالف
 أوالهيئات  أو ،ةللدول ةالأموال المملوك ىعلتي تقع وهي الجرائم ال ،ال اني من قانون العقوبات

 .(2)ةالعام ةعتباريغيرها من الأشخا  الا أو ،لها ةوالوحدات التابع ،ةالمؤسسات العام
 ،أصهاره أوأحد أقاربه  أوأجان المشرع حضور وكيل المتهم  ،إجراءات 388 المادبوفي  

لحضور المتهم  اعاد  يتعين م ،لعذر مقبولأن ا ةت المحكمأإذا ر  ،ويبدي عذره في عدم الحضور
أنه يكون القاضي غير صالح لنظر  ىعل ،من قانون المرافعات 146 المادبوقد نصت  ،أمامها
  :الآتية الأحوالفي  ،حد الخصومأ هولو لم يرد ،ا من سماعهاممنوع   ىالدعو 

 .ةالرابع ةالدرج ىإلأحد الخصوم  ىإلا صهر   أو اقريب  كان إذا  -1
 .مع نوجته أو ىالدعو مع أحد الخصوم في  ةقائم ةلنوجته خصوم أوا كان له إذ -2
 ةمظنون أوا قيم   أوا عليه وصي   أو ،ةعماله الخصوصيألأحد الخصوم في  ذا كان وكيلا  إ -3
 أو ،بالقيم عليه أووصي أحد الخصوم ب ،ةالرابع ةللدرج بمصاهر  أوقرابة  ةصلله كانت  أو ،ورا ته له

 ةالمدير مصلح أووكان لهذا العضو  ،هايير بتحد مد أو ةالمختص ةالشرك بمجلس إدار بتحد أعضاء 
 .ىالدعو في  ةشخصي
لمن يكون هو  أو ،عمود النس  ىعلصهاره أ أوقاربه أحد لأ أولنوجته  أوذا كان له إ -4
انون من ق 75رقم  المادبونصت  .ةالقائم ىالدعو في  ةمصلح ،ا عليهقيم   أوا وصي   أو عنه وكيلا  
 بمصاهر  أو ةبينهم قراب ،بقضا بواحد بلا يجون أن يجلس في دائر ص :أنه ىعل ةالقضائي ةالسلط
 أومم ل أحد الخصوم  أو ة. كما لا يجون أن يكون مم ل النيابةبدخول الغاي ةالرابع ةالدرج ىحت

د بتوكيل ولا يعت .ىالدعو الذين ينظرون  ببتحد القضا بالمذكور  ةممن تربطه الصل ،المدافع عنه
لاحقة لقيام القاضي بنظر  ةذا كانت الوكالإ ،بالمذكور  ةالمحامي الذي تربطه بالقاضي الصل

والتي منها  ،ةوالعائلي ةسري ير العلاقات الأتت ىالذكر توضح مد ةوالنصو  سالف .صىالدعو 
ي الذي يج  أن يظهر به القاض بمظهر الحيد ىوعل ،القاضي ةنناه ىعل ،بالفرع الأصل ةعلاق

 ،تضعن لها النفوس عادب ،للقاضي أن يتت ر في حكمه بدواعٍ  اوحفظ   ،أمام الخصوم والجمهور
 .(3)ويبعد أن يجهلها ،للقاضي ةوتكون معلوم ،غل  الخليأويتت ر بها 

                                           

، شرح قانون الإجراءات الجنائية في جمع الاستدلالات والتحقيي 716  ةجنائية د/ متمون سلامالإجراءات ال( 1)
 .2010_ القاهره  404الابتدائي د/ عبد الطين فرس  

 .402لطين فرس  ل، الإجراءات الجنائية د/ محمد عبد ا714   ةالإجراءات الجنائية د/ متمون سلام( 2)

 .1981العربية  ةدار النهض 99 عات د/ أحمد الصاوي  الوسيط في شرح قانون المراف( 3)
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 .مع الخصمين ةقائم ةولو كانت القراب ،ىالدعو  ويقوم سب  عدم صلاحية القاضي لنظر
 .ىالدعو كون بوقت نظر ت ،القرابة ةوالعبرب في توافر صف

وهي  ،القاضي لنظرها ةفإنها ترت  عدم صلاحي ،ىالدعو عند رفع  ةفإذا قامت الصل 
 .وقبل الحكم فيها ،ىالدعو إذا نشتت بعد رفع  ، رترت  نفس الأ

إلا إذا كانت  ،لوجود قرابة بين القاضي ومم لي الخصم لا تقوم ،ةوالعلة في عدم الصلاحي
لها فإنها لا ترت   ةأما إذا كانت لاحق ،معاصرب لها أو ىالدعو رفع  ىلع ةوكاله المحامي سابق

نما لا يعتد بالوكاله ذاتها ،ةعدم الصلاحي تلافي تحايل الخصوم بتن  ،يهفي الن   ةوالعل ،وا 
 .(1)ىالدعو بغية منعه من نظر  ،تربطه بتحد القضاب الصلة المذكورب ،توكيل محام ىإليعمدوا 
 إجراءات ىعل ،صول والفروعبين الأ ةر الذي تقوم به العلاق ويتضح مما سبي الأ 
 .ةالمختلف ةلبعض نصو  القوانين المصري ،من خلال العرض الموجن ،الجنائية ىالدعو 

 المطلب الثانص 

 الحكم الجنائص ىعلغول والفروع بين الأ ةثر العلاقأ 

والتي استلنم المشرع  ،وعفي الجرائم التي تقع بين الأصول والفر  ،ىالشكو عد التنانل عن يُ 
ختصا  الا ةصاحب ،ةالعام ةالنياب ىعلكقيد  ،الجنائية ىالدعو لتحري   ىفيها تقديم شكو 

 .ىالدعو الأصيل في تحري  
فنصت  ،بالتنانل ةالخاص الأحوال ،الجنائية الإجراءاتمن قانون  بالعاشر  المادبوقد نظمت 

 ،حكم نهائي ىالدعو أن يصدر في  ىإل ،في أي وقت ،بالتنانل عنها ىالشكو حي مقدم  ىعل
 .بالتنانل الجنائية ىالدعو  يوتنقض
 ة بالنسبتنانلا   ،لأحد المتهمين ةالتنانل بالنسب لا يعتبر ،تعدد المجني عليهم ةوفي حال 
 .للباقين

جان  من الفقه أن الحي في  يرىو  .الشاكي ةينتقل حي التنانل لور  ،الننا ىست ناء دعو اوب
فإذا نالت  ،ىالشكو وليس في مقدم  ،ىالشكو ي بت لمن  بت له الحي في  ،ىشكو الالتنانل عن 

وقد ذهبت  . (2)ىالشكو فلا يجون له التنانل عن  ،عن الوصي والقيم ةوالقوام ةأسبا  الوصاي
ن أفيجون  ،ىالشكو كما هو الشتن في  ،ةمعين ةعدم اشتراط التنانل أمام جه ىإلمحكمة النقض 

ي تصرن يستفاد تب أو ،بخطا  أو ،أحد متموري الضبط القضائي أوالنيابة  أو ةمام المحكمأيتم 
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 .(1)منه التنانل

أما إذا صدر حكم بات  ،لحين صدور حكم نهائي ،امحتم   ىالشكو ويعتبر أجل التنانل عن 
وجرائم الأموال التي تقع  ،ةننا النوج ةس ناء جريماب ،فلا يكون للتنانل أي أ ر قانوني ىالدعو في 
الحكم  ىعللتنانل اللاحي ل ،عقوبات 312 المادبحيث جعل المشرع في  .الفروع أوالأصول  بين

 .(2)المقضي بها ةمن حيث وقن تنفيذ العقوب ،االبات أ ر  
المنصو  عليها في  ،الأقار  ةمتناع عن دفع نفقالا ةلجريم ةبالنسب ،ويسري نفس الأ ر

يقبله صاح   قدم كفيلا   أو ،تجمد في ذمته يه ماالمحكوم عل أدّىوذل  إذا  ،عقوبات 293 المادب
يج  امتداد أ رها لغير  ولا ،ةالعقوب ةا لمبدأ شخصيتباع  اللفروع ومحافظة  عليهم  ةوحماي .الشتن
أنه إذا كانت المحكوم عليها  ىعل ،ةجنائي إجراءات 485 المادبفقد ن  المشرع في  ،مرتكبها

تضع  ىجان تتجيل التنفيذ عليها حت ،سادس من الحملفي الشهر ال ىبعقوبة مقيدب للحرية حبل
 بظهر أ ناء مد أو ،المحكوم عليها ىعلالتنفيذ  ىفإذا رؤ  .الوضع ىعلوتمضي شهرين  ،حملها

 بتمضي المد ىحت ،اوج  معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطي   ،ىالتنفيذ أنها حبل
الإعدام  ةيوقن تنفيذ عقوب ،أنه ىعل إجراءات 476 المادبون  في  .صةالسابق بفي الفقر  بالمقرر 
ل ،ىالحبل ىعل  ،ةوالذي يبدو لي أن مدب الشهرين ليست كافي .ما بعد شهرين من وضعها ىوا 

نما يج  أن تتر  لفطام المولود  .لمدب سنتين أيهما أقر  أو ،وا 
بالحبس الرجل ونوجته  ىعل اصإذا كان محكوم   :أنه ىعل إجراءات 488 المادبون  في 

جان تتجيل تنفيذ  ،ولم يكونا مسجونين من قبل ،ةولو عن جرائم مختلف ،سنةلا تنيد عن  بمد
لم يتجاون خمس عشر  اوذل  إذا كانا يكفلان صغير   ،خريفرس عن الآ ىأحدهما حت ىعل ةالعقوب
  عامة في نصو  ةعتد المشرع بالقراباوقد  .بمصرص اوكان لهما محل إقامة معروف   ،كاملة سنة
لأقار  المحكوم  ،أنه ىعل إجراءات 472 المادب. فقد نصت الجنائية الإجراءاتلقانون  ىأخر 

ا عن محل أن يكون ذل  بعيد   ىعل، في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم ،عليه بالإعدام أن يقابلوه
د بع ،حي أقار  المحكوم عليه في طل  إعادب النظر ىعل ،إجراءات 442 المادبونصت  .التنفيذ
يقدمها طال   ،ويكون ذل  عن طريي عريضة .التي حكم عليه من أجلها ةبشتن الجريم ،موته

والوجه الذي يستند  ،يبين فيها الحكم المطلو  إعادب النظر فيه ،النائ  العام ىإلإعادب النظر 
 .(3)والمستندات المؤيدب له ،ليهإ

ضد  بداء الشهادأمتنع عن صيجون أن ي :أنه ىعل ةجنائي إجراءات 286 المادبوقد نصت 
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نقضاء رابطة اولو بعد  هنوج أو ،ةال اني ةالدرج ىإلصهاره أقاربه و أفروعه و  أوالمتهم أصوله 
 ،أصهاره الأقربين أوأحد أقاربه  ىعل أوالشاهد  ىعلقد وقعت  ةلم تكن الجريم وذل  ما ة،النوجي

من  ىعفمن يُ  ىعلولا تسري  ،ىأخر  إ بات أدلةلم تكن هنا   اإذ أو ،إذا كان هو المبلغ عنها أو
 ،الجنائية الإجراءاتمن قانون  119،284المادتين  أحكامالذكر  ةسالف با للمادوفق   ،بأداء الشهاد

 .بمعاقبة من امتنع عن أداء الشهادب ةالخاص

 لسنة 25رقم ، ةالتجاري ةمن قانون الإ بات في المواد المدني، 85رقم  المادبوقد نصت 
الشاهد  ىعلص: أنه ىعل، 1999 لسنة 18والقانون ، 1992 لسنة 23بالقانون  المعدل، 1968

 أوا إن كان قريب   ،مصاهرته ودرجتها أووأن يبين قرابته  ،سمه ومهنته وسنه وموطنهاأن يذكر 
والقانون لا يجين رد الشاهد في  .حدهمصأويبين كذل  إن كان يعمل عند  ،ا لأحد الخصومصهر  
 أنه لا ىعلوالتي نصت  ،من القانون 82 المادبا لن  وذل  وفق   ،لخصومقرابته لأحد ا ةحال

 ،ينيالتم ىعلإلا أن يكون غير قادر  ،ا لأحد الخصومصهر   أوا قريب  كان يجون رد الشاهد ولو 
 .(1)خرصآلأي سب   أو ،مرض أو ةلحدا  أوبسب  هرم 

لمنع  ،انون المرافعاتسريان القواعد المقررب في ق ىعل ،إجراءات 287 المادبوقد نصت 
 .الجنائيةعفائه منها أمام المحاكم لإ ،الشاهد عن أداء شهادته
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 تناول القوانين المغرية للجرائم بين الأغول والفروع ىتعليق عل

 توافق ذلك مع الشريعة ىومد

 ،ولده الأصلفي تناول مستلة قتل  ،ةسلاميالإ ةبين القانون الوضعي والشريع ةبالمقارن
لصالح  الأصلعدم وجو  القصا  من  ىتر  -ا لقول جمهور الفقهاء وفق   - ةالشريعيتبين أن 

 ىإلفي ذل   ةوترجع العل .القاضي لفصل أوفلا قود لحي ولد من أبيه من تعنير الحاكم  ،ولده
في وجود  اسبب   الأصلومنها كون  ،والولد الأصلبين  ةالجنئي ةعتبارات سبي تناولها في علاقا

 يهباعتبارات البر والإحسان وعلو المننلة وسمو المكانة  ،ا لفنائهكون الولد سبب  فلا ي ،الولد
 .ام  أكان أم  اأب   ،الأصلأساس تحريم القود من 

 .(1)ا لقول بعض الفقهاءوذل  وفق   ،يرسبيل التعن  ىعلأخن  ةن لنم توقيع عقوبا  و  
 ،القتل ةا في حدوث واقعالتي تكون سبب   ،ببعض الظرون وفي القانون الوضعي اعتد المشرع 

 .السجن المشدد أو من الإعدام بدلا   ،الحبس ىإل ةوأننل بها العقوب
وقتلها في الحال  ،صمن فاجت نوجته حال تلبسها بالننا :أنه ىعلعقوبات  237 المادبفي  فنّ  

 .صعقوبات 236 ،234في المادتين  بمن العقوبات المقرر  عاق  بالحبس بدلا  يُ  ،من ينني بهاو  يه
ا ظرف   ،عتبر مفاجتب النوس نوجته حال تلبسها بالننااأن المشرع الوضعي  ،ويتضح من خلال الن 

المتم ل في  ،ستفنانأن عنصر الا ىإلوذه  شراح القانون  .النوس بالحبس ةاستوج  معاقب امخفف  
 .هو سب  التخفين ،إرادته ىعلالنوس الم لوم شرفه  بعدم سيطر 
والتي كشفت عنها بسلوكها  ،نوس وشعوره بعمي خيانة النوجةالمشرع إحساس ال ىفراع 
فإن حدث فعل ترت  عليه  ؛ا للتخفينالجاني سبب   ةعتبار صفاالمشرع  ىعلويج     ( 2).الآ م

 ،فرعه خروس عن المتلون الأصللأن قتل  ؛ةتخفن العقوب ،أصله عليه ةإنهاي روح ولد بجناي
 اوحنان   اتفيض حب   الأبوين ةفعاطف .سليمة برادوا   ةسوي بحدو ه من صاح  فطر  يصع  تصور

التي فرضها  بفيج  مراعاب تل  الإراد ،الأولاد ةتعلو عن مكان الأبوينومكانة  ،اائهمبنأتجاه 
 .ا لقول جمهور الفقهاءوذل  وفق   ،الشارع الحكيم

صرار  ،حقيقية ةنم عن رغبة داخلي اوسل  سلوك   ،الأصلأما إذا تطرن   ،رعقتل الف ىعلوا 
دلائل الإصرار والتعمد  ةوظهرت من خلال الواقع ،ةالأموم أو بمن مشاعر الأبو  الأصلوتجرد 

هو الأجدر  ،والحكم بالإعدام ،بوجو  القصا  المالكيةفالأخذ بقول  ،والقصد المباشر
 .بالتطبيي
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 الأبوينظرن قتل  ةإضاف ،ىوجو  الن  عل ىإلأميل  ،وفي مستلة قتل الولد لأحد أبويه 
 ،عقوبات 252 ،234 ،233 ،232في المواد  ،التي ن  عليها المشرع ،الظرون المشددب ىلإ

 ،ستعمال السماو  ،ةجنح أو ةرتباط بجنايالاو  ،ةقتران بجنايوالا ،وهي ظرون الإصرار والترصد
شد من أوأي ظرن  قهيبو أشد من قتل الرجل أوأي جرم   . (1)الحر  ىجرح ىعلوحدوث التعدي 

 ،كونه أحد أصول الجاني يه ،في المجني عليه ةلصف ةالمشرع تشديد العقوب ىعلفيج   قذل 
غفال التشديد يعدّ  ،عدامالإ ةلترتفع لعقوب  .تمامهإيستوج  من المشرع  ،اا تشريعي  نقص   وا 
 -ا لقول الجمهوروفق   -ةفقد ذهبت الشريع ،الفروعبين الأصول و  ةالسرق ةوفي جريم -2

سبي  بعتبارات عديدوذل  لا ،إن قام بسرقة فرعه ،الأصل ىعل ةعدم تطبيي حد السرق ىإل
والتي أدت لعدم قيام  ،المل  ةفوجدت شبه ،لفصل اوالتي أهمها كون مال الفرع ملك   ،ذكرها
ن  بت حدوث الجريمة ،الحد بين  الفقهاء ما أقوالنقسمت ا ،هالولد مال أبوي ةسرق ةوفي مستل .وا 

يقيد  لعدم وجود ما ،د بان لي رجحان قول من قال بوجو  الحدوق ،الحد ورافض له ةمؤيد لإقام
 .تخصي  حكم القطع

عدم  ىإل ،عقوبات 312 بوالماد ةجنائي إجراءات 3 المادبذهبت  ،وفي القانون الوضعي
كان أم  ذا تقدم المجني عليه أصلا  إإلا  ،بين الأصول والفروع ةالسرق ةفي جريم ةوجو  المحاكم

نما ن   ،ةتعرض المشرع للعقوب. ولم يىبشكو  افرع    ةقيد يتعلي بالإجراءات المحرك ىعلوا 
أحد  ةإذا قاما بسرق ،الأبوين ىعل ةيمنع تطبيي العقوب ،إقرار نّ   ىإلوأدعو المشرع  .ىللدعو 
المنصو  واستبدال عقوبة الحبس بتحد التدابير الإحترانية  لاسيما إن كان فى نفقته الفروع

 .الواج  تجاههما ،حسانللبر والإ الأبوينحبس  بلمنافا ؛وذل  .(2)ت عليها في قانون العقوبا
 ،ةسلاميالإ ةولموافقة ذل  الشريع قا في إيجاده للدنياا لحبس من كان سبب  فكين يكون الولد سبب  

 . (3)المصدر الرئيسي للتشريع والتي تعدّ 
 ،غتصا الا ةفي جريم ةنجد أن المشرع شدد العقوب ،العرض ىعلوفي جرائم التعدي 

 ابنولكن لم يتناول المشرع حالة ما إذا قام  .تهابن ىعل الأ إذا وقعت من  ،وهت  العرض
 ققهت  عرضها أو ،غتصا  أمهاب

في ظل  ،وهي جرائم وارد حدو ها ،صول والفروعتجريم ننا الأ ،اولم يتناول المشرع أيض  
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 .لها نفس الأ ر ،ت وعقاقيرمن مخدرا ،مذهبات العقل يوفي ظل تعاط ،خلاي والقيمغيا  الأ
  الن  جفي .مرتكبيها ةبل وتشديد عقوب ،فعالبتجريم هذه الأ ،المشرع التدخل ىعللذل  يج  

 ابنذا حدث من إ ،بوهت  العرض بقو  ،بوهت  العرض بدون قو  ،الاغتصا  ةتشديد عقوب ىعل
 .الإعدام ىإل وتشديد عقوبة مرتكبها لتصل ،تجريم ننا المحارم ىويج  الن  عل .أمه ىعل

ن اختلن الفقهاء  ،بكل أنواعه وصوره ،الننا ةسلاميالإ ةهذا وقد حرمت الشريع  ةالعقوب ىعلوا 
لكل  ،ةالشامل ةوجو  تطبيي حد الننا بصورته العام يرىبين من  ،عليه ةلمن ينني بمحرم بالمقرر 

عباس  ابنلحديث  اناد  است ،بقتل مرتكبي الننا بمحارم يرىبين من و  ،شروط تطبيي الحد ىمن استوف
ولا ش  . (1)صذات محرم فاقتلوه ىعلمن وقع ص :قال -صلى الله عليه وسلم- أن النبي ،السابي تخريجه

أقوم  ،والعقا  الرادع الذي وضعه الله عن وجل للناني ،ننا المحارم ةلجريم ةفي أن تناول الشريع
 .وأجدر بالتطبيي ،لفعراض ةوأك ر صيان ،للسلو 

ويقصد  .وجود إسناد ،اشترط المشرع المصري لقيام الركن المادي فيها ،القذن وفي جرائم
واقعة  ىعلينص  هذا الإسناد  .من وسائل التعبير ةبتي وسيل ،به نسبة أمر واقعة لشخ  معين

وأن يحدث هذا الإسناد  ،تحقيره أو ،ن أسندت إليهم   عقا ُ  ،ت لكان من شتنهالو صحّ  ،محددب
تنيد مدته عن  بالحبس الذي لا ،ةعاق  المشرع المصري مرتك  هذه الجريم. و (2)ةبصورب علني

لصفة في المجني  ةوشدد المشرع العقوب .التي تتراوح بين عشرين ومائتي جنيه ةوالغرام ،سنتين
تنيد عن عشرين  ولا ،لان جنيهآ بتقل عن عشر  التي لا ةفتصبح العقوب ،من في حكمه أو ،عليه

ولا تنيد عن  ،لن جنيهأتقل عن عشرين  التي لا ةفجعلها الغرام ،القذن ةوشدد لوسيل .لن جنيهأ
ذا إوجعلها  ،سنادوشدد لموضوع الإ .وذل  إذا كان القذن بطريي النشر ،لن جنيهأ لا ين 

 ،شهرأ ةيقل عن ست لا احبس   ،لسمعة العائلات اخدش   أو ،ا في عرض الأفرادتضمنت طعن  
ألا  ىعل ،307 ،306 ،303 ،181 ،180 ،179في المواد  ةفي الحدود المبين ،امع   ةوغرام

وألا يقل  ،ىعن نصن الحد الأقص ،المطبوعات أونشره في أحد الجرائد  ةفي حال ةتقل الغرام
 .(3)شهرأ ةالحبس عن ست

وذل   ،كليهما أو ،الأبوينإذا كان المجني عليه أحد  ،ةتشديد العقوب ،بالمشرع اوكان حري   
نحران أشد من ا أوأي فساد وفساد الطباع. و  ،فات السلو نحراافيحميه من  ،للمجتمع اصون  
 !!!!!قأبويه ىعلالولد  يتعد

و شخ  أ ،موظن عام ىعلإذا وقعت  ،اأيض   ةشدد المشرع العقوب ،وفي جرائم الس  
 أوالجرائد  ىحدإإذا ارتك  بطريي النشر في  أو ،ةعام ةمكلن بخدم أو ،ةعام ةنياب ةذي صف

                                           

 . 332   ريجهسبي تخ( 1)

 .208موال د/ حسنين عبيد   شخا  والأالأ ىجرائم التعدي عل( 2)

 .228 حاد الناس د/ حامد راشد  الجرائم التي تحصل لآ( 3)
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 .(1)لسمعة العائلات اخدش   أو ،في الأعراض اذا تضمن طعن  إ أو ،عاتالمطبو 
والذي هو في  ،بالس  واللعن الأبوين ىعلإن وقع التعدي  ،ةولم يشدد المشرع العقوب 
 ،نيبو في إفراد تشريع يحمي الأ ،الأبوينحي  بلذل  ينبغي مراعا  .(2)كبر الكبائر أمن  ةالشريع

المصدر  ،ها المشرع المصريئعتبر مباداالتي  ،ةسلاميالإ ةالشريعمع  امتوافق   ،ويقر حقوقهما
للقانون هو  ةوأحد الأهدان الرئيسي ،يرسي فيه الأخلاي والقيم داخل المجتمع .الرئيسي للدستور

ترجع  ،ةخلاي و يقبين القانون والأ -ا لمفهوم فقهاء القانونوفق  - ةبل إن العلاق ،خلايالأ ةحماي
بحيث يم ل  ،ةوهو العيش في جماع ،يسيران في طريي واحد ،مصدر واحد ا منئشأنهما ن ىإل

تبدأ قواعد  ةفالك ير من القواعد القانوني .فرضه ةرأت الدول ،ةا من القواعد الأخلاقيالقانون قدر  
 . (3)ا عند مخالفتهاعندما يضع المجتمع جناء  مادي   ،ةقواعد قانوني ىإل م تتحول  ،ةخلقي

فيه مكانة  ىراعووضع نظام قانوني يُ  ،د أهم الأخلاي الواج  حمايتهان أحيلدوبر الوا
 .إياهاا الله مننلهأالتي  ةويننلهما المننل ،الأبوين

                                           

 .252المرجع السابي  ( 1)

كبر الكبائر أن أصمن  قال: -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنهما  -حديث عبد الله بن عمرو ( 2)
 .با الرجل فيس  أباه ويس  أمهصأقال: صيس  الرجل  قرسول الله وكين يلعن الرجل والديه عن الرجل والديهص قيل يايل

 .5636د  رقم رواه البخاري كتا  الأ

 ةالرسال ةمكتب 23 هواني  القانون د/ حسام الأ ةنظري ،العربية ةدار النهض 54 القانون د/ ننيه المهدي   ةنظري( 3)
 1999 ةالدولي
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 الخاتمة

ما وفقني إليه من  ىعل –جل وعلا–وأشكره  ،بفضله تتم الصالحات يلذلله ا دالحم
 ،فما كان من فضل فمن الله ،هفوات أويه من نلل فوأعتذر عما حصل  ،نتهاء من هذا البحثالا

ليه  يوما توفيق ،ومن الشيطان يفمن ،نسيان أوسهو  أووما كان من خطت  إلا بالله عليه توكلت وا 
 أني .

 :صمن خلال البحث عدة نتائج من أهمها ما يل صوقد ظهرت ل

 الأمالله  ىحيث سم ؛وهو من ت نية التغلي  ،والأم الأ مقصود بها  الأبوينأن كلمه  -1
 .الأ حين جمعها مع  ،اأب  

 .لدبأعم من لفظ الوالد والوا ،لاحطصاللغة والا فيوالأ   الأمأن لفظ  -2

صورب  يويحرم عليه أ .ولو كانا كافرين ،بويه والإحسان إليهماأالولد بر  ىيج  عل -3
 .من صور العقوي تجاههما

عل ب وفدالعبا في ،والولد سواء الأبوينلأن  ،القربات في الأبوينلا يجون إي ار  -4
 .المفروضات

  ة.أعلم بالسن أو ،إن كان أقرأ للقرآن ،كره إمامة الولد لأبيهلا يُ  -5

جتنا  او  ،ومكارم الأخلاي ،وسائر العبادات ،يتمران الولد بالصلاب الأبوينأن  -6
 .تر  الصلاب وسائر العبادات ىوعليهما تتدي  الولد عل ،المحرمات

وله  .هدم أوكحريي  ،لضرورب كبيربإلا  ،لا يقطع الولد صلاب الفرض لإجابة أبويه -7
 .قطعها إن كانت نفلا  

تغسيل  في الأموكذل   ،الميت يوذل  بعد وص ،هابنالرجال بتغسيل  ىهو أول الأ  -8
 أو ،إذا لم يوجد نساء محارم ،البالغ بنالاولفم تغسيل  ،ته البالغةابنولف  تغسيل  ،تهاابن

 .سويكون من فوي ال يا  ودون لم ،نوس أو ،أقار 

جلاله ،لعلو شتنه ؛صلاب الجنانب في بنالا ىيقدم عل الأ  -9  .ووجو  توقيره وا 

يسهل عليه إذا بلغ حد  ىحت ،الصيام ىتعويد الصغير عل الأبوين ىيج  عل -10
 .التكلين

فإذا لم  ،يالمنك ىإذا كانت نفقتهم واجبة عل ،لا يجون إعطاء نكاب لفبوين ولفولاد -11
 .قول المالكية والشافعية ىعل ،تج  النفقة جان إعطاؤهم النكاب
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ويلنم الولد  ،ولاده الذين تج  نفقتهم عليهأعن  ،تتدية نكاب الفطر الأ  ىيج  عل -12
 نفقته. فيإن كانا  ،داء نكاب الفطر عن أبويهتب

 ؛وكذل  نكاب الفطر ،مال الصغير فيالواجبة  ،إخراس نكاب المال الأ  ىيج  عل -13
 لتعلي الفريضة بنصا  المال.

يلنم أن  ،من أعمال التبرع لكونها عملا   ؛إخراس الصدقة من مال الولد الأ   لا يمل -14
من با  التوسيع  ،من مال ولده يوله أن يضح ،والأ  لا يمل  التبرع .هائدابتيكون القائم بها أخل 

 ويعقل الأضحية.  ،اإن كان موسر   ،الصغير ىعل

ولهما  .فيما يعجن عنه ،ويقومان له بتعمال الح  .لفبوين الإحرام عن الصغير -15
 ذل . ىعل الأجر

كانا  أو ،كلاهما أوإذا مات أحدهما  ،للولد قضاء الفريضة عن أبويه ولو بالمال -16
ن وه  الولد لهما مالا   .عاجنين  لأبيه. املك   بنالالكون  ؛ا قبولهمفيلنمه ،ليحجا وا 

وطل   ،ةوجهاد فرض الكفاي ،السفر لح  التطوع فيالولد استئذان أبويه  ىيج  عل -17
 وكل سفر ليس بواج . ، تحالعلم المس

 أوالحر  إلا إذا قصد قتله  فيولده الكافر  الأ الكافر وقتل  اهابكراهة قتل الولد  -18
 ورسوله الكريم. ىسمعه يس  الله تعال

 ،ويحلي رأسه ،ويحنكه ،المولود يأذن فيويقيم الصلاب  ،يستح  لف  أن يؤذن -19
له أن  ويسنّ  ،وعن الغلام شاتين ،عن الجارية شاب :ويعيّ  ،سنةمن الأسماء الح اويتخير له اسم  

 يختن ولده.

 ،إذا تحققت فيها شروط الولاية ،ولفم ذل  ،مال ولده ىالناس بالولاية عل ىأول الأ  -20
 المعتبرب عند الفقهاء.

 ،وله إعارب ماله .وبالمضاربة ،وبالإجارب ،مال ولده بالبيع فيلف  أن يتصرن  -21
ولا يجون  ،وذل  إذا كانت هذه التصرفات فيها مصلحة وغبطة للولد ،لشفعة لهوطل  ا ،ورهنه

 الولد أبويه للخدمة. استئجار

 الأبوين ىويج  عل ،وله قبض الهبة له ،ليس لف  هبة مال الصغير دون عوض -22
بشروط ذكرها  ،وقد يمتنع الرجوع ،الهبة فيولفبوين حي الرجوع  ،الهبة فيالتسوية بين الأولاد 

 لفقهاء.ا
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بعض الحالات  في ،الأ وقد يضمن  ،ماله الخا  فيضمان جناية الصغير يقع  -23
عن الأعمال غير  ،يالقانون المصر  فيل توالأ  يُس .اءنستن سبيل الا ىذكرها الفقهاء عل يالت

 الصغير. ىالرقابة عل فيمسئوليته  ىبناء  عل ،المشروعة الصادرب من ولده

ولا  دون تعدّ  ،ويكون ذل  بالمعرون ،ا عند الحاجةلفبوين التمل  من مال ولدهم -24
 تعسن.

ولا  ،اشترطها الفقهاء فيه يبالشروط الت ،ته من غيرهابنبتنوي   ىهو الأول الأ  -25
وليس له إجبار ال ي   ،النكاح ىته الصغيرب البكر علابنوله إجبار  ،ولايته فييشترط العدالة 
ته دون مهر م لها ابنوله تنوي   ه،ده المجانين والمعاتيولاأوله تنوي   ،النكاح ىوالبكر الكبيرب عل

 وليس له اشتراط جنء منه لنفسه. ،وله قبض المهر ،ذل  مصلحة لها في ىأإذا ر 

بمجرد  الأموتحرم  ،حجره أم لا فيسواء كانت  ،تحرم الربيبة إذا دخل النوس بالأم -26
 تها.ابن ىالعقد عل

ته ابنوله المخالعة عن  ،ذل  فيصلحته ه الصغير إذا كانت مابنلف  التطليي عن  -27
يعتبر ذل  من  ولا ،مرأتهاتطليي  في هطاعة أبوي بنوليس للا ،ه الصغيرابنوعن  ،بالصغير 
 العقوي.

ن يلدولا يشترط اتحاد ا ،أولاده الذين لا مال لهم ىالإنفاي عل الأ  ىيج  عل -28
  لفو  .عدمه أو الأ د إعسار عن الأم ىوتج  النفقة عل ،والأولاد الأبوينلوجو  النفقة بين 

 .اوالأ  موسر   ،افقير   بنالاشرط أن يكون  ،ه إن احتاس ذل ابنتنوي  

عفافهما إن طلبا ذل . ،نيير الفق الأبوين ىالإنفاي عل بنالا ىيج  عل -29  وا 

 ، باته بالقرعةإ فيواختلفوا  ،تفاي الجمهوراب ،والبينة ،والإقرار ،ي بت النس  بالفراش -30
 جون إ بات النس  بالوسائل العلمية الحدي ة.وي ،وبالقيافة

ولا يتعين عليها الإرضاع  ،ذل  قضاء   ىولا تجبر عل ،إرضاع ولدها الأم ىيج  عل -31
معتدب من طلاي  أو ،عصمة النوس فينت اإن ك ،الإرضاع ىولا تتخذ أجرب عل ،إلا للضرورب

 .يرجع

 يخلت من الموانع الت إذا ،إذا افترقت عن نوجها ،أحي بحضانة الولد الصغير الأم -32
رعاية أبيه  فيلأن الولد  ،مهاتهاأو  الأمبعد  الأ  ىإلويجون أن تؤول الحضانة  .ذكرها الفقهاء

ذا كان  ،وهو أشفي عليه من غيره ،فهنكو   ،من رؤيته الأ فليس لها منع  الأمحضانة  فيوا 
 .العصمة فيولا تستحقها إن كانت  ،الأجرب إذا كانت مفارقة الأموتستحي 
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 .الأبوينمن هو أصلح له وأنفع من  ىإل ،دفع الولد بعد سن السابعةيُ  -33

 ،ةيلدوتج  عليه ا ،الأ  يولا يمنع ذل  أن يعنر القاض ،قت  لولد من أبيهلا يُ  -34
ذا قتل  ،الأم ىونفس الحكم ينطبي عل وتؤخر العقوية عن الحامل  ،قتل بهأحد أبويه فإنه يُ  بنالاوا 

 تلد وتفطم ولدها. ىتح

 ه.يقطع الولد إذا سري أبو ويُ  ،قطع الأبوان إذا سرقا الولدلا يُ  -35

محارمه  ئمن وط ىويقع الحد عل .وتكون القتل ،ننا المحارم فيتشدد العقوبة  -36
 لعقد نكاح. امستند  

أباه بحد إن  بنالاولا يطال   ،قذن أبويهبويحد الولد  ،بنالان بقذن الا يحد الأبو  -37
 قذن أمه.

 ،لحي الولد ناالأبو ولا يعنر  ،أبويه ىعل ىعتداإن  ييعنر الولد من قبل القاض -38
فإن أتلن لا  ،خلاين ومكارم الأيلدلتعليمه ما يلنم معرفته من أمور ا ،ولف  تتدي  ولده

 يضمن.

 ،المدعي إذا كان الولد هو ،والعكس ،ويجون القضاء له ،ولده ىلد علايجون قضاء الو  -39
 .غير متهمين إذا كانوا عدولا   ،والعكس ،هادب الولد لأبويهوتقبل ش ،أبويه ولهما ىويجون ذل  للولد عل

 الآخر. يقبل شهادب كل منهما علوكذل  تُ 

 خرجت بها هذ  الدراسة. صكانت هذ  أهم النتائج الت -

المسائل المتعلقة بالأبوين  فيتشريعية الببعض التعديلات  ،التوصيات ضبع يوفيما يل
 ي:القانون المصر  في

قتصار دون الا ،مال الصغير يول فيالعدالة وحسن السيرب والكفاءب  شتراطا ىالن  عل -1
لسنة  119( من المرسوم بقانون رقم 2المادب رقم ) فيالمنصو  عليه  ،شرط توافر الأهلية ىعل

من ذات  27ن  المادب  فياشترطه  لما اووفق   ،وذل  أسوب بما اشترطه فقهاء المذاه  1952
ذا  اكفؤ  عدلا يصيج  أن يكون الوص :جاء فيها يوالت ،المال ىعل يوصوالمتعلقة بشروط ال ،القانون

 :صان وصي    أن يعيَّ ولا يجون بوجه خا ،أهلية كاملة

 النناهة. أودا  والماسة بالشرن من الجرائم المخلة بالآ ،جريمة فيالمحكوم عليه  -1
 قاصر.نفس ال ىسل  ولايته عل اقانون   يكانت تقتض ،كم عليه بجريمةمن حُ  -2
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 يش.امن لم يكن له وسيلة مشروعة للتع أو ،بسوء السيرب امن كان مشهور   -3
 عتباره.اقبل أن يحكم برد  ،المحكوم بإفلاسه -4

جاهنيتهم  ىمد ىللوقون عل ،ر عند بلوغهم السنختبار القصّ لا ،آلية ىالن  عل -2
لقاصر لدرجة النض  وصول ا ىللتعرن عل ،ون الأسربئشتتم عن طريي نيابة  ،أموالهمستلام لا

فإن تبين  ،غير موضعه فيفلا يبذر ولا يسرن ولا ينفي المال  ،أمر ماله ىيتول ياللانمة لك
لا تستمر الولاية عل ،صلاحيته لذل  يدفع إليه ماله يؤنس  ىحت ىختباره بعد مدب أخر اويعاد  ،ماله ىوا 

 منه الرشد.

 في المحددب ،لا مائة جنيهمبلغ ال  ىعقار الصغير عل في الأ ن نيادب قيمة تصرّ  -3
الخاصة بالمدخل  7وللمادب  ،1953لسنة  119من المرسوم بقانون رقم  6ن  المادب رقم 

 –بعض فقهاء القانون  يلرأ اوفق   –عشرين ألن جنيه  ىإل ،والأوراي المالية بذات المبلغ يالتجار 
 وذل  للتناس  مع القيمة السوقية الحالية.

ولا يج   .إحداث الضرر فيالمتسب   ،مال الصغير يفوجو  التعويض  ىالن  عل -4
 تسليطه. أو الأ أمر  ىرتك  الصغير فعل الضرر بناء  علاإلا إذا  ،الأ مال  فيالتعويض 

عتماد وعدم الا ،الشخصية المصرية الأحوالسكتت عنها قوانين  يتوضيح المسائل الت -5
ومنها  ،ك ير من الناس ىعل ىفتخ يوالت ،حنيفة يقاعدب العمل بترجح الأقوال بمذه  الإمام أب ىعل

 لفبوين.نفقة وجو   ىالن  عل

لذريعة تنوي   اسد   ،نعقاد النواسلا يشتراط إذن الولاو  ،الأخذ بقول جمهور الفقهاء -6
 .فيخطت بالنواس العر  ىوالمسم ،الأبوينسهن دون علم فالفتيات القاصرات أن

بعد بلوغه سن  بنالاهو  يإذا كان المدع ،بنالان نفقة يلد الأ عدم حبس  -7
ويستعاض عن الحبس بالتنفيذ  ،عتبارات البر والإحسانلمنافاب ذل  لا ؛المخاصمة القضائية

 .الأ ممتلكات  ىوالحجن عل ،يالعين

 ،العيش رفقة أبيه أويد حاضنته  فيختياره البقاء ا ىتغلي  مصلحة الصغير عل -8
مراعاب   ،نه من أبويهتضختيار من يحا فيرأيه من الأخذ ب بدلا   ،من هو أنفع له ىإلوذل  بدفعه 

وذل  بواسطة 2004لسنة  10من القانون رقم  10نصت عليها المادب  يالت ،ىلمصلحته الفضل
 .احد الباح ين الإجتماعيين تنتدبه المحكمة
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إن تجرد من  ،يستوج  الحكم بإعدام الفرع ،امشدد   اظرف   الأبوينعتبار قتل أحد ا -9
 تل  الفعلة الشنعاء. ىقدم علأو  ،الرحمةمشاعر الإنسانية و 

ستبدال  -10 عدم معاقبة الأ  بالحبس إذا قام بسرقة مال ولده لاسيما إن كان فى نفقته وا 
المعدلة إجراءات جنائية  201عقوبة الحبس بتحد التدابير الإحترانية الواردب فى ن  المادب 

 2006لسنة  145بالقانون رقم 
فراد ن  تشريعو  ،تجريم ننا المحارم -11 إن تمت  ،يتضمن عقوبة مشددب لواقعة الننا يا 
 عقوبات. 269، 268، 267المواد  فيالوارد  يكتفاء بالتشديد التشريعدون الا ،بين محارم

بالضر   أوسواء كان بالس   ،الأبوين ىعل ييجرم التعد يإفراد ن  تشريع -12
حداث الإصابة يتضمن عقوبة مغلظة  ؛ينوع من أنواع التعد يأبويه بت ىعل ىلكل من يتعد ،وا 

 ل له نفسه القيام بذل .لكل من تسوّ  اوردع   ،حماية لفبوين من العقوي
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 والمراجعالمغادرقائمة 

 :القرآن الكريم وعلومه :أولاً 

 القرآن الكريم. .1

هه تحقيي 370لأبى بكر أحمد بن على الرانى الجصا  المتوفى سنة  أحكام القرآن : .2
 .1992ط: دار إحياء التراث العربى بيروت طبعة –ى محمد الصادي قمحاو 

لأبى القاسم الحسين بن محمد المعرون صبالراغ  المفردات فى غريب القرآن : .3
بدون  –مكة المكرمة  –هه ط: مكتبة ننار مصطفى البان 502الأصفهانىص المتوفى سنة 

 تاري  طبع.

هه  504ا الهراسى المتوفى سنة لعماد الدين بن محمد الطبرى المعرون بالكي أحكام القرآن .4
 .1983بيروت الطبعة الأولى  –ط: المكتبة العلمية 

القاسم  عن حقائي غوامض التننيل وعيون الأقاويل فى وجوه التننيل: لجار الله أبى الكشاف .5
تحقيي عادل أحمد عبد الموجود، على -هه 538محمود بن عمر النمخشرى المتوفى سنة 

 .1998الطبعة الأولى  -الرياض –بيكات ط: مكتبة الع -محمد معوض

هه تحقيي 543لأبى محمد بن عبد الله المعرون يابن عربى المتوفى سنة أحكام القرآن : .6
 .2003بيروت، الطبعة ال ال ة  –ط: دار الكت  العلمية  –محمد عبد القادر عطا 

الله محمد  لأبى عبد الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآى الفرقان: .7
تحقيي الدكتور/ عبد الله بن عبد  -هه671بن أحمد بن أبى بكر القرطبى المتوفى سنة 

 .2006الطبعة الأولى  -بيروت –ط: مؤسسة الرسالة  -المحسن التركى

لأبى البركات عبد الله بن أحمد بن تفسير النسفى )مدارك التنزيل وحقائق التنويل( : .8
هه تحقيي يوسن على بديوى ط: دار الكلم الطي   710محمود النسفى المتوفى فى سنة 

 .1998بيروت الطبعة الأولى  –

لأبى الفداء إسماعيل بن عمر بن ك ير القرشى المتوفى سنة تفسير القرآن العظيم : .9
 .1999الرياض الطبعة ال انية  –هه تحقيي سامى بن محمد السلامة ط: دار طيبة 774

 السنة وعلومها : :ثانياً 

 هه ، تحقيي :محمد فؤاد 179للإمام مال  بن أنس المتوفى فى سنة  الموطن : .10
 .1985 –بيروت  –عبد الباقى. ط: دار إحياء التراث العربى 

هه تحقيي: أيمن 211لأبى بكر عبد الرناي بن همام الصنعانى المتوفى سنة  المصنف: .11
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 .2001الطبعة الأولى  –بيروت  –ط: دار الكت  العلمية  -نصر الدين 

 -هه ، تحقيي: محمد عبد القادر عطا241للإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة  مسند:ال .12
 .2008 –الطبعة الأولى  –بيروت  –ط: دار الكت  العلمية 

هه، 235لأبى بكر عبد الله بن محمد بن ابراهيم أبى شيبة العبسى المتوفى سنة  المصنف: .13
الفاروي للطباعة والنشر القاهرب  ط: دار –تحقيي: أبى محمد أسامة بن إبراهيم بن محمد 

 .2008 –الطبعة الأولى  –

وسننه وأيامه:  –صلى الله عليه وسلم  –المسند من حديث رسول الله  الجامع الصحي  .14
هه، تحقيي: مح  الدين 256لأبى عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى المتوفى سنة 

 بدون تاري  طبع. –القاهرب  –ط: المكتبة السلفية  –الخطي ، محمد فؤاد عبد الباقى 

هه تحقيي: 256لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى المتوفى سنة  الأدب المفرد: .15
 هه.1375 –القاهرب  –ط: المطبعة السلفية  –محمد فؤاد عبد الباقى 

صلى الله  –المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  المسند الصحي  .16
حيح مسلم ( :لأبى الحسين مسلم بن الحجاس القشيرب النيسابورى المتوفى عليه وسلم ) ص

 .2006 –الطبعة الأولى  –القاهرب  –ط: دار طيبة  -هه 261سنة 

لأبى عبد الله محمد بن ينيد القنوينى المعرون بإبن ماجه المتوفى سنة  سنن ابن ماجه: .17
 –القاهرب  –لكت  العربية ط: دار إحياء ا –تحقيي: محمد فؤاد عبد الباقى  -هه 275

 بدون تاري  طبع.

تحقيي: شعي  الأننؤوط ، محمد  –لأبى داود سليمان بن الأشعث الأندى  سنن أبى داود: .18
 .2009 –الطبعة الأولى  –دمشي  –ط: دار الرسالة العالمية  –كامل قروبللى 

سنة  لأبى عيسى محمد بن عيسى بن سورب المتوفى )سنن الترمذى(: الجامع الصحي  .19
الطبعة ال انية  –القاهرب  –ط: دار إحياء الكت  العربية  –تحقيي: أحمد شاكر  -هه 279

– 1978. 

لأبى عبد الرحمن بن شعي  بن على النسائى.  المجتبى من السنن )سنن النسائى(: .20
 بدون تاري  طبع. –الرياض  –هه ط: بيت الأفكار الدولية 303المتوفى سنة 

هه 307لأحمد بن على بن الم نى التميمى. المتوفى سنة  مسند أبى يعلى الموصلى: .21
 .1989 –الطبعة ال انية  –دمشي  –ط: دار المتمون للتراث  –تحقيي: حسين سليم أسد 

لأبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى الحنفى المتوفى سنة  شر  معانى الآثار: .22
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 –ط: دار عالم الكت  تحقيي: محمد نهرى النجار، محمد سيد جاد الحي  -هه 321
 .1994 –الطبعة الأولى  –بيروت 

لأبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى الحنفى المتوفى سنة  شر  مشكل الآثار: .23
 –الطبعة الأولى  –بيروت  –ط: مؤسسة الرسالة  –تحقيي: شعي  الأرنووط  -هه 321
1994. 

هه تحقيي: 365المتوفى سنة لأبى أحمد بن عدى الجرجانى  الكامل فى ضعفاء الرجال: .24
 –بيروت  –ط: دار الكت  العلمية  –عادل أحمد عبد الموجود، على محمد معوض 

 .1997 –الطبعة الأولى 

تحقيي: عادل أحمد  -هه 385لعلى بن عمر الدار قطنى المتوفى سنة  سنن الدار قطنى: .25
 ,2001 –لى الطبعة الأو -بيروت  –ط: دار المعرفة  –عبد الموجود على محمد معوض 

تحقيي: محمد  -هه 388لأبى سليمان حمد بن محمد الخطابى المتوفى سنة  معالم السنن: .26
 .1932 –الطبعة الأولى  –حل   –ط: المطبعة العلمية  –راغ  الطباخ 

لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابورى المتوفى  المستدرك على الصحيحين: .27
 –بيروت  –ط: دار الكت  العلمية  –د القادر عطا هه تحقيي: مصطفى عب405سنة 

 .2002 –الطبعة ال انية 

هه تحقيي: 485لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى المتوفى  سنة  السنن الكبرى: .28
 .2003 –الطبعة ال ال ة  –بيروت  –ط: دار الكت  العلمية  –محمد عبد القادر عطا 

هه 458مد بن الحسين بن على البيهقى المتوفى سنة لأبى بكر أح الجامع لشعب الإيمان: .29
 .2003 –الطبعة الأولى  –الرياض  –ط: مكتبة الرشد  –تحقيي: مختار أحمد الندوى  -

تحقيي: شعي  الأرنؤوط،  -هه 516الحسين بن مسعود البغوى المتوفى  شر  السنة: .30
 .1983 –ية الطبعة ال ان –بيروت  –ط: المكت  الإسلامى  –محمد نهير الشاويش 

 -هه  676لأبى نكريا يحي بن شرن النووى المتوفى سنة  صحي  مسلم بشر  النوى: .31
 .1929 –الطبعة الأولى  –القاهرب  –ط: المطبعة المصرية 

 -هه 702لتقى الدين ابن دقيي العيد المتوفى سنة  احكام الأحكام بشر  عمدة الأحكام: .32
 .1953 مطبعة السنة المحمدية ط: محمد حامد الفقى، أحمد محمد شاكرتحقيي: 

لجمال الدين أبى محمد عبد الله بن يوسن النيلعى الحنفى  نصب الراية لأحاديث الهداية: .33
 –الطبعة الأولى  –جدب  –ط: دار القبلة لل قافة الإسلامية  -هه 762المتوفى سنة 

1997. 

هه 807توفى سنة لنور الدين على بن أبى بكر الهي مى الم مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: .34
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 –الطبعة الأولى  –بيروت  –ط: دار الكت  العلمية  –تحقيي: محمد عبد القادر عطا  -
2001. 

لأبى العباس شها  الدين أحمد بن أبى بكر البوصيرى  زوائد ماجه على الكتب الخمسة: .35
بيروت  –ط: دار الكت  العلمية  –تحقيي: محمد مختار حسين  -هه  840المتوفى سنة 

 .1993 –بعة الأولى الط –

لأبى العباس شها  الدين أحمد ابن أبى بكر  مصبا  الزجاجة فى زوائد ابن ماجه: .36
الجامعة  –تحقيي: د/ عوض بن أحمد الشهرى  -هه 840البوصيرى المتوفى سنة 
 .2002 –الطبعة الأولى  –حقوي الطبع محفوظة  –الإسلامية بالمدينة المنورب 

لأحمد بن على بن حجر العسقلانى المتوفى سنة  ارى:فت  البارى بشر  صحي  البخ .37
طبعه خاصة على نفقة الأمير سلطان بن  -تحقيي: عبد القادر شيبة الحمد -هه 852

 .2001 –الطبعة الأولى  –عبد العنين آل سعود 

لأحمد بن على بن حجر العسقلانى  تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير: .38
 .1995 –الطبعة الأولى  –القاهرب  –ط: مؤسسة قرطبة  -هه 852المتوفى سنة 

لجلال الدين عبد الرحمن  جامع الأحاديث الجامع الص ير وزوائده والجامع الكبير: .39
 .1994 –مكة المكرمة  –ط: المكتبة التجارية  -هه 911السيوطى المتوفى سنة 

من السيوطى لجلال الدين عبد الرح سنن النسائى بشر  السيوطى وحاشية السندى: .40
 -هه 1138هه وأبى الحسن نور الدين عبد الهادى السندى المتوفى سنة 911المنوفى سنة 

الطبعة الرابعة  –حل   –ط: مكتبة المطبوعات الإسلامية  –تحقيي: عبد الفتاح أبو غدب 
– 1994. 

توفى لعلاء الدين المتقى بن حسام الدين الهندى الم كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال: .41
الطبعة  –بيروت  –تحقيي: بكرى حيانى، صفوب السقا ط: مؤسسة الرسالة  -هه 975سنة 

 .1985 –الخامسة 

ومنيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس لإسماعيل بن  كشف الخفاء .42
ط: مكتبة  –تحقيي: يوسن بن محمود الحاس  -هه 1162محمد العجلونى المتوفى سنة 

 .1985 –الطبعة الرابعة  –ث العلم الحدي

هه 1182لمحمد بن إسماعيل الصنعانى المتوفى سنة  سبل السلام شر  بلوغ المرام: .43
 –الطبعة الأولى  –الرياض  –ط : مكتبة المعارن  –تحقيي : ناصر الدين الألبانى 

2006 

نة لمحمد بن على بن محمد الشوكانى المتوفى س نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار : .44
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 –الرياض  –ط : دار ابن القيم  –تحقيي : طاري بن عوض الله بن محمد  -هه  1250
 2005 –الطبعة الأولى 

لمحمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفورى  تحفة الأحوذى بشر  جامع الترمذى : .45
بدون  –ط: دار الفكر  –تحقيي : عبدالرحمن محمد ع مان  -هه  1353المتوفى سنة 

 عتاري  طب

ط : المكت  الإسلامى  –لمحمد ناصر الدين الألبانى  ضعيف الجامع الص ير وزيادته : .46
 بدون تاري  طبع –بيروت  –

 –ط: مكتبة المعارن  –لمحمد ناصر الدين الألبانى  سلسلة الأحاديث الصحيحة : .47
 1995 –الرياض 

 –ارن ط: مكتبة المع –لمحمد ناصر الدين الألبانى  سلسلة الأحاديث الضعيفة : .48
 1992 –الطبعة الأولى  –الرياض 

ط :  –لمحمد ناصر الدين الألبانى  ارواء ال ليل فى تخريج أحاديث منار السبيل : .49
 1979 –الطبعة الأولى  –بيروت  –المكت  الإسلامى 

ط: دار الكتا   –لأبى إسحاي الحوينى  غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود : .50
 1988 –الأولى الطبعة  –بيروت  –العربى 

 :الفقهيةثالثاً : أغول الفقه والقواعد 

 456لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حنم المتوفى سنة  الإحكام فى أصول الأحكام : .51
 بدون تاري  طبع –بيروت  –ط: دار الىفاي الحدي ة  –تحقيي : أحمد شاكر  -هه 

حمد بن إدريس الضهاجى لأبى العباس أ الفروق )أنوار البروق فى أنواء الفروق( : .52
هه ومعه : إدرار الشروي على أنواء الفروي : لأبى القاسم قاسم  684القرافى المتوفى سنة 

هه وبحاشيته : تهذي  الفروي والقواعد السنية فى  723بن عبدالله ابن الشاط المتوفى سنة 
ط:  -هه  1368الأسرار الفقهية : لمحمد على ابن حسين المكىّ المالكى المتوفى سنة 

 1998 –الطبعة الأولى  –بيروت  –دار الكت  العلمية 

لأبى البركات عبدالله بن أحمد المعرون بحافظ  شر  المنار وحواشيه من علم الأصول : .53
هه وبهامشة : حاشية الشي  مصطفى بن بير على  710الدين النسفى المتوفى سنة 

ل  على شرح المنار لإبن مل  : هه ، أنوار الح 1040المعرون بعنمى ناده المتوفى سنة 
دار سعادت  -هه  971لرضى الدين محمد بن إبراهيم الشهير بإبن الحلبى المتوفى سنة 
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 هه 1315 –مطبعة ع مانية  –

لعبدالعنين أحمد بن محمد البخارى المتوفى سنة  : كشف الأسرار شر  اصول البزدوى .54
 تاري  طبع بدون –القاهرب  –ط : دار الكتا  الإسلامى  -هه  730

:  هه تحقيي 771لتاس الدين عبدالوها  بن على السبكى المتوفى سنة  الأشباه والنظائر : .55
 –بيروت  –ط : دار الكت  العلمية  –عادل أحمد عبدالموجود ، على محمد معوض 

  1991 -الطبعة الأولى 

ى سنة لشمس الدين محمد بن محمد المعرون بإبن أمير حاس المتوف التقرير والتحبير : .56
طبعة دار الكت   -هه  861هه وهو على تحرير الكمال بن همام المتوفى سنة  879

  1983 –الطبعة ال انية  –بيروت  –العلمية 

لجلال الدين عبدالرحمن السيوطى  الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعية : .57
 1997 -ال انية  الطبعة –مكة المكرمة  –هه ط: كتبة ننار البان  911المتوفى سنة 

 970لنين الدين بن إبراهيم المعرون بإبن نجيم الحنفى المتوفى سنة  ااشباه والنظائر : .58
 –الطبعة الرابعة  –دمشي  –ط: دار الفكر  –تحقيي : د / محمد مطيع الحافظ  -هه 

2005 

ى لمحمد أمين بن محمود البخارى المعرون بتمير بادشاه الحنفى المتوف تيسير التحرير : .59
ط: مصطفى  -هه  861هه وهو على تحرير الكمال بن همام المتوفى سنة  972سنة 

 هه 1351 –القاهرب  –البابى الحلبى وأولاده 

لمحمد بن على الشوكانى المتوفى سنة السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار :  .60
 بدون تاري  طبع –القاهرب  –ط: دار ابن حنم  -هه  1250

 بدون تاري  طبع –القاهرب  –ط: دار الحديث  –شي  محمد الخضرى لل أصول الفقه : .61

 طبع بدون تاري  –القاهرب  –ط: دار الفكر العربى  –الشي  محمد أبو نهرب أصول الفقه :  .62
 رابعاً : كتب الفقه :

 كتب الفقه الحنفى :)أ( 

هه  490هه وقيل  483لشمس الأئمة أبو بكر بن سهل السرخسى المتوفى سنة المبسوط :  .63
 بدون تاري  طبع –بيروت  –ط: دار المعرفة  -
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 –ط: دار الكت  العلمية  -هه  539لعلاء الدين السمرقندى المتوفى سنة  تحفة الفقهاء : .64
 1984 –الطبعة الأولى  –بيروت 

لعلاء الدين ابى بكر بن مسعود الكاسانى الحنفى  بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع : .65
 1986 –الطبعة ال انية  –بيروت  –دار الكت  العلمية  -هه  587المتوفى سنة 

لبرهان الدين أبى الحسن على بن ابى بكر المرغينانى  الهداية شر  بداية المبتدى : .66
 –باكستان  –منشورات إدارب القرآن والعلوم الإسلامية  -هه  593الحنفى المتوفى سنة 

 هه 1417 –الطبعة الأولى 
هه تحقيي :  683لعبدالله بن محمود الموصلى المتوفى سنة  :الإختيار لتعليل المختار    .67

 2009 –الطبعة الأولى  –دمشي  –ط: دار الرسالة العالمية  –شعي  الأرنؤوط وآخرين 
لفخر الدين ع مان بن على النيلعى الحنفى المتوفى تبيين الحقائق شر  كنز الدقائق :  .68

 هه 1314 –القاهرب  –ط: المطبعة الأميرية  -هه  762سنة 
لسراس الدين عمر الغننوى  ال رة المنيفة فى تحقيق بعض مسائل الإمام أبى حنيفة : .69

 1950 –الطبعة الأولى  –القاهرب  –ط: مطبعة السعادب  -هه  773الحنفى المتوفى سنة 
 -هه  855لأبى محمد محمود بن أحمد العينى المتوفى سنة  البناية فى شر  الهداية : .70

  1990 –الطبعة ال انية  –روت بي –ط: دار الفكر 
هه وبهامشه : شرح العناية  681للكمال بن همام الحنفى المتوفى سنة شر  فت  القدير :  .71

ط :  -هه  786على الهداية : لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتى المتوفى سنة 
 هه 1315 –القاهرب  –المطبعة الأميرية 

حمد بن فرامُرن الشهيد بملا خسرو المتوفى سنة لمالدرر الحكام فى شر  غرر الأحكام :  .72
 بدون سنة نشر –ط: مير محمد كت  خانه  -هه  885

 -هه  932لمحمد بن محمود الأسروشى الحنفى المتوفى سنة  جامع أحكام الص ار : .73
 القاهرب –ط: دار الفضيلة  –تحقيي : دار ابو مصع  البدرى 

ن بن إبراهيم بن محمد المعرون بإبن نجيم لنين الدي البحر الرائق شر  كنز الدقائق : .74
 هه 1333 –القاهرب  –ط: مطبعة دار الكت  الكبرى  -هه  970المصرى المتوفى سنة 

لأبى محمد بن غانم بن محمد  مجمع الضمانات فى مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان : .75
 –جمعة تحقيي : د/ محمد سراس ، د/ على  -هه  1030البغدادى الحنفى المتوفى سنة 

 1999 –الطبعة الأولى  –القاهرب  –ط: دار السلام 
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لحسن بن عمار  مراقى الفلا  بإمداد الفتا  شر  نور الإيضا  ونجاة الأراو  : .76
ط: دار  –تحقيي : صلاح محمد عويضة  -هه  1069الشرنبلالى الحنفى المتوفى سنة 

 2004 –الطبعة ال انية  –بيروت  –الكت  العلمية 

لعبدالرحمن بن محمد بن سليمان الشهيد بشيخى فى شر  ملتقى الأبحر :  مجمع الأنهر .77
 –ط: دار الكت  العلمية  -هه  1078ناده الحنفى ويعرن بداماء افندى المتوفى سنة 

 1998 –الطبعة الاولى  –بيروت 
لمحمد بن على المصطفى الحنفى الدر المختار شر  تنوير الأبصار وجامع البحار :  .78

 –بيروت  –ط: دار الكت  العلمية  –تحقيي : عبدالمنعم خليل  -هه  1088المتوفى سنة 
 2002 –الطبعة الاولى 

لمحمد أمين بن عمر عابدين  رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين( : .79
ط:  –تحقيي : عادل أحمد عبدالموجود ، على محمد معوض  -هه  1252المتوفى سنة 

 1994 –الطبعة الاولى  –وت بير  –دار الكت  العلمية 

هه  1298الدمشقى الحنفى المتوفى سنة  الميدانىلعبدالغنى الغنيمى اللباب شر  الكتاب :  .80
 بدون تاري  طبع –بيروت  –ط: المكتبة العلمية  -

للشي  نظام ومجموعة من علماء الهند  الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية : .81
 2000 –الطبعة الاولى  –بيروت  –ية ط: دار الكت  العلم –

 –لمحمد نيد الأبيانى ط: مكتبة الواعظ  شر  لأحكام الشرعية فى ااحوال الشخصية : .82
 هه  1326 –القاهرب 

 )ب( كتب الفقه المالكى : 

هه عن  240للإمام مال  برواية سحنون بن سعيد التنوخى المتوفى سنة  المدونة الكبرى .83
هه عن الإمام مال  بن أنس الأصبحى  191تقى المتوفى سنة عبدالرحمن بن القاسم الع

 بدون تاري  طبع –بيروت  –ط: دار صادر  -هه  179المتوفى سنة 
تحقيي : د/  -هه  378لأبى القاسم عبدالله بن الحسين الجلا  المتوفى سنة التفريع :  .84

 1987 –الطبعة الأولى  –بيروت  –ط: دار الغر  الإسلامى  –حسين سالم الدهمان 
لأبى محمد عبدالله بن النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات :  .85

ط:  –تحقيي : محمد الأمين بوخبنب  -هه  386عبدالرحمن أبى نيد القيراونى المتوفى سنة 
 1999 –الطبعة الأولى  –دار الغر  الإسلامى 
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ها  بن على البغدادى المتوفى لأبى محمد عبدالو الإشراف على نكت مسائل الخلاف :  .86
 –الرياض  –ط: دار ابن القيم  –تحقيي : مشهور بن حسن آل سلمان  -هه  422سنة 

 2008 –الطبعة الأولى 

تحقيي : د/  -هه  463ليوسن بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر المتوفى سنة  الإستذكار : .87
الطبعة  –القاهرب  – دمشي ، دار الوعى –ط: دار قتيبة  –عبدالمعطى أمين قلعجى 

 1993 –الأولى 
ليوسن بن عبدالله بن محمد بن عبد البر  التمهيد لما فى الموطن من المعانى والأسانيد : .88

ط: ونارب الأوقان والشئون  –تحقيي : مطصفى بن أحمد العلوى  -هه  463المتوفى سنة 
 1967 –المغر   0الإسلامية 

 463عبدالله بن محمد بن عبدالبر المتوفى سنة ليوسن بن  الكافى فى فقه أهل المدينة : .89
 1992 –الطبعة ال انية  –بيروت  –ط: دار الكت  العلمية  -هه 

 -هه  494لسليمان بن خلن بن سعد الباجى المتوفى سنة  المنتقى شر  موطن مالك :      .90
 1999 –الطبعة الأولى  –بيروت  –ط: دار الكت  العلمية  –تحقيي : محمد عبدالقادر عطا 

هه  520لأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى المتوفى سنة  المقدمات الممهدات :     .91
الطبعة الاولى              –بيروت  –ط: دار الغر  الإسلامى  –تحقيي د/ محمد حجى  -
– 1988 

لأبى الحجاس يوسن الفندلاوى المتوفى سنة تهذيب المسالك فى نصرة مذهب مالك :  .92
الطبعة  –تونس  –ط: دار الغر  الإسلامى  –تحقيي : د/ أحمد البوشيخى  -هه  543

 2009 –الاولى 
لأبى الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد :  .93

 1982 –الطبعة السادسة  –بيروت  –ط: دار المعرفة  -هه  595المتوفى سنة 

تحقيي : د/  -هه  684إدريس القرافى المتوفى سنة  لشها  الدين أحمد بن الذخيرة : .94
 1994 –الطبعة الاولى  –بيروت  –ط: دار الغر  الإسلامى  –محمد حجى 

لأبى القاسم محمد بن أحمد بن جنى  القوانين الفقهية فى تلخيص مذهب المالكية : .95
 –دار الكت  العلمية  –تحقيي : د/ محمد بن سيدى محمد  -هه  741المتوفى سنة 

 بدون تاري  طبع –بيروت 
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 -هه  776لخليل بن إسحاي المالكى المتوفى سنة  التوضي  شر  مختصر ابن الحاجب : .96
 2011 –الطبعة الاولى  –بيروت  –ط: دار الكت  العلمية  –تحقيي : محمد ع مان 

لأحمد بن محمد البرنسى المعرون بنروي المتوفى سنة  شر  زورق على متن الرسالة : .97
 ط: دار الفكر -هه  899

والجامع المغر  عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغر  لأبى العباس المعيارالمعرب  .98
ط: ونارب الأوقان والشئون الإسلامية  -هه  914أحمد بن يحيى الونشريسي المتوفى سنة 

 1981 –المغر   –

 لأبى عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن مواهب الجليل لشر  مختصر خليل : .99
هه وبتسفله : التاس والإكليل لأبى عبدالله  954المعرون بالحطا  الرعينى المتوفى سنة 

ط: دار الكت   –تحقيي : نكريا عميران  -هه  897محمد بن يوسن المواي المتوفى سنة 
 1995 –الطبعة الاولى  –بيروت  –العلمية 

لنرقانى المتوفي لعبد الباقى بن يوسن بن أحمد ا شر  الزرقانى على موطن مالك : .100
 بدون تاري  طبع-القاهرب–ط:المطبعة الخيرية –هجرية 1099سنة

لعبد الباقى بن يوسن بن احمد النرقانى المتوفى  شر  الزرقانى على مختصر خليل : .101
الطبعة  –ط: دار الكت  العلمية  –تحقيي : عبد السلام محمد امين  – 1099سنة 

 2002 –الاولى 

 -هه  1101لأبى عبد الله محمد الخرشى المتوفى سنة  شر  مختصر خليل للخرشى : .102
 هه 1307 –الطبعة الاولى  –القاهرب  –ط: المطبعة الخيرية 

لأحمد بن سالم بن مهنا النفراوى الفواكه الدوانى على رسالة ابى زيد القيراونى :  .103
 –ط: دار الكت  العلمية  –تحقيي : عبد الوارث محمد على  -هه  1126المتوفى سنة 

 1997 –الطبعة الاولى  –بيروت 

لعلى الصعيدى العدوى المالكى المتوفى  حاشية العدوى على كفاية الطالب الربانى : .104
هه مطبوع مع كفاية الطال  : لعلى بن خلن المنوفى المالكى المتوفى سنة  1189سنة 
 الطبعة الاولى –القاهرب  –ط: مطبعة المدنى  –تحقيي : أحمد حمدى إمام  -هه  939

– 1987 

لشمس الدين محمد عرفة الدسوقى المتوفى سنة  حاشية الدسوقى على الشر  الكبير : .105
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 بدون تاري  طبع –القاهرب  –ط: دار إحياء الكت  العربية  -هه  1230

لمحمد بن أحمد ابن يوسن حاشية الرهونى على شر  الزرقانى لمختصر خليل:  .106
 هه 1306 –القاهرب  –ميرية ط: المطبعة الأ -هه  1230الرهونى المتوفى سنة 

 -هه  1232لمحمد الأمير الكبير الملكى المتوفى سنة  الإكليل شر  مختصر خليل : .107
 بدون تاري  طبع –القاهرب  –ط : مكتبة القاهرب  –تحقيي : عبدالله الصديي الغمارى 

على الشرح الصغير على اقر  المسال  الى مذه  الامام مال  لأحمد  حاشية الصاوى .108
هه مطبوع مع الشرح الصغير لأبى  1241محمد الصاوى المالكى المتوفى سنة بن 

 تحقيي :  -هه  1138البركات أحمد بن محمد الدردير المتوفى سنة 
 بدون تاري  طبع –القاهرب  –ط: دار المعارن  –د/ مصطفى كمال وصفى 

ى سنة لأبى الحسن على بن عبد السلام التسولى المتوفالبهجة فى شر  التحفة :  .109
 –بيروت  –ط: دار الكت  العلمية  –تحقيي : محمد عبد القادر شاهين  -هه  1258

 1998 –الطبعة الاولى 

 -هه  1299للشي  محمد عليش المتوفى سنة شر  من  الجليل على مختصر خليل :  .110
 بدون تاري  طبع –بيروت  –ط: دار صادر 

الح عبد السميع الآبى الأنهرى لص الثمر الدانى شر  رسالة ابن ابى زيد القيروانى : .111
 بدون تاري  طبع –بيروت  –ط : الكتبة ال قافية  -هه  1335المتوفى سنة 

لصالح عبد السميع الآبى الأنهرى المتوفى سنة  جواهر الإكليل شر  مختصر خليل : .112
 بدون تاري  طبع . –بيروت  –ط: المكتبة ال قافية  -هه  1335

 كتب المذهب الشافعى :( جـ) 

هه، تحقيي: د/ رفعت فونى 204للإمام محمد بن إدريس الشفعى المتوفى سنة  م :الأ .113
 .2001 –الطبعة الأولى  –المنصورب  –ط: دار الوفاء  –عبد المطل  

هه تحقيي: على 450على بن محمد بن حبي  الحاوى المتوفى سنة  الحاوى الكبير: .114
الطبعة  –بيروت  –لمية ط: دار الكت  الع –محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود 

 .1994 –الأولى 

هه 476لأبى إسحاي إبراهيم بن على الفيرون ابادى الشيرانى المتوفى سنة  المهذب: .115
 .1995الطبعة الأولى  –بيروت  –ط: دار الكت  العلمية  –ات ر تحقيي: نكريا عمي

 -هه 623لأبى القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى المتوفى سنة  العزيز شر  الوجيز: .116
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بيروت  –علمية لط: دار الكت  ا –تحقيي على محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود 
 .1997الطبعة الأولى  –

هه 676لأبى نكريا يحي بن شرن النووى المتوفى سنة  روضة الطالبين وعمدة المفتين: .117
 .1991 –الطبعة ال ال ة  –بيروت  –ط: المكت  الإسلامى 

هه تحقيي 676نكريا يحى بن شرن النووى المتوفى سنة لأبى  المجموع شر  المهذب: .118
 بدون تاري  طبع. –جدب  –ط: مكتبة الإرشاد  –وتكملة: محمد نجي  المطيعى 

لعمر بن على بن أحمد المعرون بابن الملقن  تحفة المحتاج الى أدلة المنهاج : .119
بدون  –ب القاهر  –ط: دار حراء  –تحقيي: عبد الله بن سعان  -هه  804المتوفى سنة 
 تاري  طبع.

: لتقى الدين أبى بكر بن كفاية الأخيار فى حل غاية الإختصار شر  متن بى شجاع .120
الطبعة  –بيروت  –ط: دار المنهاس  -هه 829محمد الحفنى الحسينى المتوفى سنة 

 .2008 –ال انية 

 -هه  925لأبى يحي نكريا الأنصارى المتوفى سنة  فت  الوهاب بشر  منهج الطلاب: .121
 بدون تاري  طبع. –بيروت  –: دار المعرفة ط

 -هه 925لأبى يحي نكريا الأنصارى المتوفى سنة  حاشية الجمل على شر  المنهج: .122
 بدون تاري  طبع. –بيروت  –ط: دار إحياء التراث العربى 

هه 957لشها  الدين أحمد البرلسى الملق  بعميرب المتوفى سنة  حاشيتى قليوبى وعميرة: .123
هه مطبوع من  1069أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبى المتوفى سنة وشها  الدين 

ط:  -هه  864شرح على منهاس الطالبين: لجلال الدين محمد المحلى المتوفى سنة 
 .1956 –الطبعة ال ال ة  –القاهرب  –مطبعة مصطفى البابى الحلبى 

لمكى المتوفى لشها  الدين أحمد بن محمد على الهيتمى ا فت  الجواد بشر  الإرشاد: .124
 .2005 –الطبعة الأولى  –بيروت  –: دار الكت  العلمية  -هه  974سنة 

لشمس الدين محمد بن الخطي  الشربينى  م نى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج: .125
 .1977 –الطلعة الأولى  –بيروت  –ط: دار المعرفة  -هه 977التوفى سنة 

ين محمد بن أبى العباس أحمد الرملى المتوفى لشمس الد نهاية المحتاج الى شر  المنهاج: .126
 .2003 –الطبعة ال ال ة  –بيروت  –ط: دار الكت  العلمية  -هه 1004سنة 

هه 1221لسليمان بن محمد بن عمر البيجرمى المتوفى سنة  البيجرمى على الخطيب: .127
 .1996 –الطبعة الأولى  –بيروت  –ط: دار الكت  العلمية 

لإبراهيم البيجورى المتوفى  ابن القاسم لمتن أبى شجاع: حاشية البيجورى على شر  .128
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 –بيروت  –ط: دار الكت  العلمية  –تحقيي: محمد عبد السلام شاهين  -هه 1276سنة 
 .1999 –الطبعة ال انية 

لعبد الحميد الشروانى المتوفى  حاشية الشروانى على تحفة المحتاج بشر  المنهاج: .129
 بدون تاري  طبع. –القاهرب  –ية ط: المكتبة التجار  -هه 1301سنة 

ط: دار  -هه 1310اعانة الطالبين: للسيد أبى بكر المشهور بالسيد البكرى المتوفى سنة  .130
 بدون تاري  طبع. –القاهرب  –إحياء الكت  العربية 

 كتب المذهب الحنبلى :)د( 

لمشهور لمحمد بن الحسين ابن الفراء ا المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: .131
ط: مكتبة  –تحقيي: د/ عبد الكريم بن محمد اللاحم  -هه 458بتبى يعلى المتوفى سنة 

 .1985 –الطبعة الأولى  –الرياض  –المعارن 

تحقيي: د/  -هه 616لنصر الدين محمد بن عبد الله السامرى المتوفى سنة  المستوعب: .132
 .2003 –الطبعة ال انية  –الطبع محفوظة للمحقي  –عبد المل  دهيش 

 تحقيي:  -هه 620لموفي الدين أبى محمد عبد لله بن قدامة المتوفى سنة  الم نى: .133
 بدون تاري  طبع. –الرياض  –ط: دار عالم الكت   –عبد الله بن عيد المحسن التركى 

لموفي الدين أبى محمد بن عبد الله بن قدامة المتفى سنة  الم نى والشر  الكبير: .134
 -هه 682فرس عبد الرحمن بن الشي  بن قدامة المتوفى سنة هه، شمس الدين أبى ال620

 بدون تاري  طبع. –بيروت  –ط: دار الكتا  العربى 

تحقيي: د/  -هه 620لموفي الدين أبى محمد بن عبد الله بن قدامة المتوفى سنة  الكافى: .135
 .1997 –الطبعة الأولى  –القاهرب  –ط: دار هجر  –عبد الله بن عبد المحسن التركى 

هه تحقيي:  624لبهاء الدين عبد الرحمن المقدس المتوفى سنة  العدة فى شر  العمدة: .136
 –الطبعة الأولى  –بيروت  –ط: مؤسسة الرسالة  –د/ عبد الله عبد المحسن التركى 

2001. 

ط: مطبعة السنة  -هه 652لمجد الدين أبى البركات المتوفى سنة  المحرر فى الفقة : .137
 .1950 –المحمدية 

تحقيي:  -هه 728لتقى الدين أحمد بن تيمية الحرانى المتوفى سنة  ع الفتاوى:مجمو  .138
 .2005 –الطبعة ال ال ة  –المنصورب  –ط: دار الوفاء  –عامر الجنار، أنوار البان 

لمحمد بن أبى بكر المعرون بإبن قيم الجونية  اعلام الموقعين عن رب العالمين: .139
 –ط: دار ابن الجونء  –حسن آل سلمان  تحقيي: مشهور بن -هه 751المتوفى سنة 
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 هه.1423 –الطبعة الأولى  –الرياض 

المتوفى لمحمد بن أبى بكر المعرون بإبن قيم الجونية  زاد المعاد فى هدى خير العباد: .140
 –مؤسسة الرسالة  ط: –تحقيي: شعي  الأرنؤوط، عبد القادر الأرنؤوط  -هه 751سنة 

 .1998 –الطبعة ال ال ة  –بيروت 

تحقيي:  -هه 763لعبد الله محمد بن مفلح المقدسى المتوفى سنة  لآداب الشرعية:ا .141
 –الطبعة ال ال ة  –بيروت  –ط: مؤسسة الرسالة  –شعي  الأرنؤوط، عمر القيام 

1999. 

تحقيي: د/ عبد الله بن  -هه 763لعبد الله محمد بن مفلح المقدس المتوفى سنة  الفروع: .142
 .2003 –الطبعة الأولى  –سسة الرسالة ط: مؤ  –عبد الرحمن التركى 

لشمس الدين محمد بن عبد الله النركشى المتوفى  شر  الزركشى على متن الخرقى: .143
مكة  –ط: مكتبة الأسدى  –تحقيي: د/ عبد المل  بن عبد الله بن دهيش  -هه 772سنة 

 .2009 –الطبعة ال ال ة  –المكرمة 

لعلاء الدين ابو الحسن على بن  ابن تيمية: الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام .144
ط: مطبعة السنة -تحقيي: محمد حامد الفقى  -هه 803محمد البعلى المتوفى سنة 

 .1950-المحمدية 

لعلاء الدين  الإنصاف فى معرفة الراج  من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: .145
تحقيي: محمد حامد الفقى  -هه 885ابى الحسن على بن سليمان المرداوى المتوفى سنة 

 .1995 –حقوي الطبع محفوظة للمحقي 

تحقيي: عبد  -هه 968لأبى النجا شرن الدين موسى الحجاوى المتوفى سنة  الإقناع: .146
 بدون تاري  طبع. –بيروت  –ط: دار المعرفة  –اللطين محمد موسى 

 -هه 1051لمنصور بن يونس البهوتى المتوفى سنة  ف القناع عن متن الإقناع:اكش .147
 .1997 –الطبعة الأولى  –بيروت  –ط: عالم الكت   –تحقيي: محمد أيمن الفناوى 

تحقيي: عبد الله  -هه 1051لمنصور بن يونس البهوتى المتوفى سنة  شر  منتهى الإرادات: .148
 .2000 –الطبع الأولى  –بيروت  –ط: مؤسسة الرسالة  –بن عبد المحسن التركى 

لإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان المتوفى سنة  منارالسبيل فى شر  الدليل: .149
الطبعة  –بيروت  –ط: المكت  الإسلامى  –تحقيي: نهير الشاويش  -هه 1353

 .1982 –الخامسة 

لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدى  حاشية الروض المربع شر  زاد المستقنع: .150
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 ون تاري  طبع.بد –بيروت  –ط: دار الكت  العلمية  -هه 1392المتوفى سنة 

 كتب فقة عام ومذاهب أخرى : (هـ)

 –تحقيي د/ محمد عمارب  -هه 224لأبى عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة  الأموال: .151
 .1989 –الطبعة الأولى  –القاهرب  –ط: دار الشروي 

تحقيي: خالد بن  -هه 318لأبى بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر المتوفى سنة  الإجماع: .152
 .2004 –الطبعة الأولى  –القاهرب  –ط: دار الآ ار  –ع مان محمد بن 

لأبى الحسن على بن محمد الماوردى المتوفى سنة  الأحكام السلطانية والوايات الدينية: .153
الطبعة  –الكويت  –ط: مكتبة ابن قتيبة  –تحقيي: د/ أحمد مبار  البغدادى  -هه 450

 .1989 –الأولى 

تحقيي: أحمد شاكر  -هه 456مد بن حنم المتوفى سنة لأبى محمد على بن أح المحلى: .154
 هه.1347 –مصر  –ط: إدارب الطباعة المنيرية  –

 -هه 458للقاض أبى يعلى محمد بن حسين الفراء المتوفى سنة  الأحكام السلطانية: .155
 .2000 –بيروت  –ط: دار الكت  العلمية  –تحقيي: محمد حامد الفقى 

تحقيي: محمد حامد  -هه 728ن تيمية المتوفى سنة لأحمد بن عبد الحليم ب العقود: .156
 .1949 –القاهرب  –ط: مكتبة السنة المحمدية  –الفقى، ناصر الدين الألبانى 

 -هه 728لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوفى سنة  القواعد النورانية الفقهية: .157
 –الأولى  الطبعة –الرياض  –ط: دار ابن الجونى  –تحقيي: د/ أحمد محمد الخليل 

 هه.1422

لمحمد بن أبى بكر ابن قيم الجونية المتوفى سنة  الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية: .158
بدون  –مكة المكرمة  –ط: دار عالم الفوائد  –تحقيي: ناين بن أحمد الحمد  -هه 751

 تاري  طبع.

هه 751ة لمحمد بن أبى بكر ابن قيم الجونية المتوفى سن تحفة المودو بنحكام المولود: .159
بدون تاري   –مكة المكرمة  –ط: دار عالم الفوائد  –تحقيي: ع مان جمعة ضميرية  -

 طبع.

لنين الدين أبو الفرس  جامع العلوم والحكم فى شر  خمسين حديثاً من جوامع الكلم: .160
 تحقيي:  -هه 795عبد الرحمن بن شها  الدين الشهير بإبن رج  المتوفى سنة 

 .2008 –الطبعة الأولى  –دمشي  –ط: دار ابن ك ير  –د/ ماهر ياسين الفحل 

: لبرهان الدين عبد الله بن محمد بن تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام .161
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 –ط: دار عالم الكت   –تحقيي: جمال مرعشلى  -هه 799فرحون المالكى المتوفى سنة 
 .2003 –طبعة خاصة  –الرياض 

تحقيي:  -هه 816الشرين الجرجانى المتوفى سنة لعلى بن محمد  معجم التعريفات: .162
 بدون تاري  طبع. –القاهرب  –دار الفضيلة  –محمد المنشاوى 

 -هه 974لأحمد بن محمد بن حجر الهيتمى المتوفى سنة  الزواجر عن اقتراف الكبائر: .163
 .1987 –الطبعة الأولى  –القاهرب  –طبعة دار الفكر 

 هَ وحاشية البقرى:912الماردينى المتوفى سنة الرحيبة فى علم الفرائض بشر  سبط  .164
ط: دار  –تحقيي: د/ مصطفى البغا  -هه 1111لمحمد بن عمر البقرى المتوفى سنة 

 .1998 –الطبعة ال امنة  –دمشي  –القلم 

لإبراهيم بن عبد الله بن ابراهيم الفرض المتوفى  العذب الفائض شر  عمدة الفارض: .165
 بدون تاري  طبع. –بيروت  –لعلمية ط: دار الكت  ا -هه 1189سنة 

لإبراهيم بن محمد بن أحمد الباجورى المتوفى سنة  التحفة الخيرية على الفوائد الششورية: .166
 بدون تاري  طبع. –القاهرب  –ط: مطبعة مصطفى البابى الجلى  -هه 1277

 :حديثةكتب فقهية  (و) 

لاء الدين أحمد إبراهيم واصل ع أحمد ب  إبراهيم،:الإلتزامات فى الشرع الإسلامى  .167
 .2013 –القاهرب  –ط: المكتبة الأنهرية للتراث  ––

بدون  –القاهرب  –ط: دار التوفيقية  –– أحمد طه أبو الحجاس:النظريات الفقهية  .168
 تاري  طبع.

ط: دار  –– بدران أبو العينين:تاريخ الفقة الإسلامى ونظرية الملكية والعقود  .169
 ون تاري  طبع.بد –بيروت  –النهضة العربية 

الرياض  –ط: دار بلنسية  –– حافظ محمد أنور:واية المرأة فى الفقة الإسلامى  .170
 هه.1420 –الطبعة الأولى  –

ط: دار التعاون  –– سعاد صالح: علاقة الآباء بالأبناء فى الشريعة الإسلامية .171
 الطبعة ال ال ة. –القاهرب  –للطبع والنشر 

 –ط: مكتبة وهبة  –– ين الهلالىدسعد ال:ية البصمة الوراثية وعلاقئها الشرع .172
 .2010 –القاهرب 

 –ط: دار النهضة العربية  –– عبد العنين سم :الزواج فى الفقة الإسلامى  .173
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 .2015 –القاهرب 

 –القاهرب  –ط: دار النهضة العربية  –– عبد العنين سم :الفرق بين الزوجين  .174
2015. 

ط: دار النهضة  –– العنين سم  عبد:النظريات العامة فى الفقة الإسلامى  .175
 بدون تاري  طبع. –القاهرب  –العربية 

ط:  –– عبد القادر عودب:التشريع الجنائى الإسلامى مقارناً بالقانون الوضعى  .176
 بدون تاري  طبع. –القاهرب  –مؤسسة الرسالة 

ط: مؤسسة الرسالة  –– عبد الكريم نيدان:المفصل فى أحكام المرأة والبيت المسلم  .177
 .1993 –الطبعة الأولى  –بيروت  –

الطبعة  –الكويت  –ط: دار القلم  –– عبد الوها  خلان:الأحوال الشخصية  .178
 .1990 –ال انية 

 .2006 –القاهرب  –ط: مكتبة وهبه  –– عطية صقر:الأسرة تحت رعاية الإسلام  .179

 –القاهرب  –ط: دار الفكر العربى  –– على الخفين:الضمان فى الفقة الإسلامى  .180
1997. 

 –القاهرب  –ط: دار الفكر العربى  –– على الخفين:أحكام المعاملات الشرعية  .181
2008. 

بدون  –القاهرب  –ط: دار الفكر العربى  –– محمد أبو نهرب:الأحوال الشخصية  .182
 تاري  طبع.

 بدون تاري  طبع. –القاهرب  –ط: دار الفكر العربى  –– محمد أبو نهرب:العقوبة  .183

بدون  –القاهرب  –ط: دار الفكر العربى  –– محمد أبو نهرب:قد الملكية ونظرية الع .184
 تاري  طبع.

بدون  –القاهرب  –ط: دار الفكر العربى  –– محمد أبو نهرب:الواية على النفس  .185
 تاري  طبع.

 –– محمد رأفت ع مان:عقد الزواج أركانه وشروط صحته فى الفقة الإسلامى  .186
   طبع.بدون تاري –حقوي الطبع محفوظة للمؤلن 

 –بيروت  –ط: دار النفائس  –– محمد رواس قلعة جى:موسوعة فقة ابن تيمية  .187
 .2001 –الطبعة ال انية 

ط: المطبعة الأميرية  –– محمد قدرى باشا:مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان  .188
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 .1891 –القاهرب  –

وت بير  –ط: الدار الجامعية  –– محمد مصطفى شلبى:أحكام الأسرة فى الإسلام  .189
 .1983 –الطبعة الربعة  –

الطبعة الأولى  –دمشي  –ط: دار القلم  –– مصطفى النرقا:المدخل الفقهى العام  .190
– 1998. 

بيروت  –ط: المكت  الإسلامى  –– ناصر الدين الألبانى:دعها بأحكام الجنائز و  .191
 .1986 –الطبعة الرابعة  –

نصر فريد :عة الإسلامية الواية على النفس والمال فى الشري –الوايات الخاصة  .192
 .2002 –الطبعة الأولى  –القاهرب  –ط: دار الشروي  ––واصل 

الطبعة  ––ونارب الأوقان والشئون الإسلامية بالكويت : موسوعة الفقة الكويتية .193
 .1983 –ال انية 

الطبعة ال انية  –دمشي  –ط: دار الفكر  –– وهبة النحيلى:الفقة الإسلامى وأدلته  .194
– 1985. 

 –دمشي  –ط: دار الفكر  –– وهبة النحيلى:ة الضمان فى الفقة الإسلامى نظري .195
2012. 

 –الطبعة ال انية  –بيروت  –ط: مؤسسة الرسالة  –– يوسن القرضاوى:فقه الزكاة  .196
1973. 

 –ط: دار النهضة العربية  ––يوسن قاسم :حقوق الأسرة فى الفقة الإسلامى .197
 .1992 –القاهرب 

 :ونناً : كتب القاخامس

 –ط: دار الذهفة العربية  –– أحمد الصاوى:الوسيط فى شر  قانون المرافعات  .198
1981. 

 ،أحمد ب  إبراهيم: أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية والقانون .199
 .2003 –القاهرب  –ط: المكتبة الأنهرية للتراث  ––واصل علاء الدين أحمد إبراهيم 

ط: كلية  –– أحمد ضياء الدين خليل:صرى الإجراءات الجنائية فى القانون الم .200
 .2001 –القاهرب  –الشرطة 

ط: المكتبة القانونية  –– أحمد عبد الظاهر الطي :الجديد فى الموسوعة الجنائية  .201
 .1997 –القاهرب  –

 –القاهرب  –ط: دار النهضة العربية  –– أحمد ماهر نغلول:الوجيز فى المرافعات  .202
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2001. 

 –القاهرب  –ط: دار الكت  القانونية  –– مد نصر الجندىأح:الواية على المال  .203
2004. 

 –ط: دار الكت  القانونية  –– أحمد نصر الجندى:موسوعة الأحوال الشخصية  .204
 .2006 –القاهرب 

ط: دار العدالة  –– أشرن مصطفى كمال:قوانين الأحوال الشخصية معلقاً عليها  .205
 .2014 –الطبعة الرابعة عشر  –القاهرب  –

القاهرب  –ط: المركن القومى للإصدارات القانونية  –– السيد خلن:المخدرات  قضاء .206
– 2009. 

 –القاهرب  –ط: مطبعة المجد  –– حامد راشد:الجرائم التى تحدث لأحاد الناس  .207
2016. 

 .2000 –القاهرب  –ط: مكتبة الرسالة الدولية  –– حسام الأهوانى:نظرية القانون  .208

ط: دار  ––حسنين عبيد : ى الأموال والمخدراتدروس فى جرائم الإعتداء عل .209
 .1984 –القاهرب  –النهضة العربية 

 –ط: دار الفكر العربى  –– رؤون عبيد:جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال  .210
 بدون تاري  طبع. –القاهرب 

ط: دار إحياء التراث  –– ي السنهورىناعبد الر :الوسيط فى شر  القانون المدنى  .211
 بدون تاري . –يروت ب –العربى 

 –ط: دار النهضة العربية  –القسم العام  –– عبد العظيم ونير:قانون العقوبات  .212
 .2003 –القاهرب 

ط: دار النهفة العربية  –– عبد الودود يحى:الموجز فى النظرية العامة للإلتزامات  .213
 بدون تاري  طبع. –

ط: دار النهضة  –– عمر السعيد رمضان:القسم الخاص  –شر  قانون العقوبات  .214
 .1986 –القاهرب  –العربية 

ط: دار النهضة  –– فونيه عبد الستار:القسم الخاص  –شر  قانون العقوبات  .215
 .1979 –القاهرب  –العربية 

ط: دار النهضة  –– متمون سلامة:الإجراءات الجنائية فى التشريع المصرى  .216
 .2001 –القاهرب  –العربية 

 –ط: دار الفكر العربى  –متمون سلامة:اص القسم الخ –قانون العقوبات  – .217
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 .1981 –القاهرب 

 –ط: دار النهضة العربية  –– متمون سلامة:القسم العام  –قانون العقوبات  .218
 .2001 –القاهرب 

الجرائم العائلية والحماية الجنائية للروابط الأسرية وفقاً لأحدث أحكام محكمة  – .219
 –ط: دار المطبوعات الجامعية  –لألفىاد محمد عبد الحمي:النقض والدستورية العليا 

 .1999 –الاسكندرية 

 –ط: كلية الشرطة  –– محمد عبد اللطين فرس:شر  قانون الإجراءات الجنائية  .220
 .2010 –الطبعة ال انية  –القاهرب 

 –القاهرب  –ط: دار محمود  –– محمد عنمى البكرى:الحضانة ومسكن الحضانة  .221
 .2015 –الطبعة الأولى 

الطبعة  –القاهرب  –ط: دار محمود  –– محمد عنمى البكرى:فقهاً وقضاءً النسب  .222
 .2015 –الأولى 

 –القاهرب  –ط: مؤسسة دار المعارن  –– محمد كمال حمدى:الواية على المال  .223
1963. 

بدون  –القاهرب  –ط: مطبعة القاهرب الجديدب  –– محمد عمران:مصادر الإلتزام  .224
 تاري  طبع.

ط: مطبعة جامعة  –– محمود مصطفى:القسم الخاص  –ات شر  قانون العقوب .225
 .1984 –القاهرب 

ط: دار النهضة العربية  –– محمود نجي  حسنى:جرائم الإعتداء على الأشخاص  .226
 .1978 –القاهرب  –

ط: الهيئة المصرية العامة  –نبيلة رسلان:حقوق الطفل فى القانون المصرى  – .227
 .2001 –القاهرب  –للكتا  

 .1983 –القاهرب  –ط: دار النهضة العربية  –– ننيه المهدى: نظرية الحق .228

 .1983القاهرب  –ط: دار النهضة العربية  –– ننيه المهدى:نظرية القانون  .229

 اً : كتب أخرىسادس

 –القاهرب  –ط: دار الناشر الدولى  –– عبد الباسط محمد السيد:ت ذية الأطفال  .230
2010. 
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362 
 362 العلاقة بين الأصول والفروع وأ رها في التجريم .............. المطلب الأول:
 367 صول والفروع وأ رها في العقا  ..............العلاقة بين الأ المطلب الثاني:
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 الغفحة الموضـــــوع

 367 العلاقة بين الأصول والفروع كظرن مشدد للعقا  ...........الفرع الأول : 
 370 العلاقة بين الأصول والفروع كظرن مخفن للعقا  .........الفرع الثانى : 
 371 ................العلاقة بين الأصول والفروع كمانع للعقا  ..الفرع الثالث : 

أ ر العلاقة بين الأصول والفروع في ضوء القواعد الإجرائية للقوانين  المبحث الثاني:
 الجنائية المصرية .................................................

 
375 

أ ر العلاقة بين الأصول والفروع على إجراءات الدعوى الجنائية  المطلب الأول:
...................................................... 

 
375 

 380 أ ر العلاقة بين الأصول والفروع على الحكم الجنائي ........ المطلب الثاني:
تعليق على تناول القوانين المصرية للجرائم بين الأصول والفروع ومدى توافق ذلك 

 ................................................................مع الشريعة 
 

383 
 387 .....................................................النتائج والتوصيات الخاتمة 

 393 ................................................................. قائمة المصادر
 415 ..............................................................فهرس المحتويات 
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 ملخ  الرسالة
كدراسة مقارنة بين المذاهب الاربعة:الحنفية  فى الفقه الإسلاميتناولت الدراسة احكام الأبوين 

والمالكية والشافعية والحنبلية فى ابواب الفقه المختلفة فكان الباب الاول لأحكام الأبوين فى 

أنواعها من عبادات بدنية وعبادات مالية وعبادات مالية بدنية وتناول الباب بتفصيل  العبادات

الثانى احكام الابوين فى المعاملات وذلك بذكر احكام الأبوين فى الولاية على المال واحكام 

الأبوين فى المعاوضات واحكام الأبوين فى التبرعات واحكام الأبوين فى الرهن والشفعة 

خذ الأب من مال الإبن ثم احكام الأبوين فى الميراث وجاء الباب الثالث والضمان ومدى جواز أ

وتناول احكام الأبوين فى النكاح واحكام الأبوين فى  الأسرة بأحكام المتعلقةبعنوان احكام الأبوين 

فرق النكاح واحكام الابوين فى النفقة واحكام الأبوين فى النسب واحكام الأبوين فى الرضاع 

وين فى الحضانة وجاء الباب الرابع بعنوان احكام الأبوين فى العقوبات والشهادة واحكام الأب

والقضاءوتناول احكام الأبوين فى القصاص واحكام الابوين فى جرائم الحدود واحكام الأبوين فى 

عقوبة التعذير واحكام الأبوين فى الشهادة ثم أحكام الأبوين القضاء وقد قارنت الدراسة القانون 

وخلصت إلى نتائج وتوصيات تعلق بعضها بضرورة  رى بالفقه الإسلامى فى احكام الأبوينالمص

إقرار تعديلات تشريعية لبعض المسائل فى القانون المصرى تتعلق بأحكام الأبوين حتى يوافق 

 القانون ما سمت به الشريعة الإسلامية فى تناولها لأحكام الأبوين
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